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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.

وتــرُف الجمعيــة -ضمــن سلســلة الأنظمــة التــي تعمــل عــلى إخراجهــا- أن تصافــح أياديكــم 

ــا  ــة وم ــه التنفيذي ــالم ولائحت ــوان المظ ــام دي ــات أم ــام المرافع ــن نظ ــزة م ــخة الممي ــذه النس ــة به الكريم

ــا؛  اتصــل بــه، وترجــو أن تكــون مســاندة للجميــع مــن خــال الاســتفادة منهــا ومــا تحويــه مــن مزاي

كالارتباطــات الإلكترونيــة بــين المــواد المترابطــة عــر الضغــط عليهــا والانتقــال بينهــا بــكل ســهولة، 

ــةً لأي تحديــث  ث باســتمرار -إن شــاء الله-، وســتكون مواكِبَ إضافــةً إلى كــون هــذه النســخة ســتُحَدَّ

يطــرأ عــلى هــذا النظــام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونـره؛ -تحريـراً- الشـيخ/ أيمـن بـن محمـد بـن عبد الرحمـن السـديس، و-مراجعـةً- الشـيخ/ خليل 

بـن إبراهيـم بـن خليل الصبيـاني، وفقهـما الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتنيين
الحمـد لله حمـداً كثـيراً طيبـاً مبـاركاً فيه كما يحب ربنا ويـرضى، وصلى الله على الرحمـة المهداة والنعمة 

المسـداة نبيِّنا محمدٍ سـيدِ ولد آدم، وآله وصحبه، وسـلم تسـليمًا مزيداً، أما بعد:

فليـس بخـافٍ عـلى الناظـر في الشـأن القضائـي في جملتـه، وشـأن القضـاء الإداري في خصوصـه؛ 
مـا أولتـه دولتنـا الرشـيدة -أيدهـا الله- مـن يـد العنايـة والرعايـة، بـدءاً مـن بواكـير أمـره في صنـدوق 
ـطاً بصـدور  الشـكايات المعلـق عـلى بـاب الحكومـة زمـن الملـك المؤسـس -طيـب الله ثـراه-))(، وتوسُّ
ر منحَ  نظـام ديوان المظالم بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/)5( والتاريـخ: 7)/07/)40)هـ))( المقرِّ
ديـوان المظـالم صفـة هيئـة قضـاء إداري مسـتقلة))(، وانتهاءً بصدور نظـام ديوان المظالم بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ)4(؛ المحقـق بلـوغَ الغايـة في تمحـض التخصـص 

انظـر بيانـه -غـير مأمـور- في البـاغ الرسـمي الصـادر عـن الديـوان العـالي الـوراد في صـدر العـدد ذي الرقـم: ))))(، مـن   )((
السـنة الخامسـة مـن صحيفـة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: 9)/))/47))هــ الموافـق لــ 9/06/07)9)م.

انظـر -غـير مأمـور- المرسـوم وحـده في العـدد ذي الرقـم: )8)9)(، مـن السـنة التاسـعة والخمسـين مـن صحيفـة أم القرى،   )((
الصـادر في تاريـخ: 8)/06/)40)هــ الموافـق لــ ))/05/)98)م، في الصفحـة السادسـة عـرة منـه.

هكـذا قـرره المنظـم في المـادة الأولى مـن النظـام، ونصهـا: »ديـوان المظـالم هيئـة قضـاء إداري مسـتقلة ترتبـط مبـاشرة بجالـة   )((
الملـك. ويكـون مقـره مدينـة الريـاض وبقـرار مـن رئيـس الديـوان إنشـاء فـروع لـه حسـب الحاجـة«، انظـره -غير مأمـور- في 
العـدد ذي الرقـم: )9)9)( مـن السـنة التاسـعة والخمسـين مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: 08/05/)40)هــ 
الموافـق لــ 8)/05/)98)م، في الصفحـة الثانيـة منـه، وكان قـد اسـتقل عـن مجلـس الـوزراء قبلهـا بمقتضى المـادة الأولى من 
نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم  الملكـي ذي الرقـم: ))/))/8759( والتاريـخ: 7)/74/09))هــ، والمنشـور في 
العـدد ذي الرقـم: )577)( مـن السـنة الثانيـة والثاثـين مـن صحيفـة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: ))/))/74))هــ 
الموافـق لــ ))/955/08)م، في الصفحـة الثامنـة منـه -وهـو في هـذا الموضع غير مرقـوم ولا مؤرخ، ويسـتفاد رقمه وتأريخه 
مـن ديباجـة نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)5(، والمـادة الخمسـين منـه-، ونصهـا: »يشـكل 
ديـوان مسـتقل باسـم ديـوان المظـالم ويقـوم بـإدارة هـذا الديـوان رئيـس مـن درجـة وزيـر يعـين بمرسـوم ملكـي وهـو مسـئول 
أمـام جالـة الملـك وجالتـه المرجـع الأعـلى له«، وسـبق هـذه المرحلةَ للديـوان مرحلةُ إنشـائه بوصفه شـعبة من شـعب مجلس 
الـوزراء بمقتـضى الفقـرة )د( مـن المادة التاسـعة عرة مـن نظام مجلس الوزراء الصـادر في تاريـخ: ))/07/)7))هـ، وفيها 
مـا نصـه: »يشـكل لمجلـس الـوزراء ديـوان يتألـف مـن الشـعب الآتيـة:...د( المظـالم«، والمـادة السـابعة عـرة من نظام شـعب 
مجلـس الـوزراء الصـادر في تاريـخ: ))/07/)7))هــ، ونصهـا: »يشـكل بديـوان مجلـس الـوزراء إدارة عامـة باسـم ديـوان 
المظـالم. يـرف عـلى هـذه الإدارة رئيـس يعـين بمرسـوم ملكـي وهـو مسـئول أمـام جالة الملـك وجالتـه المرجع الأعـلى له«، 
انظرهمـا -غـير مأمـور- في العـدد ذي الرقـم: )508)( من السـنة الحادية والثاثين مـن صحيفة أم القرى، الصـادر في تاريخ: 

))/07/)7))هــ الموافـق لــ 6)/)954/0)م، في الصفحـة الثانيـة حتـى السادسـة منه.
انظـره -غـير مأمـور- في العـدد ذي الرقـم: )69)4( مـن السـنة الرابعـة والثمانـين مـن صحيفـة أم القـرى، الصـادر في تاريخ:   )4(
المـادة الحاديـة  منـه، وهـو بموجـب  الرابعـة  الثالثـة حتـى  الصفحـة  لــ 0/05)/007)م، في  الموافـق  ))/8/09)4)هــ 
والسـبعين مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالأمـر الملكـي ذي الرقـم: )أ/90( والتاريـخ: 7)/08/))4)هــ قد نفذ 

مـن تاريـخ نره.
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بالقضـاء الإداري، وكان مـن أينـع ثـماره صـدور نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم بمقتـضى المـادة 
الخامسـة والعريـن منـه))(، ومـا تـاه مـن صـدور لائحتـه التنفيذيـة بمقتـضى المـادة الحاديـة والسـتين 
منـه، ومـا تبعهـا من قواعـد وإجراءات، ولمـا كان نظـام المرافعات أمام ديـوان المظالم ولائحتـه التنفيذية 
مِـاكَ التنظيـم للنظـر القضائـي في مرفـق القضـاء الإداري وذُروةَ سـنامه؛ قصدنا إلى خدمـة هذا المرفق 
رة لاختصـاص محاكمه مـن نظام  والمهتمـين بـه بإخراجـه في هـذه الإبـرازة، ووصلنـاه بالنصـوص المقـرِّ
ديـوان المظـالم الصـادر عـام: 8)4)هــ))(، فجعلناهـا سِـبَاقاً لـه، وبقواعـد الاسـتعانة بالخـراء وتحديـد 
أتعابهـم أمـام محاكـم ديـوان المظالم، وآليـة النظر في التظلمات من قـرارات نزع ملكية العقـارات للمنفعة 

العامـة، فجعلناهـا لِحاَقـاً لـه، ثـم ذيلنـاه بذيـل جعلنـاه في ثاثـة مقاصد: 

رة لمحاكم ديوان المظالم في نصوص نظامية خاصة.  أولها: في بيان الاختصاصات المقرِّ

وثانيهـا: فيـما ورد بـه نـص خـاص يسـتثنيه مـن أحـكام الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الثامنـة مـن نظام 
المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم؛ محاولـيْنِ -بهـما وبـما سـبقهما- أن تكـون هـذه الإبـرازة حاويـةً لجملـة ما 

اتصـل بالشـأن الإجرائـي للنظـر القضائـي في ذلكـم المرفـق ممـا تيـر لنـا الوقـوف عليـه. 

وثالثهـا: في تقريـب معـاني مصطلحـات نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم ولائحتـه وسـباقه))(، 
وداعينـا إليـه أن المنظـم كثـيراً مـا يخاطـب بألفـاظ اصطاحية لا يتأتـى العلم بمـراده منهـا إلا بالوقوف 

ونصها: »يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه«.  )((
لا يظـنَّ الظـان أن المنظـم يـرد عليـه سـؤال انخـرام الاطـراد في إيـراده لاختصـاص محاكـم القضـاء الإداري في النظـام المنظـم   )((
لجهـة قضائـه -أعنـي: نظـام ديـوان المظـالم- مع إيـراده لاختصاص محاكم قسـيمه القضاء العـام -في الجملـة- في النظم المنظمة 
لإجـراءات نظـر الدعـوى أمامـه -أعني: نظـام المرافعـات الرعية ونظام الإجـراءات الجزائية ونظـام المحاكـم التجارية-؛ إذ 
الـوارد في تلكـم النظـم بالجملـة إنـما هـو تقريـر لاختصـاص النوعـي لا الولائي، فأمـا الاختصـاص الولائي فقـد درج المنظم 
عـلى إيـراده في النظـام المنظـم لجهـة القضـاء المعينة، فهو في القضـاء العام وارد في مثل المـادة الرابعة والعرين مـن نظام القضاء 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ، ونصهـا: »دون إخـال بـما يقـي بـه نظـام 
ديـوان المظـالم، تختـص المحاكـم بالفصـل في جميـع القضايـا...«؛ فيكـون إيـراده في النظـام المنظـم لجهـة القضـاء الإداري اطراداً 

واستمراراً.
قولنـا في تسـمية هـذا المقصـد: »تقريب معـاني مصطلحات نظـام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسـباقه« يبـِين منه أنَّا لا   )((
نقصـد في المصطلحـات إلى تحديـد ولا إلى رسـم، كيـف وقـد صرح طائفـة من حـذاق النظار بتوعـر الأول وعـره، وأما الثاني 
فقـد قـام في مفـردات العلـوم الإسـامية مـن المناكـدة والمعايـاة بين علماء المسـلمين أذكيـاء الدنيـا رحمهم الله من أجل تحقيقـه ما قد 
عـرف، فكيـف بمثلنـا في مثـل مـا نحـن بسـبيله؟ هـذا، فضـاً عـما في قـر نيـل التصـورات عـلى الحـدود مـن المراجعـة، انظـر 
-غـير مأمـور- في توعـر طريـق الحـد: تسـع رسـايل في الحكمـة والطبيعيـات لأبي عـي ابـن سـينا: ))7(، وقـال عـن التحديـد 
بالجملـة: »أمـا بعـد فـإن أصدقائـي سـألوني أن أمـي عليهم حـدود أشـياء يطالبوننـي بتحديدها فاسـتعفيت من ذلـك علما بأنه 
 كالأمـر المتعـذر عـلى البـر سـواء كان تحديـدا أو رسـما«، والرهـان للضيـاء الجوينـي: ))/748(، وقال -في معـرض الكام <
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عـلى مواضعـات أهلهـا؛ إذ »لـكل طائفـة مـن العلـماء كلـمات فيـما بينهـم متعارفـة، لا يفهـم مرادهـم 
منهـا إلا مـن بلـغ قصدهـم أو شـارفه، ورب كلمـة لم يتجـاوز فهـم اللغـوي عـن حقيقتهـا، ولم يعـرف 
فـات الأقـوام في طريقتهـا«))(، والمنشـور من هـذا المقصد صدره الأول، وله تمامٌ سـيتلوه -بحول  مترَِّ

الله- فيـما يـأتي مـن نسـخ أحـدث لهذه الإبـرازة.
>في تعريـف القيـاس-: »إن الوفـاء برائـط الحـدود شـديد...وحق المسـئول عـن ذلـك أن يبـين بالواضحـة أن الحـد غـير ممكن 
وأن الممكـن مـا ذكرنـاه ثـم يقـول أقرب عبـارة في البيان عندي كـذا وكذا والفاضل مـن يذكر في كل مسـلك الممكن الأقصى«، 
هـذا، مـع التفطـن إلى أن مـراده بالحـد ههنا الحد في اصطـاح المتكلمين والأصوليـين لا المناطقة، ومعيار العلـم للزين الغزالي: 
))7)-74)(، وترجـم لأحـد مسـائل كتابـه بقولـه: »الفصـل السـابع: في اسـتعصاء الحـد عـلى القـوة البريـة إلا عنـد غايـة 
التشـمير والجهـد«، ومـراده الحـد في اصطـاح المناطقـة، ومحـك النظـر لـه: ))0)(، والملخـص في المنطـق والحكمـة للفخـر 
الـرازي: ))/06)(، وشرح القطـب الشـيرازي لحكمـة الإشراق للشـهاب السـهروردي وعليـه تعاليـق مـا صـدرا: )64-
68(، وقـال الماتـن -بعـد معارضـة طريقـة المشـائين مـن الحكـماء في الحـد-: »فتبـين أن الإتيـان بالحـد كـما التـزم المشـاؤون غير 
ممكـن للإنسـان، وصاحبهـم -قـال الشـارح: أي وصاحب المشـائين وهو أرسـطوطاليس- اعـترف بصعوبة ذلـك؛ فإذن ليس 
عندنـا إلا تعريفـات بأمـور تخـص بالاجتـماع«، والـرد عـلى المنطقيـين للتقـي ابـن تيميـة: )50، )5، 56-)6، 64، 68، )7، 
75-76، 90-99(، وكان ممـا قـال -في معـرض تقريـره لأوجـه الـرد عـلى المناطقـة في تقريرهم نـوال التصـورات بالحدود-: 
»الرابـع: أنـه إلى السـاعة لا يُعلـم للنـاس حـدُّ مسـتقيمٌ عـلى أصلهـم«، وقـرر امتنـاع إفـادة الحـد تصويـر المحـدود، واختـار أن 
فائدتـه تمييـز المحـدود ليـس غـير، وحـكاه عـن جملة النظـار مـن الطوائف الإسـامية، وحقق أن السـائل عن اسـم مـا لا يخلو، 
فإمـا أن يكـون متصـوراً للمعنـى جاهـاً بدلالـة اللفظ عليه، وإمـا أن يكون غير متصـور للمعنى مع جهله باسـمه، فأما الأول 
فحقـه أن يترجـم لـه المعنـى، والترجمـة ههنـا تشـمل غـير العـارف بدلالـة لفـظ مـن لغتـه، وقـرر أن هـذا الوجـه مـن التعريـف 
يدخـل فيـما يصطلـح أربـاب صناعـة المنطـق على تسـميته بالحـد اللفظـي، وأن الحـد اللفظي يكـون بالمـرادف ويكـون بالمكافئ 
الـدال عـلى الـذات مـع صفـة أخـرى، ويكـون بالمثال، وأمـا الثـاني فحقه أمـران، الأول: ترجمـة اللفـظ، والثاني: تصـور المعنى، 
وهـذان يعـر عنهـما بحـد الاسـم وحد المسـمى، وحد الاسـم يكـون بالترجمـة، وحد المسـمى يكـون بتوقيف الحس عـلى العين 
المختصـة، ويكـون بالوصـف بذكـر الصفـات المشـتركة التـي تميـزه باجتماعهـا تمييـزاً يجمـع أفـراد المعـرف ويمنـع مـن دخـول 
ف بها بما بـه امتيازها،  غيرهـا فيـه، وحـرر أنـه نـوع مـن التعريف بالمثـال والقيـاس؛ إذ غير العـالم بالعين المختصـة يتعذر أن يعـرَّ
ولا يتأتـى إلا أن يقـرب لـه معناهـا بجمـع مـا يعرفـه ممـا به اشـتراكها مع غيرهـا، بحيث يتأدى مـن مجموع الأوصاف المشـتركة 
إلى تمييزهـا عـن غيرهـا، وهـو مـع ذلـك تمييـز تمثيـل لا تمييـز تعيـين، إلى غير ذلك مـن التحقيقـات المسترسـلة التي لا تسـع هذه 
الحاشـية عرهـا، والانتصـار لأهل الأثـر له: )04)-5))، 5))/الحاشـية الأولى(، وحاشـية الريف الجرجـاني على تحرير 
القواعـد المنطقيـة: ))))-4))/الحاشـية الأولى(، والبحـر المحيـط للبـدر الزركـي: ))/94-95(، وحكـى عـره عـن 

التقـي ابـن دقيـق العيـد، واختـاره بالنسـبة لاصطـاح المناطقـة، والجديد في الحكمـة لابن كمونـة البغـدادي: )7)(.
انظـره -غـير مأمـور- في: مقاليـد العلـوم في الحـدود والرسـوم للجـال السـيوطي: )0)(، وقـال الصاحـب محيـي الديـن ابن   )((
الجـوزي رحمه الله قريبـاً مـن هـذا، ونصـه: »اعلـم أن لأربـاب كل صناعـة ألفاظـاً يتداولونهـا بينهـم في مجاراتهـم، وقـد وضعوهـا 
بـإزاء مسـميات يحتاجـون إليهـا في محاوراتهـم، فـا يقـف غيرهـم عـلى موضوعهـا إلا بتوقيـف منهـم«، وقريـب منـه مـا قالـه 
التهانـوي رحمه الله، ونصـه: »إن لـكل علـم اصطاحـاً خاصاً به إذا لم يعلم بذلك لا يتير للشـارع فيه الاهتداء إليه سـبيا، وإلى 
انغمامـه دليـا«، انظـره -غـير مأمـور- في: الإيضـاح لقوانـين الاصطـاح: )04)(، وكشـاف اصطاحـات الفنـون والعلوم: 
))/)(، ومسـألة حمـل المصطلحـات عـلى مـراد أهلهـا متصلـة بمسـألة دلالـة اللفـظ الحقيقيـة والعرفيـة ومـا يقـدم منهـما حال 
تعارضهـما المقولـة في فـن أصـول الفقـه، وحكايـة القـول فيها عـلى التمام لا تسـعه الحاشـية، ولكنَّا نسـوق نقاً واحـداً دالاّاً على 
مـا وراءه، وهـو مـا قـرره التقـي الفتوحـي رحمه الله بقولـه: »»ويحمـل« اللفـظ الصـادر مـن متكلـم له عـرف »على عـرف متكلم« 
كالفقيـه مثـا. فإنـه يرجـع إلى عرفـه في كامه ومصطلحاتـه وكذا الأصولي والمحـدث والمفر واللغـوي، ونحوهم من أرباب 
 العلـوم«، انظـره في: شرح الكوكـب المنير: ))/99)(، وانظر أصله في: التحبـير شرح التحرير للعاء المرداوي: ))/697(، <
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نـا أن ييـر هـذا الجمـع والتقريـب لقاصـد النظـر فيه قـرب تحصيـل نصوصـه ومعانيه مع   ومرجوُّ
مـا يعـرض لهـا مـن تعديل، هـذا، وقـد توخينـا في هذا العمـل الآتي:

أ. وضـع ثبـتٍ يحـوي أدوات الإصـدار والتعديـل لمـا تضمنته هذه النـرة، ونوع مضمـون الأداة، 
ومحله.

ب. وضـع فهرسـة موضوعيـة في آخـره لعامـة نصـوص النظـام وسـباقه وجملـة لحاقـه ومقاصـد 
الذيـل ومصطلحاتـه؛ تيسـيراً للوصـول إلى المطلـوب منهـا.

ت. وضـع عناويـن كاشـفة لجملـة مـا حـوت كل مـادة، وعناويـن مبينـة لمتعلَّـق حـواشي المقصـد 
الثالـث مـن الذيـل.

ث. إيـراد نصـوص النظـام ولائحتـه عـلى الوجـه الـذي صـارت إليـه بعـد تعديلهـا أو حذفها -إن 
وجـدا-، مـع ذكـر موجـب التعديـل ولفظهـا قبـل حذفها في الحاشـية.

ج. ربـط المـواد في النظـام ولائحتـه بـما اتصـل بهـما اتصـالاً ظاهـراً بالنـص عـلى الإحالـة إليـه أو مـا 
قـارب ذلـك مـن مـواد في نفس النظـام أو غيره، ويشـار إليها بالترميـز الآتي: )ن= نظـام المرافعات أمام 
ديـوان المظـالم، ش= نظـام المرافعـات الرعيـة، ل= الائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان 

المظـالم، ق= قواعـد الاسـتعانة بالخـراء وتحديـد أتعابهـم أمـام محاكـم ديـوان المظالم(.

ح. ربـط السـباق بالمقصـد الأول مـن الذيل، والفقـرة الرابعة من المـادة الثامنة من نظـام المرافعات 
أمـام ديـوان المظـالم بالمقصـد الثـاني منـه؛ تيسـيراً للوقـوف عـلى تمـام اختصاصات محاكـم ديـوان المظالم، 

ومـا ورد بـه نـص خـاص يسـتثنيه من أحـكام الفقـرة الرابعة مـن المـادة الثامنة مـن النظام.

خ. ربـط المصطلحـات المقـرب معناهـا في نصـوص السـباق والنظـام ولائحته بالمقصـد الثالث من 
الذيـل؛ ليتهيَّـأ الوقـوف على معانيهـا في ير.

د. وضـع مشـجرتين للمادتـين الثامنة والخامسـة عرة من النظام؛ تيسـيراً لفهمهما، ومشـجرات لما 
رنـا أهميتـه من مسـائل المقصد الثالـث من الذيل؛ تقريبـاً لدركها. قدَّ

هـذا، والاشـتغال بمصطلحـات الفنـون جـادة مطروقـة عنـد العلـماء رحمهم الله، فقـد أحـصى معالي الشـيخ د.بكر أبـو زيد رحمه الله  <
المؤلفـات التراثيـة المفـردة في مصطلحـات الفنـون فبلغهـا قريبـاً مـن ثاثـين مؤلفـاً، انظـره -غـير مأمـور- في: فقـه النـوازل: 

 .)((5-(((/((
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ذ. وضع ثبت في آخر الإبرازة للمصادر والمراجع المحال عليها. 

وإنـا لنزجـي مـن الشـكر عاطره ومـن الثناء وافـره لكل من سـاعف في هذه الإبـرازة، ونخصُّ بهما 
الجمعيـة العلميـة القضائية السـعودية )قضاء(؛ لما أبلته في إخراجها وإلباسـها حلـة تفاعلية، وأصحاب 

وا وأفضلوا. الفضيلـة الذيـن جادوا بمطالعتها؛ لما بـرُّ

وبعـد، فهـذه النـرة لا غنـاء بهـا عـن النظـر في الوثائـق الرسـمية للنظـام))( ولائحتـه التنفيذيـة))( 
ولحاقـه وسـباقه، وقـد جـازف المعتنيـان -فيـما خـا محـض النقـل عنها- ببـذل وسـعهما فيه، وهـو منهما 
ـل ذهـن كليـل، وخاطـر عليـل، وقريحـة مقروحـة؛ ولـذا فلربما مشـيا على غـير سـبيل، أو انتميا إلى  محصَّ
غـير قبيـل، وغايـة أراجيهـما مـن الفاضـل إذا وقـع عـلى غلـط فيـه أن يغـي حدِبـاً عـاذراً، ثـم ينصـح 
مشـفقاً معـذراً، والله يتـولاه بإفضالـه ويبـادره بإحسـانه، هـذا، وبالله تعـالى التوفيق، وهو حسـبنا ونعم 

الوكيل.

ِ رَبِّ ٱلعَۡلَٰمِينَ﴾))(. نِ ٱلحۡمَۡدُ لِِلَّهَّ
َ
﴿وَءَاخِرُ دَعۡوَىهُٰمۡ أ

وكتب/

المعتنيان

alamalalqanunih@gmail.com
وقع الفراغ منه في يوم السبت الواقع في تاريخ:

1445/12/23هـ

سـبق ذكـر موضـع الوثيقـة الرسـمية له مـن جريدة أم القـرى في الحاشـية الرابعة من أولى صفحـات المقدمة، وسـيأتي ذكره مرة   )((
أخـرى في الحاشـية الأولى مـن الصفحـة الخامسـة والسـتين، فانظره -غير مأمـور- هناك.

سـيأتي ذكـر موضـع الوثيقـة الرسـمية لـه مـن جريـدة أم القـرى في الحاشـية الأولى مـن الصفحـة الثامنـة عـرة، فانظـره -غـير   )((
هناك. مأمـور- 

سورة يونس: 0).  )((
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 ثبْت أدوات إصدار وتعديل النظام ولائحته التنفيذية
باق واللِّحاق والسِّ

أداة الإصدار أو التعديلنوعهمحل الإصدار أو التعديل
أولاً: النظام ومتعلقاته:

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/)( والتاريخ: ))/)5/0)4)هـإصدارنظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/78)( والتاريخ: تعديلالفقرة )ثالثاً( من قرار مجلس الوزراء
)0/))/)44)هـ

تعديلالمادة )6(

قرار مجلس الوزراء ذو الرقم: )97( والتاريخ: 
05/)0/)44)هـ؛ بمقتضى الأمر الملكي ذي الرقم: )أ/455( 

والتاريخ: )07/0/)44)هـ، والمرسوم الملكي ذو الرقم: 
)م/78)( والتاريخ: )0/))/)44)هـ

تعديلالمادة )8(
قرار مجلس الوزراء ذو الرقم: )97( والتاريخ: 

05/)0/)44)هـ؛ بمقتضى الأمر الملكي ذي الرقم: )أ/455( 
والتاريخ: )07/0/)44)هـ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/78)( والتاريخ: تعديلالمادة )8(
)0/))/)44)هـ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/8)( والتاريخ: تعديلالمادة ))(
5)/)0/)44)هـ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/8)( والتاريخ: تعديلالمادة )4(
5)/)0/)44)هـ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/)4( والتاريخ: تعديلالمادة )60(
6)/05/)44)هـ

ثانياً: اللائحة التنفيذية ومتعلقاتها:
الائحة التنفيذية لنظام المرافعات 

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )7))( والتاريخ: إصدارأمام ديوان المظالم
6)/))/5)4)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة ))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة ))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة ))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة ))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ
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أداة الإصدار أو التعديلنوعهمحل الإصدار أو التعديل

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة ))/4(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة ))/5(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة ))/6(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة )4/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة )4/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )5/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )5/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )4/5(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )6/5(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة )4/6(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/78)( والتاريخ: تعديلالمادة )6/)(
)0/))/)44)هـ

تعديلالمادة )7/)(

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )440/9)/الثالث 
عر( والتاريخ: ))/440/05)هـ، وقرار مجلس القضاء 

الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( والتاريخ: 
05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )9/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )9/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )4/9(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )8)/)44)/رابع عر( تعديلالمادة )0)/)(
والتاريخ: )0/))/)44)هـ



الفهرس11

أداة الإصدار أو التعديلنوعهمحل الإصدار أو التعديل

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )0)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

تعديلالمادة )))/)(
قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )8)/)44)/رابع عر( 
والتاريخ: )0/))/)44)هـ ، وقرار مجلس القضاء الإداري ذو 

الرقم: )444/6)/سادساً( والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )8)/)44)/رابع عر( إضافةالمادة )))/4(
والتاريخ: )0/))/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )))/4(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )6)/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )8)/)44)/رابع عر( حذفالمادة )6)/)(
والتاريخ: )0/))/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )8)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )))/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )8)/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )8)/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )8)/4(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( إضافةالمادة )))/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )5)/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )5)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ
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أداة الإصدار أو التعديلنوعهمحل الإصدار أو التعديل

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )5)/5(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )6)/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )6)/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( حذفالمادة )7)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )7)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )9)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )9)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( تعديلالمادة )9)/)(
والتاريخ: 6)/444/05)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )48/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )49/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )49/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة )50/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

قرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )6/)44)/سابعاً( تعديلالمادة ))5/)(
والتاريخ: 05/06/)44)هـ

باق واللِّحاق ومتعلقاتهما: ثالثاً: السِّ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/78( والتاريخ: إصدارنظام ديوان المظالم
9)/8/09)4)هـ

الفقرة )ز( من المادة )))( من نظام 
المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/)5( والتاريخ: حذفديوان المظالم

))/08/))4)هـ

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/6))( والتاريخ: تعديلالمادة )4)( من نظام ديوان المظالم
4)/09/)44)هـ
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أداة الإصدار أو التعديلنوعهمحل الإصدار أو التعديل
قواعد الاستعانة بالخراء وتحديد 

قرار مجلس القضاء الإداري في البند )أولاً( من محضر جلسته إصدارأتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم
ذات الرقم: )9( المنعقدة في تاريخ: ))/)8/0)4)هـ

آلية النظر في التظلمات من قرارات 
قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: ))/440)/اثنين إصدارنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

وعرين( والتاريخ: 08/)440/0)هـ
آلية النظر في التظلمات من قرارات 
قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )5/)44)/ثانياً( تعديلنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

والتاريخ: 6)/)0/)44)هـ
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جماع أوامر ومراسيم وقرارات الإصدار والتعديل
المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/78( والتاريخ: 9)/8/09)4)هـ.. 1

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/)5( والتاريخ: ))/08/))4)هـ.. 2

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/)( والتاريخ: ))/)5/0)4)هـ.. 3

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/65( والتاريخ: ))/6/09)4)هـ.. 4

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/6))( والتاريخ: 4)/09/)44)هـ.. 5

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/78)( والتاريخ: )0/))/)44)هـ.. 6

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/8)( والتاريخ: 5)/)0/)44)هـ. 7

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/)4( والتاريخ: 6)/05/)44)هـ.. 8

قـرار مجلـس الـوزراء ذو الرقـم: )97( والتاريـخ: 05/)0/)44)هــ؛ بمقتـضى الأمـر الملكـي ذي الرقـم: . 9
)أ/455( والتاريـخ: )07/0/)44)هــ.

البنـد )أولاً( مـن محـضر جلسـته ذات الرقـم: )9( المنعقـدة في تاريـخ: . 10 قـرار مجلـس القضـاء الإداري في 
))/)8/0)4)هــ.

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )7))( والتاريخ: 6)/))/5)4)هـ.. 11

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: ))/440)/اثنين وعرين( والتاريخ: 08/)440/0)هـ.. 12

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )440/9)/الثالث عر( والتاريخ: ))/440/05)هـ.. 13

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )5/)44)/ثانياً( والتاريخ: 6)/)0/)44)هـ.. 14

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )6/)44)/سابعاً( والتاريخ: 05/06/)44)هـ.. 15

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )8)/)44)/رابع عر( والتاريخ: )0/))/)44)هـ))(.. 16

قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )444/6)/سادساً( والتاريخ: 6)/444/05)هـ))(.. 17

جـاء في هـذا القـرار تسـمية النصـوص المرقمـة المعدلـة في الائحـة التنفيذيـة بالفقـرات عـلى المـواد النظاميـة، وقد اسـتقر الأمر   )((
في قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ: 6)/444/05)هــ -وهـو آخر مـا صدر عن 
، ولـذا آثرنـا هـذه التسـمية، وبـالله  المجلـس في شـأن الائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم- بتسـميتها مـوادَّ

التوفيق.
هـذا القـرار مـن أوسـع القـرارات تأثـيراً عـلى الائحـة التنفيذيـة، وقـد نـر في العـدد ذي الرقـم: )4964( مـن السـنة الأولى   )((
بعـد المائـة مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: ))/444/07)هــ الموافق لــ 06/)0/))0)م، في الصفحة السـابعة 
عـرة منـه، وجـاء في الفقـرة الأولى منـه مـا نصـه: »الموافقة عـلى تعديل الائحـة التنفيذيـة لنظام المرافعـات أمام ديـوان المظالم، 
بالصيغـة المرافقـة، وإلغـاء مـا يتعـارض معهـا مـن أحـكام«، وجـاء في الفقـرة الثانيـة منـه مـا نصـه: »يُنـر التعديـل في الجريـدة 

الرسـمية، ويُعمـل بـه مـن تاريـخ نره«.
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ديباجة النظام
بسم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي ذو الرقم: )م/3( والتاريخ: 1435/01/22هـ
بعــــون اللــــــه تعالــــى

نحـــــن عبد الله بن عبد العزيــــز آل ســــعود     

ملك المملكة العربية السعوديـــــة        

بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 
بتاريـخ 7)/8/))4)هــ.

وبنـاءً عـلى المـادة )العرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/))( بتاريخ 
)/)/4)4)هـ.

وبنـاءً عـلى المـادة )الثامنـة عـرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/)9( 
7)/8/))4)هـ. بتاريخ 

وبعـد الاطـاع عـلى قـراري مجلـس الشـورى رقـم )68/96( بتاريـخ 5)/)/))4)هــ، ورقـم 
)9))/57( بتاريـخ ))/))/))4)هــ.

وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )))( بتاريخ 8/)/5)4)هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً: الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:

)- لا تسـمع الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمة العسـكرية التي نشـأت قبل نفاذ 
هـذا النظـام بعـد مي خمس سـنوات مـن تاريخ العمـل به))(.

)- تـري المواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظام لسـماع الدعاوى عـلى المواعيد التـي لم تنقض 
قبـل سريانه.

لمـا كان نفـذ هـذا النظـام في تاريـخ: 0)/)5/0)4)هــ؛ فيكـون الحكـم المقـرر هنـا بعـدم سـماع الدعـوى لازمـاً في تاريـخ:   )((
))/)440/0)هــ.



الفهرس16

ثانيـاً: لا يخـل نفـاذ هـذا النظـام بـما نصـت عليـه آليـة العمـل التنفيذيـة لنظام القضـاء ونظـام ديوان 
المظـالم الموافـق عليهـا بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( بتاريـخ 9)/8/9)4)هــ فيـما يتعلـق بالفترات 

الانتقالية))(.

ثالثـاً: عـلى سـمو نائـب رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كل 
ـه- تنفيـذ مرسـومنا هذا. فيـما يُخصُّ

عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

لعـل المـراد مـا جـاء في الفقـرة التاسـعة من البنـد )رابعاً( مـن آلية العمـل التنفيذية لنظـام القضاء ونظـام ديوان المظـالم الصادرة   )((
بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ، وفيهـا مـا نصـه: »يحـدد مجلـس القضـاء الإداري فـترة 
انتقاليـة -بعـد صـدور نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم والعمـل بموجبـه- لتبـاشر بعدهـا محاكـم الاسـتئناف الإداريـة 

اختصاصاتهـا«.
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قرار مجلس الوزراء ذو الرقم: )13( والتاريخ: 1435/01/08هـ
إن مجلس الوزراء

بعـد الاطـاع عـلى المعاملة الواردة مـن الديوان الملكي برقـم 859)5 وتاريخ 8/))/))4)هـ، 
المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الخراء بمجلس الوزراء رقم 65)) وتاريخ 6)/))/9)4)هـ، 

المرافـق لها مروع نظام المرافعـات أمام ديوان المظالم.

وبعـد الاطـاع عـلى الترتيبـات التنظيميـة لأجهـزة القضـاء وفـض المنازعـات، الموافـق عليهـا مـن 
حيـث المبـدأ بالأمـر الملكـي رقـم )أ/4)( وتاريـخ ))/)/6)4)هــ.

وتاريخ   )5(9( ورقم  ))/7/7)4)هـ،  وتاريخ   )(94( رقم  المحاضر  على  الاطاع  وبعد 
6)/))/9)4)هـ، ورقم )59)( وتاريخ 4/4/))4)هـ، ورقم )))4( وتاريخ 6)/0)/))4)هـ، 
هيئة  في  المعدة  5)/)/4)4)هـ،  وتاريخ   )(05( ورقم  9)/8/))4)هـ،  وتاريخ   )(7(( ورقم 

الخراء بمجلس الوزراء.

، ورقـم  الشـورى رقـم )68/96( وتاريـخ 5)/)/))4)هــ  قـراري مجلـس  النظـر في  وبعـد 
))/))/))4)هــ. وتاريـخ   )57/((9(

وبعد الاطاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ))))( وتاريخ 4/5/6)4)هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة، مع مراعاة ما يأتي:

)- لا تسـمع الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمة العسـكرية التي نشـأت قبل نفاذ 
هـذا النظـام بعـد مي خمس سـنوات مـن تاريـخ العمل به.

)- تـري المواعيـد المنصـوص عليهـا في هـذا النظام لسـماع الدعاوى عـلى المواعيد التـي لم تنقض 
قبـل سريانه.

ثانيـاً: لا يخـل نفـاذ هـذا النظـام بـما نصـت عليـه آليـة العمـل التنفيذيـة لنظام القضـاء ونظـام ديوان 
المظـالم فيـما يتعلـق بالفـترات الانتقالية.
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وقد أعد مروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثـاً: ينسـق رئيـس ديـوان المظالم مـع وزير الماليـة ورئيس الديوان العام للمحاسـبة في شـأن تحديد 
الدعـاوى التـي تبلغ بها كل مـن الجهتين))(.

نائب رئيس مجلس الوزراء

هذا نص هذه الفقرة من القرار بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم: )م/78)( والتاريخ: )0/))/)44)هـ.  )((
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ديباجة اللائحة التنفيذية
قرار مجلس القضاء الإداري ذو الرقم: )127( والتاريخ: 1435/12/26هـ

الحمد لله والصاة والسام على نبينا محمد، وبعد:

فإن مجلس القضاء الإداري المكون من:

رئيساً عبد العزيز بن محمد النصار   رئيس ديوان المظالم   

عضواً إبراهيم بن سليمان الرشيد   رئيس المحكمة الإدارية العليا 

عضواً علي بن عبد الرحمن الحماد   نائب رئيس ديوان المظالم  

عضواً محمد بن عبد القادر شيبة الحمد   رئيس محكمة استئناف  

عضواً محمد بن صلاح الحصيني   قاضي استئناف   

عضواً عبد العزيز بن عبد المحسن الفضلي  قاضي استئناف   

عضواً حمد بن عبده أزيبي    قاضي استئناف   

مساعد أمين عام المجلس بندر بن عبد الرحمن الفالح   وبحضور    

بعـد الاطـاع عـلى المـادة ))6( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكي 
رقـم )م/)( وتاريـخ ))/)/5)4)هــ التـي تنـص على أن: )يصـدر مجلس القضـاء الإداري الائحة 
التنفيذيـة الازمـة لتنفيـذ هـذا النظـام( ، وعلى نظـام المرافعـات الرعية الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم 
)م/)( وتاريـخ ))/)/5)4)هــ ، وعـلى مـروع الائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات أمـام ديـوان 
المظـالم المعـد مـن مكتـب الشـؤون الفنيـة بالديـوان ، وبنـاءً على المادتـين )5( من نظـام الديـوان ، و )6( 

مـن نظـام القضـاء الصادريـن بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( وتاريـخ 9)/8/9)4)هــ ، يقرر:

أولاً: الموافقة على الائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم بالصيغة المرافقة.
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ثانياً: نر الائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ 6/)/6)4)هـ))(.

والله الموفق.
محمد بن صلاح الحصينيعبد العزيز بن عبد المحسن الفضليحمد بن عبده أزيبي

إبراهيم بن سليمان الرشيدعلي بن عبد الرحمن الحمادمحمد بن عبد القادر شيبة الحمد

رئيس المجلس
عبد العزيز بن محمد النصار

نـرت هـذه الائحـة في العـدد ذي الرقـم: ))454( مـن السـنة الثانيـة والتسـعين مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ:   )((
06/)6/0)4)هــ الموافـق لــ 8)/))/))0)م، في الصفحـة الثانيـة عـرة حتـى الرابعـة عـرة منـه.
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باق، وفيه: السِّ
المواد المقررة لاختصاص محاكم ديوان المظالم

في نظام ديوان المظالم الصادر عام 1428هـ
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الباب الثالث
محاكم الديوان

الفصل الثالث
اختصاصات المحاكم

المادة الحادية عشرة:  )54( ن
تختـص المحكمـة الإدارية العليـا بالنظر في الاعتراضات على الأحـكام التي تصدرها 

محاكـم الاسـتئناف الإداريـة ، إذا كان محل الاعتراض عـلى الحكم ما يأتي:

أ- مخالفـة أحـكام الشريعـة الإسـلامية، أو الأنظمـة التـي لا تتعـارض معهـا أو الخطـأ في 
تطبيقهـا أو تأويلهـا، بـما في ذلـك مخالفـة مبـدأ قضائـي تقـرر في حكـم صـادر مـن 

العليـا. المحكمـة الإداريـة 

ب- صدوره عن محكمة غير مختصة.

ج- صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام.

د- الخطأ في تكييف الواقعة، أو في وصفها.

هـ- فصله في نزاع خافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى.

و- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

المادة الثانية عشرة: 
تتـولى محاكـم الاسـتئناف الإداريـة النظر في الأحـكام القابلة للاسـتئناف الصادرة من 

المحاكـم الإداريـة، وتحكم بعد سـماع أقـوال الخصوم وفـق الإجراءات المقـررة نظاماً))(.

))( يضـاف إلى اختصـاص محاكـم الاسـتئناف الإداريـة المقـرر في هـذه المـادة مـا جـاء في المـادة الخامسـة مـن نظـام 
التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/5)( والتاريـخ: 7)/)0/)44)هــ، 
أحكامهـا  جميـع  وتخضـع  لاعـتراض،  قابلـة  وغـير  نهائيـة  وأوامرهـا  المحكمـة  قـرارات  »تكـون  ونصـه: 
لاعـتراض أمـام محكمـة الاسـتئناف الإدارية المختصـة؛ وفقًا للقواعـد والإجراءات المقـررة لاعتراض على 

أحـكام المحاكـم الإداريـة«.

اختصاص المحكمة 
الإدارية العليا

اختصاص محاكم 
الاستئناف الإدارية
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)5( ن )8( ن )33( ن )6/5/أ( ل المادة الثالثة عشرة: 
تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

والتقاعـد  والعسـكرية  المدنيـة  الخدمـة  نظـم  في  المقـررة  بالحقـوق  المتعلقـة  الدعـاوى  أ- 
لموظفـي ومسـتخدمي الحكومـة والأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية العامة المسـتقلة 

أو ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم.

ب- دعـاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائية التي يقدمها ذوو الشـأن، متـى كان مرجع 
عيـب في السـبب، أو  عيـب في الشـكل، أو  عـدم الاختصـاص، أو وجـود  الطعـن 
مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة، 
بـما في ذلـك القـرارات التأديبيـة، والقـرارات التـي تصدرهـا اللجـان شـبه القضائيـة 
والمجالـس التأديبيـة. وكذلـك القـرارات التـي تصدرهـا جمعيـات النفع العـام -وما 
في حكمهـا- المتصلة بنشـاطاتها، ويعـدّ في حكم القـرار الإداري رفض جهة الإدارة 
أو امتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار كان مـن الواجـب عليها اتخـاذه طبقـاً للأنظمـة واللوائح.

ج- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها.

هـ- الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

و- المنازعات الإدارية الأخرى.

ز- ألغيـت هـذه الفقـرة بموجـب المـادة السـابعة والتسـعين مـن نظـام التنفيـذ الصـادر 
))/08/))4)هــ))(. والتاريـخ:  )م/)5(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم 

وكان نصهـا: »ز- طلبـات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية«، ونص المادة المقررة للإلغاء   )((
مـن نظـام التنفيـذ: »يلغـي هـذا النظـام المـواد مـن )السادسـة والتسـعين بعـد المائـة إلى الثانيـة والثاثـين بعـد 
المائتـين( مـن نظـام المرافعـات الرعية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/))( وتاريـخ 0)/5/))4)هـ، 
والفقـرة )ز( مـن )المـادة الثالثـة عـرة( مـن نظـام ديـوان المظـالم، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/78( 

وتاريـخ 9)/8/9)4)هــ، وكل مـا يتعـارض معـه مـن أحكام«.

اختصاص المحاكم 
الإدارية



الفهرس24

المادة الرابعة عشرة: 
لا يجـوز لمحاكـم ديـوان المظـالم النظـر في الدعـاوى المتعلقة بأعـمال السـيادة، أو النظر 
في الاعتراضـات عـلى مـا تصدره المحاكم -غـير الخاضعة لهذا النظام- مـن أحكام داخلة 
في ولايتهـا، أو مـا يصـدره المجلـس الأعـلى للقضـاء ومجلـس القضـاء الإداري ومجلـس 

النيابـة العامـة من قـرارات))(.

المادة الخامسة عشرة: 
مـع عـدم الإخـال بـما ورد في المادة السـابعة والعرين مـن نظام القضـاء، إذ رفعت 
دعـوى عـن موضـوع واحـد أمـام إحدى محاكـم الديـوان وأمـام أي جهة أخـرى، تختص 
بالفصـل في بعـض المنازعـات ولم تتخـل إحداهمـا عـن نظرهـا أو تخلتـا كلتاهمـا؛ فيرفـع 
طلـب تعيـين الجهـة المختصـة إلى لجنـة الفصـل في تنـازع الاختصـاص التـي تؤلـف مـن 
ثاثـة أعضـاء: عضـو مـن المحكمـة الإداريـة العليـا يختـاره رئيـس المحكمـة، وعضـو من 
الجهـة الأخـرى يختـاره رئيـس الجهـة، وعضـو مـن مجلـس القضـاء الإداري يختـاره رئيس 
المجلـس ويكـون رئيسـاً لهـذه اللجنـة، كـما تختـص هـذه اللجنـة بالفصـل في النـزاع الـذي 
يقـوم بشـأن تنفيـذ حكمين نهائيـين متناقضين صـادر أحدهما مـن محاكم الديـوان والآخر 
مـن الجهـة الأخـرى، وتفصل في هـذه الدعـاوى وفقاً للأحـكام والإجراءات الـواردة في 

القضاء. نظـام 

والتاريـخ:  )م/6))(  الرقـم:  ذي  الملكـي  المرسـوم  بمقتـضى  تعديلهـا  بعـد  المـادة  هـذه  نـص  هـذا   )((
. )44)هــ /09 /(4

ما لا يجوز لمحاكم 
الديوان نظره

أحكام التنازع في 
الاختصاص
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الباب الأول
أحكام عامة
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المادة الأولى: 
تطبـق محاكـم الديـوان عـلى القضايـا المعروضـة أمامهـا أحـكام الريعـة الإسـامية، 
وفقـاً لما دل عليه الكتاب والسـنة، والأنظمـة التي لا تتعارض معهما، وتتقيد في إجراءات 

نظرهـا بـما ورد في هـذا النظام.

اللائحة

))/)(: تحسـب المهـل المحـددة في النظـام مـن اليـوم التـالي لليـوم الـذي حـدث فيـه الأمـر المجـري لهـا، 
وتنقـي بانقضـاء اليـوم الأخـير منهـا، وإذا صـادف عطلـة رسـمية امتـدت إلى أول يـوم عمـل بعدهـا.

))/)(: تُعـد الإدارة المختصـة الإجراءات والنماذج الازمة لإنفـاذ النظام والائحة، ويصدر باعتمادها 
قـرار من رئيس مجلـس القضاء الإداري.

))/)(: يجـوز أن تتـم الإجـراءات المنصوص عليها في النظام والائحـة إلكترونياً، ويكتفى عن التوقيع 
بوسـائل التحقـق والاعتماد. عـلى أن يتم ذلك من خال الأنظمـة الإلكترونية المعتمدة))(.

المادة الثانية: 
يكـون الاختصـاص المـكاني للمحكمـة التـي يقـع في دائـرة اختصاصهـا مقـر المدعى 
عليـه، أو مقـر فـرع الجهـة المدعـى عليها إن كانـت الدعوى متعلقـة بذلك الفـرع، أو مقر 

عمـل الموظـف في الدعـوى التأديبية.

اللائحة

))/)(: لا تكـون المحكمـة التـي يقـع في دائـرة اختصاصهـا مقـر المدعى عليـه مختصة مكانيـاً إذا تعلقت 
الدعـوى بفـرع الجهة المدعـى عليها.

))/)(: إذا كان الموظـف موقوفـاً أو مسـجوناً يكـون الاختصـاص المـكاني للمحكمة التـي يقع في دائرة 
اختصاصهـا مكان إيقافه أو سـجنه.

))/)(: تفصل المحكمة الإدارية العُليا في تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »يجـوز أن تتـم الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام 
والائحـة إلكترونيـاً وفـق قـرار يصـدره مجلـس القضـاء الإداري«، وكان مفتتـح التحـول الرقمـي مـا سـبقه 
مـن صـدور قرار مجلس القضـاء الإداري ذي الرقم: )6)/)44)( والتاريـخ: 09/04/)44)هـ متضمناً 
مـا نصـه: »الموافقـة عـلى أن تتم الإجـراءات المنصـوص عليها في نظـام المرافعات أمـام ديوان المظـالم ولائحته 
التنفيذيـة إلكترونيـاً«، وصـدور قـرار معـالي رئيـس ديـوان المظـالم رئيـس مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: 
الاسـتئناف،  الدعـاوى، وطلبـات  تقديـم  »إيقـاف  نصـه:  مـا  مقـرراً  والتاريخ:5)/))/)44)هــ   )89(

والمذكـرات ومرفقاتهـا ورقيـاً، والاكتفـاء بتقديمهـا عـر الخدمـات المتاحـة عـلى منصـة معين«.

معتبر النظر القضائي

الاختصاص المكاني
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المادة الثالثة:  )2/13( ش
يجـوز أن يتـم الإبـاغ بالمواعيد والإجـراءات المنصوص عليها في هـذا النظام بكتاب 
مسـجل مـع إشـعار بالتسـلُّم، أو بإحـدى الوسـائل الإلكترونية المنصـوص عليها في نظام 

الشرعية))(. المرافعات 

اللائحة

))/)(: تبلـغ الجهـات الإداريـة بوسـاطة الـوزراء المختصين أو رؤسـاء الأجهـزة الحكومية المسـتقلة أو 
مـن ينـوب عنهم))(.

))/)(: يجوز أن يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوساطة جهة عمله))(.
))/)(: يعـد التبليـغ إلى الهاتـف المحمـول الموثق أو الريـد الإلكتروني الموثق صحيحـاً ومرتباً لآثاره ما 
لم يخطـر صاحـب الشـأن ديـوان المظـالم بتغييره وفق النمـوذج المعتمد أو مـن خال الأنظمـة الإلكترونية 
التغيـير وفقـاً لطريقـة اعتـماد  باعتـماد  بالنسـبة للجهـة الإداريـة  الديـوان لذلـك. ويكتفـى  المعتمـدة في 

العنوان)4(.
الوزيـر  مـن  باعتـماده  الإداريـة  للجهـة  الإلكـتروني  المحمـول والريـد  الهاتـف  توثيـق  يكـون   :)4/((

المختـص أو رئيـس الجهـاز الحكومـي المسـتقل أو مـن ينـوب عنـه)5(.
))/5(: فيما عدا الجهات الإدارية يكون كل من الهاتف المحمول والريد الإلكتروني موثقاً إذا كان:

أ- مثبتاً من صاحبه في صحيفة الدعوى أو الطلب لتلقي التبليغات بوساطته.
الإلكترونيـة  الأنظمـة  أو  الوطنـي،  المعلومـات  مركـز  لـدى  تبليغـه  المـراد  بحسـاب  مسـجاً  ب- 

المعتمـدة.

هذا نص هذه المادة بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم: )م/8)( والتاريخ: 5)/)0/)44)هـ   )((
بإضافـة العبـارة التـي في عجزهـا، وهـي قولـه: »أو بإحـدى الوسـائل الإلكترونيـة المنصوص عليهـا في نظام 

الرعية«. المرافعات 
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((

والتاريـخ: 6)/444/05)هـ.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »يبلغ الموظف في الدعوى التأديبية بوسـاطة جهة عمله، 

وإن تعـذر ذلـك فوفـق إجـراءات التبليـغ المنصوص عليهـا في نظام المرافعـات الرعية«.
أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )4(

6)/444/05)هــ.
أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )5(

6)/444/05)هــ.

وسائل التبليغ

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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ج- مثبتـاً في عقـد بـين طـرفي الدعوى إذا تضمن تلقـي التبليغات عليه، بالنسـبة للمنازعات الناشـئة 
عن ذلـك العقد))(.

))/6(: يُعـد التبليـغ بالوسـائل الإلكترونيـة متسـلمًا مـا لم يـرد إشـعار بعـدم إمكانيـة التسـليم، أو يثبـت 
الُمبلَّـغ مـن الجهـة المختصـة عدم تسـلمه))(.

)1/13، 3( ش المادة الرابعة: 
يجـب أن يشـتمل التبليـغ على البيانات المنصـوص عليها في نظـام المرافعات الشرعية. 
ولمجلـس القضـاء الإداري عند الاقتضـاء إضافة ما يلزم من بيانات ووسـائل ومرافقات 

أخرى))(.

اللائحة

)4/)(: يجـب أن يسـتوفي التبليـغ بالوسـائل الإلكترونيـة -بالإضافـة إلى بيانـات التبليـغ الإلكـتروني 
المنصـوص عليهـا في نظـام المرافعـات الرعيـة- البيانـات الآتيـة:

أ- اسم المدعي أو صاحب الطلب.
ب- موضوع التبليغ.

ج- اسم المحكمة ومقرها والدائرة.
د- وقت وتاريخ الجلسة)4(.

)4/)(: يشـتمل التبليـغ بالوسـائل الإلكترونيـة -بحسـب الأحـوال- عـلى نسـخة أو رابـط إلكـتروني 
لصحيفـة الدعـوى أو الطلـب)5(.

أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )((
6)/444/05)هــ.

أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )((
6)/444/05)هــ.

والتاريـخ:  )م/8)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  تعديلهـا  بعـد  المـادة  هـذه  نـص  هـذا   )((
5)/)0/)44)هــ ، وكان نصهـا قبلـه: »يجـب أن تشـتمل أوراق التبليـغ على البيانات المنصـوص عليها في 
أخـرى«. ومرافقـات  بيانـات  مـن  يلـزم  مـا  إضافـة  الإداري  القضـاء  ولمجلـس  الرعيـة.  المرافعـات  نظـام 

أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )4(
6)/444/05)هــ.

أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )5(
6)/444/05)هــ.

بيانات التبليغ

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها
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المادة الخامسة:  )41( ش )6( ن )36( ن )44( ن )45( ن

المحكمـة  لـدى  يمثلـه  مَـنْ  أو  المدعـي  الإداريـة بصحيفـة يودعهـا  الدعـوى  ترفـع   -(
المختصـة. ويجـب أن تشـمل الصحيفة البيانـات المنصوص عليها في نظـام المرافعات 
الشرعيـة، مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة، وأن يرافـق صحيفـة 
الدعـوى ومسـتنداتها صـور منهـا بعـدد المدعـى عليهم. ولمجلـس القضـاء الإداري 
عنـد الاقتضـاء إضافـة مـا يلـزم مـن بيانـات ومرافقـات أخـرى لصحيفـة الدعـوى 

بقـرار ينـر في الجريـدة الرسـمية.

يجـب في الدعـاوى المنصـوص عليها في الفقرتين )أ( و)ب( مـن المادة )الثالثة عشرة(   -(
مـن نظـام ديوان المظالم أن تتضمن صحيفة الدعـوى تاريخ الإباغ بالقرار، أو العلم 

بـه، أو نره في الجريدة الرسـمية -بحسـب الأحوال- وتاريـخ التظلم ونتيجته.

اللائحة

)5/)(: تودع صحيفة الدعوى لدى إدارة الدعاوى بحضور المدعي أو من يمثله))(.
)5/)(: لا يجمـع في الدعـوى بـين أكثـر مـن مـدع، أو عـدة طلبـات لا رابـط بينهـا، أو دعـوى الإلغـاء 

والتعويـض.
)5/)(: يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ- جنسـية المدعـي وبيانـات هويتـه أو مـا يقـوم مقامهـا بالنسـبة للشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة 
الخاصـة، وجنسـية مـن يمثلـه، وبيانـات هويتـه وتمثيلـه.

ب- رقم الهاتف المحمول والريد الإلكتروني، للمدعي ومن يمثله))(.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصها قبله: »يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بالإضافة إلى البيانات 
المنصـوص عليهـا في نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم ونظـام المرافعـات الرعيـة الآتي:  -  رقـم الهاتـف 
المتنقـل لـكل مـن المدعـي ومـن يمثلـه. -  صفـة ممثـل المدعي، وسـند الصفـة، ورقم وتاريـخ انتهـاء الرخصة 
للمحامـي«، وقـد نـر هـذا القـرار بمقتـضى آخـر الفقـرة الأولى مـن المادة الخامسـة مـن النظـام في العدد ذي 
الرقـم: )4964( مـن السـنة الأولى بعـد المائـة من جريـدة أم القرى، الصـادر في تاريـخ: ))/444/07)هـ 
الموافـق لــ 06/)0/))0)م، في الصفحـة السـابعة عـرة منـه، وجـاء في الفقـرة الثانيـة منه ما نصـه: »ينر 

التعديـل في الجريـدة الرسـمية ويعمـل بـه من تاريـخ نره«.

إجراءات رفع 
الدعوى الإدارية

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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)4/5(: يجب أن يرافق صحيفة الدعوى الآتي:

أ- صورة مما يقوم مقام الهوية بالنسبة للشخص ذي الصفة الاعتبارية الخاصة.
ب- صورة من مستند إثبات صفة من يمثل المدعي.

ت- ترجمة مُعتمدة للمستندات المحررة بغير اللغة العربية))(.
)5/5(: يجب أن تكون المستندات المرافقة لصحيفة الدعوى مفهرسة.

)6/5(: في تطبيق الفقرة ))( من هذه المادة يكتفى بالآتي:

أ- تاريـخ التظلـم، والجهـة المتظلـم إليهـا، ونتيجتـه في الدعـاوى المنصـوص عليهـا في المـادة )13/أ( 
مـن نظـام ديـوان المظالم.

ب- في دعـاوى الإلغـاء: رقـم القـرار المطلـوب إلغـاؤه وتاريخـه -إن وجـد- والجهـة التـي أصدرتـه 
قبـل  التظلـم  التـي يجـب  الدعـاوى  ونتيجتـه في  التظلـم  تاريـخ  بـه، وكذلـك  العلـم  وتاريـخ 

رفعهـا))(.

)4/28( ل المادة السادسة: 
تقيـد الإدارة المختصـة في المحكمـة صحيفـة الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية المطلـوب   -(
وفقـاً للـمادة )الخامسـة( مـن هـذا النظـام، وإذا قـررت عدم قيدهـا؛ لعدم الاسـتيفاء، 
فعـلى طالـب القيـد اسـتيفاء مـا نقـص خـال ثاثين يومـاً من تاريـخ إباغـه بذلك، 
وإن لم يسـتوفِ مـا طلـب منـه خـال هـذه المدة عُـدَّ الطلـب كأن لم يكن. فـإن قيدت 
الدعـوى بعـد الاسـتيفاء عـدت مقيـدة من تاريـخ تقديم طلـب القيد. عـلى أنه يجب 

عـلى الإدارة إثبـات تاريـخ طلـب القيـد في جميـع الأحوال.

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »يجـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى الآتي: أ. صـورة من 
هويـة المدعـي ومـن يمثلـه، ومسـتند التمثيـل. ب. صـورة مـن عقـد تأسـيس الركـة، والسـجل التجـاري 
للمؤسسـات والـركات. ج. ترجمـة مُعتمـدة للمسـتندات غير العربية«، وقـد نر هذا القـرار بمقتضى آخر 
الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة مـن النظـام في العـدد ذي الرقـم: )4964( مـن السـنة الأولى بعـد المائـة 
مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: ))/444/07)هــ الموافـق لــ 06/)0/))0)م، في الصفحـة 
السـابعة عـرة منـه، وجـاء في الفقـرة الثانيـة منـه ما نصه: »ينـر التعديل في الجريـدة الرسـمية ويعمل به من 

تاريـخ نره«.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ ، وكان نصهـا قبلـه: »في تطبيـق الفقـرة ))( مـن هـذه المادة يُكتفـى بالآتي: أ. 
تاريـخ التظلـم ونتيجتـه في الدعـاوى المنصـوص عليهـا في المـادة )))/ أ( من نظـام ديوان المظـالم. ب. تاريخ 
العلـم بالقـرار في دعـاوى الإلغـاء التـي يجـوز رفعهـا دون تظلـم«، وسـلف ذكـر نـره ونفـاذه في الحاشـية 

السابقة.

قيد صحيفة الدعوى 
وإحالتها وتبليغ 

الجهات ذات الشأن
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وتثبـت الإدارة -بحضـور مَـنْ أودع صحيفـة الدعـوى- تاريـخ الجلسـة المحـددة   
لنظرهـا، وتحيـل الدعـاوى إلى الدوائـر وفقـاً لقواعـد يصدرها رئيس مجلـس القضاء 

الإداري.

تبلـغ -بالإضافـة إلى الجهـة المدعـى عليهـا- كلٌ مـن وزارة الماليـة والديـوان العـام   -(
الدعـوى. نظـر  بموعـد  للمحاسـبة 

وإذا كانـت تتعلـق بشـؤون الخدمـة المدنيـة فتبلـغ بـه وزارة المـوارد البريـة والتنمية   
يومـاً. ثاثـين  عـن  الجلسـة  وتاريـخ  الإبـاغ  بـين  المـدة  تقـل  ألا  الاجتماعيـة، ويجـب 

ولـكل مـن وزارة الماليـة والديوان العام للمحاسـبة ووزارة المـوارد البرية والتنمية   
الاجتماعيـة -بحسـب الحـال- أن ترسـل وجهة نظرهـا إلى المحكمـة الإدارية، أو أن 

تطلـب الاشـتراك في المرافعـة، وذلـك قبـل موعـد الجلسـة بوقـت كافٍ))(.

اللائحة

)6/)(: يفصل رئيس المحكمة في التظلم من عدم قيد الصحيفة.
)6/)(: تبلـغ وزارة الماليـة والديـوان العام للمحاسـبة بالدعاوى التي تم تحديدها بالتنسـيق معهما دون 

غيرها))(.
)6/)(: إذا أعيـدت الدعـوى إلى المحكمـة ولم يكـن فيهـا إلا دائـرة واحـدة واقتـضى الأمـر الإحالـة إلى 

غيرهـا، يكلـف مجلـس القضـاء الإداري مـن ينظرهـا.
)4/6(: يجـوز -بقـرار مـن رئيـس مجلـس القضـاء الإداري- أن يتولى مركـز موحد أياً من مهـمات إدارة 

الدعـاوى بالمحاكم))(.

الثانيـة مـن هـذه المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب المرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/78)(  هـذا نـص الفقـرة   )((
والتاريـخ: )0/))/)44)هــ، وقـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: )97( والتاريـخ: 05/)0/)44)هــ 

الرقـم: )أ/455( والتاريـخ: )07/0/)44)هــ. الملكـي ذي  اسـتتماماً لمقتـضى الأمـر 
والتاريـخ:  )م/78)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  تعديلهـا  بعـد  المـادة  هـذه  نـص  هـذا   )((

)44)هــ. /(( /0(
أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )((

6)/444/05)هــ.
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المادة السابعة: 
ترفـع الدعـوى التأديبيـة بإيـداع صحيفتهـا وجميـع أوراق التحقيـق لـدى المحكمـة 
المختصـة. ويجـب أن تتضمـن الصحيفـة اسـم الموظـف، وصفتـه، ومقر عملـه، والمخالفة 

المنسـوبة إليـه، ومـكان وقوعهـا، وأدلتهـا، والنصـوص النظاميـة المطلـوب تطبيقهـا.

اللائحة

)7/)(: تـودع صحيفـة الدعـوى التأديبيـة لـدى إدارة الدعاوى وفـق النموذج المعتمـد، وتثبت الإدارة 
موعـد نظـر الدعـوى فـور قيدها، وتُبلِّـغ به طرفي الدعـوى، مع تزويـد المدعى عليه بصـورة من صحيفة 

الدعوى))(.

)9( ن المادة الثامنة: 
يجـب في الدعـاوى المنصـوص عليهـا في الفقـرة )أ( مـن المـادة )الثالثـة عـشرة( مـن   -(
نظـام ديـوان المظـالم، أن يسـبق رفعهـا إلى المحكمـة الإداريـة التظلـم إلى وزارة الموارد 
البريـة والتنميـة الاجتماعيـة أو الجهـة العسـكرية التابـع لهـا الموظـف خـال عـر 
سـنوات مـن تاريـخ نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يقـر المدعـى عليـه بالحـق أو يكـن 
المحكمـة. وعـلى وزارة  لـدى  يثبـت  الدعـوى  ثمـة عـذر شرعـي حـال دون رفـع 
المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة أو الجهة العسـكرية التابع لهـا الموظف أن تبت 

في التظلـم خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ تقديمـه.

إذا صـدر قـرار وزارة المـوارد البريـة والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسـكرية التابع   -(
لهـا الموظـف برفـض التظلـم، أو مضـت المـدة المحـددة في الفقـرة السـابقة دون البت 
فيـه، جـاز رفـع الدعـوى إلى المحكمـة الإداريـة خـال سـتين يوماً مـن تاريـخ العلم 
بالقـرار الصـادر بالرفـض أو انقضـاء السـتين يومـاً المذكـورة دون البـت في التظلـم 

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلهـا بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )440/9)/الثالث   )((
عـر( والتاريـخ: ))/440/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »تـودع صحيفـة الدعـوى التأديبيـة لـدى إدارة 
الدعـاوى والأحـكام وفـق النمـوذج المعتمـد وتحيلهـا فـور قيدهـا، وتحـدد الدائـرة موعـداً لنظرهـا تُبلـغ بـه 

طـرفي الدعـوى وتـزود المدعـى عليـه بصـورة مـن صحيفـة الدعـوى«.

إجراءات رفع 
الدعوى التأديبية

انظر -متفضلًا- 
هذه المادة مشجرةً 
في الصفحة ذات 

الرقم: )68(

أحكام التظلم والمدد 
في الدعوى الإدارية 

والطلب العاجل
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أو خـال مـا تبقـى مـن السـنوات العـر المذكـورة في الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة 
أيهـما أطـول. ويجـب أن يكـون القـرار الصـادر مـن وزارة المـوارد البريـة والتنميـة 

الاجتماعيـة أو الجهـة العسـكرية التابـع لهـا الموظـف برفـض التظلـم مسـبباً.

إذا صـدر قـرار وزارة المـوارد البريـة والتنمية الاجتماعية أو الجهة العسـكرية التابع   -(
لهـا الموظـف بأحقيـة المدعـي فيـما يطالـب بـه ولم تقـم الجهـة الإداريـة بتنفيـذه خـال 
سـتين يومـاً مـن تاريـخ إباغـه، جـاز رفـع الدعـوى إلى المحكمـة الإداريـة خـال 
السـتين يومـاً التاليـة لهـذه المـدة أو خـال مـا تبقى مـن السـنوات العـر المذكورة في 

الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة أيهـما أطول.

فيـما لم يـرد بـه نـص خـاص، يجـب في الدعـوى -المنصـوص عليهـا في الفقـرة )ب(   -4
مـن المـادة )الثالثـة عـشرة( مـن نظـام ديـوان المظـالم إن لم تكـن متعلقة بشـؤون الخدمة 
المدنيـة- أن يسـبق رفعهـا إلى المحكمـة الإداريـة التظلـم إلى الجهـة مصـدرة القـرار 
خـال سـتين يومـاً مـن تاريخ العلم بـه، ويتحقـق العلم بالقـرار بإباغ ذوي الشـأن 

بـه، أو بنـره في الجريـدة الرسـمية إذا تعـذر الإبـاغ.

وعـلى تلـك الجهـة أن تبـت في التظلـم خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ تقديمـه. وإذا   
صـدر قرارهـا برفـض التظلـم أو مضـت المـدة المحـددة دون البـت فيـه، فللمتظلـم 
رفـع الدعـوى إلى المحكمـة الإداريـة خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ العلـم بالقـرار 
الصـادر بالرفـض أو مـن تاريـخ انتهـاء مدة السـتين يومـاً المحددة للجهـة دون البت 

في التظلـم. ويجـب أن يكـون قـرار الجهـة برفـض التظلـم مسـبباً.

ويجـب قبـل رفـع الدعـوى -إذا كانـت متعلقـة بشـؤون الخدمـة المدنيـة- التظلـم إلى   
وزارة المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة وحدهـا دون الجهـة الإداريـة، وذلـك 

خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ العلـم بالقـرار.

وعـلى الـوزارة أن تبـت في التظلـم خـال سـتين يوماً من تاريـخ تقديمـه. وإذا صدر   
قرارهـا برفـض التظلـم أو مضـت المـدة المحـددة دون البـت فيـه، فللمتظلـم رفـع 
الدعـوى إلى المحكمـة الإداريـة خـال سـتين يومـاً من تاريـخ العلم بالقـرار الصادر 
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بالرفـض أو مـن تاريـخ انتهـاء مـدة السـتين يومـاً المحـددة للـوزارة دون البـت في 
التظلـم. ويجـب أن يكـون قـرار الـوزارة برفـض التظلـم مسـبباً. وإذا صـدر قرارهـا 
لمصلحـة المتظلـم، ولم تقـم الجهـة الإداريـة بتنفيـذه خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ 
إباغـه، جـاز لـه خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ انتهاء هـذه المـدة رفع دعـوى بذلك 

إلى المحكمـة الإداريـة.

- اسـتثناءً مـن الأحـكام الواردة في الفقرة السـابقة؛ للمحكمة أن تقبـل دعوى الإلغاء  5
-خـال فـترة التظلـم الوجـوبي- في الحـالات المسـتعجلة متى اقترنـت بطلب وقف 
تنفيـذ القـرار الإداري المطلـوب إلغـاؤه بـرط التظلـم إلى الجهـة مصـدرة القـرار، 
وتبـت المحكمـة عـلى وجـه الرعـة في طلـب وقـف التنفيـذ، وتنظـر في موضـوع 
الدعـوى بعـد انتهـاء فـترة التظلـم الوجـوبي أو إذا رفضـت الجهـة مصـدرة القـرار 

تظلمـه قبـل انتهـاء هـذه الفـترة.

فيـما لم يـرد بـه نص خاص، لا تسـمع الدعاوى المنصوص عليهـا في الفقرتين )ج، د(   -6
مـن المـادة )الثالثـة عـشرة( مـن نظام ديـوان المظالم بعد مي عر سـنوات مـن تاريخ 
نشـوء الحـق المدعـى بـه، مـا لم يقـر المدعـى عليـه بالحـق أو يتقـدم المدعي بعـذر تقبله 

المحكمـة المختصة))(.

المادة التاسعة: 
ــام،  ــذا النظ ــن ه ــة( م ــادة )الثامن ــن الم ــرة )5( م ــما ورد في الفق ــال ب ــدم الإخ ــع ع م
ــوز  ــه يج ــلى أن ــاؤه، ع ــوب إلغ ــرار المطل ــذ الق ــف تنفي ــوى وق ــع الدع ــلى رف ــب ع لا يترت
ــب  ــذه يرت ــة أن تنفي ــك ورأت المحكم ــب ذل ــذه إذا طل ــف تنفي ــر بوق ــة أن تأم للمحكم

ــا. ــذر تداركه ــاراً يتع آث

والتاريـخ:  )م/65(  الرقـم:  ذي  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  تعديلهـا  بعـد  المـادة  هـذه  نـص  هـذا   )((
))/6/09)4)هــ، وبموجـب قـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: )97( والتاريـخ: 05/)0/)44)هــ؛ 

)07/0/)44)هــ. والتاريـخ:  )أ/455(  الرقـم:  ذي  الملكـي  الأمـر  بمقتـضى 

أثر رفع الدعوى 
على القرار المطلوب 

إلغاؤه
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اللائحة

)9/)(: يحال الطلب العاجل فور قيده إلى الدائرة))(.
)9/)(: يتـم البـت في الطلـب عنـد الاقتضـاء في اليـوم التـالي لإحالتـه للدائـرة، ولا يتـم ذلـك إلا بعـد 

التحقـق مـن الاختصـاص وشروط قبـول الدعـوى.
)9/)(: تحيـل الدائـرة الحكـم الصـادر في الطلـب خـال أربـعٍ وعريـن سـاعةً مـن النطـق بـه إلى إدارة 

الدعـاوى مرافقـاً لـه الآتي:

أ. النسخة الأصلية للحكم الصادر في الطلب.
ب. صورة من الطلب.

ج. صورة من صحيفة الدعوى.
د. صورة من محضر جلسة نظر الطلب.

هـ. صورة من المستندات والأوراق التي ترى الدائرة ضرورة إرفاقها))(.
)4/9(: تحيـل إدارة الدعـاوى الاعـتراض عـلى الحكـم مـع المرافقات المشـار إليهـا في الفقرة السـابقة إلى 

محكمـة الاسـتئناف الإداريـة في اليـوم التـالي عـلى الأكثر مـن تقديمه))(.
)5/9(: ينقي حكم الدائرة في الطلب بحكمها برفض الدعوى.

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هـ.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 
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الباب الثالث
النظر في الدعوى والحكم فيها

)35( ن
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المادة العاشرة: 
تكـون إجـراءات نظـر الدعـوى والمرافعـة فيهـا كتابيـة، عـلى أنـه يجـوز للدائـرة سـماع 

الأقـوال والدفـوع مشـافهة، وإثبـات مـا تـراه مـن ذلـك في محـضر الجلسـة.

اللائحة

)0)/)(: يجـب أن تكـون المذكـرات المقدمـة مـن أطـراف الدعـوى موقعـة مـن مقدمهـا، ومرافقاتهـا 
مرقمـة ومفهرسـة، ويقـدم صـور منهـا بعـدد أطـراف الدعـوى.

)0)/)(: لا يجـوز لقضـاة الدائـرة وموظفيهـا مقابلـة أطـراف الدعـوى أو الاسـتماع لهـم أو التواصـل 
معهـم إلا في سـبيل نظـر الدعـوى))(.

)12( ن المادة الحادية عشرة: 
في سبيل نظر الدعوى يجوز -وفقاً لقرار يصدر من مجلس القضاء الإداري- الآتي:

أن تعهد الدائرة إلى أحد قضاتها تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وفقاً لما يي:  -(

أ- أن يعـد القـاضي -بعـد إتمام التحضـير- تقريراً عن الدعوى يحـدد فيه الوقائع 
والمسـائل التـي تثيرها، ثم تُحدد جلسـة لتنظـر الدائرة في الدعوى.

ومسـتندات  مذكـرات  بتقديـم  الدعـوى  أطـراف  تكليـف  للقـاضي  أن  ب- 
تكميليـة، واسـتدعاء ذوي الشـأن لسـؤالهم عـن الوقائـع التـي يـرى لـزوم 
تحقيقهـا، وإدخـال وقبـول تدخـل مـن يصـح اختصامـه، وغـير ذلـك مـن 

الدعـوى. لتحضـير  الازمـة  الإجـراءات 

تبادل المذكرات بين الأطراف عن طريق أحد المختصين في المحكمة.  -(

الرقـم: )8)/)44)/ الإداري ذي  القضـاء  قـرار مجلـس  بموجـب  تعديلهـا  بعـد  المـادة  نـص هـذه  هـذا   )((
رابـع عـر( والتاريـخ: )0/))/)44)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »لا يجـوز لقضاة الدائـرة وموظفيهـا مقابلة 
أطـراف الدعـوى أو الاسـتماع لهـم أو قبـول مـا يقدمونـه مـن أوراق أو مذكـرات إلا أثنـاء نظـر الدعـوى في 
قاعـة الجلسـات، كـما لا يجـوز التواصـل معهـم بـأي وسـيلة«، وقـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: 
)444/6)/سادسـاً( والتاريـخ: 6)/444/05)هـ، وكان نصهـا قبله: »لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها 
مقابلـة أطـراف الدعـوى أو الاسـتماع لهـم إلا أثنـاء نظـر الدعـوى، كـما لا يجـوز التواصـل معهـم بـأي وسـيلة«.

وسيلة إجراءات نظر 
الدعوى ومرافعتها

العهد بتحضير 
الدعوى وتبادل 

المذكرات عن طريق 
مختص
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اللائحة

)))/)(: يجـب عـلى الدائـرة أن تتحقـق قبـل الجلسـة الأولى مـن المسـائل الأولية المتعلقـة بالاختصاص 
وشروط قبـول الدعوى))(.

)))/)(: تعقد الجلسات وفق جدول يضعه رئيس المحكمة))(.
)))/)(: تحـدد كل دائـرة جلسـتين عـلى الأكثـر في الأسـبوع لنظـر الدعـاوى المحالـة إليها عـلى ألا يقل 
عـدد الدعـاوى المنظـورة فيهـما عـن خمسـين دعـوى أو ربع الدعـاوى المنظـورة لـدى الدائرة أيهـما أقل))(.
)))/4(: فيـما عـدا عقد الجلسـات، يجوز في حال التقاضي الإلكـتروني أن يجري -في أي وقت- تحضير 
الدعـوى وتبـادل المذكرات والترافع الكتـابي وتوجيه ما تراه الدائرة من طلبات واستفسـارات لأطراف 

الدعـوى أو غيرهـم من ذوي الشـأن وتقديم إجاباتهم من خال الأنظمـة الإلكترونية المعتمدة)4(.

المادة الثانية عشرة: 
مـع مراعـاة مـا نصت عليـه المادة )الحاديـة عشرة( من هـذا النظام؛ لا تصح جلسـات 
الدائـرة إلا بحضـور جميـع قضاتهـا، وممثـل الادعـاء في الدعـوى التأديبيـة. فـإن لم يكتمـل 
تشـكيل الدائـرة، يكلـف رئيـس مجلـس القضـاء الإداري مَـنْ يكملـه مـن قضاتهـا مـدة لا 

تتجـاوز سـتين يومـاً، ولرئيـس المجلـس تفويـض رئيس المحكمـة بذلك.

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »يجـب على الدائـرة أن تتحقق في الجلسـة الأولى المحددة 
لنظـر الدعـوى مـن المسـائل الأوليـة المتعلقـة بالاختصـاص وشروط قبـول الدعـوى ويثبـت هـذا التحقق في 

محضر الجلسـة«.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ ، وكان نصهـا قبلـه: »تعقـد الجلسـات وفـق جـدول يشـمل جميـع أيـام عمل 

الأسـبوع يضعـه رئيـس المحكمـة، وتُفتتـح في السـاعة الثامنـة والنصـف صباحاً«.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »تعقـد كل دائـرة جلسـة واحـدة في الأسـبوع لا يقـل 
عـدد الدعـاوى المنظـورة فيهـا عـن خمسـين دعـوى، ويجـوز تحديد جلسـة أخرى في الأسـبوع لسـماع الشـهود 

والخـراء ومناقشـتهم بـرط أن تُقـرر الحاجـة لذلـك في جلسـة النظـر، أو في الحـالات المسـتعجلة«.
أضيفـت هـذه المـادة بموجب قرار مجلس القضـاء الإداري ذي الرقم: )8)/)44)/رابـع عر( والتاريخ:   )4(
)0/))/)44)هــ، ثـم عدلـت بموجـب قرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( 
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ إلى عبارتهـا هـذه، وكانـت قبلـه: »يجـوز أن يتـم تبـادل المذكـرات في الدعوى 

إلكترونيـاً من خـال الخدمـة المعتمدة«.

انعقاد الجلسة 
القضائية
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اللائحة

)))/)(: إذا تعـذر اكتـمال العـدد الـازم نظامـاً لنظـر الدعـوى يثبـت ذلـك في محـضر الجلسـة ويؤجـل 
الدعوى. نظـر 

المادة الثالثة عشرة: 
إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك اتخاذ أيِّ من الإجراءات 

الآتية:

أن يأمـر بمحـو العبـارات الجارحـة، أو المخالفـة لـآداب، أو النظـام العـام، مـن أيِّ   -(
ورقـة يقدمهـا أطـراف الدعـوى.

أن يخـرِج مـن قاعـة الجلسـة مـن يخـل بنظامهـا، فـإن لم يمتثـل جـاز لـه أن يأمـر عـلى   -(
الفـور بحبسـه أربعـاً وعريـن سـاعة، أو بتغريمـه مبلغـاً لا يتجـاوز ألـف ريـال، أو 

بهـما معـاً، ولـه قبـل انتهـاء الجلسـة الرجـوع عـما أصـدره، ويكـون أمـره نهائيـاً.

أن يأمـر بكتابـة محـضر عـن كل جريمـة تقـع أثنـاء انعقـاد الجلسـة، وإحالـة الأوراق   -(
إلى الجهـة المختصـة، ولـه إن اقتـضى الحـال أن يأمـر بالقبض على من وقعـت منه هذه 

الأفعال.

اللائحة

)))/)(: يثبـت الأمـر بالحبـس أو الغرامـة والواقعـة محـل الإخـال في محـضر وتُبلـغ المحكمـة الجهـة 
المختصـة بالأمـر لإنفـاذه، كـما تُحـاط بـه جهـة الإدارة إذا صـدر بحـق أحـد ممثليهـا أو وزارة العـدل إذا 

صـدر بحـق أحـد المحامـين.

المادة الرابعة عشرة: 
لأيٍّ مـن أطـراف الدعـوى الحصـول عـلى صـور مـن أوراق الدعـوى ومسـتنداتها 
مـا لم يـرَ رئيـس الجلسـة خـاف ذلـك، ولا يجـوز التعويـل عـلى أيٍّ مـن أوراق الدعـوى 

ـن الأطـراف مـن الاطـاع عليهـا. ومسـتنداتها مـا لم يمكَّ

مناط إدارة وضبط 
الجلسة

التمكين من أوراق 
الدعوى
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اللائحة

)4)/)(: يثبـت في محـضر الجلسـة طلـب أي مـن الأطـراف الحصـول عـلى صـور مـن أوراق الدعـوى 
والمسـتندات، ومـا تقـرر بشـأنه، ولأي مـن أطـراف الدعوى الاستنسـاخ الكتـابي لما دون في محضر الجلسـة.

المادة الخامسة عشرة: 
إذا لم يحـضر المدعـي الجلسـة الأولى جـاز للمحكمـة أن تحكـم في الدعـوى إذا كانـت   -(
صالحـة للحكـم فيهـا، أو تقرر شـطبها. فـإذا انقضت سـتون يومـاً ولم يطلب المدعي 

ت كأن لم تكن. السـير فيهـا بعـد شـطبها، أو لم يحـضر بعـد السـير فيهـا، عُـدَّ

وإذا طلـب المدعـي السـير فيها بعـد ذلك حكمت المحكمـة من تلقاء نفسـها باعتبار   
الدعـوى كأن لم تكـن.

إذا لم يحـضر المدعـى عليـه، فعـلى المحكمـة تأجيل نظر الدعـوى إلى جلسـة تالية يبلغ   -(
ا. بهـا المدعـى عليـه، فـإن لم يحـضر فصلـت في الدعـوى، ويعـد الحكـم حضوريّاً

م طلـب السـير في الدعـوى وفقـاً للإجـراءات المقـررة لرفـع الدعـوى، عـلى أن  يقـدَّ  -(
يتضمـن الطلـب بيانـات القضيـة المشـطوبة، والدائـرة التـي نظرتهـا.

اللائحة

)5)/)(: لا تري الفقرة ))( من هذه المادة على الدعاوى التأديبية.
)5)/)(: يثبت قرار الشطب في محضر الجلسة.

)5)/)(: إذا انقضـت السـتون يومـاً ولم يطلـب المدعـي السـير في الدعـوى بعد شـطبها، أو لم يحضر بعد 
السـير فيهـا، تثبـت الدائـرة ذلـك وتحيـل ملـف الدعـوى إلى إدارة الدعـاوى، وإذا تقـدم المدعـي بطلـب 
السـير في الدعـوى فيحـال ملف الدعـوى للدائرة وتحكم من تلقاء نفسـها باعتبار الدعـوى كأن لم تكن، 

ويجـري عـلى هـذا الحكم الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظام))(.
)5)/4(: في تطبيـق الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة تكـون الدعـوى صالحة للحكـم فيهـا إذا أمكن ذلك في 

الجلسـة ذاتها شـكاً أو موضوعاً.
)5)/5(: في تطبيـق الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة إذا كانـت المسـتندات المثبتـة للدعـوى مـن طبيعتهـا أن 
تكـون تحـت يـد جهـة الإدارة وحدهـا فيتـم الفصـل في الدعـوى إذا قدم المدعي ما يسـند دعواه بحسـب 

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

انظر -متفضلًا- 
هذه المادة 
مشجرةً في 

الصفحة ذات 
الرقم: )71(

أحكام تغيب طرفي 
الدعوى
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الظاهـر وينبـئ عـن أحقيتـه فيـما يطالب به، أما إذا كانت المسـتندات مشـتركة بين المدعي وجهـة الإدارة، 
أو كان مـن طبيعتهـا أن تكـون تحـت يـد المدعـي أو يمكنـه الحصـول عليهـا من جهـة أُخرى غـير المدعى 
عليهـا، فـا يكتفـى للفصـل في الدعـوى عـدم حضـور جهـة الإدارة أو عـدم الإجابـة عـلى الدعـوى أو 

عـدم تقديـم مـا طُلب منهـا من مسـتندات.

المادة السادسة عشرة: 
إذا حـضر المدعـي أو المدعـى عليـه في أي جلسـة أمـام المحكمـة المختصـة، أو قـدم 
ت الخصومـة حضورية ولو تخلـف أي منهـما بعد ذلك.  المدعـى عليـه مذكـرة بدفاعـه عُـدَّ
ولا يجـوز للمدعـي أن يبـدى طلبـات جديـدة في الجلسـة التـي تخلـف عنها المدعـى عليه، 
ل أو يزيـد أو ينقـص في الطلبـات الأولى. وكذلـك لا يجـوز للمدعـى عليـه أن  أو أن يعـدِّ

يطلـب -في غيبـة المدعـي- الحكـم عليـه بطلـب ما.

اللائحة

)6)/)(: يعد حاضراً من أثبت حضوره في الجلسة ولو انرف قبل انتهائها.
الرقـم: )8)/)44)/رابـع عـر(  الإداري ذي  القضـاء  قـرار مجلـس  بموجـب  )6)/)(: حذفـت 

)0/))/)44)هــ))(. والتاريـخ: 
)6)/)(: لا يجـوز تأجيـل نظـر الدعـوى إلا لسـبب يقتـي ذلـك يُثبـت في محـضر الجلسـة، مـع تحديـد 

موعـد آخـر لنظرها.

المادة السابعة عشرة: 
عنـه.  يـوكل  أن  أو  بنفسـه،  الجلسـات  يحـضر  أن  التأديبيـة  الدعـوى  في  للموظـف 
أو  كتابـة  دفاعـه  يبـدي  أن  ولـه  بشـخصه واسـتجوابه،  تقـرر حضـوره  أن  وللمحكمـة 
مشافهة. وإن لم يحضر هو -أو وكيلــه- بعد إباغه، فعلى المحكمة أن تمي في إجراءات 

الدعـوى، ويعـد حكمهـا في هـذه الحالـة حضوريـاً.

وكان نصهـا الأول الـذي صـدرت الائحـة بـه: »لا تقبـل المذكـرات مـن أطـراف الدعـوى إلا في الجلسـة،   )((
الدعـاوى والأحـكام بالمحكمـة المختصـة  الدفـاع الأولى لإدارة  واسـتثناءً مـن ذلـك يجـوز تقديـم مذكـرة 
الرقـم:  ذي  الإداري  القضـاء  مجلـس  قـرار  بموجـب  عدلـت  ثـم  يمثلـه«،  مـن  أو  عليـه  المدعـى  بحضـور 
)6/)44)/سـابعاً( والتاريـخ: 05/06/)44)هــ؛ ليقتـر في تسـمية إدارة الدعـاوى والأحـكام عـلى 

الدعـاوى وحسـب. إدارة  اسـم 

أحكام الحضور في 
الدعوى الإدارية

أحكام الحضور في 
الدعوى التأديبية
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المادة الثامنة عشرة: 
يحـرر أمـين سر الدائـرة محـضر الجلسـة تحـت إشراف رئيسـها، عـلى أن يبين فيه أسـماء 
القضـاة الذيـن حـضروا الجلسـة، وزمـان انعقادهـا ومكانـه، والحاضريـن مـن أطـراف 
الدعـوى، وجميـع الإجـراءات التـي تتـم فيهـا، ويوقـع المحـضر قضـاة الدائـرة، وأمـين 

سرهـا، وأطـراف الدعـوى.

اللائحة

)8)/)(: يتحقـق رئيـس الجلسـة مـن أن محضرهـا حـرر وفقـاً لمـا ورد في هذه المـادة، ويأمـر بتصحيح ما 
وقـع فيه مـن أخطاء قبـل التوقيـع عليه.

)8)/)(: إذا امتنع أحد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسة فيثبت ذلك في المحضر))(.

المادة التاسعة عشرة: 
إن رأت المحكمـة أثنـاء المرافعة ضرورة إجراء تحقيق تكميي، باشرت ذلك بنفسـها، 

أو كلفـت من يقوم بـه من قضاتها.

اللائحة

)9)/)(: يكون إجراء التحقيق التكميي بقرار تصدره الدائرة في محضر الجلسـة تبين سـببه وموضوعه 
ومـن يقوم به.

المادة العشرون:  ق
ـــد  ـــراء، وتحدي ـــتعانة بالخ ـــة بالاس ـــد الخاص ـــاء الإداري القواع ـــس القض ـــدر مجل يص

ـــم))(. أتعابه

هـذا نـص هـذه المادة بعـد تعديلهـا بمقتضى قرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »إذا امتنـع أحـد الحاضريـن عـن توقيـع محـضر الجلسـة 

فيثبـت ذلـك في المحـضر، ويوقـع عليـه رئيـس الجلسـة وأمـين الـر«.
سـيأتي إيرادهـا بعـد تمـام إيـراد النظـام ولائحتـه التنفيذيـة، ولم نستحسـن إيرادهـا ههنـا لمـا سـتولده من طول   )((

الفصـل بـين مـواد النظـام والائحـة بعدها.

محضر الجلسة

التحقيق التكميلي

قواعد الاستعانة 
بالخبراء وتحديد 

أتعابهم
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المادة الحادية والعشرون:   )96( ش
يكـون طلـب رد القـاضي بعريضـة تقـدم إلى المحكمـة، يوضـح فيهـا أسـبابه، ويُحـال 
الطلـب إلى القـاضي المطلـوب رده، ليجيـب عليـه كتابـة خـال مـدة أقصاهـا خمسـة أيام، 
فـإن لم يُجِـب في الموعـد المحـدد، أو وافـق عـلى أسـباب الـرد وكانـت تصلـح نظامـاً للـرد، 

يصـدر رئيـس المحكمـة قـراراً بتنحيتـه عـن نظـر الدعوى.

وفي غـير الأحـوال السـابقة، أو إذا كان المطلـوب رده رئيـس المحكمـة، فيُرفـع طلب 
الـرد إلى رئيـس مجلـس القضـاء الإداري للفصـل فيـه. ويترتب عـلى تقديـم الطلب وقف 

النظـر في الدعـوى إلى حـين الفصـل فيه.

اللائحة

)))/)(: يكون طلب الرد للقضاة وليس للدوائر، ولا يطلب فيه رد أكثر من قاض.
)))/)(: يقـدم طلـب الـرد لإدارة الدعـاوى، وتحيلـه إلى رئيـس الدائـرة لإحالتـه إلى القـاضي المطلوب 

رده))(.
)))/)(: في جميع الأحوال يجب إعادة طلب الرد لرئيس المحكمة.

)))/4(: يصـدر رئيـس المحكمـة قـراره خـال خمسـة أيـام مـن انتهاء المـدة المنصـوص عليهـا في المادة، 
ويكـون قـراره في هـذا الشـأن نهائياً.

)))/5(: في الأحـوال التـي يرفـع فيهـا الطلـب إلى رئيـس مجلس القضـاء الإداري يكون ذلـك في اليوم 
التـالي عـلى الأكثـر لانتهاء المـدة المنصوص عليهـا في المادة.

)))/6(: تثبت الدائرة وقف نظر الدعوى واستئناف السير فيها.
)))/7(: يكون القاضي ممنوعاً من نظر الدعوى ولو لم يطلب أطراف الدعوى ذلك إذا توفرت فيه 

إحدى الحالات الواردة في المادة )94( من نظام المرافعات الشرعية، ويجب عليه الإباغ بذلك كتابةً.
)))/8(: لا يجـوز للقـاضي أن ينظـر اعـتراض عـلى حكـم صـادر ممـن تربطه به صلـة قرابـة أو مصاهرة 
حتـى الدرجـة الرابعـة، كـما لا يجـوز أن يكـون في دائـرة أكثـر مـن قـاض تربطهـم هـذه الصلـة، وفي هـذه 

الحالـة يجـب عـلى كل مهـم الإبـاغ بذلـك كتابةً.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

إجراءات طلب الرد

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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المادة الثانية والعشرون: 
للقـاضي -إذا قامـت لديه أسـباب يشـعر معها بالحرج من نظـر الدعوى- أن يعرض 

أمـر تنحيـه عـن النظر فيها على رئيـس مجلس القضـاء الإداري للفصل فيه.

اللائحة

)))/)(: يجـب عـلى القـاضي إذا توفـرت فيـه أحـد أسـباب الـرد المنصـوص عليهـا في المـادة )96( مـن 
نظـام المرافعـات الشرعيـة أن يعـرض أمـر تنحيـه عـلى رئيـس مجلـس القضـاء الإداري للفصـل فيـه.

)))/)(: لا يترتب على عرض القاضي أمر تنحيه وقف نظر الدعوى.

المادة الثالثة والعشرون: 
تفصـل المحكمـة في الوقائـع التـي وردت في صحيفـة الدعـوى التأديبيـة، ويجـوز لهـا 
-مـن تلقـاء نفسـها أو بناءً عـلى طلب جهة الادعـاء- إعادة أوراق القضيـة إليها للتحقيق 
في وقائـع لم تـرد في صحيفـة الدعـوى، أو مـع موظفين غير مـن قدّموا للمحاكمـة أمامها، 

إذا كانـت أوراق القضيـة تتضمـن ذلك.

وفي جميـع الأحـوال يجـب إعادة القضيـة إلى المحكمة، على أنه إذا كانـت إعادة أوراق 
القضيـة بنـاء عـلى قـرار مـن الدائـرة مـن تلقـاء نفسـها للتحقيـق مـع موظفـين لم يقدمـوا 

للمحاكمـة أمامهـا، فتحـال القضيـة إلى دائـرة أخـرى لنظرها.

اللائحة

)))/)(: تُعـاد أوراق الدعـوى لجهـة الادعـاء في جميـع الأحـوال بقرار تصـدره الدائرة تُبـين فيه طالب 
الإعـادة وسـببها والمطلـوب من جهـة الادعاء.

)))/)(: تعـاد الدعـوى إلى المحكمـة وفـق الإجـراءات المقـررة لرفـع الدعـوى التأديبيـة وتحيلهـا إدارة 
الدعـاوى إلى الدائـرة بقيدها السـابق))(.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

طلب التنحي

نظر الدعوى التأديبية

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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المادة الرابعة والعشرون: 
إذا رأت المحكمـة التـي تنظـر دعـوى تأديبيـة أن الواقعـة التـي وردت في صحيفـة 
الدعـوى أو غيرهـا مـن الوقائـع التي تضمنها التحقيق تشـكل جريمـة، أحالتها إلى الجهة 
المختصـة لاتخـاذ مـا يجـب نظامـاً، وفصلـت في الدعـوى التأديبيـة، مـا لم يكـن الحكـم في 
الدعـوى التأديبيـة يتوقـف عـلى نتيجـة الفصـل في الدعوى الجزائيـة، فيجب وقـف النظر 

في الدعـوى الأولى حتـى يفصـل في الدعـوى الثانيـة.

اللائحة

)4)/)(: تكون الإحالة إلى الجهة المختصة بقرار تصدره الدائرة.

المادة الخامسة والعشرون: 
تصـدر الأحـكام بأغلبيـة قضـاة الدائرة، وينسـب الحكـم إلى الدائرة، وعـلى المخالف 
توضيـح وجهـة نظره وأسـبابها، وعلى الأغلبيـة الرد عليها، ويثبت ذلـك -أثناء المداولة- 
في محـضر يرافـق ملـف الدعـوى، ولا يجـوز الاطاع عليـه إلا من المحكمـة المعترض على 

الحكـم أمامها.

اللائحة

)5)/)(: يجب أن تكون المداولة في الأحكام بين القضاة مجتمعين.
)5)/)(: لا تثبت وجهة نظر المخالف في المحضر إلا إذا كانت أثناء المداولة ومقرونة بأسبابها.

)5)/)(: تعد مسودة نسخة الحكم من القاضي ولو كان مخالفاً.

المادة السادسة والعشرون: 
يجـب أن تـودع في ملـف الدعـوى عنـد النطق بالحكم مسـودته المشـتملة عـلى وقائعه 

وأسـبابه موقعـة من قضـاة الدائرة.

ويجـب أن يحـدد -بعـد النطـق بالحكم- موعد لتسـليم صـورة من نسـخته لا يتجاوز 
أربعـاً وعريـن سـاعة في الأحكام العاجلة، وخمسـة عـر يوماً في الأحـكام الأخرى.

أثر الواقعة الجرمية 
على الدعوى التأديبية

أحكام إصدار الحكم 
والمخالفة فيه

مسودة الحكم وموعد 
تسليم صورة من 

نسخته
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اللائحة

)6)/)(: يجـب أن يحـضر القضـاة الذيـن اشـتركوا في المداولـة النطـقَ بالحكـم، وإذا حصـل لأحدهـم 
ظـرف طـارئ يمنـع حضـوره جـاز النطـق إذا كان قـد وقـع مسـودة الحكـم.

)6)/)(: إذا اقتـضى الحـال تأجيـل النطـق بالحكـم فتعلـن الدائرة ذلك في الجلسـة وتبين سـببه في محضر 
الجلسـة، وتحـدد موعـداً آخـر للنطق به، ولا يجـوز تأجيله مـرة أُخرى.

)5/35( ل المادة السابعة والعشرون: 
يجـب أن يبـين في نسـخة الحكـم المحكمة التـي أصدرتـه، ومكانها، وتاريـخ إصداره، 
ومـا إذا كان صـادراً في دعـوى إداريـة أو تأديبيـة، والدائـرة وقضاتها، واسـم ممثل الادعاء 
أو  وحضورهـم  منهـم  كلٍ  وموطـن  وصفاتهـم،  الدعـوى  أطـراف  وأسـماء  وطلباتـه، 
غيابهـم، وأسـماء ممثليهـم. ويجـب أيضـاً أن تشـمل نسـخة الحكـم عرضـاً مجمـاً لوقائـع 
الدعـوى، ثـم طلبـات أطـراف الدعـوى وملخصـاً وافياً لدفوعهـم ودفاعهـم الجوهري، 
ثـم أسـباب الحكـم ومنطوقـه. ويجـب كذلـك أن تشـمل نسـخة الحكـم الصادر بالتفسـير 

. بيانـات الحكـم الُمفرَّ

ويوقـع قضـاة الدائـرة وأمين سرها نسـخة الحكم الأصلية، وتـودع في ملف الدعوى 
قبـل الموعد المحدد لتسـليم صورتها.

اللائحة

)7)/)(: إذا تعـدد الممثلـون فيذكـر بالإضافـة إلى من قـدم صحيفة الدعوى ومذكـرة الدفاع الأولى من 
حضر جلسـة النطـق بالحكم.

)7)/)(: يجب أن تذكر في أسباب الحكم النصوص الرعية والنظامية التي استند إليها.
)7)/)(: تكتب المبالغ في أسباب الحكم ومنطوقه بالأرقام والحروف.

)7)/4(: تتولى المحكمة مصدرة الحكم النهائي النظر في طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.

مضامين نسخة 
الحكم وتوقيعها 

وإيداعها
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المادة الثامنة والعشرون: 
يوقـع الموظـف المختـص في المحكمـة صورة من نسـخة الحكـم غير التنفيذيـة، وتختم 
بختمهـا، وتسـلم لمـن يطلبهـا مـن ذوي الشـأن، ويجـوز تسـليمها لغيرهم بـإذن من رئيس 

المحكمة.

اللائحة  )6( ن

)8)/)(: تُسلم نسخ الأحكام من إدارة الدعاوى في المحكمة مصدرة الحكم))(.
)8)/)(: لا تسلم نسخة الحكم قبل اليوم المحدد للتسليم.

)8)/)(: إذا لم تـرد أوراق الدعـوى إلى إدارة الدعـاوى قبـل اليـوم المحدد للتسـليم فيجب عليها إباغ 
المحكمة))(. رئيس 

)8)/4(: ذوو الشــأن: أطــراف الدعــوى والمدخلــون فيهــا، ومــن أوجــب النظــام إباغهــم بالدعــوى 
من الجهــات الإداريــة))(.

المادة التاسعة والعشرون: 
ـل صورة نسـخة الحكم التـي يكون التنفيذ بموجبها بالصيغـة التنفيذية، ويوقعها  تذيَّ
الموظـف المختـص في المحكمـة، وتختـم بختمهـا، ولا تسـلم إلا إلى طـرف الدعـوى الذي 

تعـود إليـه منفعة من تنفيـذ الحكم.

اللائحة

)9)/)(: لا تُذيل بالصيغة التنفيذية إلا الأحكام القابلة للتنفيذ.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هـ.

صورة نسخة الحكم 
غير التنفيذية

صورة نسخة الحكم 
التنفيذية
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المادة الثلاثون: 
الصيغـة التنفيذيـة للأحـكام الصـادرة ضـد جهـة الإدارة، وللأحـكام الصـادرة في   -(
الدعـاوى التأديبيـة هـي: )على الـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة الحكومية المسـتقلة تنفيذ 

هـذا الحكـم وإجـراء مقتضـاه(.

الأحـكام الصـادرة بفصـل موظفـي المرتبـة )الرابعـة عـرة( فـما فوقها أو مـا يعادلها   -(
تنفـذ بعـد تصديـق الملـك عليها.

اللائحة

)0)/)(: الأحـكام غـير المذكـورة في الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة تُذيـل بالصيغـة التنفيذيـة الـواردة في 
المـادة )68)( مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة.

المادة الحادية والثلاثون: 
الأولى  التنفيذيـة  الصـورة  تسـليم  عـن  المحكمـة  في  المختصـة  الإدارة  امتنعـت  إذا   -(
رئيـس  إلى  تقـدم  بعريضـة  ذلـك  عـلى  الاعـتراض  لطالبهـا  جـاز  الحكـم،  لنسـخة 

فيـه. ليفصـل  المحكمـة 

لا تسـلم صـورة تنفيذيـة ثانيـة لنسـخة الحكـم لمـن سـبق أن تسـلمها إلا في حالة فقد   -(
الصـورة التنفيذيـة الأولى، ولطالبهـا أن يعـترض عـلى عـدم التسـليم وفقاً لمـا ورد في 
الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة. ويجـب في هـذه الحالـة إبـاغ المحكـوم عليـه بالعريضـة 

المقدمـة في هذا الشـأن.

اللائحة

)))/)(: يكـون الإبـاغ المنصـوص عليـه في هـذه المـادة وفقـاً لإجـراءات التبليـغ الـواردة في النظـام 
والائحـة.

المادة الثانية والثلاثون: 
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة.

الصيغة التنفيذية

أحكام تسليم صورة 
النسخة التنفيذية

نطاق حجية الحكم 
بالإلغاء

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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الباب الرابع
الاعتراض على الأحكام
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الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثالثة والثلاثون: 
مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة ))( مـن هـذه المادة، تكـون المهلة المحـددة لاعتراض   -(
عـلى الأحـكام ثاثـين يومـاً مـن تاريـخ تسـلم صورة نسـخة الحكـم، أو مـن التاريخ 
المحـدد للتسـلُّم في حـال عـدم الحضـور. وإذا لم يقـدم الاعـتراض خـال هـذه المهلة 

مـن أطـراف الدعـوى؛ يصبـح الحكم نهائيـاً واجـب النفاذ.

تكـون الأحـكام الصـادرة في الدعـاوى المنصوص عليهـا في الفقرتـين )ج(، )د( من   -(
المـادة )الثالثـة عـشرة( مـن نظـام ديـوان المظـالم عـلى خـاف مـا طلبتـه الجهـة الإدارية 
أو في غـير مصلحتهـا؛ واجبـة التدقيـق إذا لم يسـتأنف ممثـل تلك الجهـة الحكم خال 

المـدة المقـررة، وعـلى المحكمـة -بعـد النطـق بالحكـم- إبـاغ ممثل الجهـة بذلك.

اللائحة

)))/)(: يُحدد مجلس القضاء الإداري الأحكام التي تُنظر تدقيقاً.
)))/)(: تكون المهلة المحددة لاعتراض على الأحكام الصادرة في الطلبات العاجلة عرة أيام))(.

المادة الرابعة والثلاثون: 
إذا كان الاعتراض قد رفعه المحكوم عليه وحده، فا يضار باعتراضه.

المادة الخامسة والثلاثون:  )الباب الثالث( ن
فيـما لم يـرد فيـه نص خـاص، تري عـلى الاعتراض أمـام محاكم الاسـتئناف الإدارية 

والمحكمـة الإداريـة العليا الإجـراءات المقررة أمام المحاكـم الإدارية.

أضيفـت هـذه المـادة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً( والتاريـخ:   )((
6)/444/05)هــ.

مهلة الاعتراض 
والتدقيق الوجوبي

منع مضارة المحكوم 
عليه لاعتراضه

إجراءات نظر 
الاعتراض
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اللائحة

)5)/)(: تشـمل الإجـراءات المشـار إليهـا في المـادة: إجـراءات حضـور أطـراف الدعـوى، وإجراءات 
إصـدار الأحكام.

)5)/)(: تـودع صحائـف الاعـتراض والطلبـات بجميـع أنواعهـا لـدى إدارة الدعـاوى في المحكمـة 
المختصـة بحضـور المعـترض أو مُقـدم الطلـب أو مـن يمثلهـما))(.

)5)/)(: يجـوز الاعـتراض عـلى الأحـكام الصـادرة في الطلبـات العاجلـة، ولا يترتب عـلى ذلك وقف 
تنفيذها.

العاجلـة خـال مـدة لا  الطلبـات  يتـم الفصـل في الاعـتراض عـلى الأحـكام الصـادرة في   :)4/(5(
تتجـاوز خمسـة أيـام مـن إحالـة الاعـتراض.

)5)/5(: يجـب أن يبـين في نسـخة الحكـم الصـادر في الاعـتراض -بالإضافـة إلى البيانـات الأساسـية 
المذكـورة في المـادة )27(- الآتي:

أ- الطلبـات التـي صـدر فيهـا الحكـم المعـترض عليـه مـع بيـان منطوقه وخاصـة أسـبابه، وملخص 
لاعـتراض يشـتمل عـلى حاصـل أسـبابه وطلبـات المعترض.

ب- الـرد عـلى مـا تضمنـه طلـب الاعـتراض مـن دفـوع أو أوجـه دفـاع جوهريـة، إذا لم يكـن الحكـم 
المعـترض عليـه قـد تضمن الـرد عليهـا))(.

)5)/6(: تُجـوز الإحالـة إلى وقائـع وأسـباب الحكم المعترض عليـه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة 
وقائعـه وأسـبابه بـما يكفي لحمله، ولم يبد أطـراف الاعتراض أوجه دفاع جديدة أمـام المحكمة المعترض 

أمامهـا تخـرج في جوهرها عما قدمـوه في الحكم المعترض عليه.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
والتاريـخ: 05/06/)44)هــ، وقرار مجلس القضاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً( والتاريخ: 
6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »تـودع صحائف الاعـتراض والطلبات بجميـع أنواعها لدى إدارة 
الدعـاوى في المحكمـة المختصـة بحضـور المعـترض أو مُقـدم الطلـب أو مـن يمثلهـما ولا يُعتـد بـأي إيـداع 

خـاف ذلك«.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان نصهـا قبلـه: »يجـب أن يبـين في نسـخة الحكـم الصـادر في الاعتراض 
-بالإضافـة إلى البيانـات الأساسـية المذكـورة في المـادة )7)(- الآتي: أ. ملخصـاً وافيِـاً يشـتمل عـلى طلبـات 
المعـترض، ومنطـوق الحكـم المعـترض عليـه، وحاصـل الأسـباب التـي بُنـي عليهـا الاعـتراض، والطلبـات 
في الدعـوى المعـترض عـلى حكمهـا. ب. الـرد عـلى مـا تضمنـه طلـب الاعـتراض مـن دفـوع أو أوجـه دفـاع 

جوهريـة، إذا لم يكـن الحكـم المعـترض عليـه قـد تضمـن الـرد عليها«.
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الفصل الثاني
الاستئناف أمام محاكم الاستئناف الإدارية

المادة السادسة والثلاثون:  )5( ن
يرفـع الاسـتئناف بصحيفـة يودعهـا المسـتأنفِ أو مَـنْ يمثلـه، لدى المحكمـة الإدارية 
تتضمـن  أن  عـلى  الدعـوى.  لرفـع  المقـررة  للإجـراءات  وفقـاً  الحكـم،  أصـدرت  التـي 
وطلبـات  الاسـتئناف  وأسـباب  عنـه،  وملخصـاً  المسـتأنَف،  الحكـم  بيانـات  الصحيفـة 

المسـتأنفِ.

وعـلى الإدارة المختصـة في هـذه المحكمـة إرسـال صحيفـة الاسـتئناف -مرافقـاً لهـا 
ملـف الدعـوى- إلى محكمـة الاسـتئناف الإداريـة المختصـة خـال مـدة لا تتجـاوز ثاثـة 
أيـام عمـل مـن تاريـخ اسـتيفاء إجـراءات طلـب الاسـتئناف. وعـلى الإدارة المختصـة في 
محكمـة الاسـتئناف أن تقيـد الاسـتئناف في يـوم وصولـه إليهـا، ويبلـغ المسـتأنف ضـده 

بصحيفـة الاسـتئناف.

اللائحة

)6)/)(: إذا كان الاسـتئناف غـير مسـتوفٍ الإجـراءات الازمـة فعـلى المسـتأنف اسـتيفاء مـا نقـص 
خـال المـدة المقـررة لاعـتراض، وإذا مضـت المـدة دون ذلـك فترسـل إدارة الدعـاوى الاسـتئناف إلى 

محكمـة الاسـتئناف الإداريـة خـال ثاثـة أيـام عمـل مـن انتهـاء المـدة))(.
)6)/)(: يجب أن يرافق صحيفة الاستئناف ومستنداتها صور منها بعدد المستأنف ضدهم.

)6)/)(: تقيد إدارة الدعاوى الاستئناف، وتحيله إلى الدائرة))(.
)6)/4(: مـع مراعـاة المـادة )2/37( إذا كان الحكم واجب التدقيق ومضـت المهلة المقررة لاعتراض 

دون أن يـرد مـن جهـة الإدارة طلـب اسـتئناف فا يقبل منهـا بعد ذلك تقديم مذكـرات في الدعوى))(.
)6)/5(: إذا كان الحكم ينظر تدقيقاً فا تقبل المذكرات الإلحاقية لطلب التدقيق.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

يتنبـه إلى أن المـادة ذات الرقـم: )7)/)( المحـال إليها في هذه المادة أعيد ترقيمها بموجب قرار مجلس القضاء   )((
الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادساً( والتاريخ: 6)/444/05)هـ ليكون رقمها: )7)/)(.

إجراءات رفع 
الاعتراض 
بالاستئناف
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)38( ن المادة السابعة والثلاثون: 
الاسـتئناف ينقـل الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليها قبـل صدور الحكم المسـتأنف 
بالنسـبة إلى مـا رُفـع عنـه الاسـتئناف فقـط. ويجب عـلى المحكمـة أن تنظر الاسـتئناف على 
أسـاس مـا يقـدم إليهـا مـن أدلـة ودفوع وأوجـه دفاع جديـدة، ومـا كان قد قـدم من ذلك 

إلى المحكمـة الإدارية.

اللائحة )4/36( ل

)7)/)(: حذفـت بموجـب قـرار مجلس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً( والتاريخ: 
6)/444/05)هـ))(.

)7)/)(: إذا كان الحكـم الـذي يُنظـر تدقيقـاً موافقـاً في نتيجتـه لأصولـه أيدتـه المحكمـة مـع إضافـة مـا 
تـراه مـن أسـباب، أمـا إذا ألغتـه فتحكم فيما أُلغـي بعد المرافعـة، وفي جميع الأحوال لا يتـم الحكم بالتأييد 

أو بعـد الإلغـاء إلا في جلسـة علنيـة يبلغ بهـا الأطراف))(.

المادة الثامنة والثلاثون: 
مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه المـادة )السـابعة والثلاثـون( مـن هـذا النظـام، اسـتئناف   -(
الحكـم المنهـي للخصومـة يقتي حتمًا اسـتئناف جميـع الأحكام التي سـبق صدورها 

في الدعـوى.

الحكـم  اسـتئناف  حتـمًا  يقتـي  الاحتياطـي  الطلـب  في  الصـادر  الحكـم  اسـتئناف   -(
الصـادر في الطلـب الأصـي. وفي هـذه الحالـة يجب اختصـام المحكوم لــه في الطلب 

الأصـي ولـو بعـد فـوات الموعـد.

وكان نصهـا قبلـه: »في الأحـكام التـي تنظـر تدقيقـاً يجـب على الدائـرة أن تحدد يومـاً في الأسـبوع للتحقق من   )((
المسـائل الأوليـة المتعلقـة بالاختصـاص وشروط قبـول الدعـوى وتثبـت ذلـك في المحضر«.

هـذا رقـم هـذه المـادة بعـد تعديلـه بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، وكان رقمهـا قبلـه: )7)/)(، فحذفت المادة ذات الرقـم: )7)/)( وأعيد 

ترقيـم هذه المـادة لتحـل محلها.

أثر الاعتراض 
بالاستئناف على 

الدعوى

أثر استئناف الحكم 
المنهي للخصومة 

والطلب الاحتياطي 
على غيرهما
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المادة التاسعة والثلاثون: 
يجـب عـلى محكمـة الاسـتئناف الإداريـة -في حـال إلغـاء الحكـم في الطلـب الأصي- 

أن تعيـد القضيـة إلى المحكمـة الإداريـة لتفصـل في الطلبـات الاحتياطيـة.

اللائحة

)9)/)(: يجـب عـلى المحكمـة إذا ألغـت الحكـم بعـدم الاختصـاص بنظـر الدعـوى، أو بعـدم جـواز 
نظرهـا، أو بعـدم سـماعها، أو بعـدم قبولهـا، أو بقبـول دفـع فرعـي ترتـب عليـه منـع السـير فيهـا، أو بـأي 
قضـاء لا يسـتنفد الولايـة بنظـر موضـوع الدعـوى، أن تعيـد القضيـة إلى المحكمـة التي أصـدرت الحكم 
إلا إذا رأت أن الدعـوى تهيـأت للفصـل فيهـا، أو قـدرت أن ظروفهـا تسـتلزم الفصـل فيهـا عـلى وجـه 
الرعـة، أو كان موضوعهـا ممـا اسـتقر بشـأنه أحـكام المحكمة الإداريـة العليـا فتفصل فيهـا دون إعادة))(.

)9)/)(: يجـب عـلى المحكمـة الإداريـة التـي أُعيـدت إليهـا القضيـة وفقـاً لهذه المـادة ولائحتهـا أن تتبع 
حكـم محكمـة الاسـتئناف الإداريـة فيـما انتهـى إليه))(.

)9)/)(: في غير الأحوال المذكورة في هذه المادة ولائحتها لا تعاد القضية إلى المحكمة الإدارية))(.

المادة الأربعون: 
لا تقبـل الطلبـات الجديـدة في الاسـتئناف، وتحكـم محكمـة الاسـتئناف الإداريـة مـن 
تلقـاء نفسـها بعـدم قبولــها. ومـع ذلـك يجـوز أن يضـاف إلى الطلـب الأصي مـا يزيد من 

التعويضـات التـي تُسـتحق بعـد تقديـم الطلبـات الختاميـة أمـام المحكمـة الإدارية.

هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((
والتاريـخ: 6)/444/05)هــ، ، وكان نصهـا قبله: »يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم بعدم الاختصاص 
بنظـر الدعـوى، أو بعـدم جـواز نظرهـا تطبيقاً للمادة )4)( مـن نظام الديوان، أو بعدم سـماعها لمي المدة، أو 
عـدم قبولهـا شـكاً، أو بقبـول دفـع فرعـي ترتـب عليه منع السـير فيهـا، أن تعيـده إلى المحكمة التـي أصدرته 
للفصـل في موضوعـه، إلا إذا كانـت الدعـوى تهيـأت للفصـل فيهـا، أو كانـت ممـا تسـتلزم ظروفهـا الفصـل 
فيهـا عـلى وجـه الرعـة، أو كان موضوعهـا مما اسـتقر بشـأنه أحكام محكمه الاسـتئناف الإداريـة أو المحكمة 

الإداريـة العليـا فيجـب الفصل فيهـا دون إعادة«.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((

والتاريـخ: 6)/444/05)هـ.
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلها بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقم: )444/6)/سادسـاً(   )((

والتاريـخ: 6)/444/05)هـ.

إعادة القضية 
للمحكمة الإدارية

الطلبات الجديدة في 
الاستئناف
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المادة الحادية والأربعون: 
لا يجـوز في الاسـتئناف إدخـال مَـنْ لم يكـن طرفـاً في الدعـوى الصـادر فيهـا الحكـم 
المسـتأنف، مـا لم يكـن الإدخـال لإظهـار الحقيقـة. ولا يجـوز التدخـل فيـه إلا ممـن يطلـب 

الانضـمام إلى أحـد الخصـوم.

المادة الثانية والأربعون: 
يجـوز للمسـتأنف ضـده -إلى مـا قبـل إقفـال المرافعـة- أن يرفـع اسـتئنافاً فرعيـاً يتبـع 
الاسـتئناف الأصـي، ويـزول بزوالـه، وذلـك بالإجـراءات المعتـادة أو بمذكـرة مشـتملة 

على أسـباب اسـتئنافه.

اللائحة

))4/)(: يرفع الاستئناف الفرعي بعد انتهاء المهلة المحددة لاعتراض.

الإدخال في 
الاستئناف

الاستئناف الفرعي



الفهرس57

الفصل الثالث
طلب إعادة النظر

المادة الثالثة والأربعون:  )200( ش
يجـوز طلـب إعـادة النظـر في الأحكام النهائية الصـادرة من المحاكـم الإدارية ومحاكم 

الاسـتئناف الإداريـة في الأحـوال المنصوص عليها في نظـام المرافعات الشرعية.

المادة الرابعة والأربعون:  )5( ن )1/59( ل
يرفـع طلـب إعـادة النظـر بصحيفـة يودعهـا طالـب إعـادة النظـر أو مَـنْ يمثلـه لـدى 
أن  عـلى  الدعـوى.  لرفـع  المقـررة  للإجـراءات  وفقـاً  الحكـم،  أصـدرت  التـي  المحكمـة 
تتضمـن الصحيفـة بيانـات الحكـم المطلـوب إعـادة النظـر فيـه، وملخصـاً عنه، وأسـباب 

الطلـب.

اللائحة

)44/)(: تنظـر المحكمـة مصـدرة الحكـم النهائـي قبول طلب إعـادة النظر من عدمه، فـإن قبلته نظرت 
الدعـوى وفصلت فيها.

حكم طلب إعادة 
النظر ومورده 

وأحواله

إجراءات رفع طلب 
إعادة النظر

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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الفصل الرابع
الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا

المادة الخامسة والأربعون:  )5( ن )1/47( ل
يرفـع الاعـتراض أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا بصحيفـة يودعهـا المعـترض أو مَـنْ 
يمثلـه لـدى محكمة الاسـتئناف الإداريـة التي أصدرت الحكـم، وفقاً للإجـراءات المقررة 
لرفـع الدعـوى. عـلى أن تتضمن الصحيفـة بيانات الحكم المعترض عليـه، وملخصاً عنه، 

والأسـباب التـي بني عليهـا الاعتراض، وطلبـات المعترض.

ولا يجـوز التمسـك بسـبب مـن أسـباب الاعـتراض غـير التـي ذكـرت في الصحيفة، 
ومـع ذلـك فالأسـباب المبنيـة عـلى النظـام العام يمكن التمسـك بهـا في أي وقـت، وتأخذ 

المحكمـة بهـا مـن تلقاء نفسـها.

وإن أبـدى المعـترض سـبباً لاعـتراض يتعلق بحكم سـابق لصـدور الحكم المعترض 
عليـه في الدعوى نفسـها، عُدَّ الاعتراض شـاماً للحكم السـابق.

)1/47( ل المادة السادسة والأربعون: 
يجب أن يرافق صحيفة الاعتراض الآتي:

صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض.  -(

صور من صحيفة الاعتراض بعدد المعترض ضدهم.  -(

الصـورة المسـلمة إليـه مـن الحكم المعـترض عليـه، والصورة المسـلمة إليـه من حكم   -(
المحكمـة الإداريـة إذا كان الحكـم المعـترض عليـه قـد أحـال إليـه في أسـبابه.

المستندات التي تؤيد الاعتراض، فإذا كانت مقدمة في اعتراض آخر، فيقدم ما يدل   -4
على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه في سبيل الاطاع على هذه المستندات.

إجراءات رفع 
الاعتراض أمام 

المحكمة الإدارية 
العليا

ما تلزم مرافقته 
لصحيفة الاعتراض
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المادة السابعة والأربعون: 
يجب على الإدارة المختصة في محكمة الاسـتئناف الإدارية أن ترسـل ملف الاعتراض 
إلى المحكمـة الإداريـة العليـا في اليـوم التـالي عـلى الأكثـر مـن تاريـخ اسـتيفاء إجـراءات 
طلـب الاعـتراض. وللمحكمـة الإداريـة العليـا أن تأمر بضـم ملف الدعـوى التي صدر 

فيهـا الحكم المعـترض عليه.

اللائحة

)47/)(: إذا كان الاعـتراض غـير مسـتوفٍ الإجـراءات المنصـوص عليهـا في المادتـين )45( و )46(، 
فعـلى المعـترض اسـتيفاء مـا نقـص خـال المـدة المقـررة لاعـتراض، وإذا مضـت المـدة دون ذلك ترسـل 

إدارة الدعـاوى الاعـتراض إلى المحكمـة الإداريـة العُليـا خـال اليـوم التـالي لانتهـاء المدة))(.

المادة الثامنة والأربعون: 
تقيـد الإدارة المختصـة في المحكمـة الإداريـة العليـا الاعـتراض يـوم وصولـه إليهـا، 

ويبلـغ المعـترض ضـده بصحيفـة الاعـتراض.

اللائحة

)48/)(: تقيد إدارة الدعاوى الاعتراض وتبلغ المعترض ضده بصحيفة الاعتراض))(.

المادة التاسعة والأربعون: 
لا يترتـب عـلى الاعتراض أمـام المحكمة الإداريـة العليا وقف تنفيـذ الحكم. على أنه 
يجـوز للمحكمـة أن تأمـر بوقـف تنفيـذه إذا طلب ذلـك في صحيفة الاعـتراض، وقدرت 
أن تنفيـذه يرتـب آثـاراً يتعـذر تداركهـا. وتحـدد المحكمـة جلسـة لنظـر هـذا الطلـب يبلـغ 
بهـا أطـراف الاعـتراض. وعـلى المحكمـة إذا أمـرت بوقـف التنفيـذ أن تراعـي ذلـك عنـد 
تحديـد جلسـة نظـر الاعـتراض؛ أمـا إذا كان حكـم الاسـتئناف يقي بفصـل موظف فإن 
الاعـتراض عليـه أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا يكـون موقفـاً لتنفيـذه حتـى يفصـل في 

الدعوى. أصـل 
هـذا نـص هـذه المـادة بعـد تعديلهـا بمقتضى قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((

والتاريـخ: 05/06/)44)هــ.
هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((

05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

إرسال ملف 
الاعتراض إلى 

المحكمة الإدارية 
العليا

قيد الاعتراض

أثر الاعتراض على 
تنفيذ الحكم وطلب 

وقف التنفيذ
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اللائحة

)49/)(: إذا تضمنـت صحيفـة الاعـتراض طلـب وقـف تنفيـذ الحكـم، تُحيـل إدارة الدعـاوى نُسـخة 
منهـا ومـن مرافقاتهـا إلى الدائـرة خـال يـوم عـلى الأكثـر من تاريـخ قيدهـا، وتسـتمر الإدارة في اسـتيفاء 

الإجـراءات الازمـة))(.
)49/)(: بعـد فصـل الدائـرة في الطلـب تُعيـده لإدارة الدعـاوى لضمـه لملـف الاعـتراض، عـلى أنـه في 

حـال رفـض الطلـب يكتفـى بإثبـات ذلـك في محضر الجلسـة))(.

)51( ن )52( ن المادة الخمسون: 
إذا بـدا للمعـترض ضـده أن يقـدم دفاعـاً، فعليـه أن يـودع لـدى الإدارة المختصـة في   -(
المحكمـة -خـال ثاثـين يومـاً مـن تاريـخ تبليغـه بصحيفـة الاعـتراض- مذكـرة 

بدفاعـه مرافقـاً لهـا المسـتندات التـي يـرى تقديمهـا.
إذا قـدم المعـتَرَض ضـده مذكـرة بدفاعـه عـلى النحـو الـوارد في الفقـرة ))( مـن هذه   -(
ض -خـال ثاثـين يوماً مـن انقضـاء المهلة المذكـورة- أن يودع  المـادة، كان للمعـتَرِ
لـدى الإدارة المختصـة مذكـرة بـرده مرافقـاً لهـا المسـتندات التـي يـرى تقديمها. وفي 
حـال تعـدد المعـتَرَض ضدهـم يكـون لـكل منهـم -خـال المهلـة المذكـورة في هـذه 

ضُ ضدهـم. الفقـرة- أن يـودع مذكـرة بالـرد عـلى المذكـرة التـي قدمهـا المعـتَرِ
إذا اسـتعمل المعـترض حقـه في الـرد، كان للمعترض ضده أن يـودع -خال ثاثين   -(

يومـاً أخـرى- مذكـرة بملحوظاته عـلى الرد.

اللائحة

)50/)(: تـودع المذكـرات بعـدد أطـراف الاعـتراض لـدى إدارة الدعـاوى، ويسـلم مقدمهـا مـا يثبـت 
ذلك))(.

)50/)(: يجب على أطراف الاعتراض متابعة إيداع المذكرات واستامها.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

إجراءات تقديم 
الدفاع والرد عليه
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المادة الحادية والخمسون: 
يجـوز للمعـترض ضـده قبـل انقضـاء الموعـد المنصـوص عليـه في الفقـرة ))( مـن 
المـادة )الخمسـين( مـن هـذا النظـام أن يطلـب إدخـال أي طـرف في الدعـوى التـي صـدر 
فيهـا الحكـم المعـترض عليـه لم يوجـه إليـه الاعـتراض، ويكـون إدخالـه بتبليغـه بصحيفـة 
الاعـتراض، ولمـن أدخـل أن يـودع لـدى الإدارة المختصـة في المحكمـة -خـال ثاثـين 
يومـاً مـن تاريـخ تبليغـه- مذكـرة بدفاعـه مرافقـاً لهـا المسـتندات التـي يـرى تقديمها. وفي 
هـذه الحالـة لا تـري مواعيـد الـرد المنصـوص عليهـا في الفقرتـين ))( و))( مـن المـادة 

)الخمسـين( مـن هـذا النظـام، إلا بعـد انقضـاء الثاثـين يومـاً المذكـورة في هـذه المـادة.

اللائحة

))5/)(: تبلغ إدارة الدعاوى المطلوب إدخاله في الدعوى بصحيفة الاعتراض))(.

المادة الثانية والخمسون: 
يجـوز لـكل طـرف في الدعـوى التـي صـدر فيهـا الحكـم المعـترض عليـه -إذا لم يبلـغ 
بصحيفـة الاعـتراض- أن يتدخـل في الاعـتراض ليطلـب الحكم برفضـه. ويكون تدخله 
بإيـداع مذكـرة بدفاعـه لـدى الإدارة المختصـة في المحكمـة قبـل انقضاء المهلـة المحددة في 

الفقـرة ))( مـن المـادة )الخمسـين( مـن هـذا النظام، مشـفوعة بالمسـتندات التـي تؤيده.

المادة الثالثة والخمسون: 
لا يجـوز قبـول أي مذكـرة أو أي ورقة بعـد انقضاء المواعيد المحـددة لتقديمها، وعلى 
الإدارة المختصـة في المحكمـة أن تحـرر محـضراً تثبت فيه تاريخ تقديمها، واسـم من قدمها 

وصفته، وتضعهـا في ملف الاعتراض.

هـذا نـص هـذه المـادة بعد تعديلهـا بموجب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )6/)44)/سـابعاً(   )((
05/06/)44)هـ. والتاريـخ: 

الإدخال في 
الاعتراض

التدخل في الاعتراض

أثر فوات ميعاد 
تقديم ما يقدم في 
الاعتراض عليه
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)56( ن المادة الرابعة والخمسون: 
بعـد انقضـاء المواعيـد المنصـوص عليهـا في المـواد السـابقة مـن هـذا الفصـل، ترسـل 
دراسـة  الدائـرة  قضـاة  أحـد  ويتـولى  المختصـة،  الدائـرة  إلى  الاعـتراض  ملـف  الإدارة 
الاعـتراض وإعـداد تقريـر يتضمـن ملخصاً لأسـباب الاعـتراض والرد عليهـا، وحراً 
لمواضـع الخـاف بـين الأطـراف دون إبـداء الـرأي فيهـا ويعرضه عـلى الدائرة، فـإن رأت 
أن الاعـتراض غـير جائـز أو غـير مقبـول لفـوات موعد الاعـتراض، أو لإقامتـه على غير 
الأسـباب المبينـة في المـادة )الحاديـة عـشرة( من نظـام ديوان المظـالم، أو على أسـباب تخالف 
مـا اسـتقر عليـه قضـاء المحكمـة الإداريـة العليا، أمـرت بعـدم قبوله بقـرار يثبت في محضر 
الجلسـة، مـع إشـارة موجـزة إلى سـبب القـرار. وإذا رأت الدائـرة أن الاعـتراض جديـر 
بالنظـر حـددت جلسـة لنظـره. ويجـوز لها في هـذه الحالة أن تسـتبعد من الاعـتراض ما لا 
يقبـل مـن الأسـباب أمام المحكمـة الإدارية العليا، وأن تقر نظرها على باقي الأسـباب، 

مـع إشـارة موجزة إلى سـبب الاسـتبعاد.

المادة الخامسة والخمسون: 
يبلـغ أطـراف الاعـتراض الذيـن أودعـوا مذكراتهـم بتاريـخ الجلسـة المحـددة لنظـر 

الاعـتراض قبـل انعقادهـا بخمسـة عـر يومـاً عـلى الأقـل.

اللائحة

)55/)(: تبلغ الدائرة أطراف الاعتراض بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاعتراض.

المادة السادسة والخمسون: 
تفصـل المحكمـة في الاعـتراض بغير مرافعة، بعـد أن يتلو القاضي الذي تولى دراسـة 

الاعـتراض التقريـر الـذي أعده وفقاً للمادة )الرابعة والخمسـين( مـن هذا النظام.

إجراءات نظر 
الاعتراض والفصل 

فيه

التبليغ بميعاد جلسة 
الاعتراض

نوع النظر في 
الاعتراض
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المادة السابعة والخمسون: 
إذا رأت الدائـرة المختصـة ضرورة المرافعـة الشـفهية، فلهـا أن تسـمع أقـوال أطراف   -(
الاعـتراض، ولا يجـوز إبـداء أسـباب شـفهية في الجلسـة غـير الأسـباب التـي سـبق 

للأطـراف بيانهـا في الأوراق، مـا لم تكـن متعلقـة بالنظـام العـام.

يجـوز للدائـرة -اسـتثناءً- أن تـأذن لأطـراف الاعـتراض بإيـداع مذكـرات تكميليـة   -(
إذا رأت بعـد اطاعهـا عـلى الدعـوى أن الفصـل فيهـا يتطلب ذلـك، وحينئذ يؤجل 
نظـر الاعـتراض إلى جلسـة أخـرى، وتحـدد الدائـرة المواعيـد التـي يجـب إيـداع تلك 

فيها. المذكـرات 

المادة الثامنة والخمسون: 
قواعـد  لمخالفـة  عليـه  المعـترض  الحكـم  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  نقضـت  إذا 
الاختصـاص، فعليهـا الفصـل في مسـألة الاختصـاص. وعنـد الاقتضـاء تحيـل الدعـوى 

المختصـة. المحكمـة  إلى 

وإذا نقضـت الحكـم لغـير ذلـك، فتحيـل القضيـة إلى المحكمـة التي أصـدرت الحكم 
المعـترض عليـه لتفصـل فيهـا مـن جديـد مـن غـير مَـنْ نظرهـا. وفي هـذه الحالـة يجب على 
المحكمـة التـي أحيلـت إليهـا القضيـة أن تتبـع حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا في المبـدأ 

الـذي فصلـت فيه.

ومـع ذلـك إذا قـررت المحكمـة نقـض الحكـم المعـترض عليـه للمـرة الثانيـة وكان 
الموضـوع صالحـاً للفصـل فيـه، وجـب عليهـا أن تحكـم في الموضـوع.

المادة التاسعة والخمسون: 
لا يجـــوز الاعـــتراض عـــلى أحـــكام المحكمـــة الإداريـــة العليـــا، مـــا لم يكـــن الاعـــتراض 
ـــوى  ـــل في الدع ـــد أُدخ ـــن ق ـــه ولم يك ـــة علي ـــم حج ـــد الحك ـــنْ يع ـــر ممَّ ـــادة النظ ـــب إع بطل

أو تدخـــل فيهـــا.

استثناء نظر 
الاعتراض بطريق 

المرافعة

ما يستتبع الفصل في 
الاعتراض

الاعتراض على 
أحكام المحكمة 

الإدارية العليا
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اللائحة

)59/)(: يرفـع طلـب إعـادة النظـر أمـام المحكمـة الإداريـة العُليـا وفقـاً لأحـكام المـادة )44( خـال 
ثاثـين يومـاً مـن تاريـخ العلـم بالحكـم.
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الباب الخامس
أحكام ختامية
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المادة الستون: 
تطبـق عـلى الدعـاوى المرفوعـة أمـام محاكـم ديـوان المظـالم أحـكام نظـام المرافعـات 
الشرعيـة ونظـام الإثبـات فيـما لم يـرد فيـه حكـم في هـذا النظـام بـما لا يتعـارض مـع طبيعة 

المنازعـة الإداريـة))(.

المادة الحادية والستون: 
يصدر مجلس القضاء الإداري الائحة الازمة لتنفيذ هذا النظام))(.

المادة الثانية والستون: 
يلغي هذا النظام قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، الصادرة بقرار مجلس 

الوزراء رقم )90)( وتاريخ 6)/))/409)هـ))(، وكل ما يتعارض معه من أحكام.

اللائحة

))6/)(: تلغـي الائحـة جميـع القـرارات الصـادرة تنفيـذاً لقواعد المرافعـات والإجراءات أمـام ديوان 
المظالم.

هذا نص هذه المادة بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم: )م/)4( والتاريخ: 6)/05/)44)هـ   )((
في البنـد )ثالثـاً( منـه، وجـاء في البنـد )رابعـاً( منـه مـا نصـه: »أن يـري التعديـان المشـار إليهـما في البنديـن 
)ثانيـاً( و)ثالثـاً( مـن هـذا المرسـوم في تاريـخ متزامـن مـع تاريـخ نفـاذ النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولاً( من 
هـذا المرسـوم«، وجـاء في البنـد )أولاً( منـه مـا نصـه: »الموافقـة عـلى نظـام الإثبـات، بالصيغـة المرافقـة«، وقد 
نفـذ نظـام الإثبـات في تاريـخ: 07/))/444)هـ بمقتضى المادة التاسـعة والعرين بعد المائـة منه، ونصها: 
»يعمـل بهـذا النظـام بعـد )مائـة وثمانـين( يوماً مـن تاريخ نـره في الجريدة الرسـمية«، وقد نـر في العدد ذي 
الرقـم: )6)49( مـن السـنة المائـة مـن جريـدة أم القـرى، الصـادر في تاريـخ: 06/04/)44)هــ الموافـق لـ 

07/)0/))0)م، في الصفحـة الثالثـة حتـى التاسـعة منه.
صـدرت الائحـة بموجب قرار مجلس القضـاء الإداري ذي الرقم: )7))( والتاريخ: 6)/))/5)4)هـ،   )((
ودخلـت حيـز النفـاذ في تاريـخ: 06/)6/0)4)؛ بموجـب الفقـرة )ثانياً( مـن القرار، وفيه مـا نصه: »نر 

الائحـة بالجريـدة الرسـمية ويعمل بها من تاريـخ 6/)/6)4)هـ«.
جـرى أن نـرت هـذه القواعـد في العـدد ذي الرقـم: )66))( مـن السـنة السادسـة والسـتين مـن جريـدة   )((
الرابعـة  الصفحـة  في  989/07/07)م،  لــ  الموافـق  04/))/409)هــ  تاريـخ:  في  الصـادر  القـرى،  أم 
حتـى السادسـة منـه، وجـاء في المـادة السـابعة والأربعـين فيهـا مـا نصـه: »تنـر هـذه القواعـد في الجريـدة 
الرسـمية ويعمـل بهـا بعـد ثاثـين يومـاً مـن تاريـخ نرهـا«، فلذلـك تكـون دخلـت حيـز النفـاذ في تاريـخ: 

05/)0/0)4)هــ إن اسـتتمت عـدة شـهر ذي الحجـة، أو اليـوم الـذي يسـبقه إن لم تسـتتم.

إعمال نظامي 
المرافعات الشرعية 
والإثبات وشرطه

إصدار اللائحة 
التنفيذية

أثر صدور هذا النظام 
على غيره

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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المادة الثالثة والستون: 
يعمل بهذا النظام من تاريخ نره في الجريدة الرسمية))(.

نـر هـذا النظـام في العـدد ذي الرقـم: ))449( من السـنة الحادية والتسـعين مـن جريدة أم القـرى، الصادر   )((
في تاريـخ: 0)/)5/0)4)هــ الموافـق لــ ))/))/))0)م، في الصفحـة الثانية عرة حتـى الرابعة عرة 

. منه

ميقات العمل بالنظام
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تشجير المادة الثامنة في أحكام شرط سبق التظلم

ما اتصل منها بالحقوق 
الوظيفية

الفقرة )1( و)2( و)3(

يلزم فيها التظلم خلال 
مدة عشر سنين، ومورد 

التظلم الآتي:

فإن تظلم ذو الشأن إلى 
الجهة المختصة؛ فلا بد من 
جوابها خلال ستين يوماً، 
ثم لا يخلو موقف الجهة 

من أحد ثلاثة أحوال:

الجهة العسكرية 
للعسكريين

وزارة الموارد البشرية والتنمية 
الاجتماعية للمدنيين

وتستثنى حالان من قيد 
التظلم في المدة، هما:

فيجوز له إقامة الدعوى خلال ستين يوماً تتلوها، أو خلال ما تبقى من 
مدة التظلم، أيهما أطول

حال إقرار المدعى عليه بالحق
حالُ وجود عذر شرعي حالَ 

دون إقامة الدعوى خلال 
المدة

فإن لم تعمل بمقتضاه خلال ستين يوماً، جاز له إقامة الدعوى خلال 
ستين يوماً تتلوها، أو خلال ما تبقى من مدة التظلم، أيهما أطول

فله رفع الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالجواب، أوخلال 
ما تبقى من مدة التظلم، أيهما أطول

ما اتصل منها بالقرارات الإدارية
الفقرة )4(

ما اتصل منها 
بالتعويض والعقود

الفقرة )6(

حال أن تمضي المدة دون 
جواب جهة الإدارة

حال أن تجيبه جهة 
الإدارة بالاستحقاق

حال أن تجيبه جهة 
الإدارة بالرفض
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لا يخلو الحال فيها من إحدى صورتين، هما:

أن ينظم المدد فيها نص خاص

فيعمل بموجب النص الخاص 
دون ما جاء في هذه المادة

فيلزم التظلم إلى وزارة الموارد البشرية التنمية 
الاجتماعية وحدها دون الجهة الإدارية المصدرة 

للقرار، خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به

ثم لا بد أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً، ولا يخلو 
موقف جهة الإدارة المتظلم لديها من أحد ثلاثة أحوال، هي: 

ثم هذه الصورة لا تخلو من أحد 
حالين، هما:

فيلزم التظلم إلى الجهة الإدارية المصدرة 
للقرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به

ثم لا بد أن تبت في التظلم خلال ستين 
يوماً، ولا يخلو موقف جهة الإدارة 

المتظلم لديها من أحد ثلاثة أحوال، هي: 

أن يتصل القرار بشؤون الخدمة المدنيةأن لا يتصل القرار بشؤون الخدمة المدنية

أن لا ينظم المدد فيها نص خاص

حال أن تمضي 
المدة دون جواب 

جهة الإدارة

حال أن تمضي 
المدة دون جواب 

جهة الإدارة

فيجوز له إقامة 
الدعوى خلال 

ستين يوماً تتلوها

فيجوز له إقامة 
الدعوى خلال 

ستين يوماً تتلوها

فإن لم تعمل بمقتضاه 
خلال ستين يوماً؛ جاز 
له إقامة الدعوى خلال 

ستين يوماً تتلوها

فإن لم تعمل بمقتضاه 
خلال ستين يوماً؛ جاز 
له إقامة الدعوى خلال 

ستين يوماً تتلوها

فله رفع الدعوى 
خلال ستين يوماً 
من تاريخ العلم 

بالجواب

فله رفع الدعوى 
خلال ستين يوماً 
من تاريخ العلم 

بالجواب

حال أن تجيبه 
جهة الإدارة 
بالاستحقاق

حال أن تجيبه 
جهة الإدارة 
بالاستحقاق

حال أن تجيبه 
جهة الإدارة 

بالرفض

حال أن تجيبه 
جهة الإدارة 

بالرفض

تتمة تشجير المادة الثامنة في أحكام شرط سبق التظلم )1(

ما اتصل منها بالحقوق 
الوظيفية

الفقرة )1( و)2( و)3(

ما اتصل منها بالقرارات الإدارية
الفقرة )4(

ما اتصل منها 
بالتعويض والعقود

الفقرة )6(
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فلا بد من إقامة 
الدعوى خلال عشر 

سنين من تاريخ نشوء 
الحق، ويعفى المدعي 

من المدة في حالين، هما:

حال قيام عذر شرعي 
تقبله المحكمة

حال إقرار المدعى عليه 
بالحق

تتمة تشجير المادة الثامنة في أحكام شرط سبق التظلم )2(

ما اتصل منها بالحقوق 
الوظيفية

الفقرة )1( و)2( و)3(

ما اتصل منها بالقرارات 
الإدارية

الفقرة )4(

ما اتصل منها 
بالتعويض والعقود

الفقرة )6(



الفهرس71

تشجير المادة الخامسة عشرة في أحكام تغيب الخصوم

المدعي

الخصم في الدعوى على نوعين، هما:

ولا يخلو أمره في الجلسة الأولى لنظر الدعوى 
من أحد حالين، هما:

أن يحضر الجلسة 
الأولى

أن يحضر بعد طلبه السير 
فيها

فتنظر المحكمة دعواه 
وتفصل فيها

فتنظر المحكمة دعواه 
وتفصل فيها

أن تقرر شطب 
الدعوى

أن تنظر الدعوى
وتفصل فيها

فتنظر المحكمة 
الدعوى وتفصل فيها

أن يحضر الجلسة 
الأولى

أن يتغيب عن 
الجلسة الأولى

أن يتغيب بعد 
طلبه السير فيها

فلا تخلو حال دعواه 
في هذا الحال من أحد 

وجهين، هما:

فتعد دعواه كأن 
لم تكن

أن تكون صالحة للفصل فيها، فيجوز للمحكمة 
سلوك أحد مسلكين، هما:

أن لا تكون صالحة للفصل فيها، فليس للمحكمة 
إلا تقرير شطبها

ولا يخلو حال المدعي بعد شطبها من إحدى ثلاث 
صور، هي:

وإما أن لا يطلب السير فيها 
وتنقضي المدة

فتعد دعواه كأن لم تكن فتحكم المحكمة باعتبار 
دعواه كأن لم تكن

وإما أن يطلب السير 
فيها بعد المدة

إما أن يطلب السير فيها خلال المدة، فهو ههنا لا 
يخلو من أحد حالين، هما:

ثم له بعد ذلك طلب السير فيها خلال ستين يوماً 
من شطبها

فتؤجل المحكمة نظر 
الدعوى وجوباً إلى 
جلسة تالية يبلغ بها

أن يتغيب عن 
الجلسة الأولى

ولا يخلو أمره في الجلسة الأولى لنظر الدعوى 
من أحد حالين، هما:

المدعى عليه
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اللِّحاق، وفيه:
قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم

وآلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
والذيل على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسباقه
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 قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم
أمام محاكم ديوان المظالم)1(

)20( ن

أحكام عامة

المادة الأولى: 

للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير أو ثاثة.

اختيار الخبير

)3( ق المادة الثانية: 

يقوم بأعمال الخرة الخراء المرخصون ويجوز الاستعانة بالخرة المتوفرة لدى الجهات الحكومية.

المادة الثالثة: 

إذا اتفـق الخصـوم عـلى خبـير أقـرت المحكمـة اتفاقهـم، وإن اختـارت المحكمـة خبـيراً مـن غـير 
المنصـوص عليهـم في المـادة )الثانيـة( مـن هـذه القواعـد أو غـير من اتفـق عليه الخصـوم فعليهـا أن تبين 

أسـباب ذلـك في قـرار النـدب.

ندب الخبير

المادة الرابعة: 

تطلـب المحكمـة -بحسـب الأحـوال- قبـل نـدب الخبـير عـدداً مـن عـروض الخـراء، عـلى أن 
يتضمـن عـرضُ كلِّ خبـيٍر بيانـاً بالأعـمال التـي سـيقوم بهـا وخراتـه فيهـا والزمـن الـازم لإنجازهـا، 

وأتعابـه. وتقديـر مروفاتـه 
اعتمـدت هـذه القواعـد بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري في البنـد )أولًا( مـن محضر جلسـته ذات الرقـم: )9(، المنعقدة   )((

في تاريـخ: ))/)8/0)4)هـ.
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المادة الخامسة: 

يجب أن يتضمن منطوق قرار الندب الآتي:

بياناً دقيقاً لمهمة الخبير، وصاحياته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها. أ. 

التاريـخ المحـدد لإيـداع التقريـر ومحـضر الأعمال، بـما لا يتجاوز خمسـة وأربعـين يوماً من  ب. 

صـدور القـرار، وللمحكمـة زيادتهـا ثاثـين يومـاً إذا كانـت الخـرة لـدى جهـة حكومية.

ج. تاريخ الجلسة المحددة للمرافعة بعد إيداع التقرير.

ويتضمن منطوق القرار -عند الاقتضاء- أيضاً:

مقدار السلفة التي يجب إيداعها لحساب مروفات الخبير وأتعابه، وأجل إيداعها.  -(

بيان الخصم المكلف بإيداعها.  -(

المبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمروفاته.  -(

المادة السادسة: 

للمحكمـة -في قـرار النـدب- أن تعفـي بصفـة مبدئيـة الخصـم غـير القادر مـن إيداع السـلفة لحين 

إنهـاء المهمـة. وفي هـذه الحالـة لا تحـدد المحكمـة أجاً لإيداع السـلفة.

المادة السابعة: 

إذا لم تـودع السـلفة مـن الخصـم المكلـف بإيداعهـا ولا مـن غـيره مـن الخصـوم في الأجـل المحـدد 

كان الخبـير غـير ملـزم بـأداء المهمـة. وللمحكمـة أن تمنـح الخصـم أجـاً مناسـباً لإيداعهـا، أو تقـرر 

إيقـاف الخصومـة لحـين الإيـداع، أو تقـرر سـقوط حـق الخصـم في التمسـك بقـرار النـدب إذا وجـدت 

أن الأعـذار التـي أبداهـا غـير مقبولـة. عـلى أن يُمنـح الخبـير أجـاً إضافيـاً لإيـداع تقريره يماثـل الأجل 

الـذي مُنحـه الخصـم.
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رد الخبير

المادة الثامنة:  )94( ش )96( ش

يجـوز رد الخبـير للأسـباب التـي تُجيـز رد القـاضي، ويقـدم طلـب الـرد مسـبباً بعريضـة إلى إدارة 

الدعـاوى بالمحكمـة التـي ندبـت الخبـير، وتبلـغ العريضـة إلى الخبـير للإجابـة عليها كتابة خال خمسـة 

أيـام، وتفصـل المحكمـة في الطلب خال خمسـة أيام من تاريخ الإجابة أو انتهـاء المهلة المقررة لتقديمها 

-حسـب الأحـوال- بقـرار يثبـت في محضر الجلسـة غـير قابـل لاعتراض.

المادة التاسعة: 

لا يقبل طلب الرد ممن ندب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد اختياره.

مباشرة الخبير مهمته والتزاماته وصلاحياته

المادة العاشرة: 

تسـلم المحكمـة الخبـير صـورة مـن قـرار النـدب خـال الأيـام الثاثـة التاليـة لصـدور القـرار أو 

إيـداع السـلفة بحسـب الأحـوال، وللخبـير أن يطلـع عـلى أوراق الدعـوى ومرافقاتهـا دون أن يتسـلم 

شـيئاً منهـا إلا بـإذن المحكمـة.

المادة الحادية عشرة: 

للخبير خال خمسة أيام من تاريخ تسلمه صورة قرار الندب أن يطلب إعفاءه من أداء المهمة.

وللمحكمة أن تقرر إعفاءه إذا أبدى أسباباً مقبولة، على أن يرد ما تسلمه من السلفة.

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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المادة الثانية عشرة: 
عـلى الخبـير تنفيـذ المهمـة بنفسـه إذا كان النـدب لشـخصه، ولـه الاسـتعانة بمـن يعمـل لديه وتحت 
إشرافه ومسـؤوليته. وإذا كان الخبير شـخصاً معنوياً فعلى من يمثله أن يبين للمحكمة اسـم الشـخص 

أو الأشـخاص الطبيعيـين الذيـن يتولون تنفيذ المهمة باسـمه.

المادة الثالثة عشرة: 
عـلى الخبـير أن يحـدد لبـدء مهمتـه تاريخـاً لا يتجـاوز خمسـة عـر يومـاً مـن تاريـخ اسـتامه صـورة 
قـرار النـدب مـا لم يتضمـن القـرار موعداً آخـر، ويبلغ الخبـير الخصوم -قبل بـدء عمله بسـبعة أيام على 

الأقـل- للحضـور في التاريـخ المحدد.

المادة الرابعة عشرة: 
يجـوز -في الأحـوال المسـتعجلة- أن ينـص في قـرار النـدب عـلى مبـاشرة المهمـة فـوراً عـلى أن يبلغ 

الخبـير الخصـوم بـأي وسـيلة مناسـبة يتحقـق بهـا علمهم.

المادة الخامسة عشرة: 
في غـير الأحـوال المسـتعجلة، يكـون تبليـغ الخبـير للخصـوم بكتاب مسـجل ما لم يُتفق على وسـيلة 
أخـرى، عـلى أن للخبـير -في جميـع الأحـوال- أن يبـاشر أعمالـه ولـو في غيبـة الخصـوم متـى أمكـن، 

وكانـوا قـد بلغـوا عـلى الوجـه الصحيح.

المادة السادسة عشرة: 
إذا لم يبـاشر الخبـير مهمتـه دون عـذر مقبـول، أو قـر في أداء مهمتـه، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر 
في الموعـد المحـدد بـا مـرر، توجـه إليـه المحكمة إنـذاراً في موعـد لا يتجاوز خمسـة أيام مـن ذلك، فإن 
لم يسـتجب خـال خمسـة أيـام مـن تبلغـه بالإنـذار فتسـحب المهمـة منـه وتأمـره بـرد مـا تبقـى لديـه من 
السـلفة ومـا أنفقـه منهـا بـا جـدوى، وذلـك دون الإخـال بمسـاءلته وبحـق ذوي الشـأن في مطالبتـه 

بالتعويضـات أمـام الجهـة المختصة.
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المادة السابعة عشرة: 

يجـب عـلى الخبـير أن يحافـظ عـلى سريـة المعلومـات والبيانـات التـي اطلـع عليهـا بسـبب مهمتـه أو 

أثنـاء تنفيذهـا، ولا يجـوز لـه أن يفـي شـيئاً منهـا ولـو بعـد انتهـاء ندبه.

المادة الثامنة عشرة: 

للخبير في سبيل أداء مهمته الآتي:

طلـب تسـليمه الأشـياء أو المسـتندات التـي يراهـا ضروريـة لتنفيذ مهمته مـن الخصوم أو  أ. 

غيرهـم، وللمحكمـة عنـد الاقتضـاء أن تلـزم الخصـوم بذلـك بنـاءً عـلى طلـب الخبـير أو 

تقـرر ما تـراه.

سـماع أقـوال الخصـوم وماحظاتهـم وكل مـن يـرى سـماع أقوالـه إذا تضمن قـرار الندب  ب. 

الإذن لـه بذلـك.

وللمحكمـة عنـد تخلـف الخصـوم أو غيرهـم عـن تنفيـذ طلبات الخبـير أن تأذن لـه بإعـداد التقرير 

في ضـوء مـا هـو متـاح مـن بيانـات، أو تسـقط حـق الخصـم الـذي تخلـف عـن تنفيـذ طلبـات الخبـير في 

التمسـك بقـرار الندب.

المادة التاسعة عشرة: 

للخبـير معاينـة المنشـآت والأماكـن والأشـياء التـي يـرى لـزوم معاينتهـا لتنفيـذ المهمـة، وعليـه أن 

يرفـع للمحكمـة في حـال عـدم تمكينـه لتقـرر مـا تـراه.

المادة العشرون: 

للخبـير -بعـد موافقـة المحكمـة- أن يسـتعين بـرأي خبـير آخـر في مسـألة فرعيـة تسـتلزم تخصصـاً 

مختلفاً. فنيـاً 
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محاضر الأعمال وتقرير الخبرة

المادة الحادية والعشرون: 

يعد الخبير محضراً بأعماله، ويجب أن يشتمل المحضر على بيان ما يأتي:

حضـور أو غيـاب الخصـوم وممثليهـم، وأقوالهـم وملحوظاتهـم موقعـة منهـم مـا لم يكـن  أ( 

لديهـم مانـع مـن التوقيـع فيذكـر سـبب ذلـك في المحـضر.

الأعمال التي قام بها الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم وتوقيعاتهم. ب( 

المادة الثانية والعشرون: 

يعد الخبير تقريراً موقعاً منه يتضمن الآتي:

قرار الندب وتاريخه. أ. 

بيان المهمة وفقاً لقرار الندب. ب. 

ملخص أقوال الخصوم وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها. ج. 

نتيجة أعماله ورأيه الفني والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح. د. 

وفي حال تعدد الخراء واختافهم فيجب أن يتضمن التقرير رأي كل منهم وأسبابه.

المادة الثالثة والعشرون: 

يودع الخبير -في التاريخ المحدد له- لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة الآتي:

تقريره ومحضر أعماله، مع نسخٍ منها بعدد الخصوم.  -(

بياناً بالوقت الذي استغرقه في تنفيذ مهمته، وبياناً لمروفاته وتقدير أتعابه.  -(

ويبلغ الخبير الخصوم بهذا الإيداع خال الأربع والعرين ساعة التالية للإيداع.
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المادة الرابعة والعشرون: 

يجـب عـلى الخبـير إذا لم يتمكـن من إيـداع تقريره ومحضر أعمالـه في التاريخ المحـدد، أن يقدم لإدارة 

الدعـاوى بالمحكمـة قبل الجلسـة المحددة بسـبعة أيام على الأقـل مذكرة بما قام به من أعمال والأسـباب 

التـي حالـت دون إتمـام مهمتـه، إذا وجـدت المحكمة في الجلسـة ما يـرر التأخر منحته أجـاً لا يتجاوز 

ثاثـين يومـاً لإيـداع التقريـر. وعـلى الخبـير في جميـع الأحـوال التـي تنتهـي فيهـا مهمتـه إعـادة جميـع مـا 

تسـلمه من أشـياء أو مسـتندات في سـبيل أداء المهمة.

الخبرة بدون تقرير

)27( ق )32( ق المادة الخامسة والعشرون: 

للمحكمـة -بقـرار تثبتـه في محـضر الجلسـة- أن تعـيّن خبـيراً لإبـداء رأيـه في مسـألة فنيـة أو لمعاينـة 

الـيء المتنـازع فيـه. وتحـدد المحكمة -بحسـب الأحـوال- المهلة التي يجب عـلى الخبير أن يقـدم إفادته 

المكتوبـة أو محـضر المعاينـة خالهـا، أو تاريـخ الجلسـة التـي يقـدم فيها رأيـه أو معلوماته شـفاهة.

المادة السادسة والعشرون:  )206/أ( ش )27( ق )32( ق

للمحكمـة في الدعـوى المسـتعجلة لإثبـات الحالـة أن تعـيّن -بقـرار مسـبب- خبـيراً لمعاينـة شيء 

يحتمـل أن يكـون محـل نـزاع بحضـور ذوي الشـأن، وتراعـي المحكمـة طبيعـة الدعـوى عنـد تحديدهـا 

للمهلـة التـي يجـب عـلى الخبـير تقديـم محـضر المعاينـة خالهـا.

المادة السابعة والعشرون: 

تحـدد المحكمـة -عنـد الاقتضـاء- مبلـغ السـلفة التـي يجـب إيداعهـا لحسـاب مروفـات الخبـير 

وأتعابـه وأجـل إيداعهـا والمكلـف بـه، في قرارها بتعيين الخبـير في الأحوال المنصـوص عليها في المادتين 

)الخامسـة والعشريـن( و)السادسـة والعشريـن( مـن هـذه القواعد.

https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
https://qadha.org.sa/files/3/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B3.pdf
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الرقابة على أعمال الخبير وحجيتها

المادة الثامنة والعشرون: 

للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب أيٍ من الخصوم الآتي:

دعوة الخبير لمناقشته في تقريره سواء كان ذلك كتابة، أو شفاهة في الجلسة. أ. 

إعـادة المهمـة إلى الخبـير ليتـدارك وجـوه الخطـأ أو النقـص فيهـا، ولهـا عنـد الاقتضـاء أن  ب. 
تعهـد بذلـك إلى خبـير آخـر.

المادة التاسعة والعشرون: 

للمحكمة أن تزود الخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه.

المادة الثلاثون: 

في جميـع الأحـوال لا يجـوز الطعـن عـلى مـا أثبته الخبير مما تـم على يديـه أو تلقاه من ذوي الشـأن في 
ص لـه في إثباته إلا بادعـاء التزوير. حـدود مـا رُخِّ

المادة الحادية والثلاثون: 

إذا لم تأخذ المحكمة برأي الخبير كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.

تقدير الأتعاب والمصروفات

المادة الثانية والثلاثون: 

يكـون تقديـر المروفـات والأتعـاب بقـرار تصـدره المحكمـة -يثبت بمحـضر الجلسـة- بناء على 
طلـب مـن الخبـير يقدمـه إلى الإدارة المختصـة بعـد إيداعـه تقريـره، أو بعـد تنفيـذه للمهمـة المنصـوص 

عليهـا في المادتـين )الخامسـة والعشريـن( و)السادسـة والعشريـن( مـن هـذه القواعد.
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المادة الثالثة والثلاثون: 

يراعـى في تقديـر المروفـات مـا اسـتلزمه تنفيـذ المهمـة مـن تكاليـف ونفقـات فعِليـة إذا كانـت في 

المعقولة. الحـدود 

المادة الرابعة والثلاثون: 

مـا لم يوجـد اتفـاق عـلى تقدير الأتعاب بين الخصـوم والخبير، تقدر المحكمة أتعـاب الخبير بمراعاة 

يأتي: ما 

طبيعة المنازعة ونوع الخرة. أ. 

الأعمال التي قام بها الخبير. ب. 

الزمن الذي استغرقه تنفيذ المهمة. ج. 

سنوات الخرة وندرة الاختصاص. د. 

الأتعاب المماثلة أمام القضاء. هـ. 

قيمة الأعمال المهنية المماثلة. و. 

المادة الخامسة والثلاثون: 

يسـتوفي الخبـير مـا قُـدر لـه مـن السـلفة. وإذا لم تـودع أو زاد التقديـر عليهـا فيُسـتوفى مـن الخصـم 

الـذي خـر المطالبـة محـل الخـرة، ويتضمـن الحكـم في الموضـوع إلزامـه بذلك. وكـذا إلـزام الخبير برد 

مـا تسـلمه زيـادة عـلى مـا قُـدر له.

المادة السادسة والثلاثون: 

إذا كانت الخسارة نسبيةً بين الخصوم تحمل كل منهم -بقدر خسارته- أتعاب الخبير ومروفاته.
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أحكام ختامية

المادة السابعة والثلاثون: 

للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الخرة وذلك بقرار مسبب تثبته في محضر الجلسة.

المادة الثامنة والثلاثون: 

الإجراءات  تتبع  أن  فعليها  الدعوى  في  آخر  خبير  ندب  المحكمة  قررت  إذا  الأحوال  جميع  في 

المنصوص عليها في هذا القواعد، ويجوز في هذه الحالة الاستعانة بالمعلومات التي أبداها الخبير السابق.

المادة التاسعة والثلاثون: 

تعـد الإدارة المختصـة الإجـراءات والنـماذج الازمـة لإنفاذ هـذه القواعد، ويصـدر باعتمادها قرار 

مـن رئيس مجلس القضـاء الإداري.

المادة الأربعون: 

فيـما لم يـرد بـه نـص خاص في هـذه القواعـد، لا يجوز الاعـتراض على القـرارات والأوامـر المتعلقة 

بالخـرة إلا مـع الاعـتراض عـلى الحكم الصـادر في الموضوع.

المادة الحادية والأربعون: 

تنر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد )80)( مئة وثمانين يوماً من تاريخ نرها))(.

نـرت هـذه القواعـد في العـدد ذي الرقـم: )4659( من السـنة الخامسـة والتسـعين مـن جريـدة أم القرى، الصـادر في تاريخ:   )((
7)/5/05)4)هــ الموافـق لــ 4)/)7/0)0)م، في الصفحـة الخامسـة حتى السادسـة منـه، ودخلت حيز النفـاذ في تاريخ: 

9)/))/5)4)هـ.
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آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)1(

عـلى المحكمـة التحقـق -عنـد نظـر دعـوى إلغـاء محـضر تقديـر قيمـة العقـار المقـرر نـزع ملكيتـه   .(
التقديـر ومـن ذلـك: المتظلـم شـواهد واقعيـة تؤيـد عـدم عدالـة  العامـة- مـن تقديـم  للمنفعـة 

وجـود محـضر تقديـر لعقـار مجـاور للعقـار محـل الدعوى يختلـف فيـه التقدير بـما يزيد على  أ. 
)0)%( عـلى تقديـر قيمـة العقـار محـل الدعـوى، مـع الأخـذ في الحسـبان تقـارب وقـت 

التقديـر وتشـابه العقاريـن في الأوصـاف المؤثـرة في القيمـة.

تقديـم تقديـرات للعقـار محـل الدعـوى يعدهـا عـلى الأقـل ثاثـة مـن المقيمـين المعتمدين  ب. 
مـن الجهـة المعنيـة، بـرط أن يكـون متوسـط تلك التقديـرات أكثر مـن القيمـة المقدرة في 

محـضر التقديـر بـما يزيد عـلى )0)%(.

للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب ما يأتي:  .(

تقديـم بيانـات وخرائـط مـن الجهـة صاحبـة المروع توضـح موقـع العقار محـل الدعوى  أ. 
والعقـارات المجـاورة والمشـابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكيـة فيها -إن وجدت- وقيمة 

التقديـر لـكل منها.

تقديـم تقريـر مـن كتابـة العـدل يتضمـن القيـم التـي بيـع بهـا العقـار محـل الدعـوى -إن  ب. 
وجـدت- والعقـارات المجـاورة والمشـابهة لـه خـال السـنتين السـابقتين لتاريـخ محـضر 

التقديـر.

إذا تحققـت المحكمـة مـن الشـواهد المقدمـة ورأت الإحالـة إلى أهـل الخـرة؛ فيشـترط نـدب ثاثة   .(
خـراء معتمديـن للتقديـر.

الرقـم: ))/440)/اثنـين وعريـن( والتاريـخ:  صـدر مـروع هـذه الآليـة بموجـب قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي   )((
والتاريـخ:  )5/)44)/ثانيـاً(  الرقـم:  ذي  الإداري  القضـاء  مجلـس  قـرار  بموجـب  عـدل  ثـم  08/)440/0)هــ، 
6)/)0/)44)هــ إلى لفظـه هـذا، ونـر في العدد ذي الرقم: )0)48( من السـنة السـابعة والتسـعين من جريـدة أم القرى، 

))/9)0)م، في الصفحـة الحاديـة عـرة منـه. لــ 0)/  الصـادر في تاريـخ: ))/04/)44)هــ الموافـق 
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 الذيل على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
ولائحته التنفيذية وسباقه، وفيه ثلاثة مقاصد:

المقصد الأول: في بيان الاختصاصات المقررة لمحاكم ديوان المظالم في 
نصوص نظامية خاصة

المقصد الثاني: فيما ورد به نص خاص يستثنيه من أحكام الفقرة الرابعة من 
المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم

المقصد الثالث: في تقريب معاني مصطلحات نظام المرافعات أمام ديوان 
المظالم وسباقه
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المقصد الأول
 في بيان الاختصاصات المقررة لمحاكم

ديوان المظالم في نصوص نظامية خاصة)1(
أولاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام المحامـاة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/8)( 

8)/07/))4)هــ))(: والتاريـخ: 

أ- جـاء في المـادة السادسـة والعريـن منـه تقرير اختصاص خـاص لمحاكم ديوان المظـالم، ونصها: 
»تحـدد أتعـاب المحامـي وطريقـة دفعهـا باتفـاق يعقده مـع موكله، فـإذا لم يكن هنـاك اتفاق أو 
كان الاتفـاق مختلفـا فيـه أو باطـا، قدرتها المحكمـة التي نظرت في القضية عنـد اختافهما بناء 
عـلى طلـب المحامـي أو المـوكل بـما يتناسـب مـع الجهـد الذي بذلـه المحامـي والنفع الـذي عاد 

عـلى المـوكل. ويطبـق هـذا الحكم كذلك إذا نشـأ عـن الدعـوى الأصلية أي دعـوى فرعية«.

ب- جـاء في المـادة السـابعة والعريـن منه تقريـر اختصاص خاص لمحاكم ديـوان المظالم، ونصها: 
»للمـوكل أن يعـزل محاميـه، وعليـه أن يدفـع كامـل الأتعـاب المتفـق عليهـا إذا ثبـت أن العـزل 
بسـبب غـير مروع، مـا لم تر المحكمة المختصـة بنظر القضية غير ذلك بالنسـبة للعزل وكامل 

الأتعاب«.

ت- جـاء في المـادة الثامنـة والعريـن منـه تقريـر اختصاص خـاص لمحاكم ديوان المظـالم، ونصها: 
»في حالـة وفـاة المحامـي وعـدم اتفـاق الورثـة والمـوكل عـلى تحديـد الأتعـاب، تقـدر المحكمـة 

نعتمـد ههنـا أن نـورد مـن النصـوص الخاصـة المقـررة لاختصـاص المحاكـم الإداريـة ومحاكـم الاسـتئناف الإداريـة والمحكمة   )((
الإداريـة العليـا بديـوان المظـالم مـا كان منها ممكـن التردد في اندراجـه في مدلول الفقرات الـواردة في المادة الحاديـة عرة والمادة 
الثانيـة عـرة والمـادة الثالثـة عـرة مـن السـباق، وأمـا مـا كان منهـا ظاهـر الانـدراج؛ فسنسـتغني باندراجـه عن إيـراده، ومن 
أظهـر مثـالات هـذا: انـدراج الاختصـاص المقـرر في النصـوص المقـررة لجـواز التظلـم مـن قـرارات اللجـان الإداريـة بإيقـاع 
الجـزاءات الإداريـة في جملـة واسـعة مـن الأنظمـة في مدلـول الفقـرة ذات الرقـم: )ب( مـن المـادة الثالثـة عـرة مـن السـباق، 
وسـنعرضها مرتبـين لها حسـب أسـبقية النظـام الذي هي منـه في الصدور، ونلفت نظر القـارئ الكريـم إلى أن النصوص المثبتة 
في هـذه المقصـد لم تسـطر إلا بعـد تتبـع مـا ورد عـلى الوثائـق النظاميـة المقتبسـة عنهـا والتثبـت مـن عـدم تعديلهـا أو إلغائهـا إلى 

تاريـخ نـر هـذه النسـخة، وذلـك بحسـب مـا وقفنا عليـه في الموقـع الإلكـتروني للمركـز الوطنـي للوثائـق والمحفوظات.
المحكمـة المختصـة ههنـا -في خصـوص جهـة القضـاء الإداري- أعـم مـن أن تكـون المحكمـة الإداريـة؛ إذ يجـوز أن تكـون   )((

محكمـة الاعـتراض لا الدعـوى.
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التـي نظـرت في القضيـة أتعابـه في ضوء الجهد المبـذول والنفع الذي عاد على المـوكل والمرحلة 
التـي بلغتهـا القضية والاتفـاق المعقود«.

وجـاء في المـادة: )8)/)( مـن الائحـة التنفيذية لنظام المحامـاة الصادرة بقرار معـالي وزير العدل 
ذي الرقم: )9464( والتاريخ: 06/08/))4)هـ تفسـير المراد بالمحكمة المختصة، ونصها: »يقصد 
بالقضيـة الـواردة في المـواد )6)، 7)، 8)( مـن النظـام: القضيـة الأصليـة التي يتوكل فيـه المحامي عن 

موكله«.

التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم:  ثانيـاً: الاختصـاص المقـرر في نظـام العامـات 
8)/05/))4)هــ: والتاريـخ:  )م/))( 

جـاء في المـادة الثالثـة عـرة منـه تقرير اختصـاص خـاص للمحاكم الإداريـة، ونصهـا: »لكل ذي 
مصلحـة الاعـتراض عـلى قبـول تسـجيل العامـة أمـام ديـوان المظـالم خـال تسـعين يومـا مـن تاريـخ 
شـهرها، مـع إيـداع نسـخة مـن الاعـتراض ومـا يفيد تقديمـه لـدى الإدارة المختصـة بـوزارة التجارة«.

ثالثـاً: الاختصـاص المقرر في نظام الأنشـطة المقلقـة للراحة أو الخطرة أو المـضرة بالصحة أو بالبيئة 
الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/4)( والتاريخ: 04/08/))4)هـ:

جـاء في الفقـرة الأولى من المادة السادسـة من تقرير اختصاص خـاص للمحاكم الإدارية، ونصها: 
»). مـع عـدم الإخـال بـما تقـي بـه الأنظمـة مـن عقوبـات، يعاقـب مـن ارتكـب أي مخالفـة لأحكام 
هـذا النظـام بغرامـة لا تزيـد عـلى ثاثـين ألـف ريـال مـع غلق محلـه حتى تتـم إزالـة المخالفـة، وفي حالة 

العـود يجـوز- إضافـة إلى ذلك- مصـادرة محتويـات المحل بحكـم قضائي«))(.

رابعـاً: الاختصـاص المقـرر في نظام وحـدات الإخصاب والأجنة وعاج العقم الصادر بالمرسـوم 
الملكي ذي الرقم: )م/76( والتاريخ: ))/))/4)4)هـ:

جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة السـابعة مـن هـذا النظام تقريـر اختصاص لجنـة إدارية بإيقـاع العقوبات المقررة في هـذا النظام   )((
أصالـة، ونصهـا: »)- كـون وزيـر الداخليـة رئيـس مجلـس الدفـاع المـدني أو مـن يفوضـه لجنـة أو لجانـاً تنظـر في المخالفـات 

وتوقيـع العقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة السادسـة...«.



الفهرس87

جـاء في المـادة الثاثـين منـه تقريـر اختصاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصها: »تنعقـد اللجنة 

بحضـور جميـع أعضائهـا، وذلـك بدعـوة مـن رئيسـها كلـما دعـت الحاجـة إلى ذلـك، وتصـدر قراراتهـا 

بأغلبيـة أصـوات الأعضـاء، عـلى أن يكـون مـن بينهم الرئيـس، ويكون صوتـه مرجحًا عند التسـاوي، 

وإذا تعـذر صـدور القـرار عـلى هـذا النحـو تحـال القضية إلى ديـوان المظـالم للنظر فيهـا«))(.

خامسـاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام تـداول بدائـل حليب الأم الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 

الرقـم: )م/49( والتاريـخ: ))/5/09)4)هـ:

أ- جـاء في المـادة الثانيـة والعريـن منـه تقريـر اختصاص خـاص للمحاكم الإداريـة، ونصها: »إذا 

رأت اللجنـة أن المخالفـة تسـتوجب توقيـع غرامـة ماليـة تزيد على مـا ورد في المادتين العرين 

والحاديـة والعريـن من هـذا النظام، أو إلغاء الترخيص، فعليهـا أن ترفع الموضوع إلى الوزير 

لإحالتـه إلى ديـوان المظالم للنظـر فيه، وتقريـر ما يراه«.

ب- جـاء في المـادة الرابعـة والعريـن منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصها: 

»يجـوز بحكـم مـن ديـوان المظـالم نـر منطـوق قـرار العقوبـة في واحـدة أو أكثر مـن الصحف 

المحليـة عـلى نفقـة المخالف«.

سادسـاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام الطـيران المـدني الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 

8)/6/07)4)هــ: والتاريـخ:  )م/44( 

أ- جـاء في الفقـرة الأولى مـن )المـادة الحاديـة والخمسـين: الجهة المختصـة بنظر دعـاوى التعويض( 

منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »)- تقـام دعـوى التعويض عن 

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة مـن الائحـة التنفيذيـة لهـذا النظـام الصـادرة بموجـب قـرار معـالي وزيـر الصحـة ذي   )((
الرقـم: )440)-)740)))(، والتاريـخ: ))/))/440)هــ ما نصـه: »إذا تعذر انعقاد اللجنة بحضـور جميع أعضائها أو 
تعـذر صـدور قراراتهـا بأغلبيـة الأعضـاء عـلى أن يكـون رئيـس اللجنـة من بينهم تقـرر اللجنـة إحالـة القضية إلى ديـوان المظالم 

للنظـر فيها«.
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الأضرار التـي تسـببها الطائـرات للغـير عـلى سـطح الأرض في إقليـم المملكـة وكـذا الأضرار 
التـي تقـع عـلى السـفن والطائـرات السـعودية في أعـالي البحار أمـام ديوان المظـالم«))(.

ب- جـاء في )المـادة الحاديـة والثاثـين بعـد المائة: دعـاوى البحـث والإنقاذ( منه تقريـر اختصاص 
خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »يختـص ديـوان المظـالم بالدعـاوى الناشـئة عـن البحـث 
والإنقـاذ عنـد وقـوع الحـادث في المملكـة أو في أعـالي البحـار أو في مـكان غـير خاضع لسـيادة 
أي دولـة، وذلـك في إحـدى الحـالات الآتيـة: )- إذا كانـت الطائـرة التـي تم البحـث عنها أو 
إنقاذهـا مسـجلة في المملكـة. )- إذا كان المدعي يحمل جنسـية المملكـة. )- إذا كانت الطائرة 

التـي تـم البحـث عنهـا أو إنقاذها موجـودة في إقليـم المملكة«.

سـابعاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام إيـرادات الدولـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
8)/))/))4)هــ))(: والتاريـخ:  )م/68( 

أ- جـاء في المـادة الرابعـة عـرة منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة ومحاكـم التنفيـذ 
الإداريـة، ونصهـا: »إذا لم يسـدد المديـن الدين المسـتحق عليه خال المدة المشـار إليهـا في المادة 
الثالثـة عـرة، فينـذر نهائيـا بالتسـديد خـال )5)( خمسـة عـر يـوم عمـل، فـإن انقضـت 

جـاء في تتمـة المـادة أحـكام تتعلـق بالاختصـاص الاتفاقـي ولـزوم تحقـق المحكمـة مـن التبليـغ القضائـي بـكل إجـراء يعنـى به   )((
أطـراف الدعـوى، والتحقـق مـن تهيـؤ حـق الدفـاع بالنسـبة إليهـم عـلى وجه عـادل ومائـم، ونصهـا: »)- يجـوز الاتفاق بين 
واحـد أو أكثـر مـن المدعـين، وواحـد أو أكثـر مـن المدعـى عليهـم؛ عـلى إقامـة الدعـوى أمـام محاكـم أي دولـة أخـرى أو أن 
يعرضـوا النـزاع عـلى هيئـة تحكيـم في إقليـم المملكـة أو أي دولـة أخـرى. )- إذا رفعـت دعـوى التعويـض أمـام ديـوان المظـالم 
فعليـه التأكـد مـن أن المدعـى عليـه وجميـع الخصـوم الآخرين أولي الشـأن قـد تم إعانهـم بكل إجـراء يخصهم، وأنـه قد تهيأت 

لهـم فـرص عادلـة ومائمـة للدفـاع عـن مصالحهم«.
المحكمـة المختصـة هنـا أوسـع مـن أن تكـون المحكمـة الإداريـة؛ إذ يجوز بعـد صدور نظـام التنفيذ أمـام ديوان المظالم بالمرسـوم   )((
الملكـي ذي الرقـم: )م/5)( والتاريـخ: 7)/)0/)44)هــ أن تكون محكمـة التنفيذ الإدارية؛ بمقتضى الفقـرة الثانية والثالثة 
والرابعـة والخامسـة مـن المـادة الرابعـة منـه، ونصها: »لا يجـوز التنفيذ الجري إلا بسـند تنفيذي لحـق محدد المقدار حـال الأداء. 
والسـندات التنفيذيـة المشـمولة بأحـكام النظـام هـي:...). الأحـكام النهائيـة أو العاجلـة التي تكـون جهـة الإدارة طرفًا فيها. 
). العقـود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـاً فيهـا، والمحـررات التـي تصدرهـا إذا كانـت موثقـة. 4. أحـكام المحكمـين التـي 
ر أن الديـن لم يثبت  تكـون جهـة الإدارة طرفًـا فيهـا. 5. الأوراق التجاريـة التـي تكـون جهـة الإدارة طرفًـا فيهـا«، لكـن إذا قـدِّ
بواحـد مـن هـذه السـندات التنفيذيـة المذكـورة؛ كانـت المحكمـة الإداريـة المحكمـة المختصـة بالحكـم بالحجز ولا بـد، وكانت 
محكمـة التنفيـذ الإداريـة المحكمـة المختصة بإنفـاذه؛ بمقتضى الفقـرة الأولى من المادة الرابعة مـن نظام التنفيذ أمـام ديون المظالم 
-المذكـور قريبـاً-، ونصهـا: »لا يجـوز التنفيـذ الجـري إلا بسـند تنفيـذي لحـق محـدد المقـدار حـال الأداء. والسـندات التنفيذية 

المشـمولة بأحـكام النظـام هـي: ). الأحـكام النهائيـة أو العاجلـة الصادرة مـن محاكم ديـوان المظالم«.
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هـذه المـدة ولم يسـدد الديـن الواجـب عليـه وجـب عـلى الجهة اتخـاذ الإجـراءات الازمـة أمام 
المحكمـة المختصـة للحجـز عـلى أموالـه في حـدود الديـن الـذي عليه«.

ب- جـاء في المـادة الرابعـة والعريـن منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة ومحاكـم 
التنفيـذ الإداريـة بديـوان المظـالم، ونصها: »إذا انقضت المدة ولم يسـدد المدين القسـط الواجب 
عليـه أو يقـدم مـا يثبـت أسـباب توقفه عـن السـداد، فيلغـى التقسـيط وتصبح باقي الأقسـاط 
واجبـة الأداء، وعـلى الجهـة مطالبة المدين بسـدادها دفعـة واحدة، واتخاذ الإجـراءات الازمة 

أمـام المحكمـة المختصـة للحجـز على أموالـه في حـدود الدين الـذي عليه«.

ثامنـاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام الإيـداع في المخـازن العامـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/9)( والتاريـخ: 0)/7/05)4)هــ:

أ- جـاء في المـادة الثامنـة منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »للخـازن أن 
يطلـب مـن ديـوان المظـالم الإذن له ببيـع البضاعة إذا كانـت مهددة بتلف سريـع لا دخل له فيه 
ورفـض المـودع تسـلمها أو التـرف فيهـا بعد إباغـه بذلك بخطاب مسـجل، ويحـدد ديوان 

المظـالم طريقـة البيع، والتـرف في الثمن«.

ب- جـاء في المـادة السادسـة عـرة منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: 
»إذا لم يدفـع الديـن في ميعـاد الاسـتحقاق جـاز لحامـل مسـتند الرهـن -منفصـاً عـن إيصـال 
التخزيـن- أن يطلـب مـن ديـوان المظـالم الإذن لـه في بيـع البضاعـة المرهونـة، ويحـدد الديـوان 

طريقـة البيـع ويبلـغ الخـازن ومالـك إيصـال التخزيـن بذلـك«.

ت- جـاء في المـادة العريـن منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »يجـوز 
لحامـل إيصـال التخزيـن عنـد ضياعـه أو تلفـه أن يطلـب مـن ديـوان المظـالم إصـدار أمـر إلى 
المخـزن العـام بتسـليمه صـورة مـن إيصـال التخزين، عـلى أن يثبـت ملكيته لإيصـال التخزين 
مـع تقديـم كفيـل أو ضـمان كاف. ويجوز بالروط نفسـها لمن ضاع أو تلف منه مسـتند الرهن 
أن يطلـب مـن ديـوان المظـالم إصـدار أمـر بوفـاء الديـن المضمـون إذا كان هـذا الديـن قـد حـل 
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أجلـه. ويجـب أن يشـتمل الأمـر بالوفـاء عـلى جميـع بيانـات التظهـير المقيـدة في دفاتـر المخـزن. 
فـإذا لم يقـم المديـن بتنفيـذ الأمـر كان لمن صدر لمصلحته هـذا الأمر أن يطلب مـن ديوان المظالم 
الإذن لـه في بيـع البضاعـة المرهونـة، ويحدد الديـوان طريقة البيع ويبلغ الخـازن ومالك إيصال 
التخزيـن بذلـك، وذلـك بـرط أن يكـون التظهـير مقيـدا في دفاتـر المخـزن، وأن يقـدم كفيـا 

أو ضمانـاً كافياً«.

ث- جـاء في المـادة الثانيـة والعرين منه تقرير اختصاص خاص للمحاكـم الإدارية، ونصها: »إذا 
لم يسـترد المـودع البضاعـة عنـد انتهـاء أجل عقـد الإيداع -الموضـح في إيصـال التخزين- كان 
للخـازن بعـد إنـذار المـودع أن يطلب مـن ديوان المظـالم الإذن له ببيـع البضاعة واسـتيفاء حقه 
مـن ثمنهـا، ويحـدد الديـوان طريقـة بيـع البضاعـة وفقـاً لإجـراءات التنفيـذ الخاصـة بالرهـن 

التجـاري ويسـتوفي الخـازن من ثمـن البضاعـة المبالغ المسـتحقة له«.

ج- جـاء في المـادة الرابعـة والعريـن منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: 
»يختـص ديـوان المظـالم بالفصـل في المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق أحـكام هـذا النظـام«.

تاسـعاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام التحكيـم الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/4)( 
والتاريـخ: 4)/05/))4)هـ))(:

أ- جاء في المادة الخامسة عرة منه تقرير اختصاص خاص لمحاكم الاستئناف الإدارية، ونصها:

»)- لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين، فإذا لم يتفقا اتبع ما يأتي:

أ- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره.

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المادة الأولى منـه بيان المراد بلفظ: »المحكمـة المختصة« الوارد فيه، ونصهـا: »)- المحكمة المختصة:   )((
هـي المحكمـة صاحبـة الولايـة نظامـاً بالفصـل في المنازعـات التـي اتفق عـلى التحكيم فيهـا«، وجاء في المـادة الثانية مـن لائحته 
التنفيذيـة الصـادر بقـرار مجلـس الوزراء ذي الرقـم: ))54( والتاريخ: 6)/8/08)4)هـ تعيينها بـما نصه: »لأغراض تطبيق 
النظـام والائحـة، يقصـد بالمحكمـة المختصة المشـار إليهـا في النظام والائحـة محكمة الاسـتئناف المختصة أصاً بنظـر النزاع، 
عـدا الحـالات الـواردة في الفقـرة ))( مـن )التاسـعة(، وفي المـادة )الثانيـة عـرة(، وكذلـك في عجـز الفقـرة ))( مـن المـادة 

ا)لأربعـين(؛ مـن النظام«.
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ب- إذا كانـت هيئـة التحكيـم مشـكلة مـن ثاثة محكمـين اختار كل طرف محكمًا عنـه، ثم يتفق 
المحكـمان عـلى اختيـار المحكـم الثالـث، فـإذا لم يعـين أحـد الطرفـين محكمـه خـال خمسـة 
عـر يومـاً التالية لتسـلمه طلباً بذلك مـن الطرف الآخر، أو إذا لم يتفـق المحكمان المعينان 
عـلى اختيـار المحكـم الثالث خال خمسـة عر يومـاً التالية لتاريخ تعيـين آخرهما ؛ تولت 
المحكمـة المختصـة اختيـاره بنـاءً على طلـب من يهمـه التعجيل، وذلك خال خمسـة عر 
يومـاً مـن تاريـخ تقديـم الطلـب، ويكـون للمحكـم الـذي اختـاره المحكـمان المعينـان، أو 
الـذي اختارتـه المحكمـة المختصة رئاسـة هيئـة التحكيم، وتـري هذه الأحـكام في حالة 

تشـكيل هيئـة التحكيـم مـن أكثر من ثاثـة محكمين.

)- إذا لم يتفـق طرفـا التحكيـم عـلى إجـراءات اختيـار المحكمـين، أو خالفهـا أحـد الطرفـين، أو لم 
يتفـق المحكـمان المعينـان عـلى أمـر ممـا يلـزم اتفاقهـما عليـه، أو إذا تخلف الغـير عن أداء مـا عُهد 
بـه إليـه في هـذا الشـأن، تولت المحكمـة المختصة - بناءً عـلى طلب من يهمه التعجيـل - القيام 
بالإجـراء، أو بالعمـل المطلـوب، مـا لم ينـص في الاتفاق عـلى كيفية أخرى لإتمام هـذا الإجراء 

العمل. أو 

)- تراعـي المحكمـة المختصـة في المحكـم الـذي تختـاره الـروط التي نـص عليها اتفـاق الطرفين، 
وتلـك الـروط التـي يتطلبهـا هـذا النظـام، وتُصـدر قرارهـا باختيـار المحكـم خـال ثاثـين 

يومـاً مـن تاريـخ تقديـم الطلب.

4- مـع عـدم الإخـال بأحكام المادتين )التاسـعة والأربعين( و)الخمسـين( من هـذا النظام، يكون 
قـرار المحكمـة المختصـة بتعيـين المحكـم وفقـاً للفقرتـين )) و )( مـن هـذه المـادة غـير قابـل 

للطعـن فيـه اسـتقالاً بـأي طريق مـن طـرق الطعن«.

ب-جاء في الفقرة الأولى من المادة السـابعة عرة منه تقرير اختصاص خاص لمحاكم الاسـتئناف 
الإداريـة، ونصهـا: »)- إذا لم يكـن هنـاك اتفـاق بـين طـرفي التحكيـم حـول إجـراءات ردّ 
المحكـم، يقـدم طلـب الـرد - كتابـةً - إلى هيئـة التحكيـم مبينـاً فيـه أسـباب الـردّ خال خمسـة 
أيـام مـن تاريـخ علـم طالـب الـردّ بتشـكيل الهيئـة، أو بالظـروف المسـوغة للـردّ، فـإذا لم يتنـح 
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المحكـم المطلـوب ردّه، أو لم يوافـق الطـرف الآخـر عـلى طلـب الـردّ خـال خمسـة أيـام مـن 
تاريـخ تقديمـه ؛ فعـلى هيئـة التحكيم أن تبت فيه خال )خمسـة عر( يوماً من تاريخ تسـلمه، 
ولطالـب الـرد في حالـة رفـض طلبـه التقـدم بـه إلى المحكمـة المختصـة خـال )ثاثـين( يومـاً، 

ويكـون حكمهـا في ذلـك غـير قابـل للطعـن بـأي طريـق مـن طـرق الطعن«.

ت- جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنة عرة منه تقرير اختصاص خاص لمحاكم الاسـتئناف 
الإداريـة، ونصهـا: »)- إذا تعـذر على المحكم أداء مهمتـه، أو لم يباشرها، أو انقطع عن أدائها 
بـما يـؤدي إلى تأخـير لا مسـوغ لـه في إجـراءات التحكيـم، ولم يتنـحّ، ولم يتفـق طرفـا التحكيـم 
عـلى عزلــه، جـاز للمحكمـة المختصـة عزلـه بناءً عـلى طلب أي مـن الطرفين، بقـرار غير قابل 

للطعـن بـأي طريق من طـرق الطعن«.

ث- جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة والعريـن منـه المعدلة بمقتـضى المرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/8( والتاريـخ: 8)/)0/)44)هــ تقريـر اختصـاص خاص لمحاكم الاسـتئناف 
الإداريـة، ونصهـا: »)- إذا لم يتـم الاتفـاق بـين طـرفي التحكيم والمحكمين عـلى تحديد أتعاب 
المحكمـين، فتحددهـا المحكمـة المختصـة التـي يجـب عليهـا أن تفصـل فيـه بقـرار غـير قابـل 
للطعـن بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن. وإذا كان تعيـين المحكمين مـن قبل المحكمـة المختصة 

وجـب معـه تحديـد أتعـاب المحكمين«.

ج- جـاء في الفقـرة الثانيـة من المادة التاسـعة والثاثين تقرير اختصاص خاص لمحاكم الاسـتئناف 
الإداريـة، ونصها: »)- إذا تشـعبت آراء هيئة التحكيـم ولم يكن ممكناً حصول الأغلبية فلهيئة 
التحكيـم اختيـار محكـم مرجـح خـال )5)( يوماً مـن قرارها بعـدم إمكان حصـول الأغلبية 

وإلا عينـت المحكمة المختصـة محكمًا مرجحاً«.

ح- جـاء في أول الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الأربعـين تقريـر اختصـاص خـاص لمحكمـة الاسـتئناف 
الإداريـة، ونصهـا: »)- إذا لم يصـدر حكـم التحكيـم خـال الميعـاد المشـار إليـه في الفقـرة 
السـابقة، جـاز لأي مـن طـرفي التحكيـم أن يطلـب مـن المحكمـة المختصـة أن تصـدر أمـراً 

بتحديـد مـدة إضافيـة، أو بإنهـاء إجـراءات التحكيـم...«.
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المـادة الخمسـين تقريـر اختصـاص خـاص لمحاكـم الاسـتئناف  الرابعـة مـن  الفقـرة  خ- جـاء في 

الإداريـة، ونصهـا: »4- تنظـر المحكمـة المختصـة في دعـوى البطـان))( في الحـالات المشـار 

إليهـا في هـذه المـادة، دون أن يكـون لهـا فحـص وقائـع وموضـوع النـزاع«.

د- جـاء في الفقـرة الثانيـة من المادة الحادية والخمسـين تقرير اختصاص خاص لمحكمة الاسـتئناف 

الإداريـة والمحكمـة الإدارية العليـا، ونصها: »)- إذا حكمت المحكمـة المختصة بتأييد حكم 

التحكيـم وجـب عليهـا أن تأمر بتنفيـذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابـل للطعن بأي طريق 

مـن طـرق الطعـن. أمـا إذا حكمـت ببطـان حكم التحكيـم، فيكـون حكمها قابـاً للطعن))( 

خـال ثاثين يومـاً من اليوم التـالي للتبليغ«.

ذ- جـاء في المـادة الرابعـة والأربعـين منـه تقريـر اختصـاص خـاص لمحكمـة الاسـتئناف الإداريـة، 

ونصهـا: »لا يترتـب عـلى رفـع دعـوى البطـان وقـف تنفيـذ حكـم التحكيـم. ومـع ذلـك 

يجـوز للمحكمـة المختصـة أن تأمـر بوقـف التنفيـذ إذا طلب مدعـي البطان ذلـك في صحيفة 

الدعـوى، وكان الطلـب مبنيـاً عـلى أسـباب جديـة. وعلى المحكمـة المختصة الفصـل في طلب 

وقـف التنفيـذ خـال خمسـة عـر يوماً مـن تاريخ تقديـم الطلـب. وإذا أمـرت بوقـف التنفيذ 

جـاز لهـا أن تأمـر بتقديـم كفالـة أو ضـمان مـالي، وعليهـا إذا أمـرت بوقـف التنفيـذ الفصـل في 

دعـوى البطـان خـال مائـة وثمانـين يومـاً مـن تاريـخ صـدور هـذا الأمر«.

المـادة الخامسـة والخمسـين تقريـر اختصـاص خـاص للمحكمـة  الثالثـة مـن  ر- جـاء في الفقـرة 

الإداريـة العليـا، ونصهـا: »)- لا يجـوز التظلـم مـن الأمر الصـادر بتنفيذ حكـم التحكيم، أما 

جـاء في المـادة التاسـعة والأربعـين منـه مـا نصـه: »لا تقبـل أحـكام التحكيم التـي تصدر طبقـا لأحكام هـذا النظـام الطعن فيها   )((
بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن، عـدا رفع دعـوى بطان حكـم التحكيـم وفقا للأحـكام المبينـة في هـذا النظام«.

جـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة السـابعة عـرة من الائحـة التنفيذيـة لنظام التحكيـم الصادرة الصـادر بقرار مجلـس الوزراء   )((
ذي الرقـم: ))54( والتاريـخ: 6)/8/08)4)هــ تقريـر أن المختـص بهـذا الطعـن المحكمـة العليـا، ونصهـا: »)- يكـون 
الطعـن عـلى الحكـم الصـادر ببطـان حكـم التحكيـم الـوارد في الفقـرة ))( مـن المـادة الحاديـة والخمسـين مـن النظـام أمـام 
المحكمـة العليـا«، والظاهـر أن ذكـر المحكمـة العليـا خـرج مخـرج الغالـب فمفهومـه ملغـى، ومـن هنـا فالمختـص مـا كان عـلى 

وزانهـا مـن طبقـات محاكـم جهـة القضـاء الإداري وهـي طبقـة المحكمـة الإداريـة العليـا.
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الأمـر الصـادر برفـض التنفيذ فيجـوز التظلم منـه إلى الجهة المختصة))( خـال ثاثين يوماً من 

تاريخ صـدوره«.

عـاشراً: الاختصـاص المقرر في نظام الغذاء الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/)( والتاريخ: 

06/)6/0)4)هـ:

جـاء في عجُـز المـادة السادسـة والثاثـين منـه تقرير اختصـاص خـاص للمحاكم الإداريـة في حال 

إلغائهـا لقـرار العقوبـة الصادر من الهيئة العامـة للغذاء والدواء أو اللجنة المختصـة بالنظر في التظلمات 

مـن بعـض قـرارات الهيئـة العقابيـة، ونصـه: »في حـال إلغـاء المحكمـة الإداريـة لقـرار العقوبـة الصادر 

مـن اللجنـة أو الهيئـة؛ تتـولى المحكمـة النظـر في المخالفـة وإيقـاع العقوبـة المناسـبة المنصـوص عليهـا في 

هـذه المادة«.

حـادي عـشر: الاختصـاص المقرر في نظام المنافسـة الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/75( 

والتاريخ: 9)/440/06)هـ:

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثامنـة عـرة منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة 

في حـال إلغـاء قـرار العقوبـة الصـادر مـن اللجنـة المختصة بالنظـر في بعـض مخالفات أحكامـه وأحكام 

لائحتـه وإيقـاع العقوبـات المقـررة فيـه، ونصهـا: »)- يجـوز التظلـم من قـرارات اللجنة أمـام المحكمة 

المختصـة خـال )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ إبـاغ المخالـف بالقـرار، وفي حـال إلغائـه تتـولى المحكمـة 

المختصـة النظـر في المخالفـة وإيقـاع العقوبـة المناسـبة، وفقـاً لأحـكام النظام«.

ثـاني عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام المنشـآت والمسـتحضرات الصيدلانيـة والعشـبية الصادر 

بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/08)( والتاريـخ: ))/08/)44)هــ:

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابعة عرة مـن الائحـة التنفيذية لنظـام التحكيـم الصادرة الصـادر بقرار مجلـس الوزراء   )((
-المذكـورة قريبـاً- تقريـر أن المختـص بهـذا الطعـن المحكمـة العليا، ونصهـا: »)- تكون الجهة المختصة المشـار إليهـا في الفقرة 

))( مـن المـادة )الخامسـة والخمسـين( مـن النظام، هـي المحكمة العليـا«، والظاهـر أن الأمر فيها كسـابقتها.



الفهرس95

جـاء في المـادة السـابعة والثاثـين منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة في حـال إلغاء 
القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في بعـض مخالفـات أحكامـه وإيقاع بعـض العقوبات 
المقـررة فيـه وفي التظلـمات التي تقدم إلى هيئة الغذاء والدواء بمقتضـاه، ونصه: »في حال إلغاء المحكمة 
الإداريـة لقـرار العقوبـة الصـادر من اللجنـة، تتولى المحكمة النظـر في المخالفة، وإيقاع العقوبة المناسـبة 

مـن العقوبـات المنصـوص عليهـا في المادة )الخامسـة والثاثين( مـن النظام«.

ثالـث عـشر: الاختصاصـات المقـررة في نظـام الاسـتثمار التعدينـي الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/40)( والتاريـخ: 9)/0)/)44)هــ:

أ- جـاء في الفقـرة ذات الرقم: ))/ب( من المادة السـابعة والخمسـين منـه تقرير اختصاص خاص 
للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »)....تكـون لجنـة للنظـر أو أكثر...تتـولى النظـر في المخالفـات 
وتقريـر العقوبـات المنصـوص عليهـا في الفقـرة ))( مـن المـادة )السادسـة والخمسـين( عدا ما 

يـأتي:...ب- عقوبـة المصـادرة فتحـال المخالفة إلى المحكمـة المختصة للنظـر فيها«.

ب- جـاء في المـادة الثامنـة والخمسـين منـه تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصها: 
»يجـوز الاتفـاق عـلى تسـوية أي نـزاع أو خاف ينشـأ بين أي مرخـص له والـوزارة عن طريق 
التحكيـم وفقًـا لأحـكام نظـام التحكيـم. ولأغـراض هـذا النظـام تعـد المحكمـة الإدارية هي 

الجهـة المختصة أصـاً بنظـر النزاع«.

رابـع عـشر: الاختصاصـات المقررة في نظام البيئة الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/65)( 
والتاريخ: 9)/))/)44)هـ:

أ- جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: ))/ج( مـن المادة السادسـة والثاثين منه تقريـر اختصاص خاص 
للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »)- للمفتـش مـا يـأتي: ...ج- التحفظ -على نفقـة المخالف في 
حـال ثبـوت المخالفـة- عـلى المركبـات والأدوات المسـتخدمة )أو التي يشـتبه في اسـتخدامها( 
في ارتـكاب المخالفـة، وتسـليمها بوصفهـا مضبوطـات إلى الجهـة المختصـة، عـلى أن يعـرض 
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ذلـك عـلى المحكمـة المختصـة -خـال مـدة لا تزيـد عـلى )سـبعة( أيـام- لتأكيـد التحفـظ أو 

إلغائـه؛ وذلـك وفقاً لمـا تحـدده اللوائح«.

ب- جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: ))/د( مـن المـادة الثامنـة والثاثـين منه تقريـر اختصاص خاص 

للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »). للجـان -المشـار إليهـا في الفقـرة ))( مـن المـادة )التاسـعة 

والثاثـين( مـن النظـام- مـا يـأتي:...د- الطلـب مـن المحكمـة المختصـة الحكـم بمصـادرة 

المضبوطـات محـل المخالفـة«.

خامـس عـشر: الاختصاصـات المقـررة في نظـام الزراعـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 

0)/08/)44)هــ: والتاريـخ:  )م/64( 

أ- جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: ))/د( مـن المـادة الرابعـة والعريـن منـه تقريـر اختصاص خاص 

للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا: »). مـع مراعـاة الحقـوق والضمانـات المقـررة في الأنظمـة ذات 

العاقـة، يحـق للمفتشـين القيـام بما يـأتي:...د- التحفظ الفـوري -على نفقـة المخالف في حال 

ثبوت المخالفة- على المركبات والأدوات المسـتخدمة، أو المشـتبه في اسـتخدامها، في ارتكاب 

المخالفـة، وتسـليمها إلى الجهـة المختصـة، عـلى أن يعـرض ذلك عـلى المحكمـة المختصة خال 

مـدة لا تزيـد عـلى )سـبعة( أيـام؛ لتأكيـد التحفـظ أو إلغائـه، وذلك وفقًا لمـا تحـدده الائحة))(«.

ب- جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المادة السـابعة والعرين منـه تقرير اختصاص خـاص للمحاكم 

مـا  النظـام  مـن  والعريـن(  )السادسـة  المـادة  في  إليهـا  المشـار  »للجنـة  ونصهـا:  الإداريـة، 

يـأتي:...5. الطلـب مـن المحكمـة المختصـة الحكـم بمصـادرة المضبوطـات محـل المخالفـة«.

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثانيـة والخمسـين بعـد المائتـين من الائحـة التنفيذيـة لهذا النظـام الصـادرة بقرار معـالي وزير   )((
البيئـة والميـاه والزراعـة ذي الرقـم: )4967)/)/444)( والتاريخ: 5)/)444/0)هـ بشـأن أحكام هـذه الفقرة ما نصه: 
»). للمفتـش التحفـظ الفـوري، عـلى نفقـة المخالـف في حال ثبوت المخالفـة، على المركبات والأدوات المسـتخدمة، أو المشـتبه 
في اسـتخدامها في ارتـكاب المخالفـة، وتسـليمها بوصفهـا أعيانـاً مضبوطـة إلى الجهـة المختصـة، عـلى أن يعـرض ذلـك عـلى 

المحكمـة المختصـة خـال مـدة لا تتجـاوز )7( أيـام لتأكيـد التحفـظ أو إلغائه«.
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سـادس عشر: الاختصاص المقرر في نظام الأرصاد الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/86( 
والتاريخ: 4)/09/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: ))/ج( مـن المادة الثالثة عرة منه تقريـر اختصاص خاص للمحاكم 
الإداريـة، ونصهـا: »). للجنـة -المنصـوص عليهـا في الفقرة ))( من هـذه المادة- وفقاً لأحـكام النظام 

مـا يـأتي:...ج- الطلـب من المحكمة المختصـة الحكم بمصادرة المضبوطـات محل المخالفة«.

سـابع عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام التنفيذ أمام ديـوان المظالم الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقم: )م/5)( والتاريـخ: )0/)0/)44)هـ:

جـاء في المـادة الخامسـة منـه تقريـر اختصـاص خـاص لمحاكـم الاسـتئناف الإدارية بديـوان المظالم، 
ونصهـا: »تكـون قـرارات المحكمـة وأوامرهـا نهائيـة وغـير قابلـة لاعـتراض، وتخضع جميـع أحكامها 
لاعـتراض أمام محكمة الاسـتئناف الإداريـة المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجـراءات المقررة لاعتراض 

على أحـكام المحاكـم الإدارية«.

ثامـن عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام إدارة النفايـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
05/)0/)44)هــ: والتاريـخ:  )م/)( 

خاص  اختصاص  تقرير  منه  والعرين  الثامنة  المادة  من  ))/ب(  الرقم:  ذات  الفقرة  في  جاء 
للمحاكم الإدارية، ونصها: »). للمفتش ما يأتي:...ب- التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت 
المخالفة،  ارتكاب  استخدامها( في  يشتبه في  التي  )أو  المستخدمة  المركبات والأدوات  المخالفة- على 
وتسليمها بوصفها مضبوطات إلى الجهة المختصة، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة -خال 

مدة لا تزيد على )سبعة( أيام- لتأكيد التحفظ أو إلغائه؛ وذلك وفقاً لما تحدده الائحة))(«.

جـاء في الفقـرة الحاديـة عـرة مـن المـادة العـاشرة بعـد المائتـين مـن الائحـة التنفيذية لهـذا النظام الصـادر بموجب قـرار معالي   )((
 وزيـر البيئـة والميـاه والزراعـة ذي الرقـم: ))9))))/)/)44)( والتاريـخ: 8)/0)/)44)هـ بشـأن أحكام هـذه الفقرة <

>مـا نصـه: »)))( التحفـظ -عـلى نفقـة المخالف في حـال ثبوت المخالفـة- على المركبات والأدوات المسـتخدمة )أو التي يشـتبه 
في اسـتخدامها( في ارتـكاب المخالفـة، وتسـليمها بوصفهـا مضبوطـات إلى الجهـة المختصة، على أن يعرض ذلـك على المحكمة 
ن جميـع ذلـك ببيانـات وصفيـة تفصيلية  المختصـة -خـال مـدة لا تزيـد عـلى )سـبعة( أيـام- لتأكيـد التحفـظ أو إلغائـه، ويُـدوَّ

وفـق الأحـكام الخاصـة بمحـضر الضبط في هـذه الائحة«.
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تاسـع عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام اسـتئجار الدولـة للعقـار الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/6))( والتاريـخ: 7)/))/)44)هــ:

تقريـر اختصـاص خـاص للمحاكـم الإداريـة، ونصهـا:  منـه  الرابعـة والعريـن  المـادة  جـاء في 
»يختـص ديـوان المظـالم بالفصـل في جميـع المنازعـات التي تنشـأ عـن تطبيق أحـكام النظـام أو الائحة أو 

الضوابـط«.
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المقصد الثاني
فيما ورد به نص خاص يستثنيه من أحكام الفقرة الرابعة من المادة 

الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم
أولاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام توزيـع الأراضي البـور الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 

)م/6)( والتاريـخ: 88/07/06))هــ:

والتاريـخ:  )م/0)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  المرسـوم  بمقتـضى  المعدلـة  العـاشرة  المـادة  في  جـاء 
0)/)4/0)4)هــ تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار المعتمـد مـن معـالي وزيـر 
البيئـة والميـاه والزراعـة الصـادر ابتـداءً مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـق 
أحـكام هـذا النظـام المقـرر إنشـاؤها في نفـس المـادة، ونصهـا: »ويجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار مـن هـذه 

اللجنـة التظلـم منـه أمـام ديـوان المظـالم خـال سـتين يومـا مـن تاريـخ إباغـه بالقـرار«.

ثانيـاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المعادن الثمينـة والأحجـار الكريمة الصادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/)4( والتاريخ: 0)/07/)40)هـ:

جـاء في المـادة العريـن منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار الصـادر مـن 
اللجنـة المختصـة بالفصـل في مخالفـات هـذا النظـام ولوائحـه، ونصهـا: »يتـم الفصـل في مخالفـات هـذا 
النظـام ولوائحـه مـن قبـل لجنـة تشـكل بقـرار مـن وزيـر التجارة...ويجـوز التظلم مـن قـرارات اللجنة 

أمـام ديـوان المظـالم خـال مـدة لا تتجـاوز سـتين يومًـا مـن إبـاغ المحكـوم عليـه بقـرار العقوبة«.

ثالثـاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام حمايـة المرافـق العامـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
0)/))/405)هــ: والتاريـخ:  )م/)6( 

جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: )ب( مـن المـادة الثالثـة عرة منـه المعدلة بمقتضى المرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/54( والتاريـخ: 8/06/05)4)هــ تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء القرار 
الصـادر مـن الوزيـر المختـص أو مـن يفوضـه بالتعويـض أو بالغرامـة لقـاء مخالفـة أحـكام هـذا النظام، 
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ونصهـا: »ويصـدر قـرار التعويـض أو الغرامـة الوزيـر المختص أو مـن يفوّضه، ويجوز التظلـم منه أمام 
ديـوان المظـالم خال )سـتين( يومـاً من تاريـخ إبـاغ المخالف به«.

رابعـاً: النـص الخـاص المقرر في نظام البحـث العلمي البحري في المناطق البحريـة التابعة للمملكة 
العربية السـعودية الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/))( والتاريخ: ))/08/))4)هـ:

جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الثامنـة منـه تقرير نص خـاص لإقامة دعـوى إلغاء قـرار التعليق 
أو الوقـف الصـادر مـن الجهـة المختصـة، ونصهـا: »4- للقائـم بالبحـث التظلُّـم مـن قـرار التعليـق أو 
م التظلُّم إلى  الوقـف الصـادِر بموجـب الفقـرة ))(، خِـال سـتين يوماً من تاريـخ علمِه بالقـرار، ويُقـدَّ

ديـوان المظـالِم وِفقـاً لنظِامِه «.

خامسـاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الضـمان الصحـي التعـاوني الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/0)( والتاريـخ: )0/05/0)4)هــ:

جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: )ج( المـادة الرابعـة عـرة منـه المعدلـة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء 
ذي الرقـم: )46)( والتاريـخ: 5/09/04)4)هــ، والمعدلـة غـير مـرة كان آخرهـا التعديـل المقـرر 
بموجـب قـرار مجلـس الوزراء ذي الرقـم: )97( والتاريـخ: 05/)0/)44)هـ تقريـر نص خاص في 
شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار الصـادر من رئيـس مجلس الضـمان الصحي الصـادر بإيقـاع الجزاءات 
بنـاءً عـلى مخالفـات أحـكام هـذا النظـام، ونصهـا: » ج-...ويجـوز التظلُّـم مِـن هـذا القـرار أمـام ديـوان 

المظـالم خِـال سـتين يومـاً مِـن إباغِه«.

سادسـاً: النصوص الخاصة المقررة في الائحة التنفيذية لنظام الأسـماء التجارية الصادرة بموجب 
قرار معالي وزير التجارة ذي الرقم: )5)0)( والتاريخ: 0)/))/0)4)هـ:

أ- جـاء في المـادة السـابعة عـرة منهـا تقريـر نـص خـاص لدعوى إلغـاء قرار معـالي وزيـر التجارة 
بشـأن الاتفـاق المخالـف للمادة التاسـعة مـن نظام الأسـماء التجاريـة الصادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/5)( والتاريـخ: ))/0/08)4)هـ، ونصها: »لكل ذي مصلحة الاعتراض 
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عـلى الاتفـاق المخالـف المنصـوص عليـه في المـادة السـابقة أمـام وزيـر التجـارة خـال ثاثـين 
يومـاً مـن تاريـخ إخطـاره بـه أو نـره في الجريـدة أيهـما أسـبق ويبلـغ بقـرار الوزيـر كتابيـاً ولـه 

التظلـم منـه أمـام ديـوان المظـالم خـال ثاثين يومـاً مـن تاريخ إباغـه به«.

ب- جـاء في المـادة السادسـة والعريـن منهـا تقريـر نـص خـاص لدعـوى إلغـاء قـرار معـالي وزير 
التجـارة بشـأن جـواب التظلـم مـن قـرار اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات نظـام الأسـماء 
التجاريـة - المذكـور سـابقاً- وتوقيـع العقوبـات المقـرر إنشـاؤها بمقتضى المـادة الرابعة عرة 
مـن النظـام، ونصهـا: »يخطر أصحاب الشـأن بقرارات اللجنـة كتابياً ولـكل منهم الاعتراض 
عـلى القـرار أمـام الوزيـر خـال ثاثين يوماً مـن تاريـخ إباغه به ولـه التظلم من قـرار الوزير 

أمـام ديـوان المظـالم خـال ثاثين يومـاً مـن تاريخ إباغـه به«.

سـابعاً: النـص الخـاص المقرر في نظام حماية الـتراث المخطوط الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: 
)م/))( والتاريخ: 4)/05/))4)هـ:

جـاء في المـادة السادسـة منـه تقرير نـص خاص في شـأن إقامة دعوى إلغـاء القـرارات الصادرة من 
مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة في مخالفـة حكـم الفقـرة ذات الرقـم: )ب( من المادة الخامسـة منـه، ونصها: 
»يعاقـب كل مـن يخالـف مـا ورد في الفقـرة )ب( مـن المـادة الخامسـة، بغرامـة لا تزيـد على خمسـين ألف 
ريـال وفـق المـادة الرابعـة مـن هـذا النظـام. ويمكـن التظلـم أمـام ديـوان المظـالم خـال سـتين يومًـا مـن 

تاريـخ إباغه«.

ثامنـاً: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظام المحامـاة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/8)( 
8)/07/))4)هـ: والتاريخ: 

أ- جـاء في المـادة السادسـة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القرار الصـادر من 
لجنـة قيـد وقبـول المحامـين برفـض طلـب القيـد في جـدول المحامـين المقـرر إنشـاؤها بمقتضى 
المـادة الخامسـة منـه، ونصهـا: »...ويجـوز لصاحـب الطلـب التظلم لـدى ديوان المظـالم خال 

سـتين يومـا من تاريـخ إباغـه بقـرار اللجنة«.
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ب- جـاء في المـادة الحاديـة والثاثـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار 

التأديبـي الصـادر مـن لجنـة التأديـب المختصـة بالنظـر في توقيع العقوبـات التأديبية الـواردة في 

هـذا النظـام المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى هذه المـادة، ونصهـا: »...وتكـون قراراتها قابلـة للطعن 

أمـام ديـوان المظـالم خـال سـتين يومـا مـن تاريـخ إبـاغ قـرار العقوبـة لمن صـدر ضده«.

تاسـعاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام العامـات التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 

)م/))( والتاريـخ: 8)/05/))4)هــ:

جـاء في المـادة الثالثـة عـرة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن دعـوى إلغـاء قـرارات معـالي وزيـر 

التجـارة برفـض التظلـم مـن رفـض طلـب تسـجيل عامـة تُجاريـة، ونصهـا: »وإذا صـدر قـرار الوزيـر 

برفـض التظلـم كان لصاحـب الشـأن حـق الطعـن فيه أمام ديـوان المظالم خـال ثاثين يوما مـن تاريخ 

به«. إباغـه 

عـاشراً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المؤسسـات الصحية الخاصـة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي 

الرقـم: )م/40( والتاريخ: )0/))/))4)هـ:

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الخامسـة والعريـن منـه تقرير نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 

إلغـاء القـرارات الصادرة مـن اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات أحكام هـذا النظام وتوقيع العقوبات 

المنصوصـة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتضى الفقـرة الأولى منهـا، ونصهـا: »)- يجوز لذوي الشـأن التظلم 

مـن هـذه القـرارات أمـام ديوان المظـالم خال سـتين يومًا من تاريـخ الإباغ«.

حـادي عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام نـزع ملكيـة العقـارات للمنفعـة العامـة ووضـع اليد 

المؤقـت عـلى العقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/5)( والتاريـخ: ))/)4/0)4)هــ:

جـاء في المـادة الرابعـة والعريـن منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرارات 

التـي تتخـذ وفقـاً لأحـكام هـذا النظام، ونصها: »يجـوز لأصحاب الشـأن التظلم أمام ديـوان المظالم من 



الفهرس103

جميـع قـرارات اللجـان والأجهـزة الإداريـة التـي تتخـذ وفقًا لهـذا النظام، خال سـتين يومًا مـن تاريخ 
إباغهـم بالقرار«.

ثـاني عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام حمايـة حقـوق المؤلـف الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
)4/07/0)4)هــ: والتاريـخ:  )م/)4(  الرقـم: 

جـاء في المـادة الثالثـة والعريـن منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء القـرار الصادر 
مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام هـذا النظـام المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى المـادة الخامسـة 
والعريـن منـه، ونصهـا: »يحـق لمـن صدر ضـده قرار مـن اللجنـة التظلم منه أمـام ديـوان المظالم خال 

سـتين يومًـا مـن تاريـخ إباغه بهـذا القرار«.

ثالـث عـشر: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظـام وحـدات الإخصـاب والأجنـة وعـاج العقـم 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/76( والتاريـخ: ))/))/4)4)هــ:

أ- جـاء في المـادة السـابعة عـرة منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء القـرار الصادر 
مـن لجنـة الإشراف عـلى أمـور الإخصـاب والأجنـة وعـاج العقـم المقـرر إنشـاؤها بموجب 
المـادة الخامسـة عـرة منـه، ونصهـا: »...ويجـوز التظلـم مـن قـرار اللجنـة أمـام ديـوان المظـالم 

خـال سـتين يومًـا مـن تاريـخ إباغه«.

ب- جـاء في المـادة الرابعـة والثاثـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار 
الصـادر مـن معـالي وزيـر الصحـة بإيقـاف ترخيـص مزاولـة المهنـة مؤقتـاً، ونصهـا: »يجـوز 
للوزيـر أن يوقـف مؤقتًـا ترخيـص مزاولـة المهنـة حتـى صـدور قرار لجنـة النظـر في المخالفات 
المنصـوص عليهـا في المـادة )الثامنـة والعريـن( مـن هـذا النظـام، وذلـك في حالـة التلبـس 
كان  وإذا  المخالفـة،  بارتـكاب  الإدانـة  ترجـح  وقرائـن  أدلـة  توافـر  أو  المخالفـة  بارتـكاب 
سـيترتب عـلى هـذا الإيقـاف المؤقـت إلحـاق ضرر بالمـرضى المسـتفيدين، فعـلى الوزيـر اتخاذ ما 
يجـب لاسـتمرار تلقـي المـرضى مـا يحتاجونـه، ويحـق لمـن صـدر بحقـه هـذا الأمـر التظلـم منـه 

لـدى ديـوان المظـالم خـال ثاثـين يومًـا مـن إباغـه بـه«.
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ت- جـاء في المـادة الخامسـة والثاثـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القرار 
الصـادر مـن لجنـة النظـر في مخالفـات هذا النظـام ولائحتـه التنفيذيـة وتوقيع العقوبـات المقرر 
إنشـاؤها بموجـب المـادة الثامنـة والعريـن))(، ونصهـا: »يجوز التظلـم من قـرار العقوبة أمام 

ديـوان المظـالم خـال سـتين يومًـا من تاريـخ إباغـه لمن صـدر بحقه«.

رابـع عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام إنتـاج المـواد التعليميـة المسـاعدة وتسـويقها الصـادر 
الرقـم: )م/56( والتاريـخ: 9)/0)/5)4)هــ: الملكـي ذي  بالمرسـوم 

جـاء في المـادة الحاديـة عـرة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار المعتمدة 
مـن رئيـس الجهـة المختصـة الصادر ابتـداءً من اللجنـة المختصة بمخالفـات أحكام هذا النظـام وتطبيق 
الجـزاءات المنصـوص عليهـا فيـه المقرر إنشـاؤها بموجب عـين هذه المـادة، ونصها: »...ويجـوز التظلم 

منهـا أمـام ديـوان المظـالم خال مـدة أقصاها سـتون يومـاً من تاريـخ الإبـاغ بالقرار«.

خامـس عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظام تـداول بدائل حليـب الأم الصـادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/49( والتاريـخ: ))/5/09)4)هـ:

جـاء في المـادة الثالثـة والعريـن منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء القـرار الصادر 
مـن اللجنـة المختصـة بمخالفـة أحـكام هـذا النظام المقـرر إنشـاؤها بموجب المادة التاسـعة عـرة منه، 
ونصهـا: »يجـوز التظلـم مـن قـرار اللجنـة أمـام ديوان المظـالم خال سـتين يومًا مـن تاريخ إبـاغ القرار 

لمـن صدر ضـده قـرار العقوبة«.

سـادس عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام نقـل الحجـاج إلى المملكـة وإعادتهـم إلى بادهـم 
8)/))/5)4)هــ: والتاريـخ:  )م/58(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر 

ينتبـه ههنـا إلى أن المنظـم جعـل عـلى رأس هـذه اللجنـة قاضيـاً يسـميه معـالي وزير العـدل، فقال فيها مـا نصه: »أ- تشـكل لجنة   )((
للنظـر في مخالفـات أحـكام هـذا النظام ولائحتـه التنفيذية، وتوقيع العقوبات المناسـبة وفقًـا لهذا النظام -عدا عقوبة السـجن- 
وتحديـد مقـدار التعويـض عـن الأضرار لأصحـاب الحـق الخـاص، ويكون تشـكيل اللجنة عـلى النحو الآتي: أ- قـاض لا تقل 
درجتـه عـن قـاضي )أ( يسـميه وزيـر العـدل رئيسـاً...«، ولهذا فلعـل الظاهـر أن الاختصاص بالنظـر في التظلمات مـن قراراتها 

ينعقـد لمحكمة الاسـتئناف الإدارية.
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جـاء في الفقـرة الثانيـة من المادة الثامنة عرة المعدلة بموجب المرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/)6( 
والتاريـخ: ))/9/09)4)هــ تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعوى إلغاء قـرار اللجنة المختصة في 
مخالفـات ناقـي الحجـاج المقرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقرة الأولى من هـذه المادة، ونصهـا: »)-...ويجوز 

التظلـم مـن قـرار العقوبة أمام ديـوان المظالم خال سـتين يومًا من تاريـخ إباغه...«.

سـابع عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الحراسـات الأمنيـة المدنيـة الخاصـة الصادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/4)( والتاريـخ: 6/07/08)4)هــ:

جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: )ب( مـن المـادة الحاديـة عـرة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامة 
دعـوى إلغـاء القـرار المعتمـد مـن معـالي وزيـر الداخليـة الصـادر ابتداءً مـن اللجنـة المختصـة بالنظر في 
مخالفـات أحـكام هـذا النظـام وإيقـاع العقوبـات المنصوصة فيـه المقرر إنشـاؤها بمقتضى الفقـرة الأولى 
مـن هـذه المـادة، ونصهـا: »ب- يجوز لمن صـدر في حقه قرار بالعقوبة مـن اللجنة المشـار إليها في الفقرة 

)أ( مـن هـذه المـادة، التظلـم منـه أمـام ديـوان المظالم خال سـتين يومـا من تاريـخ إباغـه بالقرار«.

ثامـن عـشر: النـص الخـاص المقرر في نظـام الطيران المـدني الصادر بالمرسـوم ذي الرقـم: )م/44( 
8)/6/07)4)هـ: والتاريخ: 

جـاء في الفقـرة ذات الرقـم: )أ( مـن المـادة الرابعـة والسـبعين بعـد المائـة منـه تقريـر نـص خاص في 
شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار الصـادر مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفات أحـكام هـذا النظام 
ولائحتـه، ونصهـا: »أ- مـع عـدم الإخـال بأحـكام المـواد )الحاديـة والثاثـين بعـد المائـة( و)الحاديـة 
والخمسـين بعـد المائـة( و)الثانيـة والسـبعين بعد المائة( مـن هذا النظام، تكـون بقرار من مجلـس الإدارة 
لجنـة مـن خمسـة أعضـاء يكـون أحدهـم على الأقـل ذا مؤهل نظامـي يتولى رئاسـتها، وتختـص بالنظر في 
جميـع مخالفـات أحـكام هـذا النظـام ولائحته...ويجـوز التظلـم مـن قراراتهـا أمـام ديـوان المظـالم خـال 

سـتين يومًـا مـن تاريخ إبـاغ ذوي الشـأن«.

تاسـع عـشر: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظـام مزاولة المهـن الصحية الصـادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/59( والتاريـخ: 04/))/6)4)هـ:



الفهرس106

أ- جـاء في المـادة الثامنـة والثاثـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرارات 
الصـادرة مـن اللجـان المشـكلة للنظـر في المخالفـات الناشـئة عن تطبيق هـذا النظـام، ونصها: 
الوزيـر  مـن  بقـرار  تشـكل  لجـان  النظـام،  هـذا  تطبيـق  عـن  الناشـئة  المخالفـات  »...تنظـر 
المختص...ويجـوز التظلـم مـن قـرارات هذه اللجـان أمام ديـوان المظالم خال سـتين يوماً من 

تاريـخ إباغهـا، وتحـدد الائحـة التنفيذيـة إجـراءات عمـل هـذه اللجـان«.

ب- جـاء في المـادة التاسـعة والثاثـين منه تقرير نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء قرار الأمر 
بإيقـاف المـمارس الصحـي عن مزاولـة المهن الصحيـة مؤقتاً الصـادر من معالي وزيـر الصحة، 
ونصهـا: »للوزيـر أن يأمـر بالإيقـاف المؤقـت عـن مزاولـة المهنة الصحيـة، وللمدة التـي يراها 
مناسـبة في حـق أي ممـارس صحـي مرخـص لـه وذلـك عنـد وجـود أدلـة أو قرائـن دالـة عـن 
المخالفـة تكـون عقوبتهـا -في حالـة ثبوتهـا- إلغاء الترخيـص، وإن كان هناك احتـمال بأن هذا 
الإيقـاف المؤقـت سـيترتب عليـه إلحـاق ضرر بالمرضى المسـتفيدين، فعلى الوزير اتخـاذ ما يجب 
لاسـتمرار تلقـي المـرضى مـا يحتاجونه من رعاية صحيـة، ويحق للممارس الصحـي التظلم من 

ذلـك الإيقـاف لـدى ديـوان المظـالم خال ثاثـين يومًا مـن تاريخ إباغـه بذلك«.

والتاريـخ:  )م/)6(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالرسـوم  الصـادر  الخـاص  النـص  عشريـن: 
5)/7/09)4)هــ في شـأن المـادة الخامسـة من نظـام تملك غير السـعوديين للعقار واسـتثماره الصادر 

7)/04/))4)هــ: والتاريـخ:  )م/5)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم 

جـاء في البنـد )ثالثـاً( هـذا المرسـوم الملكـي نـص خـاص في شـأن دعـوى إلغـاء القـرار المعتمـد من 
معـالي وزيـر الداخليـة بالعقوبـة المقررة فيه مـن الجهة المختصة، ونصـه: »ثالثاً: تعتمد العقوبات المشـار 
إليهـا سـابقا بقـرار مـن وزيـر الداخليـة. ويحق لمن صـدر ضده قـرار بالعقوبـة التظلم أمام ديـوان المظالم 

خـال سـتين يومـاً مـن تاريخ إباغـه به«.

المـدني الصـادرة  الدفـاع  النظـر في مخالفـات  المقـرر في لائحـة  النـص الخـاص  حـادي وعشريـن: 
بموجـب قـرار صاحـب السـمو الملكـي وزيـر الداخليـة ذي الرقـم: )))/)/و/5/د ف( والتاريـخ: 

8/04/08)4)هــ:
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اللجنـة  مـن  الصـادر  العقوبـة  قـرار  لإلغـاء  خـاص  نـص  تقريـر  منهـا  التاسـعة  المـادة  في  جـاء 
والتاريـخ:  )م/0)(  المكـي:  بالمرسـوم  الصـادر  المـدني  الدفـاع  نظـام  مخالفـات  في  بالنظـر  المختصـة 
0)/406/05)هــ وإيقـاع عقوبـة الغرامـة المنصوص عليها فيه المقرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقرة ذات 
الرقـم: )ب( مـن المـادة الثاثـين مـن النظـام المعدلـة بمقتـضى المرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/66( 
والتاريـخ: )0/0)/4)4)هــ، ونصهـا: »يجـوز التظلـم مـن القـرار الصـادر بالعقوبـة أمـام ديـوان 

المظـالم خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ إبـاغ صاحـب الشـأن بالقـرار«.

ثـاني وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في الائحـة التنظيميـة لمراكـز التنميـة الاجتماعيـة الصـادر 
بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: ))6)( والتاريـخ: ))/8/05)4)هــ:

جـاء في عجُـز المـادة الرابعـة عـرة منهـا تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى الإلغـاء مـن 
قـرار معـالي وزيـر المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة بحل لجنـة التنميـة الاجتماعية الأهليـة، ونصه: 

»وللجنـة حـق التظلـم أمـام ديـوان المظـالم خـال سـتين يومًـا مـن تاريـخ إباغهـا بقـرار الوزيـر«.

ثالـث وعشريـن: النـص الخـاص المقرر في نظـام المعلومات الائتمانيـة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/7)( والتاريخ: 9/07/05)4)هـ:

جـاء في المـادة الرابعـة عـرة منه تقرير نص خاص في شـأن إقامـة دعوى إلغاء القـرارات الصادرة 
مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام هـذا النظـام والفصـل في النزاعـات والخافـات التي 
ن بقرار مـن وزير المالية لجنـة أو أكثر للنظر  تنشـأ بـين المسـتهلك والأعضاء والـركات، ونصها: »تكوَّ
في مخالفـات أحـكام هـذا النظـام، وتوقيع العقوبـات، والفصـل في النزاعات والخافات التي تنشـأ بين 
المسـتهلك والأعضـاء والركات...ويجـوز التظلـم من قراراتهـا أمام ديوان المظالم خال )سـتين( يوماً 

مـن تاريخ الإبـاغ بها«.

رابـع وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام أنديـة السـيارات والدراجـات الناريـة الصـادر 
)0/06/0)4)هــ: والتاريـخ:  )م/9)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم 



الفهرس108

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة العـاشرة منـه المعدلـة بمقتـضى قـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: 
)06)( والتاريـخ: 8/04/04)4)هــ، وبمقتـضى قـرار مجلس الـوزراء ذي الرقـم: )95( والتاريخ: 
05/)0/)44)هــ تقريـر نـص خاص في شـأن إقامة دعوى إلغاء القرار الصـادر من اللجنة المختصة 
بالنظـر في مخالفـات هـذا النظـام وإيقاع العقوبات المناسـبة المقرر إنشـاؤها بمقتضى الفقـرة الأولى منها، 
ونصهـا: »)- يحـق لمـن صـدر بحقـه قـرار بإحـدى العقوبات المنصـوص عليهـا في المادة )التاسـعة( من 

هـذا النظـام التظلـم منـه أمـام ديـوان المظالم خال )سـتين( يومـا من تاريـخ إباغـه بالقرار«.

خامـس وعشريـن: النـص الخاص المقرر في نظـام أخاقيات البحث عن المخلوقـات الحية الصادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/59( والتاريخ: 4)/09/))4)هـ:

جـاء في المـادة السـابعة والأربعـين منه تقرير نص خاص في شـأن إقامة دعوى إلغـاء القرار الصادر 
مـن اللجنـة المختصـة بالنظر في مخالفات أحـكام هذا النظام وتقريـر العقوبات المقرر إنشـاؤها بمقتضى 
المـادة الثانيـة والأربعـين منـه، ونصهـا: »يجـوز التظلـم من قـرار العقوبة أمـام ديوان المظالم خال سـتين 

يومًـا مـن تاريـخ إباغ من صـدر بحقه«.

سـادس وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المجالـس البلديـة الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/)6( والتاريـخ: 0/04)/5)4)هـ:

جـاء في المـادة التاسـعة والثاثـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرارات 
الصـادرة مـن لجـان الفصـل في الطعون والمخالفـات الانتخابية المقرر إنشـاؤها بمقتضى المادة السادسـة 
والعريـن منـه، ونصهـا: »تكـون قـرارات لجـان الفصل قابلـة للطعن أمـام المحاكم الإداريـة في ديوان 
المظـالم خـال خمسـة أيـام مـن تاريـخ التبليـغ بالقـرار أو نـره، وعـلى الدائـرة المختصـة في المحكمـة 
الإداريـة الفصـل في الطعـن خـال عـرة أيـام مـن تاريـخ تقديمـه إليهـا، عـلى أن تسـلّم نسـخة إعـام 
الحكـم خـال عـرة أيـام مـن تاريـخ النطـق بـه، ويحـق لمـن صدر ضـده الحكـم الاعـتراض عليـه أمام 
محاكـم الاسـتئناف الإداريـة في ديـوان المظالم خال خمسـة أيـام من التاريخ المحدد لتسـلّم نسـخة إعام 
الحكـم، وعـلى الدائـرة المختصـة في محكمـة الاسـتئناف الفصـل في الاعـتراض خـال عـرة أيـام مـن 

تاريـخ تقديمـه إليهـا، ويعـد حكمهـا نهائيّاًا«.
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سـابع وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام منتجات التجميـل الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/49( والتاريـخ: 8)/6/06)4)هـ:

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السادسـة والثاثـين مـن نظامـه تقريـر نص خـاص في شـأن إقامة 
دعـوى إلغـاء القـرارات الصـادرة من اللجنـة المختصـة بالنظر في التظلمات مـن القرار التـي تصدر عن 
الهيئـة العامـة للغـذاء والـدواء، ونصها: »)- في حالـة عدم صدور قرار من اللجنة خـال المدة المحددة 
في الفقـرة ))( أو صـدور قـرار لا يقبـل بـه المخالـف؛ يجـوز لـه التظلـم مـن القـرار أمـام ديـوان المظـالم 

خـال سـتين يومًـا مـن تاريـخ صـدور القـرار أو مي المـدة المحـددة للبـت في التظلم أمـام اللجنة«.

ثامـن وعشريـن: النـص الخاص المقـرر في نظام رسـوم الأراضي البيضـاء الصادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/4( والتاريخ ))/)7/0)4)هـ:

جـاء في عجُـز المـادة السـابعة منه تقرير نص خاص في شـأن إقامـة دعوى إلغاء القـرارات الصادرة 
مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام هـذا النظـام ولائحتـه وإيقـاع العقوبـات المقـررة فيـه 
المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى عـين هـذه المـادة، ونصـه: »...ويجـوز التظلـم مـن قراراتهـا أمـام المحكمـة 

الإداريـة المختصـة...«.

تاسـع وعشريـن: النـص الخاص المقرر في نظـام الجمعيات والمؤسسـات الأهلية الصادر بالمرسـوم 
الملكي ذي الرقـم: )م/8( والتاريخ: 9)/)7/0)4)هـ:

جـاء في المـادة الأربعـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرارات الصـادرة 
تنفيـذاً لأحـكام هـذا النظـام، ونصهـا: »تكـون القـرارات الصـادرة مـن الـوزارة تنفيـذاً لأحـكام هـذا 
النظـام قابلـة للطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ العلـم بهـا، وتفصـل 

المحكمـة في الطعـن عـلى وجـه الرعـة«.

ثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام توزيـع الغـاز الجـاف وغـاز البـترول السـائل للأغـراض 
السـكنية والتجاريـة الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/6))( والتاريـخ: )0/))/8)4)هـ:
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جــاء في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الســابعة عــرة منــه المعدلــة بمقتــضى المرســوم الملكــي ذي الرقم: 
ــرارات  ــاء الق ــوى إلغ ــأن دع ــاص في ش ــص خ ــر ن ــخ: 09/))/)44)هـــ تقري )م/)))( والتاري
الصــادرة مــن لجنــة النظــر في مخالفــات هــذا النظــام ولائحتــه واللوائــح وشروط الرخصــة والتعليــمات 
والقــرارات التــي تصدرهــا وزارة الطاقــة وإيقــاع العقوبــات المقــرر إنشــاؤها بمقتــضى الفقــرة الأولى 
ــة خــال ســتين  ــة أمــام المحكمــة الإداري منهــا، ونصهــا: »)- يجــوز الاعــتراض عــلى قــرارات اللجن

يومــاً مــن تاريــخ العلــم بهــا«.

حـادي وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام مطاحـن إنتـاج الدقيـق الصـادر بالمرسـوم الملكـي 
ذي الرقـم: )م/)9( والتاريـخ: 6)/9/08)4)هــ:

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السـابعة والعريـن منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظر في مخالفـات أحكام هـذا النظام ولوائحـه المقرر 
إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى منهـا، ونصهـا: »)- يجـوز التظلـم مـن قـرارات اللجنة أمـام المحكمة 

الإداريـة المختصـة خال سـتين يومـاً من تاريـخ الإبـاغ بالقرار«.

ثـاني وثلاثـين: النـص الخاص المقرر في نظـام التعامل مع الموارد الوراثية النباتيـة للأغذية والزراعة 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/06)( والتاريخ: 7)/0)/9)4)هـ:

جـاء في عجُـز المـادة العـاشرة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامة دعـوى إلغـاء القـرار الصادرة 
مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام هـذا النظـام وإيقـاع العقوبـات المنصوصـة فيـه المقرر 
إنشـاؤها بمقتـضى هـذه المـادة، ونصهـا: »...ويحـق لمـن صـدر في حقـه قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمام 

ديـوان المظـالم خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ إباغه بـه...«.

بمقتـضى  الصـادرة  العمـل  لنظـام  التنفيذيـة  الائحـة  المقـرر في  الخـاص  النـص  وثلاثـين:  ثالـث 
والتاريـخ:   )70(7(( الصـادر:  رقـم  ذي  الاجتماعيـة  والتنميـة  البريـة  المـوارد  وزيـر  معـالي  قـرار 

))/440/04)هــ:
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جـاء في الفقـرة )خامسـاً( مـن المـادة الثامنـة والثاثـين منهـا المعدلـة بمقتـضى قـرار معـالي وزيـر 
المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة ذي رقـم الصـادر: )84)89( والتاريـخ: ))/05/)44)هــ 
تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار الصـادر بالعقوبـة وفقاً لأحـكام الفقـرة الأولى 
مـن المـادة الثاثـين بعد المائة من نظـام العمل الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/)5( والتاريخ: 
))/6/08)4)هــ))(، ونصهـا: »يتـم الاعـتراض على القـرار الإداري بإيقاع عقوبـات مخالفات نظام 
العمـل خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ تبليـغ المخالـف بالقـرار، ولا يوقـف هـذا الاعـتراض تنفيـذ 

الغرامة«. عقوبـة 

رابـع وثلاثـين: النـص الخـاص المقرر في نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكومية الصادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقم: )م/8))( والتاريـخ: ))/))/440)هـ:

جـاء في الفقـرة السادسـة مـن المـادة الثامنـة والثمانـين منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصة بالنظـر في مخالفات المتنافسـين والمتعاقـد معهم لأحكام 
النظـام والعقـود المرمـة معهم المقرر إنشـاؤها بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المـادة وتقرير اختصاصها 
بمقتـضى الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة، ونصهـا: »6. يجـوز التظلم مـن قـرارات اللجنة أمـام المحكمة 

الإداريـة، خـال )سـتين( يوماً مـن تاريخ العلـم بالقرار«.

خامـس وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المنشـآت والمسـتحضرات الصيدلانيـة والعشـبية 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/08)( والتاريـخ: ))/)0/)44)هــ:

جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة السـابعة والثاثـين منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصة بالنظـر في جل مخالفات هـذا النظام والتظلـمات المقدمة 
إلى الهيئـة العامـة للغـذاء والدواء بشـأن العقوبات الصـادرة وفقاً للمادة السادسـة والثاثـين منه وإيقاع 
العقوبـات المنصوصـة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى مـن نفس المـادة، ونصهـا: »4. يجوز 
جـاء فيهـا بعـد تعديلهـا بمقتضى المرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/46( والتاريـخ: 6/06/05)4)هـ ما نصـه: »)- للوزارة   )((
-بقـرار مـن الوزيـر أو مـن ينيبـه- إيقاع العقوبتـين أو إحداهما المنصـوص عليهما في الفقرتـين الفرعيتـين )أ( و)ب( من الفقرة 
))( مـن المـادة )التاسـعة والعريـن بعـد المائتـين( مـن هذا النظـام، بما لا يتجـاوز نصف الحد الأعـلى المقـرر لأي منهما، ويجوز 

التظلـم مـن القـرار الصـادر بالعقوبة أمـام المحكمة الإداريـة المختصة«.
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الاعـتراض عـلى قـرارات اللجنـة أمام المحكمـة الإدارية خال )سـتين( يوماً من تاريـخ العلم بها. وفي 
حـال إلغـاء المحكمـة الإداريـة لقـرار العقوبـة الصـادر مـن اللجنـة، تتـولى المحكمـة النظـر في المخالفة، 

وإيقـاع العقوبـة المناسـبة مـن العقوبات المنصـوص عليهـا في المادة )الخامسـة والثاثين( مـن النظام«.

سـادس وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الـركات المهنيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/7)( والتاريـخ: 6)/)0/)44)هــ:

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الخامسـة والعريـن منـه تقرير نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء قـرار العقوبـة الصـادر مـن اللجنة المختصـة بالنظر في مخالفـات أحـكام النظام وإيقـاع العقوبات 
المقـررة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى منهـا، ونصهـا: »). يجـوز لمـن صـدر في حقـه قـرار 

العقوبـة التظلـم منه أمـام المحكمـة الإدارية«.

سـابع وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الاسـتثمار التعدينـي الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/40)( والتاريـخ: 9)/0)/)44)هــ:

جاء في عجُز المادة السـابعة والخمسـين منه تقرير نص خاص في شـأن إقامة دعوى إلغاء القرارات 
الصـادرة مـن وزارة الصناعـة والثـروة المعدنيـة واللجنة المختـص بالنظر في بعض مخالفـات هذا النظام 
وإيقـاع بعـض العقوبـات المنصوصـة المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة، ونصـه: 
»...ويجـوز تظلـم صاحـب الشـأن من القـرارات الصادرة في حقه أمـام المحكمة الإداريـة خال )60( 

يومـاً مـن تاريخ إباغـه بالقرار...«.

ثامـن وثلاثـين: النص الخاص المقرر في نظام المياه الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/59)( 
والتاريخ: ))/))/)44)هـ:

جاء في الفقرة الثالثة من المادة السبعين منه تقرير نص خاص في شأن إقامة دعوى إلغاء القرارات 
الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام النظـام المتعلقـة باختصاصـات وزارة البيئة 
والميـاه والزراعـة ولوائحهـا وإيقـاع العقوبـات المنصوصـة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى 
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مـن هـذه المـادة والقـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام النظـام المتعلقـة 
باختصاصـات الهيئـة المختصـة ولوائحهـا وإيقـاع العقوبـات المنصوصـة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى 
الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة، ونصها: »). يجـوز الاعتراض على قـرارات اللجنتين المنصـوص عليهما 

في هـذه المـادة أمـام المحكمـة الإداريـة خال )سـتين( يومًـا من تاريـخ الإبـاغ بالقرار«.

تاسـع وثلاثين: النص الخاص المقرر في نظام البيئة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/65)( 
والتاريخ: 9)/))/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة التاسـعة والثاثـين منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
وإيقـاع  واللوائـح  النظـام  أحـكام  مخالفـات  مـن  طائفـة  في  بالنظـر  المختصـة  اللجـان  قـرارات  إلغـاء 
العقوبـات المقـررة لهـا فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقرة الثانيـة منهـا، ونصها: »4. يجـوز الاعتراض 

عـلى قـرارات اللجـان أمـام المحكمـة الإداريـة«.

أربعـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام التوثيـق الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/64)( 
والتاريـخ: 9)/))/)44)هـ:

جـاء في المـادة الحاديـة والعريـن منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغاء قـرار رفض 
طلـب الحصـول عـلى رخصـة للتوثيـق أو عدم البت فيـه الصادر من اللجنـة المختصة بالبـت في طلبات 
الحصـول عـلى الرخـص المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى هـذه المـادة، ونصهـا: »يشـكل الوزيـر لجنـة للبـت 
في طلبـات الحصـول عـلى الرخـص، تؤلـف برئاسـة وكيـل مـن الـوزارة، وعضويـة مستشـار شرعـي 
ومستشـار نظامـي مـن الـوزارة لا تقـل مرتبة كل منهـما عن المرتبة )العـاشرة(، وتبت اللجنـة في الطلب 
خـال )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ تقديمـه، على أن يكـون القـرار مسـبباً في حالة رفض الطلـب. ويجوز 
لصاحـب الطلـب التظلـم أمـام المحكمـة المختصة من قرار رفضـه أو عدم البت فيه خـال تلك المدة«.

حـادي وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام مكافحـة التسـتر الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/4( والتاريـخ: )0/)0/)44)هــ:
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جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المادة الرابعـة عرة منه تقرير نص خاص في شـأن إقامـة دعوى إلغاء 
القـرار الصـادر مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام المـادة الرابعـة منـه وإيقـاع العقوبـات 
المقـررة في المـادة الرابعـة عـرة منـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الخامسـة منـه، 
ونصهـا: »5- يحـق لمـن صـدر في حقه قـرار بالعقوبـة التظلم منه أمـام المحكمة الإدارية خال )سـتين( 

يومًـا مـن تاريـخ إباغـه بالقـرار وفقًا لوسـائل الإباغ التـي تحددهـا الائحة«.

ثـاني وأربعـين: النصـوص الخاصـة المقررة في نظـام معالجة المنشـآت المالية المهمة الصادر بالمرسـوم 
الملكي ذي الرقـم: )م/8)( والتاريخ: 5)/04/)44)هـ:

أ- جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المـادة الثانيـة والثاثين منه تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعوى 
إلغـاء القـرار الصـادر مـن الجهـة المختصة بإيقـاع العقوبات المقـررة فيه، ونصهـا: »5. يحق لمن 
صـدر في حقـه قـرار العقوبـة، التظلـم أمام الجهـة القضائية المختصـة خال )ثاثـين( يومًا من 

تاريخ إباغـه بالقرار«.

ب- جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الرابعـة والثاثـين منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة 
دعـوى إلغـاء القـرار الصادر مـن الجهة المختصة بالعقوبـة لمخالفة أحكام هذه المـادة، ونصها: 
»4....ولمـن صـدرت العقوبـة في حقـه، التظلم منهـا وفق حكم الفقـرة )5( من المـادة )الثانية 

والثاثـين( مـن النظام«.

ثالـث وأربعـين: النصـوص الخاصـة المقررة في نظام الكهربـاء الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: 
)م/44( والتاريخ: 6)/05/)44)هـ:

أ- جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الخامسـة منـه في تقرير نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء 
القـرار الصـادر مـن هيئـة تنظيـم الميـاه والكهربـاء المتعلـق برخصـة القيـام بنشـاط كهربائـي، 
ونصهـا: »4. تقـدم طلبـات الحصـول عـلى الرخصـة للهيئـة، وعليهـا إصـدار الرخصة خال 
مـدة لا تتجـاوز )0)( ثاثـين يـوم عمـل مـن تاريـخ اكتـمال الطلـب متـى توافـرت شروط 
إصـدار الرخصـة، وفي حالـة رفـض الطلـب يجـب أن يكـون القـرار مسـبباً، ويحـق لمـن رفـض 
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طلبـه أو مـضى )0)( ثاثـون يـوم عمـل مـن تاريـخ اكتـمال طلبـه دون البـت فيـه التظلـم أمام 
المحكمـة الإداريـة وفقـاً للإجـراءات النظاميـة«.

ب- جـاء في الفقـرة الخامسـة مـن المـادة التاسـعة عـرة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة 
دعـوى إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن اللجنة المختصـة بالنظـر في مخالفات أحكام هـذا النظام 
واللوائـح وشروط الرخصـة أو الإعفـاء وإيقـاع العقوبـات المنصـوص عليهـا في هـذا النظـام 
المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة، ونصهـا: »5. يكـون الاعـتراض على 
قـرارات اللجنـة -المنصـوص عليهـا في الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة- أمـام المحكمـة الإداريـة 
-وفقـاً للإجـراءات النظاميـة المتبعـة في هـذا الشـأن- خـال )60( سـتين يومـاً مـن تاريـخ 

الإبـاغ بالقـرار، ولا يترتـب عـلى الاعـتراض وقـف تنفيـذ القـرار«.

رابـع وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الأجهـزة والمسـتلزمات الطبيـة الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/54( والتاريـخ: 07/04/)44)هــ:

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الرابعـة والأربعـين منـه تقريـر نـص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء قـرارات اللجنـة المختصـة بالنظـر في التظلـمات من قـرارات الهيئـة العامة للغـذاء والـدواء بإيقاع 
العقوبـات المقـررة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتضى الفقـرة الأولى منها، ونصها: »). يجـوز الاعتراض على 

قـرارات اللجنة أمـام المحكمـة الإدارية«.

خامـس وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في تنظيـم الفحـص الفنـي الـدوري الصادر بقـرار مجلس 
الـوزراء ذي الرقـم: )86)( والتاريـخ: ))/07/)44)هـ:

جـاء في المـادة الثانيـة عـرة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء قـرارات اللجنـة 
المختصـة بالنظـر في مخالفـات جهـة الفحص لأحـكام التنظيم أو الائحـة وإيقاع العقوبـات المقررة فيه 
المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى مـن المـادة الحادية عرة منهـا، ونصها: »يحق لمن صدر في شـأنه 
قـرار مـن اللجنـة المنصـوص عليها في المـادة )الحادية عرة( مـن التنظيم بأي مـن العقوبات المنصوص 

عليهـا في المـادة )العـاشرة( مـن التنظيـم الاعتراض عليـه أمام المحكمـة الإدارية«.
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سـادس وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام مهنـة المحاسـبة والمراجعـة الصـادر بالمرسـوم 

7)/07/)44)هــ: والتاريـخ:  )م/59(  الرقـم:  ذي  الملكـي 

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامة دعـوى إلغـاء قرار 

رفـض الترخيـص بمزاولـة مهنة المحاسـبة والمراجعـة، ونصهـا: »)....ولطالب الترخيـص التظلم من 

قـرار الرفض أمـام المحكمـة الإدارية«.

سـابع وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام التخصيص الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 

)م/)6( والتاريـخ: 08/05/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة السـابعة مـن المـادة التاسـعة والثاثـين منـه تقرير نص خـاص في شـأن إقامة دعوى 

إلغـاء قـرار اللجنـة المختصـة بالنظـر في التظلـمات مـن إجـراءات طـرح مشـاريع التخصيص والترسـية 

المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى منهـا، ونصهـا: »7....وفي جميـع الأحـوال يكـون قـرار اللجنـة 

قابـاً للطعـن عليـه أمـام المحكمة المختصّـة، وفقًـا للإجـراءات النظامية المقـرّرة...«.

ثامـن وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الأرصـاد الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 

4)/09/)44)هــ: والتاريـخ:  )م/86( 

جـاء في عجُـز الفقـرة ذات الرقـم: )ج/)( مـن المـادة الثالثـة عرة منـه تقرير نص خاص في شـأن 

إقامـة دعـوى إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات هـذا النظـام وإيقـاع 

بعـض العقوبـات المنصوصـة فيـه المقرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقرة الأولى مـن نفس المـادة، ونصه: »ج-

...ويجـوز لصاحـب الشـأن التظلـم مـن القـرارات الصـادرة في حقـه أمـام المحكمـة الإداريـة خـال 

)سـتين( يومـاً مـن تاريـخ إباغه بالقـرار«.

تاسـع وأربعـين: النـص الخاص المقرر في نظـام إدارة النفايات الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: 

)م/)( والتاريخ: 05/)0/)44)هـ:
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جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الثالثـة والثاثـين تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء 

القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في جل مخالفـات أحكام هـذا النظام ولائحتـه وإيقاع 

العقوبـات المنصوصـة فيـه المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى مـن هـذه المـادة، ونصهـا: »). يجـوز 

الاعـتراض عـلى قـرارات اللجنـة أمـام المحكمـة المختصـة خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ الإبـاغ 

بالقرار«.

خمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظام المدفوعات وخدماتها الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 

)م/6)( والتاريخ: ))/)0/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الثانيـة عـرة منـه تقرير نـص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء 

البنـك المركـزي ذات الصلـة بإيقـاع العقوبـات عـلى مخالفـات هـذا النظـام  القـرارات الصـادرة مـن 

ولوائحـه، ونصهـا: »4. يكـون لـكل ذي مصلحـة التظلـم مـن قـرارات البنـك المركـزي ذات الصلـة 

خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ التبليـغ بالقـرار«.

حـادي وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في الائحـة التنفيذيـة لنظـام تصنيـف المقاولـين الصـادرة 

بقـرار معـالي وزيـر الشـؤون البلديـة والقرويـة والإسـكان ذي الرقـم: )74450)00)4( والتاريـخ: 

04/09/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة العـاشرة مـن المـادة السـابعة عـرة منهـا تحديـد مـدة لإقامـة دعـوى إلغـاء القـرار 

الصـادر مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في اعتراضـات المقاولـين عـلى قـرار التصنيـف ومخالفـات نظـام 

تصنيـف المقاولـين الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/9( والتاريـخ: 8)/)0/)44)هـ المقرر 

إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى من المادة السادسـة عرة من النظـام، ونصها: »للمقـاول التظلم أمام 

المحكمـة الإداريـة خـال )60( يومـاً مـن تاريـخ إباغـه بالقـرار الصـادر من اللجنـة«))(.
جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة السادسـة عـرة مـن نظـام تصنيـف المقاولـين مـا نصـه: »4. يجـوز التظلـم مـن قـرار اللجنـة   )((

-المنصـوص عليهـا في الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة- أمـام المحكمـة الإداريـة«.
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ثـاني وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام التسـجيل العينـي للعقـار الصـادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/)9( والتاريـخ: 9)/09/)44)هــ:

جـاء في المـادة الحاديـة والعريـن منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرارات 
الصادرة من الجهة المختصة بالسـجل العقاري في التظلم المقدم من ذي الشـأن برفض طلبه بالتسـجيل 
أو التأشـير في السـجل العقـاري أو بسـقوط أسـبقيته أو بوقـف الإجـراءات، ونصها: »لمـن أُبلغ برفض 
طلبـه بالتسـجيل أو التأشـير في السـجل العقـاري، أو بسـقوط أسـبقيته، أو بوقـف الإجـراءات؛ أن 
يتظلـم أمـام الجهـة المختصـة خـال )ثاثـين( يوماً مـن تاريخ الإبـاغ، وعليهـا البـت في التظلم خال 
)ثاثـين( يومـاً مـن تقديمـه، فإذا قبلـت تظلمه أمرت بالتسـجيل أو التأشـير. أما إن رفضتـه أو لم تتخذ 
قـرارًا في شـأنه خـال تلـك المـدة، فلمقدمـه التظلـم أمـام المحكمـة المختصـة خـال )ثاثـين( يوماً من 
تاريـخ إباغـه برفـض تظلمـه أمـام الجهـة المختصـة أو مـن تاريـخ انتهـاء المـدة المحـددة لاتخـاذ القـرار 

بشـأن التظلـم دون اتخـاذه، أيهما أسـبق...«.

ثالـث وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات الصادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/06)( والتاريـخ: )0/))/)44)هــ:

جـاء في الفقـرة الرابعـة مـن المـادة الثامنـة والعريـن منـه تقريـر نـص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء القـرار الصـادر مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات أحـكام هـذا النظـام ولائحتـه والقـرار 
التنظيميـة، ونصهـا: »تنظـر اللجنـة في المخالفـات وفقـاً للقواعـد والإجـراءات التـي يحددهـا المجلس، 
ويكـون قرارهـا قابـاً للتظلـم منـه أمـام المحكمـة الإداريـة خـال )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ تبليـغ 

به«. المخالـف 

رابـع وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الـركات الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)0/))/)44)هــ: والتاريـخ:  )م/)))( 

جـاء في الفقـرة الأولى مـن المادة السـابعة والسـتين بعد المائتـين منه تقرير نص خاص في شـأن إقامة 
دعـوى إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن معـالي وزيـر التجـارة واللجنـة المختصـة بالنظـر في المخالفـات 
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المقـررة في المـادة الثانيـة والسـتين بعـد المائتـين منـه وإيقـاع العقوبـات المقـررة فيـه، ونصهـا: »). تكـوّن 
بقـرار مـن الوزيـر لجنـة في الـوزارة مـن أعضاء لا يقـل عددهم عـن ثاثة، ويرأسـها ذو تأهيـل نظامي، 
وتختـص بالنظـر في المخالفـات المنصـوص عليهـا في المـادة )الثانيـة والسـتين بعـد المائتـين( مـن النظـام، 
وإيقـاع العقوبـات بشـأنها، وذلـك فيـما عـدا المخالفـات المتعلقة بـركات المسـاهمة المدرجة في السـوق 
الماليـة. ويكـون للوزيـر تحديـد المخالفـات التـي يجـوز إيقـاع عقوبات مبـاشرة بشـأنها دون عرضها على 
اللجنـة. ويحـق لمـن صـدر ضده قـرار العقوبـة التظلم أمـام المحكمة المختصـة خال )ثاثـين( يومًا من 

تاريـخ التبليـغ بـه وفقًـا لوسـائل التبليغ التـي تحددهـا اللوائح...«.

خامـس وخمسـين: النـص الخـاص المقرر في نظـام الوسـاطة العقارية الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/0))( والتاريـخ: 0)/))/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المادة العريـن منه تقرير نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء القرار 
الصـادر مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات النظـام وإيقـاع العقوبات الـواردة فيـه، ونصها: »). 
يجـوز لمـن صـدر بحقـه قـرار العقوبـة التظلـم منه لـدى الجهـة القضائيـة المختصة خـال )ثاثـين( يوماً 

مـن إباغه بقـرار العقوبة«.

سـادس وخمسـون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام السـياحة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)م/8)( والتاريـخ: 6)/)444/0)هــ:

جـاء في الفقـرة السادسـة مـن المـادة السادسـة عـرة منـه تقريـر نـص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن وزارة السـياحة بإيقـاع العقوبـات الواردة فيـه لمخالفة أحكامـه وأحكام 
لائحتـه، ونصهـا: »6. يجـوز التظلـم عما يصـدر من الوزارة من قـرارات أمام المحكمـة الإدارية، خال 

)سـتين( يومـاً مـن تاريخ الإبـاغ بالقرار«.

الصـادر  الأمنيـة  المراقبـة  كامـيرات  اسـتخدام  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  وخمسـون:  سـابع 
07/)444/0)هــ: والتاريـخ:  )م/4)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم 



الفهرس120

جـاء في المـادة الثالثـة عـرة منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامـة دعوى إلغـاء القـرار الصادر من 
اللجنـة المختصـة بالنظـر في المخالفـات المقـررة في هـذا النظـام وتقرير العقوبـة المقرر إنشـاؤها بموجب 
المـادة الحاديـة عـرة منـه، ونصهـا: »يجـوز لمـن صـدر في حقه قـرار بالعقوبـة التظلـم منه أمـام المحكمة 

الإداريـة خـال )سـتين( يوماً من تاريـخ إباغـه بالقرار«.

ثامـن وخمسـون: النصـوص الخاصة المقررة في القواعد الخاصة بتنظيم شـؤون الخـرة أمام المحاكم 
المفـوض  6)/)444/0)هــ،  والتاريـخ:   )9((( الرقـم:  ذي  العـدل  وزيـر  معـالي  بقـرار  الصـادر 
بإصدارهـا بمقتـضى المـادة السادسـة والعريـن بعـد المائـة من نظـام الإثبات الصـادر بالمرسـوم الملكي 

ذي الرقـم: )م/)4( والتاريـخ: 6)/05/)44)هــ))(:

أ- جـاء في المـادة الخامسـة عـرة منهـا تقرير نص خاص في شـأن إقامـة دعوى إلغـاء القرار برفض 
الترخيـص الصـادر مـن الوحـدة المختصـة بشـؤون الخـرة فيـما تضمنتـه المـادة الخامسـة منهـا 
المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى المـادة الرابعـة منهـا، ونصهـا: »تصـدر الوحـدة قـراراً بالترخيـص 
خـال )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ اكتـمال الطلـب إذا كان مسـتوفياً للـروط، وإذا لم يكـن 
مسـتوفياً للـروط فتصـدر قـراراً مسـبباً بالرفـض، ولمقـدم الطلـب التظلـم مـن القـرار أمـام 

المحكمـة الإداريـة، خـال )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ إباغـه بـه«.

ب- جـاء في المـادة الثامنـة والعريـن منهـا تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القرار 
الصـادر مـن اللجنـة المختصة بالنظـر في المخالفات وإيقاع العقوبـات المنصوص عليها في هذه 
القواعـد المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى المادة الخامسـة والعرين منهـا، ونصها: »يجـوز التظلم من 

القـرار بعـد اعتماده خـال )ثاثين( يومـاً أمام المحكمـة الإدارية«.

الدوليـة  التجـارة  التجاريـة في  المقـررة في نظـام المعالجـات  النصـوص الخاصـة  تاسـع وخمسـون: 
8)/444/04)هــ: والتاريـخ:  )م/60(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر 

ونـص محـل الشـاهد منهـا: »يصدر وزير العدل بالتنسـيق مـع المجلس الأعـلى للقضـاء الآتي: ...ب- القواعـد الخاصة بتنظيم   )((
شـؤون الخرة أمـام المحاكم«.
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أ- جـاء في المـادة الخامسـة والعريـن منـه تقريـر نـص خـاص في شـأن إقامـة دعـوى إلغـاء القـرار 
الصـادر مـن رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامة للتجـارة الدوليـة، ونصها: »لأي مـن الأطراف 
المعنيـة المشـاركة في التحقيـق أو المراجعة، المتضررين بشـكل مباشر من قـرار الرئيس النهائي؛ 
أن يتقـدم -خـال فـترة لا تتجـاوز )ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ إشـعارهم بقـرار الرئيـس في 
شـأن التظلـم أو مـن تاريـخ انقضاء )السـتين( يوماً دون اتخـاذ الرئيس قراره في شـأن التظلم- 
بإقامـة دعـوى إلغـاء لقـرار الرئيـس أمـام المحكمـة الإداريـة المختصة وفقـاً للأنظمـة المتبعة«.

ب- جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السادسـة والعريـن منـه تقريـر مـدة خاصـة لإقامـة دعـوى 
إلغـاء القـرار الصـادر عـن محافـظ الهيئـة العامـة للتجـارة الدوليـة بفـرض غرامـة وتحصيـل 
التدابـير المتهـرب منهـا مـن قبل المسـتورد، ونصهـا: »). للمسـتورد الذي صدر في شـأنه قرار 
المحافـظ بفـرض غرامـة وتحصيـل التدابـير المتهـرب منهـا؛ أن يتقـدم -خـال فـترة لا تتجاوز 
)ثاثـين( يومـاً مـن تاريـخ إشـعاره بقـرار المحافـظ في شـأن التظلـم أو مـن تاريـخ انقضـاء 
)السـتين( يومـاً دون اتخـاذ قـرار مـن المحافـظ في شـأن التظلـم- بإقامـة دعـوى إلغـاء لقـرار 

المحافـظ أمـام المحكمـة الإداريـة المختصـة وفقـاً للأنظمـة المتبعـة«.

سـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام إمـدادات الطاقـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
444/06/04)هــ: والتاريـخ:  )م/80( 

جاء في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة منه تقرير نص خاص في شأن إقامة دعوى إلغاء القرارات 
التخصيـص والتراخيـص  النظـام ولائحـة  بالنظـر في مخالفـات هـذا  المختصـة  اللجنـة  الصـادرة مـن 
ووثيقـة تخصيـص الطاقـة وإيقـاع العقوبـات الـواردة فيـه المقرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى منها، 
ونصهـا: »4. تصـدر قـرارات اللجنـة بالأغلبيـة، وتكـون مسـببة. ويجـوز التظلـم مـن قـرارات اللجنـة 

أمـام المحكمـة المختصـة خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريخ إبـاغ صاحـب الشـأن بالقرار«.

حـادي وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في الائحـة التنفيذيـة لنظـام حمايـة حقـوق الكبـير ورعايته 
المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة ذي رقـم الصـادر: )054)8)(  بقـرار معـالي وزيـر  الصـادرة 

0/09)/)44)هــ: والتاريـخ: 
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جـاء في المـادة السادسـة عـرة منهـا تقريـر مـدة خاصـة لإقامة دعـوى إلغاء قـرار العقوبـة الصادر 

مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في مخالفـات نظـام حقـوق الكبـير ورعايتـه الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 

الرقـم: )م/47( والتاريـخ: )06/0/)44)هــ وإيقـاع العقوبـات المنصوصـة فيـه بعـد اعتـماد هـذا 

القـرار مـن معـالي وزيـر المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة، ونصها: »يكـون التظلم لمن صـدر بحقه 

العقوبـة أمـام المحكمـة المختصـة خـال سـتون يومـاً مـن تاريخ إصـدار العقوبـة«))(.

ثـاني وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المسـاهمات العقاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 

الرقـم: )م/)0)( والتاريـخ: 8)/))/444)هــ:

جـاء في المـادة الرابعـة والثاثـين منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامة دعـوى إلغاء القـرار الصادر 

مـن اللجنـة المختصـة بنظـر المخالفـات وإيقـاع العقوبـات المقـررة في المـادة الثانيـة والثاثـين مـن هـذا 

النظـام المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى المـادة الثالثـة والثاثـين منـه، ونصهـا: »يجـوز التظلـم من قـرار اللجنة 

المنصـوص عليهـا في المـادة )الثالثـة والثاثـين( مـن النظـام أمـام المحكمة الإداريـة خال )سـتين( يوماً 

مـن تاريـخ الإبـاغ بالقرار«.

ثالـث وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام بيـع وتأجـير مروعـات عقاريـة عـلى الخارطـة 

0)/)445/0)هــ: والتاريـخ:  )م/44(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر 

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الحاديـة والعريـن منـه تقريـر نـص خاص في شـأن إقامـة دعوى 

إلغـاء القـرارات الصـادرة مـن اللجنـة المختصـة بالنظـر في المخالفـات لأحـكام هـذا النظـام والائحـة 

-سـوى المخالفـات الـواردة في المـادة الرابعـة والعريـن منـه- وإيقـاع العقوبـات المنصوصـة في هـذه 

المـادة المقـرر إنشـاؤها بمقتـضى الفقـرة الأولى هـذه المـادة، ونصها: »)- يجـوز الاعتراض عـلى قرارات 

اللجنـة أمـام المحكمـة الإداريـة خـال )سـتين( يومـاً مـن تاريـخ الإباغ بالقـرار«.
جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة العريـن مـن نظـام حمايـة الكبـير ورعايتـه مـا نصـه: »)-...ويجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار   )((

بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام المحكمـة الإداريـة«.
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رابـع وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظام حمايـة البيانات الشـخصية الصـادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/9)( والتاريـخ: 09/)0/)44)هـ:

جـاء في الفقـرة الثالثـة مـن المـادة السادسـة والثاثـين منـه تقريـر نص خاص في شـأن إقامـة دعوى 
إلغـاء قـرار اللجنة المختصـة بالنظر في المخالفات وإيقـاع العقوبات المقررة فيه المقرر إنشـاؤها بمقتضى 
الفقـرة الثانيـة منهـا، ونصهـا: »). يحـق لمـن صـدر ضـده قـرار مـن اللجنـة المنصـوص عليهـا في الفقـرة 

))( مـن هـذه المـادة التظلـم منه أمـام المحكمـة المختصة«.
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المقصد الثالث)1(
في تقريب معاني مصطلحات نظام المرافعات أمام 

ديوان المظالم ولائحته وسِبَاقِه

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مسرد تقريب معاني مصطلحات نظام المرافعات 

أمام ديوان المظالم ولائحته وسِبَاقِه
تقريب معناهموضعه من الإبرازةالمصطلح

الاختصاص الولائي
في المواد: )))، ))، ))( من 

السباق))(
من  الدولة  داخــــل  قضائيةٍ  جهةٍ  نصيب 

ولاية القضاء بالنظر إلى جنس الأقضية))(

الاختصاص النوعي
في المواد: )))، ))، ))( من 

السباق

نصيب محكمةٍ من محاكم جهةٍ قضائيةٍ من 
ولاية القضاء المقررة لهــــا بالنظر إلى نوع 

الأقضية)4(

مخالفة أحكام الشريعة أو 
الأنظمة

في المادة: )))/أ( من السباق
ترك العمل بحكم شرعــــيٍّ أو نظاميٍّ لا 
الحكم  في  يؤثر  وجهٍ  على  التأويل  يداخله 

القضائي)5(

الخطأ في تطبيق أحكام الشريعة 
أو الأنظمة

في المادة: )))/أ( من السباق
أو  الدعوى بحكــــم شرعيٍّ  العمــــل في 
في  يؤثر  وجهٍ  على  عليها  ينطبق  لا  نظاميٍّ 

الحكم القضائي)6(

الخطأ في تأويل أحكام الشريعة 
أو الأنظمة

في المادة: )))/أ( من السباق
النظامي غير  أو  الرعــــي  إعطاء الحكم 
الحكم  في  يؤثــــر  وجهٍ  عــــلى  الحق  معناه 

القضائي)7(

في المادة: )))/أ( من السباقالمبدأ القضائي
من  حكمٍ  في  المعتــــرة  يَّة  الكُلِّ القاعــــدة 

أحكام المحكمة الإدارية العليا)8(
الخطأ في تكييف الواقعة أو في 

وصفها
في المادة: )))/د( من السباق

لا  قضائيةٍ  واقعــــةٍ  على   ٍ كُيِّ حكمٍ  تنزيل 
ينطبق عليها)9(
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تقريب معناهموضعه من الإبرازةالمصطلح

في المادة: )))/و( من السباقتنازع الاختصاص
استمســــاك محكمتين من محاكــــم ديوان 
أو  دعوى  نظــــر  في  بالاختصاص  المظالم 

تخليهما عنه)0)(

الأحكامُ المنهيــــة للخصومة)))( الصادرةُ في المادة: )))( من السباقالأحكام القابلة للاستئناف
من المحاكم الإدارية)))(

في المادة: )))/أ( من السباقدعوى الحقوق الوظيفية

موضوعها  شــــخصيةٌ)))(  قضائيةٌ  مطالبةٌ 
المنازعة في حــــقٍّ مقررٍ في نظــــم الخدمة 
أو  التقاعــــد  أو  العســــكرية  أو  المدنيــــة 

لوائحها)4)()5)(

في المادة: )))/أ( من السباقالموظف

عامٍّ  معنــــويٍّ  شــــخصٍ  في  يعمــــل  من 
المدنيــــة)6)(  الخدمــــة  بنظــــام  ويخاطب 
أو نظــــام خدمــــة الضبــــاط)7)( أو نظام 
خدمــــة الأفــــراد)8)( أو نظــــام قــــوات 
الأمــــن الداخــــي)9)( أو نظــــام التقاعد 

العسكري)0)()))(

في المادة: )))/أ( من السباقالمستخدم

من يعمل في شخصٍ معنويٍّ عامٍّ ويصح 
الصادر  المســــتخدمين  بنظام  يخاطب  أن 
)م/6(  الرقــــم:  ذي  الملكي  بالمرســــوم 
ومن  )0/)0/)9))هـ)))(  والتاريخ: 
يعدُّ هذا النظام مكمــــاً لنظامه الوظيفي 

في حدود ما يقرره ذلك النظام)))(

في المادة: )))/أ( من السباقالحكومة
ـــة)4)( ـــلطة التنفيذي ـــة للس ـــزة المركزي الأجه

)(6()(5(

في المادة: )))/أ( من السباقالشخصية المعنوية
لمجموع  المنظم  يثبتها  نظاميةٌ)7)(  شخصيةٌ 
أو  معيناً  يقصد غرضاً  أشخاصٍ طبيعيين 

أموالٍ يرصد لغرضٍ معيٍن)8)(

في المادة: )))/أ( من السباقالشخصية المعنوية العامة

ما استجمع مظاهر السلطة العامة)9)( من 
ذوي الشــــخصية النظامية المعنوية وتولى 
مرفقاً عامّــــاً)0)( أو ضبطــــاً إداريّاً)))( أو 

هما)))(
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تقريب معناهموضعه من الإبرازةالمصطلح
الأجهزة ذوات الشخصية 

المعنوية العامة المستقلة
في المادة: )))/أ( من السباق

الامركزية  العامة  المعنوية  الأشــــخاص 
المرفقية)))( والإقليمية)4)()5)(

المستحق عن الموظف أو 
المستخدم

في المادة: )))/أ( من السباق
قرابته من  بسبب  معاشٌ  له  تقرر  شخصٌ 

صاحب المعاش)6)(

في المادة: )))/ب( من السباقدعوى الإلغاء
مطالبةٌ قضائيةٌ عينيةٌ)7)( موضوعها إعدام 

قرارٍ إداريٍّ لعدم مروعيته)8)(

في المادة: )))/ب( من السباقالقرار الإداري

إفصاح)9)( جهــــة الإدارة)40( عن إرادتها 
 )4(( نظاميٍّ أثرٍ  إحداث  المنفردة))4( بقصد 
متى كان ذلك  واللوائــــح  طبقاً للأنظمة 
مصلحةٍ  تحقيــــق  وبقصد  نظامــــاً  جائزاً 

عامةٍ))4(
قابلية القرار الإداري للتنفيذ نظاماً)44(في المادة: )))/ب( من السباقنهائية القرار الإداري

في المادة: )))/ب( من السباقذوو الشأن في دعوى الإلغاء
الأهلية)45( والصفة)46(  ذوو  الأشخاص 
والمصلحــــة)47( المعتــــرة في إقامة دعوى 

الإلغاء)48(

في المادة: )))/ب( من السباقعدم الاختصاص
قرارٍ  لإصدار  النظاميــــة  الصاحية  عدم 

)49( إداريٍّ

في المادة: )))/ب( من السباقعيب الشكل
عدم التزام القواعد الإجرائية أو الشكلية 
لإصدار  اللوائح  أو  الأنظمــــة  المقررة في 

)50( قرارٍ إداريٍّ

في المادة: )))/ب( من السباقعيب السبب
قرارٌ  عليها  يقوم  التي  الواقعة  تحقق  عدم 
النظامي  الوصف  انطباق  عدم  أو  إداريٌّ 

عليها))5(

مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ 
في تطبيقها أو تأويلها

في المادة: )))/ب( من السباق

العمل  تــــرك  على  إداريٍّ  قرارٍ  اشــــتمال 
يداخله  لا  لائحــــيٍّ  أو  نظامــــيٍّ  بحكمٍ 
واقعةٍ  على  أحدهما  تنزيل  على  أو  التأويل 
لا ينطبق عليها أو على إعطاءِ أحدهما غير 

معناه الحق))5(
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تقريب معناهموضعه من الإبرازةالمصطلح
))5(في المادة: )))/ب( من السباقإساءة استعمال السلطة قصد غايةٍ غير نظاميةٍ بقرارٍ إداريٍّ

في المادة: )))/ب( من السباقالقرار التأديبي

عــــن الســــلطة  صــــادر  إداريٌّ  قــــرارٌ 
إيقــــاع جزاءٍ  الرئاســــية)54( موضوعــــه 
)55( مقــــررٍ في نظــــام الانضباط  تأديبــــيٍّ
العقوبــــات  أو نظــــام  الوظيفــــي)56( 
الأمن  قــــوات  أو نظام  العســــكري)57( 
الداخي)58( على مــــن صدرت منه مخالفةٌ 

تأديبيةٌ)59()60(

في المادة: )))/ب( من السباقاللجان شبه القضائية
السلطة  يتبع  أشــــخاصٍ طبيعيين  مجموع 
التنفيذية خوله المنظم اختصاصاً شــــبيهاً 

بالاختصاص القضائي))6(

في المادة: )))/ب( من السباقجمعيات النفع العام

إلى تحقيق  يقصــــد  أشــــخاصٍ  مجمــــوع 
الربح))6(  بغــــير طريق  عامةٍ))6(  مصلحةٍ 
يثبت لــــه المنظــــم الشــــخصية النظامية 

المعنوية)64(
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المطلب الثاني: حواشي مسرد تقريب معاني مصطلحات نظام 
المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسِبَاقِه

)1( حاشية في ذكر طريقة المعتنيين في هذا المقصد:

هـذا المقصـد -كسـائر أعـمال الإبـرازة- قـد جـرى مـن المعتنـي مراجعـةً مراجعتـه 
وتصويبـه، لكـن رؤي أن تسـتبقى حكايتـه على لسـان المعتني تحريراً؛ حفظاً لـرأي المعتني 

مراجعـةً في بعـض مسـائله.

)2( حاشـية في الإشـارة إلى موجـب جمـع )المـواد الحاديـة عـشرة والثانيـة عـشرة والثالثـة 
عـشرة( مـن نظام ديـوان المظالم في موضع مصطلـح: »الاختصاص الولائـي«، وفيها أيضاً 

ذكـر ما سـيجري عليـه المعتنـي تحريراً:

ةٌ عـلى وجهين من أوجه الاختصـاص باختاف  هـذه المـواد المقـررة لاختصاص دالَّ
الاعتبـار، فهـي مـن حيـث النظـر إلى تمييزها لجملة اختصـاص جهة القضـاء الإداري عن 
جملـة اختصـاص قسـيمتها جهـة القضـاء العـام المقـرر في مثـل المـادة التاسـعة والأربعـين 
مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )أ/90( والتاريـخ: 
7)/08/))4)هــ، ونصهـا: »مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة الثالثـة والخمسـين مـن هذا 
النظـام، تختـص المحاكـم في الفصـل في جميـع المنازعـات والجرائـم«، ومثل المادة الخامسـة 
والعريـن مـن نظـام القضـاء الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 
9)/8/09)4)هــ، ونصهـا: »دون إخـال بـما يقـي بـه نظـام ديـوان المظـالم، تختـص 
النظـر  حيـث  مـن  وهـي   ، ولائـيٌّ اختصـاص  القضايـا...«  جميـع  في  بالفصـل  المحاكـم 
إلى تمييزهـا لاختصـاص كل طبقـة مـن طبقـات محاكـم جهـة القضـاء الإداري وتمييزهـا 
. لاختصـاص محاكـم الموضـوع عن اختصـاص محكمة التنفيـذ الإدارية اختصـاص نوعيٌّ

انظر في تقرير هاتين الجهتين: عامة المراجع الآتية في الحاشية الثالثة.

وسـأجري في هذا المقصد -إن شـاء الله- على تسـمية الأعمال العلمية في فن الحقوق 
كالرسـائل العلميـة والـروح والتعاليق وغيرها بــ )النظر(، وعلى تسـمية أربابها بـ )أهل 
الفـن في النظـر(، وعـلى تسـمية الأقضيـة الوطنيـة والمقارنـة بــ )العمـل(، وعـلى تسـمية 

دلالة المواد المقررة 
لاختصاص محاكم 
ديوان المظالم على 

الاختصاص الولائي 
والنوعي

ما سيجري عليه 
المعتني تحريراً في هذا 

المقصد
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أربابهـا بــ )أهـل الفـن في العمـل(، ومعلوم أن اسـم )أهل النظر( مسـتعمل في لسـان أئمة 
المسـلمين رحمهم الله، فلربـما أراد بـه بعضهـم طائفـة مـن علماء علـم الفقه خاصـة، وربما أراد 
بـه جمهورهـم المشـتغلين بالعقائد الإسـامية والعلـوم العقلية وما إليها، وسـمى جماعتَهم 
بــ )النظَُّـار(، وأن اسـم )النظـر( مسـتعمل عندهم، وأنهم ربـما أطلقوه على نوع اسـتدلال 
لتحصيـل بعـض المطالـب العلمية، وأن اسـم )المسـائل النظرية( مسـتعمل عندهم أيضاً، 
ـل بالرهـان، وربـما انطلـق أخـرى عـلى المسـائل  وأنـه ربـما انطلـق عـلى المسـائل التـي تُحَصَّ
التـي لا عمـل وراءهـا، ومـن هنـا كان كالقريـب أن يسـمى الشـأن الأكاديمـي المحـض 
ومـا قاربـه بــ )النظـر(، وأهلـه بــ )أهـل الفـن في النظـر(، عـلى أنهم إنـما يصـدرون في كثير 
ممـا يقررونـه عـن تقريـرات أهل الفن في العمل، وسـأجري عـلى أن لا أكرر إيـراد أدوات 
إصـدار الوثائـق النظاميـة في الحاشـية الواحـدة إذا جـاء ذكرهـا، وسـأكتفي بإيرادهـا مـرة 
واحـدةً والإحالـة عـلى تلـك المـرة متـى تكـرر ذكـر تلـك الوثائـق، وعـلى أن أعـر عـن 
)القانـون( باسـم )النظـام( في سـياق التقريـر المتصـل بشـأننا؛ وقوفـاً عنـد اختيـار المنظـم 
عندنـا لهـذا الاسـم، أمـا في سـياق التلخيص أو النقل فسـألتزم بالاسـم الذي سـماه به من 

لخصـت عنـه أو نقلت.

انظـر في إطـاق اسـم )أهـل النظر( على فقهـاء الكوفة ومـن تمذهـب بمذهبهم: بيان 
عقيـدة أهل السـنة المشـهور بالعقيـدة الطحاوية لأبي جعفـر الوراق الطحـاوي: ))))(، 
عبدالـر:  ابـن  عمـر  لأبي  والتمهيـد   ،)44/(( الخطـابي:  سـليمان  لأبي  السـنن  ومعـالم 
))/99)(، والإقنـاع في مسـائل الإجمـاع لابـن القطـان: ))/67(، والـرد عـلى السـبكي 
تيميـة: ))/)0)، 04)(، والجواهـر المضيـة في  ابـن  للتقـي  الطـاق  في مسـألة تعليـق 

طبقـات الحنفيـة لمحيـي الديـن القـرشي: )4/)57(.
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أسـماؤه،  وفيهـا  الولائـي«،  »الاختصـاص  مصطلـح:  معنـى  تقريـب  عـلى  حاشـية   )3(
»جنـس الأقضيـة« مـن تقريـب معنـاه: بلفـظ:  المـراد  فيـه، وبيـان  القـول  وبعـض 

بالداخـي، وربـما سـمي  قيِّـد هـذا الاسـم  ويسـمى الاختصـاص الوظيفـي، وربـما 
أيضـاً بالاختصـاص العـام أو المطلـق، والاختصـاص المتعلق بالولاية، وربما شـمله اسـم 

الصاحيـة الذاتيـة.

انظـر: الاسـتخاص في أحـكام الاختصـاص لمعـالي الشـيخ عبـدالله بـن محمـد آل 
خنـين: )47)(، وقـال في تعريفـه: »قـر الولايـة القضائيـة لجهـةٍ مـن جهـات التقـاضي 
الرعيـة  المرافعـات  نظـام  شرح  في  والكاشـف  معينـةٍ«،  أقضيـةٍ  عـلى  الدولـة  داخـل 
السـعودية في ضـوء الريعـة  العربيـة  المملكـة  القضائـي في  لـه: ))/)4)(، والتنظيـم 
الإسـامية ونظـام السـلطة القضائيـة - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعة الإمـام محمد 
بـن سـعود الإسـامية لــ د.سـعود بـن سـعد آل دريـب: )6)4-7)4(، والمبسـوط في 
أصـول المرافعات الرعية لــ د.عبدالله بن عبدالعزيز الدرعـان: )5)5(، والتوضيحات 
المرعيـة لنظـام المرافعات الرعية لـ د.نبيل بـن عبدالرحمن الجرين: ))/64)(، وأصول 
المرافعـات الرعيـة وعلـم القضاء في المملكة العربية السـعودية لـ د.نبيل إسـماعيل عمر: 
)97)، )0)، 5))(، وأصـول علـم القضـاء )قواعـد المرافعـات( في التنظيـم القضائـي 
والدعـوى والاختصـاص - دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـامي وبأنظمـة المملكـة العربيـة 
السـعودية لــ د.عبدالرحمـن عيـاد: ))4)-47)(، ومبـادئ المرافعـات: الجـزء الأول في 
 ،)5((-5((( جـيرة:  عبدالعظيـم  د.عبدالمنعـم  لــ  والاختصـاص  القضائـي  التنظيـم 
»صاحيـة  وقـال:   ،)(09( بـاز:  رسـتم  لسـليم  الحقوقيـة  المحاكـمات  قانـون  وشرح 
المحاكـم نوعـان الأول الصاحيـة العائـدة إلى ذات المحكمـة مـن حيـث ماهيـة الدعـوى 
وموضوعهـا وتسـمى الصاحيـة الذاتيـة )ratione materiae(«، ومرقـاة علم الحقوق 
لـه: )99)-00)(، والوجيـز في المرافعـات المريـة لعبدالفتـاح السـيد بـك: )49)(، 
المدنيـة  والمرافعـات   ،)(40-((9( الخـوري:  لفـارس  الحقوقيـة  المحاكـمات  وأصـول 
والتجاريـة لــ د.محمـد حامـد فهمـي: )8))(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة والنظـام 
القضائـي في مـر لــ د.عبدالحميـد أبـو هيـف: ))9)-94)(، وقواعـد المرافعـات في 

أسماء الاختصاص 
الولائي
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التريـع المـري والمقـارن لمحمـد العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/70)(، 
وأصـول المحاكـمات في المواد المدنيـة والتجارية لــ د.رزق الله الأنطاكي: ))))(، وشرح 
قانـون الإجـراءات المدنيـة لــ د.عبدالباسـط جميعـي: )5)، 7)(، ونظريـة الاختصـاص 
في قانـون المرافعـات الجديـد وتعدياتـه لـه: )5(، وأصـول المرافعـات لــ د.أحمـد مسـلم: 
))6)، )6)/الحاشـية الأولى، )7)(، وقـال: »وقـد تصح تسـميته الاختصاص المتعلق 
بالولايـة -ولا نقـول الولائـي- كـما يسـتفاد مـن قـول المـرع في المـادة 4)) مرافعـات: 
»عـدم اختصـاص المحكمـة بسـبب عـدم ولايتهـا...««، والوسـيط في قانـون المرافعـات 
المدنيـة والتجاريـة لـ د.رمزي سـيف: ))8)، )))-7))(، والوسـيط في قانون القضاء 
المـدني لــ د.فتحـي والي: ))))، 66)(، والمبسـوط في قانـون القضـاء المـدني علـمًا وعماً 
لـه: ))/457، 460-475، 6)5(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لـه ولــ د.عبدالمنعم 
الرقـاوي: ))/00)(، وشرح المرافعـات المدنيـة والتجارية لــ د.عبدالمنعم الرقاوي: 
لــ   )(968 لسـنة   (( رقـم  )القانـون  الجديـد  المرافعـات  قانـون  وشرح   ،)(48/((
د.عبدالمنعـم الرقـاوي ود.عبدالباسـط جميعـي: )9))(، والمرافعات المدنيـة والتجارية 
لــ د.أحمـد أبو الوفـا: )45)(، وأصول المحاكمات المدنية لـه: ))8)(، وأصول المرافعات 
المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل عمـر: )07)(، ومبـادئ القضـاء المـدني لـ د.وجـدي راغب 
فهمـي: )5))(، وقانـون القضـاء المدني لــ د.محمود محمد هاشـم: )95)-98)، 05)-

 ،)(65-(50/(( سـعد:  نجيـب  د.إبراهيـم  لــ  الخـاص  القضائـي  والقانـون   ،)(07
والموسـوعة الشـاملة في التعليـق عـلى قانـون المرافعـات بـآراء الفقـه وأحـكام النقـض لــ 
د.أحمـد مليجـي: ))/597-598، )/4(، وقواعـد الاختصـاص القضائـي في ضـوء 
الفقـه والقضـاء لــ د.عبدالرحمـن الشـواربي: )7)(، وضوابـط الاختصـاص القضائـي لــ 
د.عبدالحكـم فـوده: )))(، وموسـوعة أصـول المحاكـمات لــ د.إدوار عيـد: ))/)6)-

64)(، وقـال: »والاختصـاص الوظيفـي، إذ يتحـدد عـلى أسـاس نـوع المنازعـة، يجـوز 
اعتبـاره شـكا مـن أشـكال الاختصـاص النوعـي بمفهومه العـام«، وقوانـين المرافعات: 
الكتـاب الأول لــ د.أمينـة النمـر: )99)-00)، ))5(، وتذهـب إلى تسـمية التـرف 
القضائـي  العمـل  بـين  الفـرق  في  وانظـر  الولائـي،  بالاختصـاص  للمحاكـم  الولائـي 

انتقاد التسمية 
بالاختصاص 

الولائي

شمول الاختصاص 
النوعي للولائي 

باعتبار
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المرافعـات - رسـالة  العامـة للعمـل القضائـي في قانـون  النظريـة  والتـرف الولائـي: 
دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة عـين شـمس لــ د.وجـدي راغـب فهمـي: )00)-)0)، 
ومفهـوم   ،)(7(-((5  ،(06( مليجـي:  د.أحمـد  لــ  القضـاة  وأعـمال   ،)(((-((5
العمـل القضائـي في ضـوء الفقـه وأحكام القضاء لـ د.هشـام خالـد: ))8-)9(، ونظرية 
الاختصـاص في قانـون المرافعـات الجديـد وتعدياتـه لـ د.عبدالباسـط جميعـي: ))5)(، 

ونظريـة الأحـكام في قانـون المرافعـات لــ د.أحمـد أبـو الوفـا: ))48-4(.

والمـراد بجنـس الأقضية ههنا: القسـم من القسـمة الأعلى للأقضية التي تنقسـم إليها 
بموجـب انقسـام السـلطة القضائيـة عندنـا إلى جهتـي قضـاء، جهـة قضـاء إداري وجهـة 
قضـاء عـام، والتـي يتنـوع كل قسـم منهـا بعـد ذلـك إلى أنـواع، وهـذه القسـمة تتحصـل 
في قسـمين، أحدهمـا: الأقضيـة الإداريـة، وثانيهـما: الأقضيـة غـير الإداريـة، ولا أقـول: 
الأقضيـة المدنيـة؛ إذ لـو أمكـن أن تنتظـم القواعـد المدنيـة الأقضيـة التجاريـة والعماليـة 
وأقضيـة الأحـوال الشـخصية ولـو مـن جهـة التفـرع والتبع لم يمكنهـا أن تنتظـم الأقضية 
ر حمل اسـم الأقضيـة المدنية على التغليب كاسـم القمرين والأسـودين؛  الجزائيـة، ولـو قُدِّ

مقارباً. لـكان 

)4( حاشـية على تقريب معنى مصطلح: »الاختصاص النوعي«، وفيها أسـماؤه، وبعض 
القـول فيـه، وإشـارة إلى قواعد توزيع الدعـاوى في أقضية ديوان المظالم:

ومـن أسـمائه: الصاحيـة الذاتيـة، والاختصـاص المطلـق أو العـام، والاختصـاص 
المتعلـق بالولايـة، والاختصـاص الموضوعـي.

انظـر: الاسـتخاص في أحـكام الاختصـاص لمعـالي الشـيخ عبـدالله بـن محمـد آل 
خنـين: )55)(، والكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الرعيـة لـه: ))/)4)(، وقـال 
أنـواع الأقضيـة«، والتنظيـم  أكثـر مـن  أو  نـوع  القـاضي عـلى  في تعريفـه: »قـر ولايـة 
السـلطة  العربيـة السـعودية في ضـوء الريعـة الإسـامية ونظـام  القضائـي في المملكـة 
القضائيـة لــ د.سـعود بـن سـعد آل دريـب: )7)4(، وقـال فيـه: »تعيـين اختصـاص كل 
فئـة أو طبقـة مـن طبقـات المحاكـم التابعـة لجهـة قضائيـة واحـدة مـن المنازعـات التـي 

المراد بجنس الأقضية

أسماء الاختصاص 
النوعي
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منحهـا النظـام حـق الفصـل فيها«، والمبسـوط في أصـول المرافعـات الرعية لــ د.عبدالله 
الرعيـة  المرافعـات  لنظـام  المرعيـة  والتوضيحـات  الدرعـان: )))5(،  بـن عبدالعزيـز 
الرعيـة  المرافعـات  بـن عبدالرحمـن الجريـن: ))/64)-65)(، وأصـول  د.نبيـل  لــ 
وعلـم القضـاء في المملكـة العربيـة السـعودية لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر: )97)، 05)، 
والدعـوى  القضائـي  التنظيـم  في  المرافعـات(  )قواعـد  القضـاء  علـم  وأصـول   ،)((7
والاختصـاص - دراسـة مقارنـة بالفقـه الإسـامي وبأنظمـة المملكـة العربيـة السـعودية 
في  الأول  الجـزء  المرافعـات:  ومبـادئ   ،)(55-(48  ،(4(( عيـاد:  د.عبدالرحمـن  لــ 
 ،)5((-5((( جـيرة:  عبدالعظيـم  د.عبدالمنعـم  لــ  والاختصـاص  القضائـي  التنظيـم 
وشرح قانـون المحاكـمات الحقوقية لسـليم رسـتم بـاز: )09)(، ومرقاة علـم الحقوق له: 
)99)-)0)(، والوجيـز في المرافعـات المريـة لعبدالفتاح السـيد بـك: )49)، 56)-

)6)(، وحكـى خافـاً في نـوع الاختصـاص الواقـع بـين طبقـات محاكم الجهـة القضائية 
اختصـاص  أنـه  وثانيهـما:  نوعـي،  اختصـاص  أنـه  أولهـما:  قولـين،  إلى  ورده  الواحـدة، 
نسـبي -أي: مـكاني-، ورجـح الأول، وفي ذلـك يقـول: »المسـألة خافيـة إلا أن الـرأي 
القائـل بـأن الاختصـاص نوعـي أرجح لأن ترتيـب درجات المحاكـم من النظـام العام«، 
وأصـول المحاكـمات الحقوقيـة لفـارس الخـوري: )9))(، والمرافعـات المدنيـة والتجارية 
لــ د.محمـد حامـد فهمـي: )45)، 45)/الحاشـية الثانيـة(، وحكى عن قانـون المرافعات 
الفرنـي تعريفـه الاختصـاص النوعـي بـما نصـه: »الاختصاص بالنسـبة إلى نـوع القضية 
وأهميتهـا«، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة والنظـام القضائـي في مـر لــ د.عبدالحميـد 
المـري  التريـع  في  المرافعـات  وقواعـد   ،)409  ،407  ،405-404( هيـف:  أبـو 
والمقـارن لمحمـد العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/)8)(، وقـالا: »يقصـد 
بالاختصـاص النوعـي قـدر مـا لطبقـة مـن طبقـات الجهـة القضائيـة الواحـدة مـن ولايـة 
النظـر والفصـل في منازعـات بعينهـا«، وأصـول المحاكـمات في المـواد المدنيـة والتجارية لـ 
د.رزق الله الأنطاكي: ))))(، وشرح قانون الإجراءات المدنية لـ د.عبدالباسط جميعي: 
)8)(، وقـال في تعريفـه: »توزيـع العمـل بـين المحاكم المختلفـة في داخل الجهـة القضائية 
الواحـدة«، وأصـول المرافعـات لــ د.أحمـد مسـلم: )86)-94)(، وقـال في الاصطـاح 

الخلاف في توصيف 
الاختصاص الواقع 
بين طبقات المحاكم
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عـلى عـد اختصـاص محاكـم الدرجـة الثانيـة مـن الاختصـاص النوعـي مـا نصـه: »وهـو 
اصطـاح يعـوزه التحديـد والوضـوح، لأن توزيـع ولايـة القضـاء بـين المحاكـم الجنائيـة 
والمدنيـة توزيـع لولايـة القضـاء بحسـب »نـوع« المنازعـة كذلك...وربـما كانـت عبـارة 
»الاختصـاص الطبقـي للمحاكـم« أكثـر تحديـداً وماءمـة«، وقـال: »يبـدو ألا عاقة بين 
توزيـع الاختصـاص ودرجـات التقـاضي، فهـما أمـران متغايـران. إلا أنـه يبـدو أن المرع 
يعتـر تحديـد وظيفـة محاكـم الدرجـة الثانيـة بأنهـا النظـر في المسـائل المسـتأنفة إليهـا مـن 
محاكـم الدرجـة الأولى ضرب مـن الاختصـاص النوعـي. وهـو توسـع -إن صـح قبولـه 
عقـاً- إلا أنـه لا حاجـة إليـه، فضـاً عـما يشـوب بـه مـن إبهـام اصطاحـاً ليـس يعـوزه 
الإبهـام«، والوسـيط في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.رمـزي سـيف: ))8)-

)8)، 7))(، والوسـيط في قانون القضاء المدني لـ د.فتحي والي: )87)(، والمبسـوط في 
قانـون القضـاء المدني علــمًا وعمـاً لـه: ))/0)5، 6)5-7)5، 570(، وقـال: »توزيع 
القضايـا بـين الدوائـر المختلفـة -ولـو كان توزيعـا بحسـب نـوع القضايـا- ليـس توزيعـا 

لاختصـاص وإنـما هـو توزيـع تنظيمـي«.

والتوزيـع التنظيمـي عندنـا ينظمـه قـرار مجلـس القضـاء الإداري ذي الرقـم: )79( 
لعـام: 440)هــ الصـادر في تاريـخ: 0)/440/04)هــ، والموسـوم بــ )قواعـد توزيـع 
الدعـاوى(، وفيـه توزيـع الدعـاوى المتعلقـة بالفقـرة ذات الرقـم: )أ( مـن المـادة الثالثـة 
عـرة مـن نظـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم )م/78( والتاريـخ: 
9)/8/09)4)هــ المتصلـة بالحقـوق الوظيفيـة عـلى الدوائـر المشـكلة مـن قـاضٍ فـرد، 
القـرارات  إلغـاء  ودعـاوى  )هــ(،  الرقـم:  ذات  بالفقـرة  المتصلـة  الدعـاوى  وتوزيـع 
التأديبيـة المقـررة في الفقـرة ذات الرقـم: )ب( مـن المـادة الثالثـة عـرة مـن نظـام ديـوان 
المظـالم -السـابق ذكـره- عـلى الدوائـر التأديبيـة، وفيـه ضرب أجـل للدائرة أقصـاه عرة 
أيـام عمـل مـن تاريـخ ورود الدعـوى إليهـا أو اليـوم التـالي عـلى الأكثـر مـن ورودهـا إذا 
تضمنـت طلبـاً عاجـاً أو كانت ممـا يجب نظره على وجـه الرعة؛ لترد الدعـوى إن رأت 

عـدم صحـة توزيعهـا، فـإن مضـت المـدة دون رد؛ لـزم الدائـرة نظرهـا.

انتقاد بعض مسمى 
الاختصاص النوعي

التوزيع التنظيمي

قواعد توزيع 
الدعاوى
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لــ  والتجاريـة  المدنيـة  المرافعـات  شرح  السـابقة:  المسـألة  مراجـع  تتمـة  في  وانظـر 
د.عبدالمنعـم الرقـاوي: ))/48)، 5))-6))(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لهـما: 
لسـنة  رقـم ))  )القانـون  الجديـد  المرافعـات  قانـون  ))/00)، 0))-9))(، وشرح 
968)( لــ د.عبدالمنعـم الرقاوي ود.عبدالباسـط جميعـي: )9))(، وأصول المرافعات 
المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل عمـر: ))))(، ومبـادئ القضـاء المـدني لـ د.وجـدي راغب 
فهمـي: )5))(، والقانـون القضائـي الخـاص لــ د.إبراهيـم نجيـب سـعد: ))/60)(، 
وقانـون القضـاء المـدني لــ د.محمـود محمـد هاشـم: )6))، 60)(، والمرافعـات المدنيـة 
والتجاريـة لــ د.أحمد أبـو الوفا: )45)-46)(، وأصـول المحاكمات المدنيـة له: ))8)(، 
والموسـوعة الشـاملة في التعليـق عـلى قانـون المرافعـات بـآراء الفقـه وأحـكام النقـض لــ 
القيمـي  والاختصـاص   ،)96(-960  ،957  ،75(  ،74(/(( مليجـي:  د.أحمـد 
والنوعـي والمحـي للمحاكـم لـه: )67(، وقوانـين المرافعـات: الكتـاب الأول لــ د.أمينـة 
النمـر: )64)-69)(، وقالـت: »وأخـيراً لا يكـون التنـازع بين دوائر المحكمـة تنازعاً في 
الاختصاص«، وموسـوعة أصول المحاكمات لـ د.إدوار عيد: ))/6))-7))، 98)(.

)5( حاشـية في تقريـب معنـى مصطلـح: »مخالفة أحـكام الشريعة أو الأنظمة«، والإشـارة 
إلى طريقـة مـن أحيـل عليهـم فيهـا تالييهـا وفي مصطلـح: »الخطـأ في تكييـف الواقعـة أو في 

وصفهـا«، وفيهـا معنـى الخطـأ في القانـون، وذكـر مواقعـه، وضابط ما يعتـبر منه:

إشـارة: بعـض المحـال عليهم ههنا وفي المصطلحين التاليـين وفي مصطلح: »الخطأ في 
تكييـف الواقعـة أو في وصفهـا« إنما قصـدوا إلى شرح الفقرة )أولاً( من المادة التاسـعة من 
الفصـل الثالـث مـن المرسـوم بقانـون ذي الرقـم: )68( لسـنة: )))9)م( بإنشـاء محكمة 
نقـض وإبـرام مريـة، ونصهـا: »للخصـوم أن يطعنـوا أمـام محكمـة النقـض والإبرام في 
الأحـكام الصـادرة مـن محاكـم الاسـتئناف في الأحـوال الآتيـة: )أولا( إذا كان الحكـم 

المطعـون فيـه مبنيـا عـلى مخالفـة للقانـون أو خطـأ في تطبيقـه أو في تأويله«.

بعـد  والعريـن  الخامسـة  المـادة  مـن  )أولاً(  الفقـرة  شرح  أرادوا  إنـما  وبعضهـم 
الأربعمائـة مـن قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية المري الصـادر بالقانـون ذي الرقم: 

ما قصَد الشراح 
المحال عليهم إلى 

شرحه
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)88( لسـنة: )949)م(، ونصهـا: »للخصوم أن يطعنـوا أمام محكمة النقض في الأحكام 
الصـادرة مـن محاكـم الاسـتئناف أو مـن المحاكـم الابتدائية بصفـة انتهائية أو في اسـتئناف 
أحـكام محاكـم المـواد الجزئيـة. وذلك في الأحـوال الآتيـة: )أولا( إذا كان الحكـم المطعون 

فيـه مبنيـا عـلى مخالفـة للقانـون أو خطـأ في تطبيقـه أو في تأويلـه«.

وجلهـم إنـما ابتغـوا شرح الفقـرة الأولى مـن المـادة الثامنـة والأربعين بعـد المائتين من 
قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المـري الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )))( لسـنة: 
)968)م(، ونصهـا: »للخصـوم أن يطعنـوا أمـام محكمـة النقـض في الأحـكام الصـادرة 
مـن محاكـم الاسـتئناف في الأحـوال الآتيـة: ))( إذا كان الحكـم المطعـون عليـه مبنيـا عـلى 

مخالفـة للقانـون أو خطـأ في تطبيقـه أو في تأويلـه«.

فبـه يعـرف وجـه مـا سأسـوق طرفـاً منه مما قـرروه في تفسـيرها، ومـا اختص بـه لفظ 
المـادة في نظامنـا، وبـه يعرف أيضـاً أن القواعد والأصـول العامة المقـررة في هذا المصطلح 
تُجـري عـلى تالييـه وعـلى مصطلـح: »الخطـأ في تكييـف الواقعـة أو في وصفهـا«، انظـر: 
النقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ حامـد فهمـي ود.محمد حامـد فهمـي: ))96-7، 
8))-)))، 0))/الحاشـية الأولى، 66)، 75)-78)، 80)-95)، 89)/الحاشية 
التأويـل،  التـي لا تحتمـل  القانـون  المخالفـة هـو نصـوص  أن مـورد  الأولى(، وعندهمـا 
ومرادهمـا بالقانـون معنـاه الأعـم، وهـو: جميـع قواعـد السـلوك المفروضـة في المعامـلات 
بـين الأفـراد، سـواءٌ فرضـت مـن جهـة واضـع القانـون أم لا، كالقواعـد العرفيـة وسـائر 
المصـادر القانونيـة المعتـبرة؛ دروجـاً عـلى مدرجـة محكمـة النقـض الفرنسـية والبلجيكيـة 
والإيطاليـة، واقتبسـا في فهـم القانـون الـذي يحصـل لفواتـه الخطـأ فيـه عـن الشـمس ابـن 
القيـم رحمه الله مواضـع مـن أعام الموقعـين بالتريح بالإحالة عليه، ]وهي قول الشـمس 
رحمه الله في بحـث القيـاس: »والعلـم بمـراد المتكلم يعـرف تارة من عموم لفظـه، وتارة من 
عمـوم علتـه. والحوالـة على الأول أوضح لأربـاب الألفاظ، وعلى الثـاني أوضح لأرباب 
المعـاني والفهـم والتدبـر. وقـد يعـرض لـكل مـن الفريقـين ما يخـل بمعرفـة مـراد المتكلم، 
فيعـرض لأربـاب الألفـاظ التقصـير بهـا عـن عمومهـا وهضمها تـارة، وتحميلهـا فوق ما 
أريـد بهـا تـارة. ويعـرض لأرباب المعـاني فيها نظير ما يعـرض لأرباب الألفـاظ«، وقوله: 

مورد مخالفة القانون

موجب الخطأ في فهم 
القانون
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»ومعلـوم أن الاسـتنباط إنـما هو اسـتنباط المعاني والعلل ونسـبة بعضهـا إلى بعض، فيعتر 
مـا يصـح منهـا بصحة مثله ومشـبهه ونظيره، ويلغـى ما لا يصح...ومعلـوم أن ذلك قدر 
زائـد عـلى مجـرد فهـم اللفـظ، فإن ذلك ليـس طريقـة الاسـتنباط؛ إذ موضوعـات الألفاظ 
لا تنـال بالاسـتنباط، وإنـما تنـال به العلـل والمعاني والأشـباه والنظائر ومقاصـد المتكلم«، 
وقولـه: »دلالـة النصـوص نوعـان: حقيقيـة، وإضافيـة. فالحقيقيـة تابعـة لقصـد المتكلـم 
وإرادتـه، وهـذه الدلالـة لا تختلـف. والإضافيـة تابعـة لفهـم السـامع وإدراكـه، وجـودة 
قريحتـه، وصفـاء ذهنـه، ومعرفتـه بالألفـاظ ومراتبهـا. وهـذه الدلالـة تختلـف اختافـا 
متباينـا بحسـب تباين السـامعين في ذلك«، انظره في: أعـام الموقعين: ))/9)4، 448-

.])(79/(  ،449

وبيَّنا أن الخطأ في القانون يشمل مخالفته والخطأ في تأويله أو في تطبيقه، وأن التكييف 
والخطـأ فيـه ينـدرج في تطبيـق القانون والخطـإِ في القانـون، وبيَّنا أن مخالفة القانون تشـمل 
في معناهـا الأعـم الخطـأ في تطبيقـه أو في تأويله، وإن كانا لـدى التفصيل يجعان التكييف 
نوعـاً والتطبيـق نوعـاً آخـر مـن أنـواع الاجتهـاد في القانـون، وأمـا معناهـا الأخـص المراد 
ههنـا فهـو: »تـرك العمـل بنـص قانـوني لا يحتمـل التأويل ولا خـاف في وجـوب الأخذ 
بـه في الدعـوى«، وذكـرا طريقتـين لتبـينُّ مـوارد الخطأ في القانـون في الحكـم المطعون عليه 
بالنقـض، والظاهـر اختيارهمـا لطريقـة الألمانيـين والإيطاليـين ومعـر مـن الفرنسـيين؛ 
لبسـطهما القـول فيهـا وإجمالهـما إيـاه في سـواها، وحاصلهـا: أن الخطـأ في القانـون يقـع في 

ثاثة مـوارد عـلى الجملة:

أولهـا: في تعيـين القاعـدة القانونيـة المسـتند إليهـا في الدعوى لفظـاً ومعنـىً، ويقع فيه 
الخطـأ في القانـون لمخالفتـه أو لخطـإٍ في تطبيقـه أو في تأويله.

وثانيها: في تكييف الوقائع الثابتة في الدعوى، ويقع فيه الخطأ في تطبيق القانون.

وثالثهـا: في التـأدي مـن الوقائـع الثابتـة في الدعوى والقواعـد القانونية المسـتند إليها 
في الدعـوى إلى النتيجـة الازمـة عـن تطبيـق ثانيهـما على أولهما، فـإن جرى فيـه خطأ؛ فهو 

خطـأ في القانـون أيضاً.

ما يتناوله الخطأ في 
القانون

مواقع الخطأ في 
القانون
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وقـررا أن ممـا يعتـر في الطعـن بالنقـض ليصـح أن يبنـى الحكـم الطعـين عـلى خطإٍ في 

القانـون، ومعنـى بنائـه عليـه: »قيـام قضـاء القـاضي عـلى هـذا الخطـأ، وكـون هـذا الخطـأ 

هـو العلـة المؤثـرة في ذلـك القضـاء«، وبيَّنـا أن مرادهمـا بالقضـاء: أمـر القـاضي الملـزم في 

الخصومـة عـلى الوجـه المعتـر أينما كان موضعـه -أي: أكان في المنطوق أم في الأسـباب-، 

وقـالا: »إذا أردت معرفـة مـا إذا كان القـاضي قـد أخطـأ في قضائـه خطـأ قانونيـا يقتـي 

نقـض حكمـه أو لم يخطـئ فيـه، فـما عليـك إلا أن تقابـل مـا قـضى بـه على مـا أثبتـه بحكمه 

مـن حاصـل فهـم الواقـع في الدعـوى، بـرف النظـر عـما احتـواه الحكـم مـن التقريرات 

القانونيـة، فـإذا رأيـت أن مـا قـضى بـه جاء وفـق القانون نفيت عـن الحكم كونـه مبنيا على 

الخطـأ وإلا أثبـت الخطـأ ونقضـت الحكـم«، ثـم فرعـا عـلى هـذا المعتر سـتة فروع:

أولهـا: »أن مـا يـرد في أسـباب الحكـم مـن التقريـرات القانونيـة الصحيحـة لا يكـون 

مـن شـأنه أن يصحـح منطوقـه إذا كان قـد بنـي عـلى خطـأ في القانـون«.

وثانيهـا: »أن ذكـر أي اعتبـار قانـوني خاطئ في أسـباب الحكم غير مؤثر فيه لا يفسـد 

الحكـم الصحيـح«، وحكيـا عـن محكمـة النقـض المريـة تحـت هـذا الفـرع »أنهـا قـررت 

قاعـدة البـاب فقالـت إن مخالفـة القانـون الموجبـة لنقـض الحكـم هـي المخالفـة الواقعـة في 

منطوقـه، ولا أهميـة لمـا يـرد في الأسـباب مـن الأخطـاء القانونيـة مـا دام منطوقـه متفقـاً مع 

التطبيـق الصحيـح للقانـون عـلى الوقائع الثابتـة به«.

وثالثهـا: »أن الخطـأ في القانـون الواقـع في بعـض أسـباب الحكـم لا يقتـي نقضـه 

إذا اسـتقام الحكـم عـلى باقـي الأسـباب المبينـة بـه أو الأسـباب الـواردة بالحكم المسـتأنف 

به«. المؤيـد 

ورابعهـا: »أن الخطـأ في القانون الواقع في الأسـباب النافلة...لا يقتي كذلك نقض 

الحكـم، سـواء أكانـت هذه الأسـباب في الحكـم الابتدائي الـذي أيده الحكـم المطعون فيه 

أخـذاً بأسـبابه أم كانـت في هذا الحكم الاسـتئنافي المطعون فيه«.

ما يعتبر في الطعن 
بالنقض

ما يعتبر من المخالفة
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وخامسـها: »أنـه يجـوز لمحكمـة النقـض -متـى تبينـت صحـة مـا قـضى بـه الحكـم 
المطعـون فيـه- أن تسـتبدل بأسـبابه القانونيـة الخاطئـة أسـباباً أخـر صحيحة تعتمـد عليها 

في إبرامـه«.

وسادسـها: »أن مناقضـة بعـض أسـباب الحكـم القانونيـة لبعـض لا تقتـي لذاتهـا 
نقـض الحكـم الصحيـح، مـا دام أن لمحكمـة النقـض أن تقيـم الحكـم عـلى مـا صـح مـن 
أسـبابه وتطرح الأسـباب الأخر«، والنقض المدني لمحمد وليد الجارحي: ))4)-45)، 
 ،670-669  ،6(8-6(5  ،598-597  ،565  ،44(-4(4  ،4(7  ،(56-(55
880، 046)-059)(، وهـو يأخـذ عـن الأولَـين ويزيد فيـما يراه على ما قـرراه، ومورد 
المخالفـة عنـده عامـة ما يسـتفاد مـن دلالة لفـظ مقتي الحكم؛ سـواء كانت هـذه الدلالة 
في محـل النطـق أم في غـير محـل النطـق عـلى الوجـه المقـرر في صناعـة أصـول الفقـه، وعـد 
منـه دلالـة الاقتضاء والإشـارة والتنبيـه في اصطـاح أصوليي الحنفيـة رحمهم الله -آخذاً إياه 
مـن الشـيخ عبدالوهـاب خـاف رحمه الله-؛ لاعتبـاره إياهـا مـن مدلولات النـص، وعنده 
أن لفـظ القانـون لا ينطلـق إلا إلى مـا أوجبـه واضـع القانـون، وهـو بذلـك ينطلـق إلى مـا 
اصطلـح أهـل الفـن على تسـميته بــ )التريع( جملةً الذي مـن فنونه -فضـاً عن التريع 
العـادي في اصطـاح أهـل الفـن- )التريـع الدسـتوري( و)التريـع الفرعـي( المسـمى 
بالتريـع الائحـي، وتنضـم إليـه -ولعلهـا منـه بوجـه مـا- المعاهـدات الدوليـة، والمـراد 
ع، لا  بالتريـع -ههنـا وفي كل موضـع- مـا يدل عليه اسـم المفعـول من مادتـه أي: المرَّ
مـا تقتضيـه نفـس صيغتـه من حيث الدلالـة على الحدث، وقـرر أن مورد الطعـن بالنقض 
مـا ورد في الحكـم مـن قضـاء سـواءٌ أجاء في منطوقه أم في أسـبابه، وكذا الأسـباب التي لا 
تقـوم للحكـم قائمـة دونهـا، وحكـى خافـاً في تنـاول مخالفـة القانـون أو الخطـأ في تطبيقه 
أو تأويلـه للقواعـد الإجرائيـة، واختـار تناولهـا لهـا، وقـرر أن الحـق في الطعـن بالنقـض 
مـن الحقـوق اللصيقـة بالشـخصية، والنقـض المدني لــ د.مصطفى كـيرة: )7))، 460(، 
وهـو يوافـق في مـورد المخالفـة مقالـة الأولَـين، ويوافقهـما فيـما يدخـل في اسـم القانـون، 
والنظريـة العامـة للطعـن بالنقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل عمـر: ))0)-

جعـل  ينتحلـون  الفرنسـيين  مـن  النظـر  في  الفـن  أهـل  أن  وذكـر   ،)(8(-(67  ،((7

المراد بالتشريع ههنا 
وفي كل موضع
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اسـم القانـون متضمنـاً لـكل مـا لـه صفـة لزوم كلـزوم التريـع، وبذلـك تدخـل اللوائح 
الإداريـة وبعـض القـرارات الإداريـة، وأن معـراً منهـم يـدرج فيـه المعاهـدات الدوليـة 
والقواعـد التقليديـة غـير المنصـوص عليهـا قانونـاً، كرية المراسـات الخاصـة، وأما هو 
فيذهـب إلى مذهـب الأولَـين، والوسـيط في الطعن بالنقض لـه: )79)-)))(، والطعن 
بالنقـض والطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا - رسـالة ماجسـتير صـادرة مـن جامعة 
عـين شـمس أشرف عليهـا وقـدم لهـا د.سـليمان الطـماوي لــ د.عبدالعزيز خليـل بديوي: 
)99)-)0)(، والقانـون في حكـم المحكمـة الإداريـة العليـا المريـة يشـمل التريـع 
بالجملـة والعـرف، ونظريـة الطعـن بالنقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لطـه الريـف: 
))7(، وقضـاء النقـض في المـواد المدنيـة والتجارية لأحمد هـالي: )04)-05)(، والمراد 
بالقانـون عنـده نفـس المـراد عنـد الأولَـين، وطـرق الطعن في الأحـكام الإدارية لــ د.أحمد 
حمـام: )67)، 74)(، وموسـوعة الطعـون في الأحـكام لــ د.أحمـد مليجـي: ))/48)(، 
وتمييز الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله بن محمد آل خنين: ))0)، )0)-04)(، 
وقـال في تعريـف سـبب النقـض مـا نصـه: »مانع للحكـم القضائـي ابتداء، وعنـد صدور 
الحكـم مشـتماً عليـه يظهـر الناقـض بطانـه«، وبـين مـراده بتعريفـه بقولـه: »فتحقـق 
وجـود سـبب النقـض يمنـع الحكم ابتـداء، وعنـد صدور الحكم مشـتماً عليـه ومراجعة 
الحكـم يحصـل إظهـار بطـان الحكـم عنـد تحقـق سـببه مـن قبـل الناقـض«، وحكـى عـن 
الفقهـاء تسـميته بسـبب النقـض ومانع الحكـم، والمرافعـات المدنيـة والتجارية لــ د.محمد 
محمـد  لــ  والمقـارن  المـري  التريـع  في  المرافعـات  وقواعـد   ،)774( فهمـي:  حامـد 
العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/988-)99(، ووافقا في المـراد بالقانون ما 
قـرره الأولَـين واحتجـا لـه، والوسـيط في قانـون القضاء المدني لــ د.فتحـي والي: )7)8-
8)8(، ويذهـب مذهـب الأولَـين في معنـى القانـون، والمبسـوط في قانـون القضـاء المدني 
علـمًا وعمـاً لـه: ))/0)6-))6(، وقـال: »والمقصـود بمخالفة القانون: إنـكار وجود 
قاعـدة قانونيـة موجـودة، أو تأكيـد وجـود قاعـدة قانونيـة لا وجـود لهـا«، ونبـه -محيـاً 
عـلى محكمـة النقـض المريـة- إلى أنـه »لا يهـم مـا إذا كان الطاعـن قـد طالـب بتطبيـق 
القاعـدة القانونيـة محـل المخالفـة أمـام القـاضي الـذي أصـدر الحكـم المطعـون فيـه، بـل لا 
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يهـم أن يكـون الطاعـن قـد طالـب بعـدم تطبيقها...ذلـك أن الفـرض هـو علـم القـاضي 
بالقانـون ووجـوب تطبيقـه بقاعدتـه المنطبقـة عـلى الواقعـة من تلقـاء نفسـه«، والمرافعات 
المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمـد أبو الوفـا: )4)8(، وأصـول المحاكمات المدنية لـه: )799(، 
والموسـوعة الشـاملة في التعليـق عـلى قانـون المرافعـات بـآراء الفقـه وأحـكام النقـض لــ 
وطـرق  التعويـض  قضـاء   - الإداري  والقضـاء   ،)(((-(08/5( مليجـي:  د.أحمـد 
الطعـن في الأحـكام لـ د.سـليمان الطـماوي: )845، 847-849، 967-6)0)(، وقال 
عـن وجـه مخالفـة القانـون بصفتـه وجهـاً مـن أوجه النقـض عند مجلـس الدولـة الفرني: 
»ومدلولـه هنـا لا يختلـف كثيراً عنـه كوجه من أوجه إلغـاء القـرار الإداري، ومن ثم فإننا 
فه  نحيـل في التفاصيـل إلى الكتـاب الأول مـن هذا المؤلـف«، وقد ذكر هنـاك -أعني: مؤلَّ
القضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء: ))67-)67، 698-707(- أن المـراد بالقانـون: 
جملـة القواعـد القانونيـة مهـما كان مصدرهـا، وأن أوجـه مخالفـة القاعـدة القانونيـة ثاثة، 
هـي المخالفـة المبـاشرة بـترك العمـل بمقتضاهـا، والخطـأ في تفسـيرها، والخطـأ في تطبيقها 
كـما سـيأتي في الحاشـية الثالثـة والخمسـين، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنة 
لـه: )94)-95)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - »قضـاء الإلغـاء، المرافعـات 
الإداريـة، القضـاء الكامـل، قضـاء التعويـض« لــ د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: )0)5-

لــ  لــ د.محمـود حلمـي: )))5-))5(، والقضـاء الإداري  ))5(، والقضـاء الإداري 
د.ماجـد الحلـو: )))6-8)6(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضـاء الإلغاء 
لــ د.طعيمـة الجـرف: )44)-45)، 47)-48)(، والرقابـة القضائية لأعـمال الإدارة لـ 
د.بكـر القبـاني ود.محمـود عاطـف البنـا: )9))(، ومجلس الدولـة والرقابـة القضائية على 
أعـمال الإدارة في جمهوريـة مـر العربية - دراسـة مقارنـة لـ د.محمد عبدالعال السـناري: 
)606-))6(، وقواعـد وأحـكام القضاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحدث النظريات 
والمبـادئ في قضـاء مجلـس الدولة في فرنسـا ومر لـ د.جورجي شـفيق سـاري: ))67-

674(، والقضـاء الإداري لــ د.إدوار عيـد: ))/0-608)6(.

هـذا، وقـد قـررت المحكمـة الإدارية العليـا أن النظام يدخل فيه -فضـلًا عن الأنظمة 
المسـماة- العقـد المـبرم مع جهـة الإدارة والاتفاقيـات الدولية حكمًا، انظـر: مجموعة المبادئ 

ما يدخل في اسم 
النظام
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التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/6))، 

.)6(( ،59( ،5(4/(

المعـترض  الحكـم  حواهـا  التـي  الأسـباب  مـن  بـه  الاعـتراض  يتوجـه  فيـما  وانظـر 

عليـه ومـا لا يتوجـه بـه وفي اسـتخاص القضـاء مـن الحكـم: نظريـة الأحـكام في قانـون 

المرافعـات لــ د.أحمـد أبـو الوفـا: )4))-9))، )8)-)9)(، وقـرر مـن حيـث الجملـة 

أن الأسـباب الواقعيـة تكمـل المنطـوق وأنهـا أسـباب جوهريـة، وأن الأسـباب القانونيـة 

تسـوغه وأنهـا أسـباب عرضيـة، وقـال في بيـان معناهمـا: »مـن الأسـباب مـا يـرر الواقـع 

الـذي اسـتخلصه القـاضي، ومـن الأسـباب مـا يـرر إرسـاء القاعـدة القانونيـة بصـدده، 

وتسـمى الأولى الأسـباب الواقعيـة، وتسـمى الثانيـة الأسـباب القانونيـة«.

فائـدة: قـال الشـمس ابـن القيـم رحمه الله: »الحاكـم محتـاج إلى ثاثـة أشـياء لا يصـح له 

فـه الحكـم الرعـي  الحكـم إلا بهـا: معرفـة الأدلـة، والأسـباب، والبينـات. فالأدلـة، تعرِّ

فه  فـه ثبوتـه في هـذا المحـل المعـين أو انتفـاءه عنـه. والبينـات، تعرِّ الـكي. والأسـباب، تعرِّ

طريـق الحكـم عنـد التنـازع، ومتـى أخطـأ في واحـد مـن هـذه الثاثـة أخطـأ في الحكـم، 

وجميـع خطـأ الحـكام مـداره عـلى الخطـأ فيهـا، أو في بعضهـا. مثـال ذلـك: إذا تنـازع عنده 

اثنـان في رد سـلعة مشـتراة بعيـب، فحكمـه موقـوف عـلى العلـم بالدليـل الرعـي الـذي 

يسـلط المشـتري عـلى الـرد، وهـو إجمـاع الأمـة المسـتند إلى حديـث المـراة وغـيره. وعـلى 

العلـم بالسـبب المثبـت لحكـم الشـارع في هـذا البيـع المعين، وهو كـون هذا الوصـف عيبا 

يسـلط عـلى الـرد أم ليـس بعيـب، وهـذا لا يتوقـف العلـم بـه عـلى الـرع بـل عـلى الحس 

أو العـادة أو العـرف أو الخـر، ونحـو ذلـك. وعـلى البينـة التـي هـي طريـق الحكـم بـين 

المتنازعـين، وهـي كل مـا يبـين لـه صـدق أحدهمـا يقينا أو ظنـا«، انظـره في: بدائـع الفوائد 

.)(((9-(((8/4( لـه: 

ما يتوجه الاعتراض 
به من الأسباب وما 

لا يتوجه به

مدار خطأ القضاة
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)6( حاشـية عـلى تقريـب معنى مصطلح: »الخطـأ في تطبيق أحكام الشريعـة أو الأنظمة«، 
وفيهـا تعريفاته، ومـا يتضمنه، وصوره:

انظـر: النقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ حامـد فهمـي ود.محمـد حامـد فهمـي: 
)79)(، وعرفـا الخطـأ في تطبيـق القانـون بقولهما: »العمـل في الدعوى بقاعـدة قانونية لا 
تنطبـق عليهـا«، ثـم قـالا: »ومـن الخطـأ في تطبيـق القانـون الخطـأ في تكييـف فهـم الواقـع 
في الدعـوى«، والنقـض المـدني لمحمـد وليـد الجارحـي: )8)4، ))6(، وعـرف الخطأ في 
تطبيـق القانـون بقولـه: »عـدم التطابـق -كليـا أو جزئيـا- بـين مـا قالـه الحكـم ومفـترض 
القاعـدة القانونيـة واجبة التطبيق«، ويريد بمفترض القاعدة القانونية: »مجموعة العناصر 
الواقعيـة« التـي رتـب القانـون عليهـا أثـراً، كالخطـإِ المولـد ضرراً الذي رتـب القانون على 
مـن صـدر منـه التزاماً بالتعويـض، ويخلص إلى أن الخطـأ في تطبيق القانون يقـع »إذا أنزل 
القـاضي حكـم القاعـدة القانونيـة عـلى وقائـع لا تتطابـق مـع مفترضهـا، أو لم ينـزل هـذا 
الحكـم عـلى وقائـع تتطابق وتتسـاوى مع هـذا المفـترض« وإذا أعمل القاعـدة القانونية في 
محـل غـير صالـح لإعمالهـا، كإعـمال قواعـد القانون المـدني في محل تحكمـه اتفاقـات جارية 
بـين أطرافـه، والنقـض المـدني لــ د.مصطفـى كـيرة: ))46(، والنظريـة العامـة للطعـن 
بالنقـض في المـواد المدنيـة والتجارية لــ د.نبيل عمر: )84)-)9)(، والوسـيط في الطعن 
بالنقـض لـه: )98)-)0)(، والطعـن بالنقـض والطعن أمـام المحكمة الإداريـة العليا لـ 
د.عبدالعزيـز خليـل بديـوي: ))0)(، ونظرية الطعن بالنقض في المـواد المدنية والتجارية 
لطـه الريـف: ))7(، وقضـاء النقض في المـواد المدنية والتجارية لأحمـد هالي: )05)(، 
وطـرق الطعـن في الأحـكام الإدارية لــ د.أحمد حمام: )67)، 74)(، وموسـوعة الطعون 
في الأحكام لـ د.أحمد مليجي: ))/48)(، والمرافعات المدنية والتجارية لـ د.محمد حامد 
فهمـي: )774(، وقواعـد المرافعـات في التريـع المـري والمقـارن لــ محمـد العشـماوي 
ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/988-)99(، والوسـيط في قانـون القضـاء المـدني لــ 
د.فتحـي والي: )7)8(، والمبسـوط في قانـون القضـاء المـدني علمًا وعماً لـه: ))/0)6-

))6(، وقـال: »أمـا الخطـأ في تطبيـق القانـون فيوجـد بتطبيـق قاعـدة قانونيـة عـلى واقعـة 
لا تنطبـق عليهـا، أو تطبيقهـا عـلى نحـو يـؤدي إلى نتائج قانونيـة مخالفة لتلك التـي يريدها 

صور الخطأ في تطبيق 
القانون
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القانـون، أو برفـض تطبيقهـا عـلى واقعـة تنطبـق عليهـا«، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة 
لـه ولــ د.عبدالمنعـم الرقـاوي: ))/00)(، والمرافعـات المدنية والتجارية لــ د.أحمد أبو 
الوفـا: )945(، وأصـول المحاكـمات المدنيـة له: )799(، والموسـوعة الشـاملة في التعليق 
عـلى قانون المرافعـات بآراء الفقه وأحكام النقض لـ د.أحمـد مليجي: )08/5)-)))(، 
والقضـاء الإداري - قضـاء التعويـض وطـرق الطعـن في الأحكام لـ د.سـليمان الطماوي: 
)847، 849-850، 967-6)0)(، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة 
لـه: )94)-95)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - »قضـاء الإلغـاء، المرافعـات 
الإداريـة، القضـاء الكامـل، قضـاء التعويـض« لــ د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: )0)5-

لــ  لــ د.محمـود حلمـي: )))5-))5(، والقضـاء الإداري  ))5(، والقضـاء الإداري 
د.ماجـد الحلـو: )))6-8)6(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضـاء الإلغاء 
لــ د.طعيمـة الجـرف: )44)-45)، 47)-48)(، والرقابـة القضائية لأعـمال الإدارة لـ 
د.بكـر القبـاني ود.محمـود عاطـف البنـا: )9))(، ومجلس الدولـة والرقابـة القضائية على 
أعـمال الإدارة في جمهوريـة مـر العربية - دراسـة مقارنـة لـ د.محمد عبدالعال السـناري: 
)606-))6(، وقواعـد وأحـكام القضاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحدث النظريات 
والمبـادئ في قضـاء مجلـس الدولة في فرنسـا ومر لـ د.جورجي شـفيق سـاري: ))67-

674(، والقضـاء الإداري لــ د.إدوار عيـد: ))/0-608)6(.

)7( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »الخطـأ في تأويل أحكام الشريعـة أو الأنظمة«، 
وفيهـا تعريفاتـه، والمـراد بالخطإِ فيه، ومـا يرد عليه:

انظـر: النقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ حامـد فهمـي ود.محمـد حامـد فهمـي: 
)78)(، وعرفـا الخطـأ في تأويـل القانـون بقولهـما: »إعطـاء النـص الواجـب تطبيقه معنى 
بقولـه:  المـدني لمحمـد وليـد الجارحـي: )))4(، وعرفـه  غـير معنـاه الحـق«، والنقـض 
»انحـراف بمعنـى النـص عـن مـراد الشـارع منـه«، وقـال: »وأول مـا نلفـت النظـر إليه في 
هذا الخصوص أن المقصود بالقانون الذي يقع الخطأ في تأويله أو في تفسيره هو نصوص 
التريـع المكتـوب وحدهـا«، والنقـض المدني لــ د.مصطفـى كـيرة: )465-466(، وهو 
بمعنـى الخطـأ في تفسـير القانـون عنـده، والنظريـة العامة للطعـن بالنقض في المـواد المدنية 

المراد بالتأويل وما يرد 
عليه
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والتجاريـة لــ د.نبيـل عمـر: )96)-97)(، وقـرر أن معنـاه عنـد الفرنسـيين: »الخطـأ في 
تفسـير القاعـدة القانونيـة، ويـؤدي ذلـك إلى الوصـول إلى حـل خاطـئ لمسـألة قانونيـة«، 
وذكـر أن المقـرر في طريقـة أهـل فـن القانـون المـدني في النظـر قـر مـورده عـلى التريـع 
ليـس إلا، أي: القواعـد القانونيـة المكتوبـة الصـادرة مـن السـلطة المختصة، والوسـيط في 
الطعـن بالنقـض لـه: ))))-5))(، والطعـن بالنقـض والطعـن أمـام المحكمـة الإدارية 
العليـا لــ د.عبدالعزيـز خليـل بديـوي: )46)، )0)-04)(، والتأويل مرادف للتفسـير 
عنـده، ونظريـة الطعـن بالنقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لطـه الريـف: ))74-7(، 
وطـرق الطعـن في الأحـكام الإداريـة لــ د.أحمـد حمـام: )67)، 74)(، وقضـاء النقـض 
لــ  والتجاريـة  المدنيـة  والمرافعـات  والتجاريـة لأحمـد هـالي: )05)(،  المدنيـة  المـواد  في 
د.محمـد حامـد فهمـي: )774(، وقواعـد المرافعات في التريع المـري والمقارن لـ محمد 
العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/988-)99(، والوسـيط في قانون القضاء 
المـدني لــ د.فتحـي والي: )7)8(، والمبسـوط في قانـون القضـاء المـدني علـمًا وعمـاً لـه: 
))/0)6-))6(، وقـال: »أمـا الخطـأ في تأويـل القانـون فيوجـد عندمـا يخطـئ القـاضي 
في تفسـير نـص قانـوني غامـض«، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمـد أبـو الوفـا: 
)945(، وأصـول المحاكـمات المدنيـة لـه: )779(، والموسـوعة الشـاملة في التعليـق عـلى 
قانـون المرافعـات بـآراء الفقـه وأحـكام النقـض لــ د.أحمـد مليجـي: )08/5)-)))(، 
والقضـاء الإداري - قضـاء التعويـض وطـرق الطعـن في الأحكام لـ د.سـليمان الطماوي: 
)845، 849-850، 967-6)0)(، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة 
لـه: )94)-95)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - »قضـاء الإلغـاء، المرافعـات 
الإداريـة، القضـاء الكامـل، قضـاء التعويـض« لــ د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: )0)5-

لــ  لــ د.محمـود حلمـي: )))5-))5(، والقضـاء الإداري  ))5(، والقضـاء الإداري 
د.ماجـد الحلـو: )))6-8)6(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضـاء الإلغاء 
لــ د.طعيمـة الجـرف: )44)-45)، 47)-48)(، والرقابـة القضائية لأعـمال الإدارة لـ 
د.بكـر القبـاني ود.محمـود عاطـف البنـا: )9))(، ومجلس الدولـة والرقابـة القضائية على 
أعـمال الإدارة في جمهوريـة مـر العربية - دراسـة مقارنـة لـ د.محمد عبدالعال السـناري: 
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)606-))6(، وقواعـد وأحـكام القضاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحدث النظريات 
والمبـادئ في قضـاء مجلـس الدولة في فرنسـا ومر لـ د.جورجي شـفيق سـاري: ))67-

أن  عـلى  نبهـت  وإنـما   ،)6(0-608/(( عيـد:  د.إدوار  لــ  الإداري  والقضـاء   ،)674
التأويـل والتفسـير مقـولان بطريـق الـترادف عنـد معـرٍ منهم؛ لئـاَّ يسـتصحب من نظر 

في فـن أصـول الفقـه اصطـاح أهلـه الأخـص في معنـى التأويـل.

)8( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »المبـدأ القضائـي«، وفيها تعريفاتـه، وبعض ما 
يلـزم فيه:

العليـا للأعـوام 9)4)- الإداريـة  المحكمـة  قررتهـا  التـي  المبـادئ  انظـر: مجموعـة 
الهيئـة  مـن  الصـادرة  والقـرارات  والمبـادئ   ،)(09-(04 ))/ن،  440)-)44)هــ: 
القضائيـة العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة بمجلـس القضـاء الأعـلى والمحكمـة العليـا من 
عـام )9))هــ إلى عـام 7)4)هــ: )6)، ))(، وعرفتـه الهيئـة العامـة بالمحكمـة العليا في 
قرارهـا ذي الرقـم: ))/أ( والتاريـخ: 9)/4/08)4)هــ بـما نصـه: »القاعـدة القضائية 
العامـة الموضوعيـة والإجرائيـة التـي تقررهـا المحكمـة العليـا، وتُراعـى عنـد النظـر في 
القضايـا، وإصـدار الأحـكام والقـرارات«، ومدخـل لدراسـة وتحليـل مبـادئ وقـرارات 
الهيئـة القضائيـة العليـا ومجلـس القضـاء الأعـلى بهيئتيـه الدائمة والعامـة والمحكمـة العليا 
لفضيلـة الشـيخ د.نايـف بـن أحمـد الحمـد: )7-9(، والمبـادئ القضائية في محاكـم المملكة 
العربية السـعودية - دراسـة تأصيلية تطبيقية - رسـالة دكتوراة صادرة من جامعة الإمام 
محمـد بـن سـعود الإسـامية لــ د.منصـور بـن محمـد الشـبيب: )9)-68، 7))-9))، 
)))، 58)-59)(، واسـتقصى في ذكـر تعاريفـه اسـتقصاء واسـعاً وناقشـها، واختار في 
تعريفـه قولـه: »قـرار قضائـي ملـزم، ينطبـق عـلى وقائـع متعددة، صـادر عن جهـة مختصة 
في حـدود اختصاصهـا«، وجعـل للمبـادئ القضائية أركاناً هـي: مصدِر المبـدأ القضائي، 
والواقعـة التـي تحتاج إلى حكم قضائي، والحكم، وجعـل من شرائط ثانيها: »أن لا تكون 
الواقعـة التـي قـرر المبـدأ القضائي لها مختصة بأشـخاص معينـين، أو بزمـان خاص...على 
أنـه ينبغـي التنبـه إلى أن المؤثـر في هـذا: التقييد بأشـخاص الأعيان، أما التقييـد بالصفات، 
كأن يقـرر المبـدأ القضائـي مبـدأ خاصـاً في اعتداء الأطبـاء -مثاً- فهـذا لا يقدح ولا يخل 

تعريف الهيئة الدائمة 
بالمحكمة العليا

بعض ما يلزم في 
المبادئ القضائية
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بهـذا الـرط«، وعـدَّ مـن مراحـل تكويـن المبـدأ القضائـي تكـرار الأحـكام »في الوقائـع 

المتشـابهة ذات الموضـوع الواحد، والصفات المتشـابهة«، وقال في وجـه عده كذلك: »يعد 

تكـرار الحكـم القضائـي دلالـة عـلى أن الحكـم المقـي بـه معتد به لـدى جهـات التقاضي 

التـي تملـك نقـض الحكـم والطعـن فيـه؛ مما يجعـل تكـرار الحكم، وعـدم نقضه يشـعر بأن 

هـذا الحكـم بمنزلـة المبـدأ القضائـي وإن لم يـرح بـه...إلا أن هـذا الأمر...ليـس بازم، 

بـل الأصـل في المبـادئ القضائيـة في المملكـة العربيـة السـعودية أنهـا تؤخـذ مـن خـال ما 

تقـرره المحكمـة العليا، فيمكن أن تقرر مبادئ قضائيـة ابتداءً من دون أن تتكرر الأحكام 

القضائيـة«، والمبـادئ القضائية في القضاء العام مـن المبدأ رقم )00)( من باب الرهن إلى 

المبـدأ رقـم )7))( من بـاب الوكالة - دراسـة تأصيلية تطبيقية - رسـالة دكتوراة صادرة 

من جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـامية لـ د.عبدالرحمن بن سـيف السـيف: )7)-

9)(، والمبـادئ القضائيـة في القضـاء العـام »مـن المبـدأ رقـم )670)( من بـاب الدعاوى 

والبينـات، إلى المبـدأ رقـم )850)( مـن بـاب الشـهادة« - دراسـة فقهية تأصيليـة تطبيقية 

- رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة الإمـام محمد بن سـعود الإسـامية لــ د.عصام بن 

أحمـد الحكمـي: ))6-65(، واختـار في تعريـف المبـادئ القضائيـة قولـه: »هـي الأحكام 

التـي تعالـج مسـائل قضائيـة تنطبـق عـلى وقائـع متعـددة في بـاب أو أكثـر مسـتنبطة مـن 

العـام  القضـاء  القضائيـة في  أحـكام قضائيـة، أو صـادرة مـن جهـة مختصـة«، والمبـادئ 

الصـادرة لعـام 8)4)هــ 9)4)هــ - دراسـة فقهيـة تأصيليـة تطبيقيـة - رسـالة دكتوراة 

صـادرة مـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـامية لــ د.إبراهيـم بـن أحمـد الجنـوبي: 

)59-68(، والمبـادئ القضائيـة في القضـاء العـام في الربـا والبيـع والقـرض والمقـاولات 

- دراسـة فقهيـة تأصيليـة تطبيقيـة - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعة الإمـام محمد بن 

سـعود الإسـامية لــ د.عبدالرحمـن بن رزق الله السـلمي: )67-87(، واختـار في تعريفه 

قولـه: »تقريـر قضائـي عـام ملـزم، دعـت إليـه الحاجـة غالبـاً، صـادر عـن جهـة مختصـة«، 

ودائـرة توحيـد المبـادئ لـ د.جابـر جاد نصـار: )))(.

ما يستثنى من مرحلة 
التكرار
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)9( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الخطـأ في تكييـف الواقعـة أو في وصفهـا«، 
وفيهـا العلاقـة بـين التكييـف والتوصيـف، وتعريـف التكييـف، وضابـط المؤثـر منـه:

انظـر: الكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الرعيـة لمعـالي الشـيخ عبـدالله بـن محمـد 
آل خنـين: ))/)5)-58)(، وعنـده أن الوصـف والتكييـف شيء واحـد، والتكييـف 
الخاطـئ في الدعـوى المدنية لـ د.غني جادر وزمن كاطـع: )0)-6)(، والتكييف عندهما 
هـو: وصـف الواقعة، والنقـض في المواد المدنية والتجارية لـ حامـد فهمي ود.محمد حامد 
فهمـي: )64)-65)، 67)-68)(، وقـالا في تعريفه وتفسـيره: »توخي معاني القانون 
في حاصـل فهـم الواقـع في الدعـوى، أي رد هذا الواقع إلى حكم القانـون أو وضعه تحت 
عمـوم القاعـدة القانونيـة المنطبقـة هـي عليه. فتكييـف القاضي حادثـاً أو أمـراً أو عقداً أو 
ترفـاً هـو تسـميته إيـاه باسـم قانـوني يحصـل به ما لمسـمى هـذا الاسـم من آثـار وأحكام 
قانونيـة«، والتسـمية ههنـا -فيـما أحسـب- وصـف في الجملـة، وجعـا مـن مثـال الخطـأ 
الـذي لا أثـر لـه عـلى قضـاء الحكـم الخطـأ في تكييـف بعـض وقائـع الدعـوى إذا كانـت 
النتيجـة المرتبـة عليـه سـليمة وفقـاً للتكييف السـليم في حكم القانـون، وفي مثـال له قالا: 
»الخطـأ الـذي يصـح أن يقـال عنـه إن الحكـم المطعـون فيـه قـد بنـي عليـه إنـما هـو الخطـأ 
الـذي إذا وقـع في التكييـف يمتـد أثـره إلى منطـوق الحكـم فيفسـده؛ أمـا مـا يقـع مـن الخطأ 
في التكييـف فحسـب ثـم ينقطـع أثـره عـن نتيجـة الحكـم فإنـه يكـون خطـأ ظاهريـا تزيلـه 
الاسـتعاضة عـن هـذا التكييـف الخاطئ بتكييف آخر صحيح يتسـق مع منطـوق الحكم«، 
وأدرجـاه في تطبيـق القانـون والخطـإِ فيـه كـما تقـدم، والنظريـة العامـة للطعـن بالنقض في 
المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل عمـر: )8))، 48)(، وعنـده أن وصـف الواقعـة هو 
تكييفهـا، والطعـن بالنقـض والطعن أمـام المحكمة الإداريـة العليا لــ د.عبدالعزيز خليل 
المرافعـات  قانـون  للدعـوى في  القانـوني  للتكييـف  العامـة  والنظريـة  بديـوي: )04)(، 
الواقعـة الإجراميـة - رسـالة  إبراهيـم: )9)، 59-78(، وتكييـف  لــ د.محمـد محمـود 
دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة عين شـمس لــ د.محمـد عـي سـويلم: )0)-7)(، وحدود 
لــ د.ثـروت عبدالعـال  التأديبيـة  رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا عـلى أحـكام المحاكـم 
أحمـد: )07)، 6))-0))(، والقضـاء الإداري - قضـاء التعويـض وطـرق الطعـن في 

ضابط المؤثر من 
الخطأ في تكييف 

الواقعة أو في وصفها
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في  والوجيـز   ،)(0(6-967  ،85(-850  ،845( الطـماوي:  د.سـليمان  لــ  الأحـكام 
القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة له: )94)-95)(، والقضـاء الإداري ومجلس الدولة 
- »قضـاء الإلغـاء، المرافعـات الإداريـة، القضاء الكامل، قضاء التعويـض« لـ د.مصطفى 
أبـو زيـد فهمـي: )0)5-))5(، والقضـاء الإداري لـ د.محمود حلمـي: )))5-))5(، 
والقضـاء الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )))6-8)6(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة 
العامـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.طعيمـة الجـرف: )44)-45)، 47)-48)(، والرقابـة 
القضائيـة لأعـمال الإدارة لــ د.بكـر القبـاني ود.محمـود عاطـف البنـا: )9))(، ومجلـس 
الدولـة والرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في جمهورية مـر العربية - دراسـة مقارنة 
لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: )606-0)6، ))6-))6(، وقواعـد وأحكام القضاء 
الإداري - دراسـة مقارنـة لأحـدث النظريـات والمبـادئ في قضاء مجلس الدولة في فرنسـا 
ومـر لــ د.جورجي شـفيق سـاري: ))67-674(، والقضاء الإداري لــ د.إدوار عيد: 
))/608-0)6(، ويسـتفاد معنـى هـذا المصطلـح أيضـاً مـن عكـس معنـى التكييـف 
الصحيـح المقـرر معنـاه في مثـل: توصيـف الأقضيـة في الريعـة الإسـامية لمعـالي الشـيخ 
عبـدالله بـن محمـد آل خنـين: ))/)4-49، 55-57(، والوسـيط في توصيـف الأقضيـة 
لـه: )0)-))، 6)، )5، 47)-)6)(، وقـال فيهـما في تعريفـه: »تنزيـل الحكـم الـكي 

عـلى الواقعـة القضائيـة لمطابقتهـا له«.

)10( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »تنـازع الاختصـاص«، وفيهـا المراد بـه، وما 
يتأتـى منـه بين محاكـم ديـوان المظالم:

انظـر: الوجيـز في المرافعـات المريـة لعبدالفتـاح السـيد بـك: ))8)(، والمرافعـات 
 ،)(0(( هيـف:  أبـو  د.عبدالحميـد  لــ  مـر  في  القضائـي  والنظـام  والتجاريـة  المدنيـة 
والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.محمـد حامـد فهمـي: )8))-5))(، وشرح قانـون 
الإجـراءات المدنيـة لــ د.عبدالباسـط جميعـي: )7))(، وقواعـد المرافعـات في التريـع 
العشـماوي: ))/7)8-5)5(،  العشـماوي ود.عبدالوهـاب  المـري والمقـارن لمحمـد 
قانـون  في  والمبسـوط   ،)(((( والي:  د.فتحـي  لــ  المـدني  القضـاء  قانـون  في  والوسـيط 
القضـاء المـدني علـمًا وعمـاً لـه: ))/659-660(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لـه 
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ولــ د.عبدالمنعـم الرقـاوي: ))/94)(، والوسـيط في شرح قانـون المرافعـات المدنيـة 

والتجارية لـ د.رمزي سـيف: ))0)-06)(، والمرافعات المدنية والتجارية لـ د.أحمد أبو 

الوفـا: )469-470(، وأصـول المحاكـمات المدنيـة لـه: ))8)-)8)، 90)(، وأصـول 

المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر: )68-85(، والقانـون القضائي 

الخـاص لــ د.إبراهيم سـعد: ))/))5(، وموسـوعة أصـول المحاكمات لــ د.إدوار عيد: 

))/597-598(، والموسـوعة الشـاملة في التعليـق عـلى قانـون المرافعـات بـآراء الفقـه 

وأحـكام النقـض لــ د.أحمـد مليجـي: ))/)68-6(.

هـذا، ويلحـظ أن عامـة المحـال عليهـم ههنـا إنـما يذكـرون التنـازع في الاختصـاص 

الواقـع  بالتنـازع  المصطلـح  بهـذا  المـراد  خـص  المنظـم  أن  وظاهـر  والولائـي،  النوعـي 

المـادة الحاديـة عـرة  الرقـم: )و( مـن  الفقـرة ذات  بـين محاكـم ديـوان المظـالم بمقتـضى 

والتاريـخ:  )م/78(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المظـالم  ديـوان  نظـام  مـن 

9)/8/09)4)هــ، ونصهـا: »تختـص المحكمة الإداريـة العليا بالنظـر في الاعتراضات 

عـلى الأحـكام التـي تصدرهـا محاكـم الاسـتئناف الإداريـة، إذا كان محـل الاعـتراض عـلى 

الحكـم مـا يـأتي:...و- تنـازع الاختصـاص بـين محاكـم الديـوان«، ومـن هنـا فـا يتأتـى 

بـين محاكـم  المـكاني  الاختصـاص  تنـازع  بينهـا، وهـو  يمكـن وقوعـه  مـا  إلا عـلى  حملـه 

الطبقـة الواحـدة، وتنـازع الاختصـاص النوعـي بـين محاكـم الطبقـات المختلفـة، وتنـازع 

الاختصـاص النوعـي بـين محاكـم الموضـوع بمختلـف طبقاتها ومحكمـة التنفيـذ الإدارية، 

والمـراد مـن هـذه الإحالـة توقيـف الناظـر عـلى معنـى التنـازع في الاختصـاص بإطاقٍ لا 

بقيـدٍ مـا، وهـي تفيـده، وأما التنـازع في الاختصـاص في حقيقتـه الجملية المقـررة عند أهل 

صناعـة قانـون المرافعـات فيمكـن أن يقـرب معنـاه بأنـه: »استمسـاك محكمتـين أو محكمة 

وجهـة مخولـة بولايـة القضـاء بالنظـر في دعـوى أو بتخليهـما عنـه أو مـا ينشـأ عـن تنفيـذ 

حكمـين نهائيـين متناقضـين صادريـن عنهـما«.

ما يذكره المحال 
عليهم في هذه 

الحاشية

ما يتأتى وقوعه 
من صور تنازع 

الاختصاص بين 
محاكم ديوان المظالم
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)11( حاشـية عـلى لفـظ: »الخصومـة« مـن تقريـب معنـى مصطلـح: »الأحـكام القابلـة 
والادعـاء،  والدعـوى،  القضائيـة،  والمطالبـة  الخصومـة،  تعريـف  وفيهـا  للاسـتئناف«، 

والحـق الموضوعـي، وذكـر العلاقـة بينهـا، وبعـض آثـار مـا يقـرر فيهـا:

قيـل في تعريـف الخصومـة إنهـا: »الحالـة القانونيـة )I' état de droit( الناشـئة مـن 
رفـع الدعـوى«، انظـره في: المرافعات المدنيـة والتجارية لـ د.محمد حامـد فهمي: )78)/

الحاشـية الأولى، 478(، وقـال: »وهـي تقتـي قيـام الخصـوم والمحكمـة بالإجـراءات 
 )Ie Iitige( المؤديـة إلى الفصـل في النـزاع، وتبـدأ هـذه الإجـراءات بالمطالبـة القضائيـة
بواجبـات«،  بـين طرفيهـا تمنحهـما حقوقـاً وتلزمهـما  قانونيـة  وتنشـئ الخصومـة عاقـة 
وقـال في موضـع آخـر عـن الخصومـة: »وكذلـك يجـب التمييـز بـين الدعـوى والخصومة 
)l'instance( أي القضيـة وهـي مجمـوع الإجـراءات التـي تتخـذ أمـام القضـاء من وقت 
رفـع الدعـوى إلى صـدور الحكـم فيهـا، أو بعبـارة أخـرى العاقـة القانونيـة التـي تنشـأ 
المرافعـات  معناهـا:  في  وانظـر  بينهـم«،  القضائيـة  المطالبـة  قيـام  بسـبب  المتنازعـين  بـين 
المدنيـة والتجاريـة والنظـام القضائـي في مر لــ د.عبدالحميد أبو هيـف: ))))-5))/

الحاشـية الأولى، 7)5-8)5(، وسـماها صلـة التقـاضي أو التداعـي، وأصـول المرافعات 
لــ د.أحمـد مسـلم: )08)، 75)(، وقـرر أن تسـمية إجراءات التقـاضي بالخصومة أغلب 
د.عبدالمنعـم  لــ  والتجاريـة  المدنيـة  المرافعـات  قانـون  وشرح  بالدعـوى،  تسـميتها  مـن 
الرقـاوي: ))/6)-7)(، وقـال في تعريفهـا: »مجموعـة الإجـراءات التـي تسـتمر مـن 
وقـت المطالبـة القضائيـة إلى الفصـل في الموضـوع أو انقضـاء الإجـراءات بمثـل الـترك أو 
الصلـح أو السـقوط«، وقواعـد المرافعات في التريع المري والمقارن لمحمد العشـماوي 
ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/554، )/)(، وقـالا: »الخصومـة القضائيـة أن يكلف 
شـخصٌ خصمـه بالحضـور أمـام القضاء ليقتي منه حقـاً ثابتاً أو مزعومـاً وليحصل على 
حكـم باحـترام هـذا الحـق أو رده«، والوسـيط في قانـون القضـاء المـدني لــ د.فتحـي والي: 
))4)-45)(، وقـال في تعريفهـا في موضـع: »مجموعة من الأعـمال الإجرائية التي يقوم 
بهـا القـاضي وأعوانـه والخصـوم وممثلوهـم وأحيانـاً الغـير والتي ترمـي إلى إصـدار قضاء 
يحقـق هـذه الحمايـة ]يريـد الحمايـة القانونيـة للحـق أو المركز القانـوني المتنازع فيـه أو المهدد 

تعريف الخصومة
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بذلـك[«، وقـال في تعريفهـا في موضع آخر: »الحالة القانونية التي تنشـأ منذ رفع الدعوى 
إلى القضـاء، كـما يقصـد بهـا مجموعـة الأعـمال التـي ترمـي إلى تطبيـق القانـون في حالـة 
معينـة بواسـطة القضـاء«، وذكـر أن أول إجراءاتهـا المطالبـة القضائيـة، وقـال في تعريفها: 
»عمـل إجرائـي موجـه مـن المدعـي أو مـن يمثلـه إلى المحكمـة يقـرر فيـه وجـود حـق أو 
مركـز قانـوني معـين اعتـدي عليـه ويعلـن رغبتـه في حمايته بإحدى صـور الحمايـة القضائية 
ع  المختلفـة في مواجهـة المدعـى عليـه«، وبـينَّ أن تكييفهـا بأنها رابطـة قانونية إجرائيـة يتفرَّ
عليـه مفارقتهـا الحـق في الدعـوى -في اصطاحـه- ورابطـة الحـق الموضوعـي؛ لأجل أن 
الخصومـة لا يلـزم أن تقـوم عـلى حـق يسـتحق صاحبـه أن يحكـم لـه بـه، وأمـا الدعـوى 
فيلـزم أن تقـوم عليـه، ولأجـل أن رابطـة الحـق الموضوعـي رابطة موضوعيـة على خاف 
رابطـة الخصومـة، واسـتعرض النظريـات في تكييـف الخصومـة واختـار أنها عمـل قانوني 
مركـب تتابعـي يتوقـف كل فـرد مـن أفـراده على مـا قبلـه، وتكون الآثـار الناتُجـة عن آخر 
فـرد منـه بصـورة مبـاشرة ناتُجـة عـما قبلـه بصورة غـير مبـاشرة، ومن أخـص ما قصـد إليه 
في هـذا التكييـف فصـل الخصومـة وشرائطهـا عـن الحـق في الدعـوى -في اصطاحـه- 
وشرائطـه الـذي هـو فـرع عـن الحـق الموضوعـي أو المركـز القانـوني، فالخصومـة »تبـدأ 
وتسـير وتنتهي...بـرف النظـر عـن وجـود الحـق في الدعـوى. وبالتـالي بـرف النظـر 
عـن وجـود الحق الموضوعـي أو المركز القانوني الـذي تحميه الدعوى...ولهـذا فإن وجود 
الخصومـة صحيحـة لا عاقـة له بروط الحـق في الدعوى«، والمبسـوط في قانون القضاء 
المـدني علـمًا وعمـاً لـه: ))/)))، )66، )/6)(، وذكـر جملة من تعريفـات الخصومة، 
ومنهـا تعريـف محكمـة النقـض المريـة، وهـو قولهـا: »مجموعـة الأعـمال الإجرائيـة التـي 
يطـرح بهـا الادعـاء على القضاء ويتم بهـا تحقيقه والفصل فيه«، وقـرر أن الخصومة تفارق 
القضيـة؛ إذ القضيـة عنـده هـي: »الطلبات الموضوعيـة والوقتية يتـم في الخصومة عرضها 
عـلى القـاضي وتحقيقهـا والفصـل فيهـا«، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمـد أبـو 
الوفـا: )08)، 458(، ونظريـة الأحـكام في قانون المرافعات لـه: ))6)-)6)، ))5(، 
وأصـول المحاكـمات المدنيـة لـه: ))))، )48(، ومبـادئ الخصومـة المدنيـة لــ د.وجـدي 
راغـب: )5، 5/الحاشـية الأولى(، وقـال في تعريفهـا: »عبـارة عـن مجموعـة الإجـراءات 

تعريف المطالبة 
القضائية

تعريف القضية
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القضائيـة المتتابعـة، يقـوم بهـا الخصـوم أو ممثلوهـم والقـاضي وأعوانـه، وفقا لنظـام معين 
يرسـمه قانـون المرافعـات، تبـدأ بالمطالبـة القضائيـة وتسـير بغـرض الحصـول عـلى حكـم 
في الموضـوع«، وقـرر أن مذهـب مـن جعلهـا حالـة تنتـج عـن المطالبـة القضائيـة يسـتلزم 
إخـراج نفـس إجـراء المطالبة عـن الخصومـة القضائية، والنظريـة العامة للعمـل القضائي 
لـه: )9)6-640، 648-660(، واسـتعرض مسـتقصياً مـا قيـل في الخصومـة وتكييفها 
وناقشـه، وانتهـى إلى تكييفهـا بأنهـا الشـكل الإجرائـي العـام للعمـل القضائـي، أي: أن 
العمـل القضائي يتشـخص في الخـارج في إجراءاتها في جملة الأحـوال، وأصول المرافعات 
المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل عمـر: ))66-669(، وقـرر أن تعريـف متقدمـي أهـل فـن 
قانـون المرافعـات للخصومـة هو: »الحالـة القانونية التي تنشـأ عن رفـع الدعوى ويترتب 
عليهـا حقـوق والتزامـات للخصـوم وعليهـم«، وأمـا المتأخـرون منهم فيتفقـون على قدر 
مـن حقيقتهـا، وهـو أنهـا: »الوسـط الإجرائـي المكـون مـن عديـد مـن الأعـمال الإجرائية 
بهـدف خدمـة الادعـاء المطـروح عـلى المحكمـة حتـي يفصـل فيـه بحكـم يحسـم النـزاع«، 
ثـم يختلفـون فيـما وراء ذلـك، واسـتعرض باسـتفاضة مـا قيـل فيهـا وناقشـه، واختـار هـو 
مـن  مـن سلسـلة  يتكـون  قانـوني مركـب  يسـير-: »عمـل  قولـه -بتـرف  تعريفهـا  في 
الأعـمال المتتابعـة التـي تمثـل الشـكل الإجرائـي للعمـل القضائـي«، والوسـيط في شرح 
قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية لــ د.رمزي سـيف: )08)، 0)5(، وقـال في تعريف 
القضيـة: »هـي مجمـوع الإجـراءات التـي تتخـذ في الدعـوى مـن وقـت رفعهـا إلى الحكـم 

فيهـا«، وموسـوعة أصـول المحاكـمات لــ د.إدوار عيـد: ))/6-5(.

وبهـذا يتبـين أن الخصومـة تفـارق في حقيقتهـا ثـاث مصطلحـات أخَـر في صناعـة 
الحقـوق، هـي: )الدعـوى(، و)المطالبـة القضائيـة(، و)الحـق الموضوعـي(، فأمـا الأول 
فقيـل في تعريفـه: »حـق الإنسـان في الالتجـاء إلى سـلطة القضاء لاسـتعانة بهـا على تقرير 
حـق لـه أو تمكينـه مـن الانتفـاع بـه أو تعويضـه عـن الحرمـان مـن هـذا الانتفـاع«، انظـره 
بحروفـه في: المرافعـات المدنيـة والتجارية لــ د.محمد حامد فهمـي: )76)-78)(، وقرر 
أن هـذا التعريـف هـو المصطلـح عليـه في فـن القانـون المـدني لا قانـون المرافعـات، فأمـا 
 )voie de droit une( قانـون المرافعـات فالمـراد بالدعـوى فيـه أنهـا: »وسـيلة قانونيـة

تعريف الدعوى

رأي د.محمد حامد 
فهمي
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يتوجـه بهـا الشـخص إلى القضـاء لكـي يحصـل عـلى تقريـر حـق لـه أو حمايته...فيتضـح 
مـن هـذا التعريـف الأخـير أن الدعـوى ليسـت هـي الوسـيلة القانونيـة الوحيـدة لحمايـة 
الحقـوق، إذ إن الحقـوق تحمـى بطـرق قانونيـة أخـرى، مثـل طـرق التنفيـذ وحـق الدفـاع 
الرعـي وحـق الحبـس« -وبهذا يتضح أن لفظ الدعوى مقول بالاشـتراك في الاسـتعمال 
العـرفي الخـاص بأهـل فـن الحقـوق-، وقرر أنهـا بهذا المعنـى عين معنـى مصطلـح المطالبة 
القضائيـة، وأنهـا بـه لا تلتبـس بالحق الموضوعـي الذي قامت مـن أجلـه، وأن التوهم جارٍ 
كثـيراً في قصـد معنـى هـذا المصطلـح إمـا خلطـاً بين إطلاقيـه وإما جمعـاً بينهـما، وينتهي إلى 
أن تحقيـق الخـلاف بـين الإطلاقـين يقـف عنـد الفائـدة النظريـة، وكذا الخـوض في الخلاف 

في العلاقـة بـين الدعـوى والحـق الموضوعـي.

وأمـا د.عبدالباسـط جميعـي فقـد قـرر الفـرق في الاصطاح بـين الفنـين، لكن خالف 
الإجـراءات  قانـون  فيهـما في: شرح  عليـه  المصطلـح  المدلـول  تقريـر  فهمـي في  د.محمـد 
تـارة عـلى  الدعـوى  كلمـة  تطلـق  القانـون،  قـال: »وفي  المدنيـة: )96)-)0)(، حيـث 
الطلـب الـذي يقـدم إلى القضـاء ويقصـد بهـا تـارة أخـرى وسـيلة حمايـة الحـق. والمعنـى 
الأول هـو المعنـى الـدارج والمألـوف للكلمـة، وهـو المعنـى الإجرائي...أما المعنـى الثاني، 
وهـو المعنـى الموضوعـي للكلمـة، فهـو ينظـر إلى ماهيـة الدعـوى أو طبيعتهـا القانونية...

وبعـض الفقهـاء، يفـرق مـا بـين الدعـوى والمطالبـة القضائيـة، ويحـذر مـن فهـم كلمـة 
الدعـوى بالمعنـى الأول السـابق بيانه...مقـرراً أن الدعـوى ينبغـي أن تحمـل عـلى المعنـى 
الثـاني وحـده، فهـي الوسـيلة أو السـبيل إلى حمايـة الحقـوق والـذود عنهـا، أمـا اسـتعمال 
صاحـب الحـق لهـذه الوسـيلة فعـاً فهـو لا يسـمى دعـوى بـل هـو إجـراء يطلـق عليـه 
اسـم المطالبـة القضائيـة. غـير أننـا نعتقـد أن كلمة الدعـوى تتسـع للمعنيين جميعـاً، وغاية 
الأمـر أننـا يجـب أن نفرق بـين معنى الدعـوى في القانـون الموضوعي -ومعناهـا في قانون 
المرافعـات- وهـو المعنـى الإجرائـي الـذي تختلـط فيه كلمـة الدعـوى بالمطالبـة القضائية. 
ففـي القانـون المـدني، يتكلـم الـراح عـن الدعـاوى، لا باعتبارهـا قضايا مطروحـة فعاً 
عـلى القضـاء، بـل باعتبارها وسـائل لحمايـة الحقوق. أمـا في قانـون المرافعات فـإن الكام 
عـن الدعـوى يتخـذ وجهـة عملية إذ يفترض أن الأمـر قد طرح على القضـاء وأن المطالبة 

رأي د.عبدالباسط 
جميعي
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القضائيـة قـد حصلـت بالفعل...فـإذا قلنـا أن الحـق هو قـوام الدعوى أو عمادهـا، فليكن 
مفهومـاً أننـا نتحـدث عـن الدعوى بمعناها الموضوعـي أي أننا في نطـاق القانون المدني - 
أمـا إذا قلنـا أن الدعـوى تكون مقبولة ابتداء ويكون البحـث في الحق المطلوب بمقتضاها 
لاحقـاً لقبولهـا، فإنـه يفهـم مـن ذلك بداهـة أننا في نطـاق القانـون الإجرائي، وأننـا نتكلم 
عـن الدعـوى بمعنـى الطلـب المقـدم إلى القضـاء للفصـل فيـه بعـد فحصـه وتمحيصـه«، 
وقـرر أن البحـث في اتصـال الدعـوى بالحـق وانفصالهـا عنه محلـه القانون المـدني لا قانون 
المرافعـات، وقـرر أن تعريـف الدعـوى بأنهـا: »حـق التقـدم إلى القضـاء بـأي ادعـاء - أو 
بعبـارة أخـرى أن كلمـة الدعـوى مرادفـة لكلمـة »حـق التقـاضي«« غلـطٌ سرى في قانون 
المرافعـات، وكان أوجبـه سريـان تعريفها المسـطور في نظم جوسـتنيان المنقـول نقاً محرفاً 

عـن بعـض أهـل الفـن في النظر.

لــ د.أحمـد مسـلم: )07)(، فقـال:  المرافعـات  وقُـرر قريـب ممـا مـضى في: أصـول 
»ويسـمى الطلـب الـذي يرفـع إلى القضـاء للحصـول عـلى حكـم باقتضـاء حـق أو حمايته 
لغـة  في  الـدارج  هـو  المدلـول  وهـذا  القضائيـة.  المطالبـة  بمعنـى  الدعـوى،  تقريـره:  أو 

المرافعـات«.

الحـق  مـن  واحـد  كل  حقيقـة  في  القـول  تحقيـق  أن  فـيرى  الجـرف  د.طعيمـة  وأمـا 
الموضوعـي والدعـوى والمطالبـة القضائيـة مـن حيـث الاسـتقلال أو الاندمـاج ذو ثمـرة 
عمليـة، وهـي أنـه يتفـرع عنـه تقسـيم شروط الدعـوى وتعيـين حقيقـة كل قسـم وإدراج 
مـا تصـدق عليـه حقيقـة أحـد الأقسـام مـن أفـراد الـشروط تحتـه واختصـاص كل قسـم 
بآثـاره، ويتفـرع عن قسـمة شروط الدعوى قسـمة الدفوع فيها بحسـب ما تعـود عليه من 
الـشروط وتعيـين حقيقـة كل قسـم وإدراج ما تصدق عليـه حقيقة أحد الأقسـام من أفراد 
الدفـوع تحتـه واختصـاص كل قسـم بآثـاره الناتجـة عـن تأثرهـا بمتعلقهـا مـن الـشروط؛ 
وذلك باعتبار أن الدفوع »بمعناها العام والواسـع ليسـت في الحقيقة سـوى جزاء طبيعيا 
ر أن هـذه المصطلحات  يرتبـه القانـون عـلى تخلـف أحـد مـن هـذه الـروط«، فـإذا مـا قـدِّ
الثـاث متمايـزة مسـتقلة على طريقـة المتأخرين مـن أهل فـن المرافعات؛ فأقسـام الروط 
إذاً ثاثـة، هـي: )- الـروط المتعلقـة بالحـق الموضوعـي، وتسـمى: شروط الموضـوع، 

رأي د.أحمد مسلم

رأي د.طعيمة الجرف
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المتعلقـة  القبـول، )- والـروط  بالدعـوى، وتسـمى: شروط  المتعلقـة  )- والـروط 
بالمطالبـة القضائيـة، وتسـمى: شروط الشـكل، وعـلى وزان هـذا تـأتي الدفـوع، ثـم حكى 
عـن أهـل الفـن إجماعهـم عـلى تعريف الدعـوى بأنهـا: »السـلطة القانونيـة التـي يتمتع بها 
الأفـراد ويتمكنـون بمقتضاهـا مـن الالتجـاء إلى القضـاء طلبـا لحمايـة حقوقهـم المعتـدى 
عليهـا أو لتقريـر هـذه الحقـوق أو للتعويـض عنهـا«، وقـرر أن الحـق الموضوعـي ممايـز 
للدعـوى منفـك عنهـا لأوجـه مـن أخصهـا أن الدعوى سـابقة في الوجود للحـق؛ وذلك 
باعتبارهـا عنـر الحمايـة القانونيـة التي يقوم بها الحـق في الاصطاح الحقوقـي، إذ الحق: 
»مصلحـة يحميهـا القانـون«، فـإذا كانـت سـابقة لـه في الوجـود وكانـت شرطـاً لوجـوده؛ 
امتنـع أن يكـون وإياهـا شـيئاً واحـداً، وأمـا المطالبـة القضائيـة فقـد عرفهـا بقولـه: »واقعة 
الالتجـاء الفعـي إلى القضـاء«، انظـر مـا قـرره في: شروط قبـول الدعـوى في منازعـات 
القانـون الإداري - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة باريس لـه: )9-))، 0)-))، 

.)74  ،7(-70  ،68-67  ،((-((

وانظـر في منـع أن يكـون للدعوى غير مدلول: المبسـوط في قانـون القضاء المدني علمًا 
وعماً لـ د.فتحي والي: ))/)))-)))(.

وانظـر في معنـى الدعـوى: المرافعـات المدنيـة والتجاريـة والنظـام القضائـي في مـر 
وعرفهـا  الأولى(،  4))-5))/الحاشـية   ،((5-(((( هيـف:  أبـو  د.عبدالحميـد  لــ 
بقولـه: »حـق الالتجـاء إلى السـلطة القضائيـة لاسـتعانة بهـا عـلى تقريـر الحـق«، وقـال 
في تعريـف الحـق: »فائـدة يقررهـا القانـون لصالـح الأفـراد«، وقـال أيضـاً: »وللدعـوى 
معنـى آخـر في عـرف العامة هـو توجيه الإجـراءات القضائية ضد شـخص مـا أو المطالبة 
القضائيـة بزعـم مـن المزاعـم ولكـن الاسـم القانـوني لهـذا العمـل هـو المطالبـة القضائيـة 
)demande en justice ou demande judiciaire( وفي لغـة العـرف اسـمه رفـع 
الدعـوى وإقامتها...وقـد يسـتعمل بالعربيـة لفـظ دعـوى في التعبـير عـن التداعـي فيقال 
سـير الدعـوى«، وشرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.عبدالمنعـم الرقـاوي: 
))/4)-5)(، وقـرر أن تعريـف قدمـاء أهـل فـن قانـون المرافعـات في النظـر للدعـوى 
قولهـم: »حـق الشـخص في المطالبـة أمـام القضـاء بـكل ما يملكـه أو يكون واجـب الأداء 

منع الاشتراك في 
معنى الدعوى

تتمة تعريفات 
الدعوى
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لـه«، وأن تعريـف المتأخريـن منهـم لهـا قولهـم: »وسـيلة قانونيـة يتوجـه بهـا الشـخص إلى 
القضـاء للحصـول عـلى تقريـر حـق لـه أو حمايتـه«، ولم يـر تعارضـاً بـين هـذا التعريـف 
وأن تكـون الدعـوى جـزءاً مـن حقيقـة الحـق، وقواعـد المرافعـات في التريـع المـري 
والمقـارن لمحمـد العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/554(، وقـالا: »الدعوى 
هـي السـلطة المخولـة لـكل شـخص لـه حق يعـترف القانـون بوجـوده في أن يطلـب حماية 
إذا سـلب«،  اسـترداده  أو  عنـه  الاعتـداء  رد  أو  إذا جحـد  الحـق  هـذا  القضـاء؛ لإقـرار 
والوسـيط في قانـون القضـاء المـدني لــ د.فتحـي والي: )58-)6(، وقـال: »الدعـوى هـي 
الحـق في الحصـول عـلى الحمايـة القضائيـة«، ويريـد بذلـك الحـق في الحصـول عـلى حكـم 
لمصلحـة المدعـي يحمـي الحـق المدعـى بـه لتحقـق شروط اسـتحقاق هـذا الحـق فيـه، وبينَّ 
أن كثـيراً مـن الخـاف الجـاري في تعريـف الدعـوى عنـد أهـل صناعـة قانـون المرافعـات 
راجـع إلى اختـاف الجهـات الملحوظـة في التعريـف لا إلى اختـاف الحقائـق في نفـس 
الأمـر، والمبسـوط في قانـون القضـاء المدني علـمًا وعمـاً لـه: ))/4))-)))(، ومبادئ 
الخصومـة المدنيـة لـ د.وجدي راغـب: ))0)، 07)(، وقال: »الدعـوى عبارة عن ادعاء 
قانـوني لـدى القضـاء«، وعـرف الادعـاء بأنه: »عبـارة عن تأكيد شـخص لحقـه أو مركزه 
القانـوني قبـل شـخص آخـر بنـاء على واقعـة أساسـية معينة«، وهو عنـده أعم مـن المطالبة 
الدعـوى«،  بـه رفـع  يتـم  الـذي  بأنهـا: »الإجـراء  القضائيـة  المطالبـة  القضائيـة، وعـرف 
 ،)455-45(  ،4(5-4((  ،4(0  -4(7( لـه:  القضائـي  للعمـل  العامـة  والنظريـة 
وبـينَّ وجـه كونـه أعـم منهـا ههنـا وهـو أن الادعاء يجـوز أن يقع سـابقاً لها، وأنـه قد يتخذ 
صـوراً يعتـد بهـا القانـون، منهـا: المطالبـة القضائيـة والإعـذار وقـد لا يتخذ هـذه الصور، 
وعـرض الخـاف في حقيقـة الدعـوى عرضـاً حسـناً، وقـال عـن المعنـى الـذي اختـاره 
لتعريـف الدعـوى -متابعـاً فيـه أسـتاذه د.أحمـد مسـلم-: »وإننا نعتقـد أن هذا هـو المعنى 
القانـون لقبـول  التـي يتطلبهـا  القانـون الإجرائـي، فالمقتضيـات  المقصـود بالدعـوى في 
الدعـوى كالمصلحـة والصفـة ليسـت في حقيقتهـا سـوى أوصـاف في الادعاء...وتصوير 
الدعـوى كادعـاء أقـرب إلى البداهـة، حيـث لا يتفـق مـع معنـاه في اللغـة فحسـب، وإنـما 
يتمشـى مـع التعبـيرات الفنيـة المسـتخدمة فيهـا، فيقـال رفـع الدعـوى، وقبـول الدعـوى، 

رأي د.وجدي راغب

تعريف الادعاء
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وتـرك الدعـوى، وإن الدعـوى عـلى أسـاس وعلى غـير أسـاس، وكلها تعبـيرات تنصرف 
إلى الادعـاء«، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمـد أبـو الوفـا: ))0)-07)(، وقرر 
أن إطـاق اسـم الدعـوى عـلى الخصومـة أو المطالبـة القضائيـة خطـأ، واختـار في تعريفها 
أنهـا: »سـلطة الالتجـاء إلى القضـاء بقصـد الوصـول إلى احـترام القانـون« دون تعريفهـا 
الـدارج بأنهـا: »سـلطة الالتجـاء إلى القضـاء بقصـد الحصـول عـلى تقرير حـق أو حمايته«؛ 
لأجـل تمانـع القـول بأن الدعوى سـلطة ووسـيلة تقـرر لحماية الحق -أي: أنهـا غير الحق- 
وأنهـا مـع ذلـك جزء من حقيقتـه، والوسـيط في شرح قانـون المرافعات المدنيـة والتجارية 
لــ د.رمـزي سـيف: ))0)-)0)(، وبـينَّ أن بعضاً مـن أهل الفن ينقـدون تعريفها بأنها: 
»وسـيلة حمايـة للحـق«؛ مـن أجل أن بعـض الدعاوى لا تسـتند إلى حق ذاتي، وموسـوعة 

أصـول المحاكـمات لــ د.إدوار عيـد: ))/)54-5(.

التـي تفـارق الخصومـة بهـا الدعـوى: أن  وقـد قـرر جملتهـم أن مـن أخـص المعـاني 
الدعـوى تقـوم عـلى الاسـتناد إلى حـق يعـترف بـه القانـون، بخـلاف الخصومـة فيجوز ألا 
تكـون مسـتندة إلى حـق، وأن الدعـوى وسـيلة مقـررة لحمايـة حـق سـابقة في الوجـود عـلى 

مبـاشرة الخصومـة أمـام القضـاء مـن خـلال إجـراءات أولهـا المطالبـة القضائيـة.

هذا، وبعض أهل الفن يجعل الفائدة من التفريق بين مصطلحي: )المطالبة القضائية( 
و)الدعـوى( أن الحكـم في شـكل الدعـوى لا يمنـع من إعـادة النظـر في موضوعها، كما لو 
رفعـت عـلى غـير ذي صفـة فحكـم بعـدم قبولهـا ثـم رفعـت عـلى صاحـب الصفـة، انظـره 
وإذا  لــ د.فهـد الدغيثـر: )7)-9)، )6)(،  في: المطالبـة القضائيـة أمـام ديـوان المظـالم 
تبـين أن الدعـوى في اصطـلاح فـن قانـون المرافعـات هـي عـين المطالبـة القضائيـة؛ صـح 
أن تُعقـد هـذه الفائـدة في الفـرق بـين مصطلحـي: )الدعـوى( و)الحـق الموضوعـي(، ولمـا 
كان قـد ظهـر أن مدلـول مصطلـح المطالبـة القضائيـة هـو عـين مدلول مصطلـح الدعوى 
فيـما مضـت حكايتـه، بقـي القـول في تعريـف الحـق الموضوعـي، وقـد قيـل في تعريفـه: 
القانـون  انظـره في: شرح  والمـال، صلـة وجـوب وأداء«،  الإنسـان  بـين  »صلـة شرعيـة 
المـدني لأحمـد فتحـي زغلـول: ))5(، وانظـر فيـه: الوسـيط في شرح القانـون المـدني لــ 
د.عبدالـرزاق السـنهوري: ))/)0)(، والوجيـز في شرح القانـون المـدني لـه: ))-4(، 

رأي د.أحمد أبو الوفا

أهم ما تفارق 
الخصومة به الدعوى

فائدة التفريق بين 
المطالبة القضائية 

والدعوى

تعريف الحق 
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ومصـادر الحـق في الفقه الإسـامي له: ))/8، 9(، وقال في جميعهـا في تعريفه: »مصلحة 
ذات قيمـة ماليـة يقرهـا القانـون للفـرد«، وعلـم أصـول القانـون لـه: ))))(، وقـال في 
تعريفـه: »مصلحـة يحميهـا القانـون لشـخص معـين«، والـوافي في شرح القانـون المـدني - 
 droit المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.سـليمان مرقـس: ))/564، 569(، وقـال: »الحق
subjectif سـلطة أو قـدرة إراديـة pouvoir de volonté يخولهـا الشـخص لتمكينـه 

مـن القيـام بأعـمال معينـة، تحقيقـاً لمصلحـة يعـترف بهـا القانـون«، والمدخـل إلى القانون لـ 
د.حسـن كـيرة: ))44(، وقـال فيـه: »الرابطـة القانونيـة التـي بمقتضاهـا يخـول القانـون 
شـخصاً مـن الأشـخاص عـلى سـبيل الانفـراد والاسـتئثار التسـلط عـلى شيء أو اقتضـاء 
أداء معـين مـن شـخص آخر«، ونظريـة الحق لـ د.عبدالفتـاح عبدالباقـي: )8(، وقال فيه: 
»سـلطة يقررهـا القانـون لشـخص يسـتطيع بمقتضاهـا أن يجـري عمـاً معينـاً أو أن يلزم 

آخـر بأدائـه لـه تحقيقـاً لمصلحـة مروعة«.

وههنـا نقـل أحسـب أنـه يحسـن إيـراده قبـل ختـم هـذه الإشـارة؛ عسـى أن يخفـف 
بعـض الإشـكال ويجلـوَ بعـض الالتباس، وهـو ما ذكـره د.فتحي والي واختـاره في عاقة 
الدعـوى بالحـق الموضوعـي -مـع لحـظ أنـه يختـار في الدعـوى أنهـا حـق قائـم بنفسـه-، 
فيقـول: »يـكاد يجمـع الفقـه الحديث على أن الدعوى مسـتقلة عن الحـق الموضوعي، فهي 
ليسـت ذات الحـق، كما أنها ليسـت عنراً من عناصره...فالدعوى قـد توجد بغير ثبوت 
حـق موضوعـي: مـن هـذه مثـاً الدعـوى بطلـب اتخـاذ إجـراء وقتـي أو احتياطـي. فهنـا 
يوجـد الحـق في الدعـوى بـرف النظر عن وجود الحـق الموضوعي...إنـه ليس صحيحاً 
مـا قيـل مـن أن الدعـوى توجـد قبـل الاعتـداء أو المنازعـة. فالدعـوى لا توجـد إلا بعـد 
الاعتـداء عـلى الحـق. والواقع أن أصحـاب هذا الرأي يخلطـون بين الحمايـة القانونية التي 
يتمتـع بهـا الحـق قبـل الاعتداء عليـه وبين صـورة خاصة من صـور الحمايـة القانونية وهي 
الحمايـة القضائية...فالحمايـة القانونيـة هـي عنـر في الحـق، ولهـذا توجـد دائـمًا مـا وجـد 
الحـق، أمـا الحمايـة القضائيـة ووسـيلتها فإنهـا لا حاجـة إليها إلا بعـد الاعتداء عـلى الحق. 
ولهـذا فإنهـا لا يمكـن أن تكـون عنـراً فيـه«، انظره في: المبسـوط في قانـون القضاء المدني 
لـه: ))/5))-7))(، والوسـيط في قانـون القضـاء المـدني لـه: ))6-64(، وانظـر في 

تقرير لـ د.فتحي والي 
قد يخفف الإشكال
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معنـاه: الوسـيط في شرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية لـ د.رمزي سـيف: ))0)-
04)(، وأصـول المرافعـات المدنية والتجارية لـ د.نبيل عمر: ))9)-98)(، وموسـوعة 

أصـول المحاكمات لــ د.إدوار عيـد: ))/60-57(.

)12( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الأحـكام القابلـة للاسـتئناف«، وفيهـا بيان 
صـور مـن الأحـكام المنهيـة للخصومـة، وذكـر لضابطهـا، وأمثلـة للأحـكام غـير المنهيـة 

للخصومـة:

انظـر: الوسـيط في الطعـن بالاسـتئناف لــ د.نبيـل عمـر: )54)-64)(، وقـرر أن 
الأحـكام التـي تنتهـي بهـا الخصومـة عنـد جمهور فقهـاء فن الحقـوق وعند محكمـة النقض 
المريـة هـي الأحـكام الصادر في الموضوع بالجملة -أي: سـواء كانت في موضوع النزاع 
كلـه أو بعضـه-، وبعـض الأحـكام المتصلة بشـكل الدعـوى كالحكم بعـدم الاختصاص 
أو بعـدم قبـول الدعـوى أو ببطـان صحيفتهـا؛ وقوفـاً عنـد مقتـضى المـادة الثانيـة عـرة 
بعـد المائتـين من قانـون المرافعات المدنيـة والتجارية المري الصادر بالقانـون ذي الرقم: 
)))( لسـنة: )968)م(، ونصهـا: »لا يجـوز الطعـن في الأحـكام التـي تصـدر أثنـاء سـير 
الدعـوى ولا تنتهـي بهـا الخصومـة إلا بعـد صـدور الحكـم المنهـي للخصومـة كلهـا...«، 
والنظـام القانـوني للحكـم القضائـي في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لـه: )54)-

56)(، والطعـن أمـام محكمـة الاسـتئناف الإداريـة لــ د.عبدالحكيم حسـين: ))/5)4، 
)48-484(، والطعـن بالاسـتئناف لــ د.أحمـد مليجـي: )07)(، والاسـتئناف في المواد 
المدنيـة والتجاريـة لمحمـد كامـل: )0)4-))4(، وأصـول المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 
لــ د.نبيـل عمـر: )9)9-0)9(، ونظريـة الأحـكام في قانـون المرافعـات لــ د.أحمـد أبـو 
الوفـا: )4))-68)، )47-550(، وقـرر أن الحكـم بعـدم الاختصـاص ممـا تنقـي بـه 
الخصومـة كلهـا: ))))، 8))، )6)، 9)5(، وكـذا الحكـم بعـدم القبـول لأي موجـب 
اقتضـاه: )4))-5))، ))5(، وكـذا الحكـم ببطـان صحيفة الدعـوى: )))5(، وقرر 
أن فيصـل التفرقـة بـين الأحـكام القابلـة للطعـن بالاسـتئناف وغيرها هو أن مـا أضر منها 
بالمحكـوم عليـه ضرراً لا يمكـن زواله بصدور الحكم في الموضوع؛ فهو الذي يقبل الطعن 
بالاسـتئناف فيـه، وأمـا مـا قـد يغنـي عـن الطعـن فيـه صـدور الحكـم في الموضـوع؛ فهو ما 

الأحكام المنهية 
للخصومة

ضابط الأحكام 
المنهية للخصومة
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لا يقبـل الطعـن بالاسـتئناف فيـه: )9)5-0)5(، ومثالـه: رفـض الإدخـال والتدخـل 
والطلبـات العارضـة؛ فـإن الحكـم في موضوعهـا يغنـي عـن الطعـن فيهـا بالاسـتئناف كما 
سـيأتي قريبـاً في الائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الرعيـة، وقـال في تعريـف الحكـم 
المنهـي للخصومـة كلهـا: »المقصود بالحكـم المنهي للخصومـة كلها في المـادة ))) الحكم 
الختامـي المنهـي لهـا في درجـة التقـاضي، دون الاعتـداد بانتهائهـا بالنسـبة إلى خصـم مـا 
أو بالنسـبة إلى محكمـة مـا«: )))5(، وقـد مـضى مـا يوضـح هـذا التعريـف في الحاشـية 
السـابقة، والأحـكام الصـادرة قبـل الفصـل في الموضـوع في القانـون المـري والتريـع 
المقـارن -رسـالة دكتوراة صـادرة من جامعة فؤاد الأول لـه: )96)-0)4(، وقرر أن مما 
تنتهـي بـه الخصومة كلها الحكم بسـقوطها أو بقبول تركهـا، وأن من الحكم المنهي لبعض 
الخصومـة الحكـم بعـدم الاختصـاص بالنسـبة لبعـض الطلبـات أو عدم قبولها أو سـقوط 
الحـق فيهـا -هـذا مـع مراعـاة أن مؤلـف هـذه الرسـالة إنـما تنـاول ببحثـه أحـكام قانـون 
المرافعـات المـري السـابق الصادر عـام: )949)م( لمـا كان مروعاً، وهـذا القانون قد 
اختـص بإجـازة الطعـن عـلى الأحـكام الصـادرة قبـل الفصـل الموضـوع إذا أنهـت جـزءاً 
مـن الخصومـة-، والطعـن بالاسـتئناف أمـام القضـاء الإداري لــ د.محمد نويجـي: )49(، 
وقـرر أن العمـل في مجلـس الدولـة المـري عـلى أن الطعـن بالاسـتئناف لا يتوقـف عـلى 
نصـاب معـين، والطعـون الاسـتئنافية أمـام محاكـم مجلـس الدولـة لــ د.أحمد جمعـة: )6)، 
)9-)9(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.محمـد حامـد فهمـي: )647(، وقواعـد 
المرافعـات في التريـع المـري والمقـارن لمحمـد العشـماوي ود.عبدالوهاب العشـماوي: 
))/8)4(، وقـررا أن ممـا تنتهـي بـه الخصومـة الحكـم في المسـائل الأوليـة، وأن انتهـاء 
الخصومـة بالحكـم فيهـا لا يقـي بزوال الحـق الذي قامـت الخصومة من أجلـه، بل يجوز 
تُجديـد المطالبـة بـه مـع اسـتيفاء شروط قبـول الدعـوى، وبهذا نقف عـلى فائدة تبـينُّ معنى 
الخصومـة، وهـي: أن الخصومـة إذا كانـت حالـة ناشـئة عـن مبـاشرة الدعـوى أو مجمـوع 
إجـراءات ناشـئة عـن ذلـك؛ فانقضاؤهـا أعـم مـن أن يكـون فصـلًا في الحـق الموضوعـي 
الـذي قامـت مـن أجلـه نفيـاً أو إثباتاً، والوسـيط في قانـون القضاء المدني لــ د.فتحي والي: 
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))67(، وقـرر أن الحكـم في المسـائل الأولية حكـم منهٍ للخصومة كالحكـم في الموضوع، 
والمبسـوط في قانـون القضـاء المـدني علـمًا وعمـاً لـه: ))/)7)(.

مـن  المائـة  بعـد  والسـبعين  الثامنـة  المـادة  مـن  الأولى  الفقـرة  في  جـاء  وقـد  هـذا، 
والتاريـخ:  )م/)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الرعيـة  المرافعـات  نظـام 
))/)5/0)4)هــ مـا نصـه: »).لا يجـوز الاعـتراض عـلى الأحـكام التـي تصـدر قبـل 
الفصـل في الدعـوى ولا تنتهـي بهـا الخصومـة كلهـا أو بعضهـا إلا مـع الاعـتراض عـلى 
الحكـم الصـادر في الموضـوع، ويجـوز الاعـتراض عـلى الحكـم الصـادر بوقـف الدعـوى 
والأحـكام  الجـري  للتنفيـذ  القابلـة  والأحـكام  والمسـتعجلة  الوقتيـة  الأحـكام  وعـلى 
اسـتئناف  يقتـي جـواز  ممـا  الموضـوع«؛  الحكـم في  قبـل  الاختصـاص  بعـدم  الصـادرة 
الأحـكام المنهيـة لبعـض الخصومـة، وجـاء في الفقـرة الأولى مـن المـادة الخامسـة والثمانين 
بعـد المائـة منـه مـا نصـه: »).جميـع الأحـكام الصـادرة مـن محاكـم الدرجـة الأولى قابلـة 
لاسـتئناف، باسـتثناء الأحـكام في الدعـاوى اليسـيرة...«، وجـاء في المـادة ذات الرقـم: 
))/78)( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الرعيـة الصادرة بقـرار معالي وزير 
العـدل ذي الرقـم: )))99)( والتاريـخ: 9)/5/05)4)هــ ذكـرٌ لمثـالات للأحـكام 
التـي لا تنقـي بهـا الخصومـة كلهـا أو بعضهـا، ونصهـا: »الأحـكام التـي تصـدر قبـل 
الفصـل في الدعـوى ولا تنتهـي بهـا الخصومة مثل: رفـض الإدخال والتدخـل والطلبات 
العارضـة«، وجـاء في المـادة الثامنـة والسـبعين بعـد الثاثمائـة من قانـون المرافعـات المدنية 
والتجاريـة المـري -السـابق- الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )77( لسـنة: )949)م( 
قريـب ممـا جـاء في المـادة السـابقة في نظـام المرافعـات الرعيـة، ونصهـا: »الأحـكام التـي 
تصـدر قبـل الفصـل في موضـوع الدعـوى ولا تنتهـي بهـا الخصومـة كلهـا أو بعضهـا لا 
يجـوز الطعـن فيهـا إلا مـع الطعـن في الحكـم الصـادر في الموضـوع سـواء أكانـت تلـك 
الأحـكام قطعيـة أم متعلقـة بالإثبـات أو بسـير الإجـراءات إنـما يجـوز الطعـن في الحكـم 
الصـادر بوقـف الدعـوى وفي الأحـكام الوقتيـة والمسـتعجلة قبـل الحكـم في الموضـوع«، 
وجـاء في مذكـرة هـذا القانـون التفسـيرية في تعليـل هذه المادة مـا نصـه: »إن المقصود منها 
هـو منـع تقطيـع أوصـال القضية الواحـدة وتوزيعها بـين مختلف المحاكم ومـا يترتب على 

أمثلة لأحكام لا 
تنقضي بها الخصومة
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ذلـك أحيانـاً مـن تعويـق الفصـل في موضـوع الدعـوى ومـا يترتـب عليـه حتـمًا مـن زيادة 
نفقـات التقـاضي مـع احتـمال أن يقـضى آخـر الأمـر في أصـل الحـق للخصـم الـذي أخفق 
في النـزاع الفرعـي فيغنيـه ذلـك عن الطعـن في الحكم الصـادر قبل الفصـل في الموضوع«، 
انظـر النـص المقتبـس عـن المذكـرة التفسـيرية في: نظريـة الأحـكام في قانـون المرافعـات لــ 
د.أحمـد أبـو الوفـا: )58)، )50-)50(، وقـرر أن محـل هـذه المـادة مـا سـوى الأحـكام 
الصـادرة في الموضـوع أو في شـق منـه، وأن الأحـكام الصـادرة في الموضوع أو في شـق منه 
تخضـع للقواعـد العامـة للطعـن، كوجـوب الطعـن فيهـا خـال ميعـاد الطعـن المقـرر لهـا 
وإلا سـقط الحـق فيـه، وهـذا مـا جـرت عليه محكمـة النقض المريـة في بعـض أحكامها، 
وفي أحدهـا مـا نصـه: »إنـه يبـين مـن نـص المـادة 78) أن مناط عـدم جواز الطعـن هو أن 
يكـون الحكـم محـل الطعـن صـادراً قبـل الفصل في الموضـوع، ومـن ثـم إذا كان فاصا في 
موضـوع الدعـوى أو في شـق منـه فإنـه بذلـك يخرج عـن نطـاق التحريم، وفي هـذه الحالة 
لا يكـون هنـاك محـل للبحـث فيـما إذا كانـت الخصومـة في الدعوى قـد انتهـت أو لم تنته«، 
وإن كان حكـى عـن محكمـة النقـض المريـة أنهـا في جملـة واسـعة مـن أحكامهـا أجـرت 
مقتـضى هـذه المـادة عـلى الأحكام الصادرة في شـق مـن الموضـوع، وانظر تعـداده لمثالات 
مسترسـلة لأحـكام سـابقة للحكـم في الموضوع في عـين المرجع السـابق: ))))-)))(، 
وللأحـكام التـي لا تنهـي الخصومـة كلها في عـين المرجع السـابق أيضـاً: )8)9-5)5(.

)13( حاشـية عـلى لفـظ: »مطالبـةٌ قضائيـةٌ شـخصيةٌ« مـن مصطلـح: »دعـوى الحقـوق 
الوظيفيـة«، وفيهـا الفـرق بـين الدعـاوى الشـخصية والدعـاوى العينيـة، وذكـر قسـمي 

المراكـز النظاميـة، وأثـر التفرقـة بينهـما:

الدعـوى الشـخصية أو دعـوى القضاء الشـخصي قسـيمة الدعوى العينيـة أو دعوى 
القضـاء العيني والتي تسـمى بالدعـوى الموضوعية.

 وقسـمة دعـاوى القضـاء الإداري إلى هذيـن القسـمين هـي طريقـة المتأخريـن مـن 
أهـل الفـن في النظـر، وهـي تقوم على التفرقة بـين المراكز أو الحـالات النظامية الموضوعية 
أو العامـة أو العموميـة أو الوضعيـة والمراكـز أو الحالات النظامية الشـخصية أو الفردية.

أمثلة لأحكام سابقة 
للحكم في الموضوع

أسماء الدعاوى 
الشخصية والعينية

مقتضي القسمة
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فـالأولى مـن قسـمي المراكـز النظاميـة هـي المقـول في تعريفهـا -بتـرف يسـير- : 
»المراكـز النظاميـة التـي يكـون مضمونهـا واحـداً بالنسـبة لطائفـة معينـة مـن الأفـراد«، 
كمركـز الموظـف العـام بالنسـبة لأفـراده -هكـذا قـرروا ومثلـوا-، وهي تنشـأ عـن أعمال 
عـة قيـل في تعريفها: »كل عمـل يتضمن قاعدة عامـة«، كالأنظمة  ـة أو مرِّ نظاميـة قاعديَّ
واللوائـح، حتـى لـو كان يتطلـب لانطباق مقتضاها على الأشـخاص صـدور قرار إداري 
فـردي، كالقواعـد المقـررة للمركـز النظامي للموظـف العام بالنسـبة لفرد بعينـه، فتناولها 

لـه وتحليـه بهـذا المركـز العـام يتوقـف عـلى صـدور قـرار بتعيينه.

 والثانيـة مـن قسـمي المراكـز النظاميـة هـي المقـول في تعريفهـا -بتـرف يسـير-: 
د محتواها بالنسـبة لكل فـرد على حدة«، كمركـز المتعاقد المعين  »المراكـز النظاميـة التـي يحدَّ
بالنسـبة إلى كل عقـد ممايـز لغـيره بعينه، فإنه يختلـف باختاف الحقوق المرتبـة له وعليه في 
كل حالـة عقديـة عـلى حدتهـا؛ لاختـاف فحـوى العقـد فيها، وهي بهذا تنشـأ عـن أعمال 
نظاميـة شـخصية قيـل في تعريفهـا -بترف يسـير-: »الأعـمال النظامية التـي يتولد عنها 
أو تتعلـق بمراكـز شـخصية«، والعقـد أظهـر أمثلتهـا، ويقـرر بعضهم أن من مزيـة المراكز 
الخاصـة أن تعديلهـا يتوقـف عـلى رضا أصحابهـا على خـاف المراكز العامـة، فهي يمكن 

تعديلهـا في أي وقـت تقاضيـاً للمصلحـة العامة.

الحقـوق  »مجمـوع  يسـير-:  -بتـرف  تعريفـه  في  قيـل  بالجملـة  النظامـي  والمركـز 
والالتزامـات التـي يمكـن أن يتمتـع بهـا شـخص معـين اسـتناداً إلى الأنظمـة واللوائـح«.

ويدخل في القسم الأول من هذه القسمة: دعوى الإلغاء.

ويدخل في القسم الثاني منها: منازعات العقود وقضاء التعويض وما في معناهما.

ويقتي جعل دعوى التعويض في قسـم الدعاوى الشـخصية أن يكون المركز الذي 
تحمـي حمـاه مركـزاً خاصّـاً، وإذا كان ذلك كذلـك، وكان من المعلـوم أن دعوى التعويض 
الإداريـة تعتمـد عـلى حـدوث قـرار إداري أضر بالمدعـي أو فعـل مـادي سـواءٌ فيـه أكان 
فعـاً ضـاراً حـاق بـه أم إثـراءً بـا سـبب أفقـر ذمتـه -عـلى الوجـه المفصـل في موضعه-؛ 
بَـيْن لهـذا المركـز الخـاص،  فـإن نفـس القـرار الإداري الضـار والفعـل المـادي يكونـان مرتِّ

تعريف المراكز 
الموضوعية

تعريف الأعمال 
القاعدية

تعريف المراكز 
الشخصية

تعريف الأعمال 
الشخصية

تعريف المركز 
النظامي

تصنيف الدعاوى 
الإدارية باعتبار قسمة 

المراكز النظامية
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وممـا يشـهد لـه أن مـن مصـادر الالتـزام التي قـرر المنظم أنهـا ترتب بنفسـها حقّاً شـخصيّاً 
بالتعويـض الإثـراء بـا سـبب والفعل الضار، فيمكـن أن يقال حينئـذ: إن مصادر المراكز 
الشـخصية في خصـوص هـذه المسـألة: العقـد، والقـرار الإداري الضـار، والفعـل المـادي 

الضـار أو النافع.

ورتبوا على هذه القسمة ثمرتين:

أولاهمـا: يـر شروط قبول الدعـوى المندرجة في دعوى القضـاء العيني على خاف 
قسيمتها.

وثانيهـما: عـدُّ الأحـكام الصـادرة في دعـوى القضـاء العينـي حجة عـلى الكافة -على 
تفصيـل- بخاف قسـيمتها.

وربـما أضـاف بعضهـم ثمـرة ثالثـة هـي: أن الدعـوى العينيـة لا يصـار إليهـا لحمايـة 
ـب بـأن هـذه الثمـرة ممـا تمليـه  مراكـز نظاميـة شـخصية، كالمراكـز التعاقديـة مثـاً، وتعقِّ

طبيعـة التفرقـة بـين القسـمين.

وههنـا قسـمة أخرى قديمة مشـهورة، وقضيتهـا جعل دعاوى القضـاء الإداري على 
أربعة أضرب:

القضـاء  أو  السـلطة  تُجـاوز  أو  الإبطـال  أو  الإلغـاء  قضـاء  دعـوى  ضرب  أولهـا: 
الاسـتثنائي.

وثانيهـا: ضرب دعـوى القضـاء الكامـل أو الشـامل أو الولايـة الكاملـة أو القضـاء 
الأصـي أو العـادي.

وثالثها: ضرب دعوى قضاء الزجر والعقاب.

ورابعها: ضرب دعوى قضاء التفسير وتقدير المروعية.

ولمـا كانـت القسـمة الأولى مبنيـة عـلى مسـألة المراكـز النظامية؛ فـإن مما يفيـد فيها بيان 
مـا تيـر الوقـوف عليـه من مظـان بحثها، فمنها: مسـألة المعيـار الموضوعي المميـز للعمل 

آثار قسمة الدعاوى 
الإدارية باعتبار قسمة 

المراكز النظامية

قسمة قديمة 
للدعاوى الإدارية

من مظان بحث 
مسألة المراكز النظامية
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الإداري عـما سـواه مـن أعـمال السـلطات العامـة، ومنهـا: مسـألة تقسـيم دعـاوى القضـاء 
الإداري.

وانظـر في هاتـين القسـمتين: القانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ 
د.عثـمان خليـل: ))8)(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: 
))6)-69)، 65)/الحاشـية الأولى(، وقـال: »مهـما تكـن مـن أهمية التقسـيمات الفقهية 
للدعـاوى التـي يختـص بهـا القضـاء الإداري، فـإن الـذي لا شـك فيه أنها تقسـيمات نسـبية 
ومتداخلة...بالرغـم مـن كل شيء فهنـاك حقيقـة مسـلم بهـا، وهـي أن أهـم اختصـاص 
للقضـاء الإداري -سـواء في فرنسـا أو في مـصر- ينحـصر في مظهريـن أساسـيين همـا: 
دعـوى الإلغـاء ودعـوى التعويـض«، ودروس القانـون الإداري ))( - الرقابـة القضائية 
عـلى أعـمال الإدارة لــ د.محمد فـؤاد مهنـا: )))-4)، 60)-74)(، والقضاء الإداري لـ 
د.محمـود حلمـي: )65-)7(، والقضـاء الإداري لــ د.محمود محمد حافـظ: ))76-7(، 
ورقابـة القضـاء عـلى أعـمال الإدارة لـ د.فـؤاد العطـار: )0)4-))4(، والقضاء الإداري 
لـه: )68)(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغاء لـ د.عبدالفتاح حسـن: )57)-64)(، 
والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضاء الإلغاء لـ د.مصطفى أبو زيد فهمي: ))47-

الإداريـة،  المرافعـات  الإلغـاء،  »قضـاء   - الدولـة  ومجلـس  الإداري  والقضـاء   ،)474
في  التسـوية  دعـوى  ويـدرج   ،)((4-((0( لـه:  التعويـض«  قضـاء  الكامـل،  القضـاء 
القضـاء العينـي، والقضاء الإداري لــ د.ماجد الحلـو: )59)-60)(، والقضاء الإداري 
عـلى  ورقابتـه  الإداري  والقضـاء   ،)(4(-((6/(( عبدالوهـاب:  رفعـت  د.محمـد  لــ 
لــ د.عبدالغنـي بسـيوني:  لــ د.رمـزي الشـاعر: )8(، والقضـاء الإداري  أعـمال الإدارة 
 Édouard( وقـرر أن إداورد لافريـير ،)0)4-، ))4/الحاشـية الأولى، 4)4، 6)4(
Laferrière( تــ))90)م( أول مـن قـرر القسـمة القديمـة، وتبعـه في ذلـك جماعـة، وأن 

القسـمة الحديثـة فـرع عـن تقريـر ليـون دوجـي )Léon Duguit( تــ)8)9)م( لنظريتـه 
في المراكـز القانونيـة الشـخصية والموضوعيـة، وأنـه انتحلهـا عامـة أهـل صناعـة القانـون 
الإداري مـن المحدثين كموريس هوريو )Maurice Hauriou( تـ)9)9)م( وجاسـتون 
جيـز )Gaston Jèze( تــ))95)م( وروجـر بونـار )Roger Bonnard( تــ)944)م( 

أهم اختصاص 
للقضاء الإداري



167

مصطلح: »دعوى الحقوق الوظيفية«

الفهرس

القضـاء  في  والوسـيط  وغيرهـم،  تــ))98)م(   )Marcel Waline( فالـين  ومارسـيل 
الإداري لــ د.محمـود البنـا: )9))-5))(، والمنازعات الإدارية لـ د.سـامي جمال الدين: 
)4)-))(، والدعـاوى الإداريـة - دعـوى إلغـاء القـرارات الإداريـة ودعاوى التسـوية 
لـه: )))-))، )6)(، وقـال: »بالرغـم مـن اسـتقرار القضـاء الإداري عـلى أن دعـاوى 
التسـوية هـي مـن دعاوى قضاء الحقـوق أو القضاء الشـخصي، إلا أن موقـف الفقه ليس 
واضحـاً في هـذا الشـأن«، ومنازعـات الوظيفة العامـة والطعون المتصلة بشـئون الموظفين 
لـه: ))5-)7، )))، 66)-78)(، وبسـط فيه القـول في التوفيق بين عدِّ الموظف العام 
في مركـز موضوعـي وعـد حقوقـه المتصلـة بالمرتبـات والمكافـآت والمعاشـات التقاعديـة 
مـن الحقـوق الشـخصية، والوسـيط في دعوى إلغـاء القـرارات الإدارية لـه: ))5-)7(، 
وهـو يقدم القسـمة الأولى ويستحسـن أن يسـمى القضـاء الموضوعي بقضـاء المروعية، 
 ، والقضـاء الشـخصي بقضـاء الحقـوق، ويفـرد لقضـاء الزجـر والعقـاب قسـمًا مسـتقاّاً
فيجعلـه قسـيمًا لقضـاء المروعيـة وقضـاء الحقـوق، ويصحـح إدراج قضـاء التأديب فيه، 
ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة العامة - قضـاء الإلغاء لـ د.طعيمة الجـرف: )0)-))(، 
والرقابـة القضائيـة لأعـمال الإدارة لـ د.بكـر القباني ود.محمود عاطـف البنا: )97-95(، 
ومجلـس الدولـة والرقابـة القضائيـة على أعـمال الإدارة في جمهورية مر العربية - دراسـة 
مقارنـة لـ د.محمد عبدالعال السـناري: )4))-7))(، والقضاء الإداري ومجلس الدولة 
لــ د.عدنـان العجـاني: )89)(، والحقـوق الإداريـة السـورية والمقارنة لـ د.فؤاد شـباط: 
)06)-4))(، واسـم الحقـوق الإداريـة -الـذي وسِـم بـه هـذا المؤلـف- مرادف لاسـم 
القانـون الإداري عـلى طريقـة معـرٍ مـن أهـل الفـن في النظـر مـن الشـاميين في تسـمية 
القانـون باسـم الحـق، انظـر في تسـمية القانـون باسـم الحـق: مرقـاة علـم الحقـوق لسـليم 

رسـتم بـاز: )9)-))(، والمدخـل إلى علـم الحقـوق لــ د.هشـام القاسـم: )))-))(.

وانظـر في تمـام مراجـع المسـألة السـابقة: القضـاء الإداري اللبنـاني - دراسـة مقارنـة 
لــ د.محسـن خليـل: )4))-8))(، والقضـاء الإداري في لبنـان وفرنسـا لزهـدي يكـن: 
)4)-))(، والقضـاء الإداري لــ د.إدوار عيـد: )5)-))(، والولايـة القضائيـة لديوان 
المظـالم في المملكـة العربيـة السـعودية - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة الإمـام محمد 

تصنيف دعاوى 
التسوية

التوفيق بين اعتبار 
مزايا الوظيفة العامة 

حقوقاً شخصية 
واعتبار مركزها 

مركزاً عامّاً

اندراج دعاوى 
التأديب في قسم 
دعاوى الزجر 

والعقاب

اسم الحقوق الإدارية
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بـن سـعود الإسـامية لفضيلـة الشـيخ د.محمـد بـن عبدالقـادر شـيبة الحمـد: ))/)8)-
)8)(، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء أمام ديوان المظالم - دراسـة 
مقارنـة لــ د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر: ))-0)(، وقرر أن المعنـى الحديث لدعـوى الزجر 

والعقـاب يدخـل فيـه قضـاء التأديب.

وانظـر في بيـان معنـى المركـز النظامـي والتفرقـة بـين المراكز النظاميـة العامـة والمراكز 
النظاميـة الشـخصية: مبـادئ القانـون الإداري المـري لــ د.محمد زهير جرانـه: )85)-
87)(، ومبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: ))/4))-
7))(، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )6)6-9)6(، والنظريـة 
ببسـطها،  ويمتـاز   ،)(78-(76( لـه:  مقارنـة  دراسـة   - الإداريـة  للقـرارات  العامـة 
ودروس القانـون الإداري ))( - الرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة لــ د.محمـد فـؤاد 
مهنـا: ))7)-)7)(، وسـمى المركـز القانوني الموضوعـي بالحق العـام، والمركز القانوني 
الشـخصي بالحـق الخـاص، وقـال شـارحاً وممثـاً لهـما: »فـإذا كان الحـق الـذي يسـتند إليـه 

المدعـي في دعـواه يسـتمد مـن القواعـد القانونيـة مبـاشرة فهـو حـق عـام.

مثـال ذلـك حـق كل شـخص في الانتقـال، وحقـه في الجنسـية، وحـق الأبـوة والبنـوة 
وغـيره مـن حقـوق الأسرة، وحقـه...في التوظـف وهكـذا.

أمـا إذا كان هـذا الحـق مسـتمداً من القواعـد القانونية ومن عمل قانـوني لاحق يمنح 
هـذا الحق لشـخص معين بذاتـه فإنه يعتر حقا شـخصيا.

مثـال ذلـك حـق الملكيـة، فإن أساسـه القواعـد القانونية التـي تنظم هذا الحـق مضافا 
إليهـا السـند القانـوني الخاص الذي يملك شـخصا بذاته مالا معينـا )عقد الراء(، وحق 
الموظـف في مزايـا الوظيفـة، فـإن أساسـه القواعـد التـي تنظـم شـئون الموظفـين بوجه عام 
مضافـا إليهـا القـرار الفردي الذي يسـند الوظيفة إلى شـخص بذاته أو يمنحـه الدرجة أو 
العـاوة المسـتحقة«، والقانـون الإداري العـربي في ظـل النظام الاشـتراكي الديموقراطي 
جمهوريـة  في  الإداري  القانـون  وأحـكام  ومبـادئ   ،)(0(6-(0(7/(( لـه:  التعـاوني 
مـر العربيـة لـه: )648-649(، ومبادئ وأحـكام القانـون الإداري في ظل الاتُجاهات 

إيضاح المراد بقسمي 
المراكز القانونية
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الحديثـة - دراسـة مقارنـة لـه: ))70-)70(، والقانـون الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: 
)544-545(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.مصطفـى أبـو 
الدولـة - »قضـاء  الإداري ومجلـس  زيـد فهمـي: )0)-))، )47-475(، والقضـاء 
الإلغـاء، المرافعـات الإداريـة، القضـاء الكامـل، قضـاء التعويـض« لـه: )656-655(، 

ويمتـاز بإيضاحهـا إيضاحـاً مبسـطاً، فقـرر أن الأعـمال القانونيـة لـلإدارة لا تخلو:

إما أن تكون فردية.

  وإما أن تكون نتيجة لتوافق إرادتين.

والأول منهما لا يخلو:

       إما أن يكون عماً قاعديّاً كاللوائح.

       وإما أن يكون عماً شرطيّاً كقرار تعيين موظف عام.

والثـاني منهـما مثالـه العقـد، وقـال فيـه: »كالعقـد الـذي يعد مـن ناحية الفـن القانوني 
أنـه المثـل الـذي لا شـك فيـه للعمـل الشـخصي«، وقـال: »والعمـل القانـوني المنفـرد دائـمًا 

يؤثـر في المراكـز القانونيـة للأفـراد«، وقـال: »ويمكـن القـول أن المراكـز القانونيـة ثاثة:

)- مركـز قانـوني عـام وغـير شـخصي Général et impersonnel: أعنـي مركـز 
قانـوني موضوعـي أو لائحـي. فأمـا أنه عام وغير شـخصي فهذا يعنـي أن مضمونه واحد 
بالنسـبة للجميـع لا يتغـير مـن شـخص إلى آخـر. ومثـال ذلـك المركـز القانـوني لطالـب 
الجامعـة، أو المركـز القانـوني للموظف...وأمـا أنـه موضوعـي أو لائحـي فهـذا يعنـي أن 
مضمونـه إنـما تحـدده الأعـمال القاعديـة، أي القواعـد القانونيـة التـي تضمنتهـا القوانـين 
أصبـح  السـبب  ولهـذا  الجميـع،  إلى  بالنسـبة  واحـدة  الحـال  بطبيعـة  وهـذه  واللوائـح، 

المضمـون واحـداً بالنسـبة للجميـع.

)- مركـز قانـوني ذاتي أو شـخصي Subjectif et individuelle: ومضمونـه يتغـير 
مـن فـرد إلى آخـر - ومثالـه المركـز القانـوني الناشـئ عـن العقـد - فحقـوق البائـع في عقد 
بيـع معـين تختلـف في مداهـا عـن حقـوق البائـع في عقـد بيـع آخـر. وتغـير المضمـون إنـما 

تتمة إيضاح المراد 
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 acte )يرجـع إلى أن مثـل هـذا المركـز إنـما ينبـع مـن عمـل شـخصي أو ذاتي )وهـو العقـد
individuel، والعقـد لا يمكـن أن يكـون واحـداً بالنسـبة للجميـع.

)- مركـز قانـوني مختلـط Mixte فبعـض عنـاصره عامـة أو لائحيـة والأخـرى ذاتيـة 
أو شـخصية.

والواقـع أن معظـم المراكـز القانونيـة الذاتيـة إنـما نجدهـا مختلطة ببعض عنـاصر عامة 
أو لائحيـة. فمـدى التـزام البائـع يحـدده عقـد البيـع - فهـو مركـز ذاتي، ولكـن إذا ما أخل 
المشـتري بالتزامـه فـإن القانـون يحدد الوسـائل الجرية التي يجـوز للبائع اسـتعمالها ليكرهه 
عـلى التنفيـذ. وهـذه الوسـائل واحـدة لا تتغـير مـن حالـة إلى أخـرى - فهـو في هـذا الجزء 
مركـز عـام لائحـي«، وتعرض في الموضع الثـاني للمراكز القانونيـة بالجملة -أي: برف 
النظـر عـن تعلقهـا بالأعـمال القانونيـة لـلإدارة- بعبـارة لعلهـا أتـم وأضبط من سـابقتها، 
فقـال: »فأمـا المركـز القانـوني الموضوعـي: فهـو يتأتى مبـاشرة من القاعـدة القانونيـة التي 
يضعهـا المـرع في القانـون، والقاعـدة القانونيـة بطبيعتهـا عامـة ومجـردة، فمضمـون هذا 
المركـز عـام بالنسـبة للجميـع، لا يختلف مـن حالة إلى أخرى بالنسـبة للمجموعـة المتماثلة 
تبعـا لوجـود  القانونيـة الموضوعيـة  المراكـز  القانونيـة. وهنـاك نوعـان مـن  الظـروف  في 

نوعـين مـن القواعد:

)- القواعـد القانونيـة التـي يسـتطيع جميـع الأفـراد الاسـتفادة ممـا تقـرره مـن حقوق 
أو تحمـل مـا تفرضـه مـن واجبـات دون أن يتوسـط بينهـم وبينهـا -أي بـين الأفـراد وبين 
القواعـد القانونيـة- أي عمـل قانـوني فـردي acte juridique individuel، ومثالها:...
القواعـد المنظمـة لحريـة التجارة والصناعة، وتلـك التي تنظم على وجـه العموم الحريات 

العامة...

)- وإلى جانـب القواعـد القانونيـة السـابقة توجـد القواعـد القانونيـة التـي لا تطبـق 
كسـابقتها عـلى الجميـع بغير اسـتثناء، ولكنهـا تشـترط لانطباقها شرطا معينـا، هو صدور 

قـرار خـاص يسـمى »قـرارا شرطيـا« acte-condition، ومثاله تعيـين موظف...
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القانـوني  المركـز  خـاف  عـلى  فهـو  الشـخصي:  أو  الـذاتي  القانـوني  المركـز  وأمـا 
الموضوعـي، خـاص وذاتي Subjectif et personnel، فهـو لا يقـوم إلا لصالـح فرد أو 
أفـراد معينـين بذواتهـم، قِبـل فـرد أو أفـراد معينـين هـم أيضـا بذواتهـم. والمركـز الذاتي لا 
يسـتمد مبـاشرة مـن القانـون وإنـما ينتـج مـن عمـل قانـوني acte juridique تعاقـدي أو 
منفـرد، وهـذا المركـز الـذاتي إمـا أن يكـون حقـا عـلى شيء أي: حقـا عينيـا، أو حقا يري 
في مواجهـة شـخص آخـر )أو التـزام(«، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )67-

69(، والقضـاء الإداري لـ د.محمـود حافظ: )5))-7))(، وأصول القانون الإداري لـ 
د.سـامي جمـال الديـن: )6)4-8)4(، والقانون الإداري لزهدي يكـن: ))/))-6)، 
)7-)7(، وقـال في تعريـف مـا سـماه بالحالـة القانونيـة: »مجمـوع الحقـوق والموجبـات 
التـي يمكـن للإنسـان أن يتقلدها ويكـون حائزاً عليها«، ويسـمي النظـر إلى الترف من 
جهـة انفـراد الإرادة فيـه وتعددهـا بالتصنيـف الرسـمي، والتنظيـم الإداري لـه: ))8)-

85)(، وقانـون المنازعـات الإداريـة )Droit du contentieux administratif( لرينيه 
إداورد  القديمـة  القسـمة  أن واضـع  )René Chapus(: )4))-)))(، وقـرر  شـابو 
لافريـير )Édouard Laferrière( تــ))90)م(، وأن أظهـر المعارضين لها المنتحين ناحية 
 Marcel( ومارسـيل فالين )( تـ)8)9)مLéon Duguit( القسـمة الحديثـة ليون دوجـي
Waline( تــ))98)م(، وأن القسـمتين متداخلتـان، وذهب هو إلى تقسـيمها إلى دعاوى 

الطعـون، ويـدرج تحتهـا دعـوى الإلغاء والتعويـض والتفسـير وفحـص المروعية، وإلى 
دعـاوى المحاسـبات القضائيـة، ويـدرج تحتهـا دعـوى الزجـر والعقاب.

هـذا، وقـد تعقـب د.سـليمان الطـماوي في القسـمة الثانيـة تسـمية قسـم مـن الدعاوى 
الإداريـة بدعـاوى القضـاء الكامـل؛ حـذراً ممـا قـد يوهمـه هـذا الاسـم بـأن مـا يقابلـه من 
دعـاوى قضـاء الإلغـاء دعـاوى قضـاءٍ ناقـصٍ؛ أخـذاً بمفهـوم التقسـيم، فقـال: »وإن كنا 
لا نقـر هـذه التسـمية؛ لمـا تثـيره مـن فهـم خاطـئ في الذهـن مـن أن الأنـواع الأخـرى مـن 
القضـاء الإداري ليسـت كاملـة، فهـي في الحقيقـة كاملـة في الحـدود المرسـومة لهـا؛ لأن 
قضـاء الإلغـاء -مثـاً- هـو قضـاء مُعـدٌّ ومنظم لمجـرد إلغـاء القـرارات الإداريـة، فالفرد 
يطلـب الإلغـاء والقـاضي يجيبـه إلى طلبـه كامـاً متـى تحققـت أسـبابه ودواعيه...ولـذا 

استدراك على القسمة 
الثانية للدعاوى 
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فإننـا نؤثـر اسـتعمال اصطـاح قضـاء التعويـض بـدل اصطـاح القضـاء الكامـل، ولهـذا 
أيضـاً فإننـا لا نقـر مـا جـاء بحكـم محكمـة القضـاء الإداري الصـادر في: ))( يونيـه سـنة: 
)960)م( ]س: 4)، ص: 69[ حـين وصفـت قضـاء الإلغـاء بأنـه قضـاء ناقـص مقـرةً 
بذلـك التخـوف الـذي أبدينـاه...«، انظـره في: القضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لـه: 
))6)-)6)/الحاشـية الثانيـة(، ونظريـة التعسـف في اسـتعمال السـلطة: الانحـراف في 
اسـتعمال السـلطة - دراسـة مقارنـة - أصلـه رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة باريس 

عـام: )949)م( لــ د.سـليمان الطـماوي: )759/الحاشـية الأولى(.

غـير أن د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي اسـتدرك عـلى هـذا التعقـب، فقـال: »الواقـع أن 
هـذا النقـد واضـح فيـه أنـه قد قيـل في تـرع لأن القضاء الكامل إنما سـمي كامـا لأنه لا 
يكتفـي فقـط بـأن يقـول أن الإدارة أخطأت في قرارها، وإنما هو يتعـدى ذلك إلى تحديد ما 
يجـب أن يكـون: فيحدد الأسـاس الذي تتم على أساسـه تسـوية المرتب، أو يعلن المرشـح 
الفائـز بينـما هـو يكتفـي في حالـة الإلغـاء بالإلغـاء فقـط ويـترك لـلإدارة تعديـل مسـلكها 
بعـد ذلـك. فالقضـاء في الحالـة الأولى أكمـل منـه في الحالـة الثانيـة«، انظـره في: القضـاء 
الإداري ومجلـس الدولـة - »قضـاء الإلغـاء، المرافعـات الإدارية، القضـاء الكامل، قضاء 

التعويض« لـه: )4))(.

المبنـي عـلى  القـاضي الإداري  العينـين اختـاف ولايـة  أبـو  وقـد رد د.محمـد ماهـر 
القسـمة الثانيـة لدعـاوى القضـاء الإداري، فـكان ممـا قـال: »والواقع أن هـذه التفرقة بين 
ولايـة قـاضي الإلغـاء وولايتـه في غـير دعـاوى الإلغـاء هـي تفرقـة غـير مـررة وليـس لها 
محـل الآن في ظـل النـص الدسـتوري الـذي جعـل مجلـس الدولة قـاضي القانـون العام...

ففـي حالـة قضـاء الإلغاء يقوم بتطبيـق قواعد وإجـراءات دعوى الإلغاء متقيـدا بطلبات 
الخصـوم في هـذا الخصـوص فـإذا كان المطلـوب أمامه إلغاء القـرار الإداري قـام بإلغا]ئـ[

ــه كليـا أو جزئيـا وإلغـاء القـرار لـه آثـاره الواقعيـة والقانونيـة التـي مـن شـأنها اعتبـاره 
كأن لم يكـن فليـس القـاضي الإداري في حاجـة إلى أن يقـرر في منطـوق حكمـه مـا يترتـب 
عـلى هـذا الإلغـاء مـن آثـار بصـورة تفصيليـة فقـد يشـير إلى ذلـك في أسـبابه وقد لا يشـير 
اعتـمادا عـلى بسـاطة فهم الآثـار الناجمة عن إلغاء ]الـ[ــقرار. ولا يختلـف الأمر في دعاوى 

تعقب للاستدراك

نقد القسمة الأولى 
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القضـاء الكامل...فقضـاء الإلغـاء هـو قضـاء كامـل في حـدود دعـوى الإلغـاء ومبادئهـا 
وإجراءاتهـا والقـاضي يقـوم فيهـا بـذات دوره في الدعاوى التي اسـتقر الفقه عـلى أنها من 
دعـاوى القضـاء الكامل...ومـن هنـا ننتهـي إلى أنـه لا يجـوز اتخـاذ التفرقـة سـندا للتقليل 
مـن مكنـات وسـلطات القـاضي الإداري في دعـوى الإلغـاء وأنـه لا يجـوز تقسـيم ولايته 
عـلى هـذا النحـو«، انظـره في: المفصـل في شرح اختصـاص مجلـس الدولـة وفقـاً للأحكام 

والفتـاوى حتـى عـام 005)م لـه: ))/4))-5))(.

وقـد انتقـد د.محمـد زهـير جرانـه نظريـة المراكـز القانونيـة التـي بنيـت عليهـا القسـمة 
الأولى، فـكان ممـا قـال: »التقسـيم الـذي يقـول بـه أنصـار هـذه المراكـز لا يطابـق الواقـع 
دائـما«، وقـال: »مـع أننـا لا نبغـي هنـا الإفاضـة في بحـث نظريـة المراكـز القانونية...فإننـا 
ياحظـه  »latournerie«...وممـا  للأسـتاذ  قيـم  بمقـال  التنويـه  عـلى  ذلـك  مـع  نقتـر 
باختـاف كل مركـز  تتعـين... وتتفـرد  الأسـتاذ »لاتورنـيري«... أن الأعـمال المرعـة 
قانـوني. فمركـز المالك مثا يختلف قانونا باختاف محل التملك، وفي الأعمــال الرطية 
acte-conditions كالتريـح برخصـة مثـا لا يمكـن إنكار اختـاف المراكز القانونية 

التـي تتولـد عنهـا في كل حالـة مـن الحـالات«، انظـره في: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكم 
القضائيـة لـه في مـر لــ د.محمـد زهـير جرانـه: ))4)، )4)/الحاشـية الأولى(.

هـذا، ولتقسـيم الدعـاوى الإداريـة إلى شـخصية وعينيـة نظـير في دعـاوى القضـاء 
العـام موافـق في الاسـم مفـارق في المسـمى، وهمـا هنـاك متفرعـان عـن تقسـيم الحـق إلى 
شـخصي يقـوم عـلى رابطـة الدائنيـة والمديونيـة، وعينـي يقـوم عـلى السـلطة المبـاشرة التـي 
يخولهـا المنظـم لشـخص تُجـاه شيء معـين، انظـر في هـذه القسـمة لدعـاوى القضـاء العام: 
المدنيـة  والمرافعـات   ،)(00( بـك:  السـيد  لعبدالفتـاح  المريـة  المرافعـات  في  الوجيـز 
 ،)((9-((8( هيـف:  أبـو  د.عبدالحميـد  لــ  مـر  في  القضائـي  والنظـام  والتجاريـة 
والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.محمـد حامـد فهمـي: ))9)(، ومبـادئ المرافعـات 
والمقـارن  المـري  التريـع  المرافعـات في  لــ د.عبدالباسـط جميعـي: ))4)(، وقواعـد 
لمحمـد العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/604(، والوسـيط في قانون القضاء 
المـدني لــ د.فتحـي والي: ))9-95(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لـه ولــ د.عبدالمنعـم 

انتقاد نظرية المراكز 
القانونية

نظير قسمة الدعاوى 
الإدارية إلى شخصية 

وعينية في القضاء 
العام
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الرقـاوي: ))/59-60(، والوسـيط في شرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ 
د.رمـزي سـيف: ))0)-06)(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمـد أبـو الوفـا: 
))))(، وأصـول المحاكـمات المدنيـة لـه: )46)(، وانظـر في قسـمة الحـق إلى النوعـين 
المذكوريـن: المـادة الخامسـة والعريـن مـن نظـام المعامـات المدنيـة الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/)9)( والتاريـخ: 9)/))/444)هــ، ونصهـا: »يكـون الحـق 
المـالي شـخصيّاً أو عينيّـاً«، والمـادة السادسـة والعريـن منـه، وفيهـا مـا نصـه: »)-يكـون 
الملكيـة، وحـق  العينيـة الأصليـة هـي حـق  تبعيّـاً. )-الحقـوق  أو  العينـي أصليّـاً  الحـق 
الانتفـاع، وحـق الاسـتعمال، وحـق السـكنى، وحـق الارتفـاق، وحـق الوقـف، ومـا يعد 
الرهـن،  حـق  هـي  التبعيـة  العينيـة  )-الحقـوق  النظاميـة.  النصـوص  بموجـب  كذلـك 
وحـق الامتيـاز، ومـا يعـد كذلـك بموجـب النصـوص النظاميـة«، وانظـر في مزيـد بيـان 
حقيقـة كل واحـد مـن هذيـن القسـمين: أصـول القوانـين لمحمـد أفنـدي رأفـت: )44(، 
وشرح القانـون المـدني لأحمـد فتحـي زغلـول: ))5(، والوجيـز في الحقوق المدنيـة: الجزء 
الأول - المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.عدنـان القوتـي: )0)4-8)4(، والوسـيط في 
شرح القانـون المـدني لــ د.عبدالـرزاق السـنهوري: ))/04)، 8/)8)(، وقـال: »الحـق 
العينـي )droit réel( هـو سـلطة معينـة يعطيهـا القانـون لشـخص معين عـلى شيء معين. 
أمـا الحـق الشـخصي )droit personnel( فهـو رابطـة مـا بـين شـخصين دائـن ومديـن، 
يخـول الدائـن بمقتضاهـا مطالبـة المديـن بإعطـاء شيء أو القيـام بعمـل أو بالامتنـاع عـن 
عمـل«، والوجيـز في شرح القانـون المـدني لـه: )4(، ومصـادر الحـق في الفقـه الإسـامي 
لـه: ))/))(، وعلـم أصـول القانون لـه: ))))(، ومصـادر الالتزام لـ د.أحمد حشـمت 
أبـو سـتيت: )0)(، ودراسـة موجزة في الالتزام لـ د.حسـين النـوري: )7-0)(، والوافي 
في شرح القانـون المـدني - المدخـل للعلوم القانونية لـ د.سـليمان مرقـس: ))586-58(، 
والنظريـة العامـة لالتـزام في مصـادر الالتـزام لــ د.توفيـق فـرج: )4)-5)(، والقانـون 
المـدني - الموجبـات )الالتزامـات( لــ آلان بيناتبنـت - ترجمـة: منصـور القـاضي: )9(، 

والمدخـل إلى علـم الحقـوق لــ د.هشـام القاسـم: )90)-)9)(.

تتمة نظير قسمة 
الدعاوى الإدارية إلى 
شخصية وعينية في 

القضاء العام
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تشجير المراكز النظامية

مركز نظامية فردية أو 
شخصية 

وقيل في تعريفها: »المراكز 
التي يحدد محتواها بالنسبة 

لكل فرد على حدته«
وتستمد من التصرفات 

النظامية، وقد تنضم إليها 
الأعمال المادية

مراكز نظامية عامة شرطية
ويمكن تقريب معناها بأنها: 
»ما تفتقر لتصرف نظامي في 

ثبوتها لمن تقرر له«

  مراكز نظامية عامة أو 
موضوعية 

وقيل في تعريفها: »المراكز 
التي يكون مضمونها واحداً 
بالنسبة لمجموعة متماثلة في 

الظروف« 
وتستمد من القواعد النظامية 

وهي نوعان، هما:

مراكز نظامية عامة مباشرة 
ويمكن تقريب معناها بأنها: 
»ما لا تفتقر لتصرف نظامي 

في ثبوتها لمن تقرر له«

المراكز النظامية
 قيل في تعريفها -بتصرف يسير-: 
»مجموع الحقوق والالتزامات التي 
يمكن أن يتمتع بها شخص معين 

استناداً إلى الأنظمة واللوائح« 
وهي نوعان، هما:
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)14( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »دعوى الحقـوق الوظيفية«، وفيها اسـتجلاء 
معنـى قـول المنظم: »نظـم الخدمة المدنية والعسـكرية«:

لا يفـوت عـلى فطنـة الناظـر أن المنظم في نظام ديـوان المظالم الصادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ حـين قـال في الفقـرة ذات الرقـم: 
)أ( مـن المـادة الثالثـة عـرة منـه -التـي هـذا المصطلـح منهـا- ما نصـه: »تختـص المحاكم 
الإداريـة بالفصـل في الآتي: أ- الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمة المدنية 
الشـخصية  ذوات  والأجهـزة  الحكومـة  ومسـتخدمي  لموظفـي  والتقاعـد  والعسـكرية 
المعنويـة العامـة المسـتقلة أو ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم« قـد علـق الاختصـاص المتلقـى 

منهـا عـلى مجمـوع أمرين:

أولهـما: أن يكـون صاحـب الحـق المنـازِع مـن موظفـي أو مسـتخدمي الحكومـة أو 
المسـتقلة. العامـة  المعنويـة  الشـخصية  ذوات  الأجهـزة 

المدنيـة والعسـكرية  النـزاع مقـرراً في نظـم الخدمـة  وثانيهـما: أن يكـون الحـق محـل 
والتقاعـد.

وبهـذا يتبـين أن الاختصـاص المسـتفاد مـن هـذه الفقـرة وحدهـا مـع قطـع النظـر عما 
سـواها منحـر في بعض طوائـف العاملين في الأشـخاص المعنوية العامـة الذين يصدق 
عليهـم أنهـم موظفـون عموميـون في عـرف أهـل الفـن، وأنـه بذلـك لا يتنـاول عامـة مـن 

يصـدق عليـه أنه موظـف عام.

 وإذا كان هـذا هكـذا، وكان التـماس معنـى الأمريـن اللذيـن علـق عـلى مجموعهـما 
الاختصـاص في هـذه الفقـرة مـن آكـد الأشـياء؛ إذ بـه يتبـين المـراد بهـا، وكان قـد أتـى 
وسـيأتي مـن الإشـارة إلى جملـة مفـردات الأمـر الأول وطـرف مـن مفـردات الأمـر الثـاني 
شيء غـير قليـل، وكان بقـي التـماس معنـى اللفـظ المقتـي لبقيـة مفـردات الأمـر الثـاني 
منهـما وهـو قـول المنظـم: »نظم الخدمـة المدنيـة والعسـكرية والتقاعد«؛ حسـن أن ينظر في 

معنـاه ويتهمـم بـه.

ما علق المنظم عليه 
الاختصاص بدعاوى 

الحقوق الوظيفية

ما تفيده هذه الفقرة 
بمجردها



177

مصطلح: »دعوى الحقوق الوظيفية«

الفهرس

ولتكـن البـداءة بـأول لفظـة منـه؛ لمـا في التـماس معناهـا مـن أثـر في انفهـام مـا بعدهـا 
لأجـل مجيئهـا مضافـاً ومجـيء مـا بعدهـا مضافـاً إليـه -في الجملـة-، وهـي لفظـة: »نظـم« 
جمـع )نظـام(، وهـو جمـع آت عـلى بنـاء )فُعُـل( أحـد أبنيـة جمـع الكثـرة التـي يـراد بهـا مـا 
تُجـاوز العـرة مـن أفـراد مدلولها، وإتيانه على هـذا البناء إتيان اتفق فيه السـماع والقياس، 
وللفظـة: )نظـام( صيغتـا جمـع أخريان، همـا: )أنظمـة( و )أناظيم(، فأمـا الأول فجاء على 
بنـاء )أَفْعِلَـة( أحـد أبنيـة جمـع القلـة التـي يـراد بهـا الثاثـة والعـرة ومـا بينـما مـن أفـراد 
متناولهـا، ومجيـؤه عـلى هـذا البنـاء سـماعي قيـاسي، وأمـا الثـاني فجـاء عـلى بنـاء )أَفَاعِيـل( 
أحـد أبنيـة جمـع الكثـرة، وهـو من الأبنيـة التـي يصطلح على تسـميتها أهـل العربيـة بأبنية 
منتهـى الجمـوع، ومجيـؤه عـلى هذا البناء سـماعي لا غير، وإذا تبين أن واحـد لفظة: »نظم« 
قـد جـاء لـه مـن الأبنيـة مـا عـلى جمـع الكثـرة ومـا عـلى جمـع القلـة؛ زال احتـمال نيابـة أحد 

نوعـي الجمـوع عـن الآخـر، وكان الظاهـر فيـه اسـتعماله في موضوعـه وهـو الكثـرة.

يعتـر  أن  إمـا  فهـو  والتقاعـد«،  والعسـكرية  المدنيـة  »الخدمـة  المنظـم:  قـول  وأمـا 
بالألفـاظ، وإمـا أن يعتـر بالمعـاني، فأمـا اعتبـاره بالألفـاظ فبـأن تكـون النظـم المـرادة في 
هـذه الفقـرة هـي المسـماة باسـم الخدمـة المدنيـة والخدمـة العسـكرية والتقاعـد، والظاهـر 
أنـه لا سـبيل إليـه؛ إذ ليـس لنـا إلا وثيقـة واحـدة مسـماة بالخدمـة المدنيـة، وليـس لنـا البتة 
وثيقـة مسـماة بالخدمـة العسـكرية ولا وثيقـة مسـماة بالتقاعـد مجـرداً، وأما اعتبـاره بالمعاني 
فبـأن يكـون المـراد كل نظـام صـدق عليه أنـه خدمة مدنيـة أو عسـكرية أو تقاعـد لموظفي 
ومسـتخدمي الحكومـة بـرف النظـر عـن اسـمه، وبعيـدٌ أن يكون المـراد بلفظـة: »نظم« 
جمـع ثاثـة أنظمـة لكل واحد مـن الخدمة المدنيـة والعسـكرية والتقاعد لما مرَّ وما سـيأتي.

ر فيـما مـضى مـا قيـل، فههنـا في تفسـير هـذا اللفـظ مـن الفقـرة المذكـورة أحد  وإذا قـدِّ
احتمالين:

الأول: أن تحمـل لفظـة: »نظـم« على الوثائق النظامية التي في رتبة الأنظمة وحسـب، 
وأن يلتفـت في قـول المنظـم: »الخدمة المدنية والعسـكرية والتقاعد« إلى المعنى لا إلى اللفظ 

لتوسـعة متناوله ما أمكن، وهذا الاحتمال لا يسـلم من مابسـة محذورين اثنين:

مقتضى الصيغة 
الوضعية للفظة: 

»نظم«

ما يمكن أن يعتبر به 
قول: »الخدمة المدنية 

والعسكرية«

ما يتحمله قول المنظم 
من تفسير

الاحتمال الأول
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أفـراد  عـدد  يبلغـه  مـا  غايـة  إذ  الكثـرة؛  جمـع  صيغـة  بحـق  الوفـاء  عـدم  أولهـما: 
الأنظمـة التـي يمكـن أن يصـدق عليهـا أنهـا خدمـة مدنيـة أو خدمـة عسـكرية أو تقاعـد 
الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المدنيـة  الخدمـة  نظـام  وهـي  العـرة،  يجـاوز  لا 
بالمرسـوم  الصـادر  الضبـاط  خدمـة  ونظـام  0)/97/07))هــ،  والتاريـخ:  )م/49( 
الأفـراد  خدمـة  ونظـام  8)/08/)9))هــ،  والتاريـخ:  )م/)4(  الرقـم:  ذي  الملكـي 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/9( والتاريـخ: 4)/)97/0))هــ، ونظـام 
والتاريـخ:  )م/0)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الداخـي  الأمـن  قـوات 
04/))/84))هـ، ونظام التقاعد المدني الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/)4( 
والتاريـخ: 9)/07/)9))هــ، ونظـام التقاعـد العسـكري الصـادر بالمرسـوم الملكـي 
ر  ذي الرقـم: )م/4)( والتاريـخ: 95/04/05))هــ، وهـذه سـتة لا غـير، ثـم إن قـدِّ
بعـد هـذا إدخـال نظـام العمل الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)5( والتاريخ: 
))/6/08)4)هــ، ونظـام التأمينـات الاجتماعية الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/))( والتاريـخ: )09/0/))4)هــ؛ فإنهـا بهـما لا تُجـاوز ثمانية أنظمـة، وحق صيغة 
جمـع الكثـرة في الاسـتعمال الحقيقـي الدلالـة عـلى ما يجـاوز العـرة، والظاهـر أن لا قرينة 

صارفـة عـن الحقيقـة؛ فثبتـت مابسـة المحـذور.

تقريـر  مـن  بعـده  مـا  مـع  التفسـير  هـذا  عـلى  اللفـظ  هـذا  اتسـاق  عـدم  وثانيهـما: 
الاختصـاص بمنازعـات المسـتخدمين في حقوقهـم الوظيفيـة؛ إذ المسـتخدمون لم تنظـم 
شـؤونهم الوظيفيـة قبـل سريـان نظـام ديـوان المظـالم وبعـده إلا وثيقـة نظاميـة في رتبـة 
اللوائـح، وهـي لائحـة المسـتخدمين الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس الخدمـة المدنيـة ذي 

0)/97/09))هــ. والتاريـخ:   )(( الرقـم: 

وثـاني الاحتمالـين: أن تحمـل لفظـة: »نظم« عـلى ما يشـمل الوثائق النظاميـة بنوعيها، 
ويلتـزم في قـول المنظـم: »الخدمة المدنية والعسـكرية والتقاعد« الاعتبار بالمعاني؛ فينفسـح 
مدلول هذا اللفظ ويتسـق سـياقه ليشـمل كافة الأنظمة واللوائح المنظمة لشـؤون الخدمة 

في الأشـخاص المعنوية العامة والتقاعد.

الاحتمال الثاني
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انظـر في جمـوع لفظـة: )نظـام(: تهذيـب اللغـة للأزهـري: )4)/80)(، والمحكـم 
والمحيـط الأعظـم لابن سـيده: )0)/))(، ولسـان العرب لابن منظـور: )))/578(، 
والقامـوس المحيـط للفيروزآبـادي: ))6))(، وفي أوزان جمـع الكثـرة والقلـة المذكـورة 
ومقتضاهـا: أوضـح المسـالك للجـمال ابـن هشـام: )469، )47، )47(، وشرح البهـاء 
ابـن عقيـل عـلى ألفيـة ابـن مالـك: )97/4، )0)(، وشرح ابـن الناظـم عـلى الألفيـة: 
وشرح   ،)(90-(88  ،(79/(( الألفيـة:  عـلى  الأشـموني  وشرح   ،)549  ،547(
المـرادي للألفيـة: ))/74)(، والمقاصـد الشـافية في شرح الخاصـة الكافيـة للشـاطبي: 

.)67  ،((-(0/7(

)15( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »دعوى الحقـوق الوظيفية«، وفيها أسـماؤها، 
وطريـق نظرهـا، وأثـره، ومـا يعد حقّـاً وظيفيّاً في عـرف أهل الفن:

انظـر: الولايـة القضائيـة لديـوان المظـالم في المملكة العربية السـعودية لفضيلة الشـيخ 
د.محمـد بـن عبدالقـادر شـيبة الحمـد: ))/96)-99)(، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات 
الإدارة: ولايـة الإلغـاء أمـام ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لــ د.فهـد بن محمـد الدغيثر: 
)))-5)، 0)-5)(، ورأى أن »الأولى بالديـوان أن يـترك لأصحـاب الشـأن فرصـة 
اختيـار الدعـوى التـي يرونهـا مناسـبة« بين دعويـي القضـاء الكامل ودعـوى الإلغاء، كما 
هـو الشـأن في عمـل مجلـس الدولة الفرنـي، ودعاوى التسـوية لـ د.سـامي جمـال الدين: 
))7، 77-78، 89-90، 5))-84)(، وقـرر أن مـن تسـميات هـذه الدعـوى تسـمية 
دعـوى التسـوية، وتسـوية الحالـة، والاسـتحقاق، والحقـوق، وأنهـا تنظـر بطريـق القضاء 
الكامـل -أي: أن القـاضي فيهـا يتجـاوز إلغاء التـصرف غير المـشروع إلى فرض التصرف 
المـشروع عـلى الإدارة-، وأن انحصار طريق النظر في هذه الدعوى بهذا الطريق مما اختطه 
مجلـس الدولـة المـري، مخالفـاً مجلـس الدولـة الفرنـي الذي يغلِّـب النظر بطريـق قضاء 
المروعيـة -مـع تمكينـه مـن نظرهـا بطريق القضـاء الكامل برطـه-، إلا أنه يتنبـه إلى أن 
هـذا النـوع ينحـر عند مجلـس الدولـة المري بالحقـوق الماليـة المحضة، وهـي المرتبات 
والمعاشـات والمكافـآت؛ وقوفـاً عنـد مقتـضى الفقـرة )أولاً( من المـادة العاشرة مـن قانون 
مجلـس الدولـة المـري الحـالي الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )47( لسـنة: ))97)م( 

أسماء دعوى الحقوق 
الوظيفية

طريق نظر دعوى 
الحقوق الوظيفية

انحصار نظر الحقوق 
المالية المحضة بطريق 
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المعـدل بالقانـون ذي الرقـم: )77( لسـنة: )9)0)م(، ونصهـا: »تختـص محاكـم مجلـس 
الدولـة دون غيرهـا بالفصـل في المسـائل الآتية:...)ثانيـاً( المنازعـات الخاصـة بالمرتبـات 
والمعاشـات والمكافـآت المسـتحقة للموظفـين العموميـين أو لورثتهـم«، ومـا يقابلهـا مـن 
الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة مـن قانـون مجلـس الدولـة الأول الصـادر بالقانـون ذي 
الرقـم: )9( لسـنة: )949)م( بلفظهـا، ومـا يقابلهـا مـن الفقـرة )ثانيـاً( مـن المـادة الثامنة 
مـن قانـون مجلـس الدولـة الثاني الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )65)( لسـنة: )955)م( 
بلفظهـا، ومـا يقابلهـا مـن الفقرة )ثانياً( مـن المادة الثامنـة من قانون مجلـس الدولة الثالث 
الصـادر بالقانـون ذي الرقم: )55( لسـنة: )959)م( بلفظهـا، وقرر أن الأبحاث في هذه 
الدعـوى نـادرة، والمنازعـات الإداريـة لـه: )89)-97)(، ومنازعـات الوظيفـة العامـة 
والطعـون المتصلـة بشـئون الموظفـين لـه: ))))-)))، 65)-78)، 69)/ الحاشـية 
الأولى(، وقـال: »مـن الملاحـظ أن معظـم الفقهـاء في مـصر لا يعـيرون دعـاوى التسـوية 
الاهتـمام الـكافي، فالبعـض لا يـكاد يشـير إليهـا إلا عرضـاً، والبعـض الآخـر يشـير إليهـا 
في مجـال التفرقـة بينهـا وبـين دعـوى الإلغـاء دون أن يعـرض لأحكامهـا بصـورة مفصلـة، 
أو يبـدي رأيـه بشـأن هـذه الأحـكام«، والدعـاوى الإداريـة - دعـوى إلغـاء القـرارات 
الإداريـة ودعـاوى التسـوية لـه: ))6)(، وهـو أوسـع مـن بحـث دعـوى التسـوية فيـما 
وقفـت عليـه، والقضـاء الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )05)(، ودعاوى القضـاء الإداري 
)الطبعـة الأولى،  لــ د.محمـود حلمـي: ))9)-94)(  لـه: )08)(، والقضـاء الإداري 
975)م(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )77)-04)(، 
والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )0))-0))(، ودروس القانـون 
الإداري ))( - الرقابـة القضائيـة على أعمال الإدارة لـ د.محمد فؤاد مهنا: )74)-78)(، 
والقضـاء الإداري - دعـوى الإلغـاء ودعـوى التعويـض لــ د.محمـود عاطـف البنا: )9-

0)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حافظ: ))0)-)))(، والقضـاء الإداري ومجلس 
الدولـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.مصطفـى أبو زيـد فهمـي: )485-)49(، وقـرر أن حر 
مجلـس الدولـة المـري للنظـر في هـذه الدعـوى بطريـق القضـاء الكامـل قضـاء مبتـدع، 
وأن المجلـس مـن أجلـه يهـدر كل قـرار صـادر مـن جهـة الإدارة في موضـوع هـذا الجنس 

أوسع من بحث 
دعوى الحقوق 
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مـن الدعـاوى ويعـده ضربـاً مـن الأعـمال التنفيذيـة أو الماديـة، وذكـر ضابـط التفريق بين 
مـا ينـدرج في قضـاء التسـوية ومـا يندرج في قضـاء الإلغاء -بعـد أن حكى حكـم الدوائر 
المجتمعـة لمحكمـة القضـاء الإداري المريـة- فقـال: »وواضـح مـن هـذا الحكـم أن هذا 
التخريـج جعلـه المجلـس محصوراً عـلى المزايـا المادية للوظيفـة وفي أحوال السـلطة المقيدة 
وحدهـا le pouvoir lié دون السـلطة التقديريـة، أعنـي حيـث لا يـترك القانون للإدارة 
أي مجـال لإعـمال إرادتهـا، فيكـون مصدر حـق الموظف هو القانـون والقانـون وحده. أما 
حيـث توجـد السـلطة التقديرية فـإن الاعتبار في المنـح والمنع يتدخل فيه القـرار الإداري، 
وإذا مـا أراد الفـرد أن يناقـش فيـه فـإن ذلـك لا يكون إلا عـن طريق دعـوى الإلغاء تقدم 
في الميعـاد القانـوني«، ورأى وجـوب تمكين ذوي المراكز القانونيـة الموضوعية من مخاصمة 
الإدارة بدعـوى القضـاء الكامل بالإضافـة إلى دعوى الإلغاء على وجه التخيير، والقضاء 

الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )55)-74)(.

هذا هو شـأن هذه المسـألة عندنا وفي مر، أما الشـأن في لبنان فجار على اختصاص 
مجلـس شـورى الدولـة اللبنـاني -الجهاز القضائـي القائم عـلى القضـاء الإداري فيه- على 
اختصاصـه بالمنازعـات الوظيفيـة للموظفـين العموميين من جهة اندراجهـا في كل واحد 
مـن دعـوى الإبطـال ودعوى القضاء الشـامل، كما في: القضاء الإداري اللبناني - دراسـة 
مقارنـة لــ د.محسـن خليـل: )48)، 78)، )8)، 87)-89)(، والقضـاء الإداري في 
لبنـان وفرنسـا لزهدي يكـن: )5)، 9)(، والقضاء الإداري لــ د.إدوار عيد: ))/)5(.

وتبـينَّ مـن انحصـار مـورد دعـوى التسـوية عنـد مجلـس الدولـة المـري في المرتبات 
والمعاشـات والمكافـآت أنـه لا يسـوي في طريـق نظـر الحقـوق الوظيفيـة -أو مـا هـو في 
معناهـا- للموظـف العـام بـين تلكم الحقوق وغيرهـا؛ إذ غيرها جاء النـص فيه على نظره 
بطريـق دعـوى الإلغـاء، كالجائـي في الفقـرة )ثالثـاً( من المـادة العاشرة من قانونه -المشـار 
إليـه سـابقاً-، ونصهـا: »الطلبـات التي يقدمها ذوو الشـأن بالطعن في القـرارات الإدارية 
النهائيـة الصـادرة بالتعيـين في الوظائـف العامة أو الترقية أو بمنح العـاوات«، وكالوارد 
في الفقـرة )رابعـاً( مـن عـين المـادة الماضيـة، ونصهـا: »الطلبـات التـي يقدمهـا الموظفـون 
العموميـون بإحالتهـم إلى المعـاش أو الاسـتيداع أو فصلهـم بغـير الطريـق التأديبي«، وما 

أثر انحصار مورد 
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يقابلهـما مـن الفقرتـين الثالثـة والخامسـة مـن المـادة الثالثة من قانـون مجلـس الدولة الأول 
الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )9( لسـنة: )949)م( بلفـظ مقـارب، ومـا يقابلهـما مـن 
الفقرتـين )ثالثـاً( و)خامسـاً( مـن المـادة الثامنـة مـن قانـون مجلـس الدولـة الثـاني الصـادر 
بالقانـون ذي الرقـم: )65)( لسـنة: )955)م( بلفـظ مقارب، ومـا يقابلهما من الفقرتين 
)ثالثـاً( و)خامسـاً( مـن المـادة الثامنـة مـن قانـون مجلس الدولـة الثالـث الصـادر بالقانون 

ذي الرقـم: )55( لسـنة: )959)م( بلفـظ مقـارب.

هـذا، وقـد جـرى في اصطـلاح أهل الفـن عدُّ جملة من الأمـور المتعلقـة بالموظف العام 
حقوقـاً وظيفيـة، وهـي: 1- الراتـب، 2- العـلاوة، 3- البـدلات والمكافـآت بأنواعهـا، 
4- الترقيـة، 5- الراتـب التقاعـدي، 6- الإجـازات بأنواعهـا، انظـر في ذلـك: الولايـة 
بـن  د.محمـد  الشـيخ  لفضيلـة  السـعودية  العربيـة  المملكـة  في  المظـالم  لديـوان  القضائيـة 
عبدالقـادر شـيبة الحمـد: ))/96)-99)(، وتعـرض لأهم ما يدخـل في ضمن الحقوق 
المقصـودة في الفقـرة الفرعيـة ذات الرقـم: )أ( المتفرعـة عن الفقرة الأولى مـن المادة الثامنة 
مـن نظـام ديوان المظالم السـابق الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)5( والتاريخ: 
)أ(  يـأتي:  فيـما  بالفصـل  المظـالم  ديـوان  يختـص   -(« ونصهـا:  7)/07/)40)هــ، 
الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقررة في نظم الخدمـة المدنية لموظفي ومسـتخدمي الحكومة 
أو ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم« فذكـر  المسـتقلة  المعنويـة  الشـخصية  والأجهـزة ذوات 
الإجـازات والتعويضـات والعـاوات والترقيات والحقـوق التقاعدية، ومبـادئ القانون 
الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: )))5-)54(، ومبادئ القانون الإداري - دراسـة مقارنة 
لـ د.سـليمان الطماوي: ))/49)-)47(، والوجيز في القانون الإداري - دراسـة مقارنة 
لـه: ))46-))5(، والقانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطي 
التعـاوني لــ د.محمد فؤاد مهنـا: ))/850-887(، ومبادئ وأحـكام القانون الإداري في 
جمهوريـة مـر العربيـة لـه: )599-609(، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في ظـل 
الاتُجاهـات الحديثة - دراسـة مقارنة له: ))65-)66(، والوجيـز في القانون الإداري - 
المرافـق العامـة لـه: )7))-55)(، وسياسـة الوظائف العامة وتطبيقاتهـا في ضوء مبادئ 
علـم التنظيـم لـه: )85)-))4(، والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.مصطفـى أبـو زيد 
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فهمـي: ))/658-750( وبـينَّ أن الترقيـة بالأقدميـة تفـي إلى جعـل سـلطة الإدارة 
فيهـا مقيـدة لا تقديريـة، وموجـز مبـادئ القانـون الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )65)-

د.محمـود  لــ  العامـة  والوظيفـة  العامـة  الأمـوال  في  الإداري  القانـون  ومبـادئ   ،)(68
البنـا: )0))-56)(، والقانـون الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )04)-8))(، والقانـون 
لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: ))8)-0))(، وأضـاف إلى مـا سـبق مـن الحقـوق  الإداري 
حـق الموظـف في الحمايـة المدنيـة والجنائيـة، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري لــ د.محمـد 
البعثـات  الحقـوق  مـن  سـلف  مـا  إلى  ويضيـف   ،)470-(99( عبدالوهـاب:  رفعـت 
والمنـح والإجـازات الدراسـية والتدريـب، وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال 
الديـن: )09)-49)(، والقانـون الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: )446-468(، ومبـادئ 
-606( القبـاني:  د.بكـر  لــ  الإداري  والقانـون   ،)44(-4(4( لـه:  الإداري  القانـون 

656(، ومبـادئ القانـون الإداري لـ د.عبدالفتاح حسـن: ))7)-79)، ))447-4(، 
والحقـوق الإداريـة السـورية والمقارنـة لــ د.فـؤاد شـباط: )40)-46)(، وعـدَّ منهـا مـا 

يقـرر مـن إجـراءات خاصـة لمحاكمـة الموظـف العـام محاكمـة تأديبية.

وههنا ملحظان:

أولهـما: أن عامـة المحـال عليهـم ههنـا إنـما يصـدرون عـماَّ عنـوا برحـه مـن الوثائـق 
القانونيـة التـي نظمـت أحـكام الوظيفـة العامـة، فأبانـوا ما فيهـا ورتبوه، ومـن هنا فقصد 
الناظـر فيهـا إلى مـا قـرره أهـل  السـداد في النظـر في هـذه المسـألة ونظائرهـا ألا يقصِـد 
الفـن بـداءةً فيأخـذه عـلى عاتـه، بـل إلى مـا قررتـه أنظمتنـا ولوائحنـا؛ مـن أجـل ظهـور 
الفـن  اختصاصهـا -دون سـواها- بوجـوب الإعـمال في الجملـة، ومـن أجـل أن أهـل 
أنفسـهم إنـما يصـدرون في أول النظـر عـن جنسـها، ولأجـل رعاية مـا عسـى أن يوجد في 
وثائقنـا النظاميـة والائحيـة مـن أحـكام مختصـة مفارقة لما قـرر في ما يناظرها مـن الوثائق 
القانونيـة المقارنـة، ولعـل مـن مثـال ذلـك أن عامة مـن أحيل عليهم قـد قـرروا أن الترقية 
مـن حقـوق الموظـف العـام، ولكـن واضـع الائحـة التنفيذية للمـوارد البريـة الصادرة 
بموجـب قـرار معـالي وزيـر الخدمـة المدنيـة -سـابقاً- ذي الرقـم: )550)( والتاريـخ: 
440/06/09)هــ قـرر في المـادة السـابعة والأربعين منها مـا نصه: »تُعد الترقية وسـيلة 

ملحظان في تعيين 
الحقوق الوظيفية

الملحظ الأول
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للتقـدم والتطـور الوظيفـي للموظـف وترتبـط بمسـتوى أدائـه. ولا تُعـد بـأي حـال مـن 
الأحـوال اسـتحقاقاً ملزمـاً على الجهة الحكوميـة تُجاه موظفيها«، ومن ذلـك أيضاً أن جملة 
مـن مـضى حكـى عـن الوثائق التي قصـد إلى شرحها اعتبـار الأقدمية المعيـار في المفاضلة، 
وأمـا واضـع الائحـة التنفيذيـة للمـوارد البريـة -المذكـورة قريبـاً- فقـد قـرر في صـدر 
الفقـرة ذات الرقـم: )أ( مـن المـادة الثانيـة والخمسـين مـا نصـه: »أ- تكـون المفاضلـة بـين 
الموظفـين الذيـن تتوفـر لديهـم شروط الترقيـة وفقـاً لنتائـج تقويـم الأداء الوظيفي للسـنة 
الأخـيرة كمعيـار مفاضلـة رئيـي...«، وانظـر فيمـن تعرض لمسـألة الحقـوق الوظيفية في 
أنظمتنـا ولوائحنـا مـع لحـاظ قدمه: الخدمـة المدنية في المملكة العربية السـعودية - دراسـة 
نظريـة تطبيقيـة مقارنة لـ د.بكـر القباني: ))0)-76)(، وشـؤون الموظفين ونظم الخدمة 
المدنيـة في المملكـة العربية السـعودية لـ د.أحمـد الصباب ومحمد محجـوب: ))/7)-47، 
54-80، )0)-06)(، ومبـادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السـعودية 

لعبـدالله بـن راشـد السـنيدي: ))4)-8)5(.

وثانيهـما: مـا مرَّ من أن الحقـوق الوظيفية التي تنظر بطريـق القضاء الكامل منحرة 
حـر  خطـة  افـترع  الـذي  -وهـو  مـر  في  القانـون  واضـع  وعنـد  والنظـر  العمـل  في 
نظـر بعـض الحقـوق الوظيفيـة عـلى طريـق القضـاء الكامـل- عـلى المرتبـات والمكافـآت 

التقاعديـة. والمعاشـات 

)16( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكـر مـن يخاطبـه نظـام 
الخدمـة المدنيـة، وتعريـف الموظـف في تقرير واضـع اللائحـة التنفيذية للمـوارد البشرية في 

المدنية: الخدمـة 

جـاء في المـادة السـابعة والثاثين مكـرر من هذا النظـام الصادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/49( والتاريـخ: 0)/97/07))هــ المضافـة بموجـب المرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/57( والتاريـخ: 4)/8/05)4)هــ تحديـد مـن يخاطبه هذا النظـام بما نصه: 
»تـري أحـكام هـذا النظـام على جميع الموظفـين المدنيين الذين يشـغلون وظائـف ثابتة في 

الملحظ الثاني

من يخاطبه نظام 
الخدمة المدنية
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الميزانيـة العامـة للدولـة، ويسـتثنى مـن تطبيـق أحكامـه موظفـو الجهات الذيـن تري في 
شـأنهم أنظمـة أو لوائـح خاصـة في حـدود ما تنـص عليه تلـك الأنظمـة واللوائح«.

وجـاء في المـادة الأولى مـن الائحـة التنفيذيـة للمـوارد البريـة في الخدمـة المدنيـة 
 )(550( الرقـم:  ذي  -سـابقاً-  المدنيـة  الخدمـة  وزيـر  معـالي  قـرار  بمقتـضى  الصـادرة 
والتاريـخ: 440/06/09)هــ تعريـف المـراد بلفظ: »الموظف« بما نصـه: »الموظف: كل 
مـن يشـغل وظيفـة مدنيـة عامـة في الدولـة أو يـمارس مهماتهـا أيـاً كانـت طبيعـة عملـه أو 
اسـم وظيفتـه سـواءً كان ذلـك عـن طريـق التعيـين أو التعاقـد بصفـة دائمـة أو مؤقتـة«.

)17( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكـر مـن يخاطبـه نظـام 
خدمـة الضبـاط، وتعريـف القـوات المسـلحة، والضابـط:

جـاء في المـادة الأولى مـن هـذا النظـام الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)4( 
والتاريـخ: 8)/08/)9))هــ تحديـد مـن يخاطبـه هـذا النظـام بـما نصـه: »...وتتنـاول 

أحكامـه القواعـد التـي تنظـم خدمـة الضبـاط العاملـين في القـوات المسـلحة«.

وجـاء في الفقـرة ذات الرقـم: )ج( مـن المـادة الثانيـة منـه المعدلـة بمقتـضى المرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/5)( والتاريـخ: 09/))/406)هــ وقـرار مجلـس الـوزراء ذي 
الرقـم: )7)( والتاريـخ: ))/)0/))4)هــ تعريـف المـراد بلفـظ: »القـوات المسـلحة« 
و»الضابـط« بـما نصـه: »جــ( القـوات المسـلحة:- وتشـتمل عـلى جميـع القـوات الريـة 
والجويـة والبحريـة والدفـاع الجـوي المرتبطـة أو التـي ترتبط بـوزارة الدفـاع. د( الضابط: 
هـو الحائـز عـلى رتبـة عسـكرية بموجـب أحـكام هـذا النظـام«، وجـاء في المـادة الثالثة منه 
المعدلـة بمقتـضى المرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/9)( والتاريـخ: ))/4/04)4)هــ 
تسـمية الرتـب المقـررة في هـذا النظـام بـما نصـه: »تكـون الرتـب العسـكرية للضبـاط في 
القـوات المسـلحة كـما يـي: )- مـازم. )- مـازم أول. )- نقيب. 4- رائـد. 5-مقدم. 
6- عقيـد. 7- عميـد. 8- لـواء. 9- فريق. 0)- فريق أول. فيـما عدا فريق وفريق أول، 
تضـاف كلمـة )طيـار( إلى الرتبـة للضبـاط الطياريـن في القـوات الجوية، وكلمـة )بحري( 
لضبـاط القـوات البحريـة، وكلمة )طبيب( للضباط الأطبـاء، وكلمة )مهندس( للضباط 

تعريف الموظف

من يخاطبه نظام 
خدمة الضباط

تعريف القوات 
المسلحة والضابط

الرتب العسكرية 
للضباط
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المهندسـين، وكلمـة )فنـي( للضبـاط الفنيـين، وكلمـة )طـيران( للضبـاط العاملـين عـلى 
الطائـرات العسـكرية المقاتلـة في تخصـص مشـغي أنظمـة التسـليح«.

)18( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكـر مـن يخاطبـه نظـام 
خدمـة الأفـراد، وتعريـف الفـرد:

جـاء في المـادة الأولى مـن هـذا النظـام الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/9( 
والتاريـخ: 4)/)97/0))هــ المعدلـة بمقتـضى قـرار مجلس الـوزراء ذي الرقـم: )7)( 
والتاريـخ: ))/)0/))4)هــ وقـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: )7))( والتاريـخ: 
9)/9/04)4)هــ تحديـد مـن يخاطبـه هـذا النظـام بما نصـه: »تطبـق أحكام هـذا النظام 
وزارة   - الدفـاع.  وزارة   - في:  العاملـين  السـعوديين  العسـكريين  الأفـراد  جميـع  عـلى 
الداخليـة. - الحـرس الوطنـي. - الاسـتخبارات العامـة. - رئاسـة أمـن الدولـة«، وجـاء 
في الفقـرة ذات الرقـم: )ب( مـن المـادة الثانيـة منـه تعريف المـراد بلفظ: »الفـرد« بما نصه: 

»ب- الفـرد: هـو كل عسـكري تكـون رتبتـه دون رتبـة الضابـط«.

)19( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكـر مـن يخاطبـه نظـام 
قـوات الأمـن الداخـلي:

جـاء في المـادة الثالثـة مـن هذا النظـام الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/0)( 
والتاريـخ: 04/))/84))هــ المعدلـة بمقتضى قرار مجلس الـوزراء ذي الرقم: )7))( 
والتاريـخ: 9)/9/04)4)هــ تحديـد مـا يتناولـه لفـظ: »قـوات الأمن الداخـي« بما تمام 
نصـه: »تتكـون قـوات الأمـن الداخـي مـن ... منسـوبي وزارة الداخليـة ورئاسـة أمـن 

العسـكريين«. الدولة 

)20( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكـر مـن يخاطبـه نظـام 
العسـكري: التقاعـد 

جـاء في المـادة الأولى مـن هـذا النظـام الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/4)( 
والتاريـخ: 95/04/05))هــ تحديـد مـن يخاطبـه هـذا النظـام بـما نصـه: »يسـمى هـذا 
النظـام نظـام التقاعـد العسـكري وتـري أحكامـه عـلى جميـع العسـكريين السـعوديين«، 

من يخاطبه نظام 
الأفراد

تعريف الفرد

من يخاطبه نظام 
قوات الأمن الداخلي

من يخاطبه نظام 
التقاعد العسكري
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وجـاء في المـادة الثانيـة منـه المعدلـة بمقتـضى قـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: )7))( 
والتاريـخ: 9)/9/04)4)هــ تحديـد المـراد بلفظ: »العسـكري« بما نصه: »العسـكري: 
كل شـخص خاضـع بصفـة أساسـية لنظـم خدمـة الضبـاط وخدمـة الأفـراد في المملكـة 

ويشـمل التعبـير الضبـاط وضبـاط الصـف والجنـود«.

)21( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا تعريف الموظـف العام في 
عـرف أهـل الفـن، وذكـر قيوده، وتعريـف العامل العـام، وبيـان الفرق بينه وبـين الموظف 

العـام، وأحـوال اعتبار العقـد الوظيفي عقـداً إداريّاً:

ر في دواويـن صناعـة  إشـارة: هـذا الاسـم ومعنـاه المقـرران ههنـا يختلفـان عـما قـرِّ
القانـون والقضـاء الإداريين في اسـم العامـل الذي يختص بنظر منازعـات حقوقه القضاء 
الإداري وفي معنـاه؛ إذ المقـرر فيهـما أن تسـميته هي الموظف العـام، وأن معناه -من حيث 
الجملـة؛ إذ في بعـض قيـود معنـاه الآتي ذكره منازعـات في النظر والعمـل-: هو من يعمل 
في مرفـق عـام عـن طريـق التعيين على وجـه الدوام؛ مصـيراً إلى مقتضى الفقـرة )أولاً( من 
المـادة العـاشرة مـن قانـون مجلـس الدولـة المـري الحـالي الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: 
)47( لسـنة: ))97)م( المعـدل بموجـب القانـون ذي الرقـم: )77( لسـنة: )9)0)م(، 
ونصهـا: »تختـص محاكـم مجلـس الدولة دون غيرهـا بالفصـل في المسـائل الآتية:...)ثانياً( 
المنازعـات الخاصـة بالمرتبـات والمعاشـات والمكافـآت المسـتحقة للموظفـين العموميـين 
أو لورثتهـم«، ومـا يقابلهـا مـن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة مـن قانـون مجلـس الدولة 
مـن  يقابلهـا  بلفظـه، ومـا  لسـنة: )949)م(  الرقـم: )9(  بالقانـون ذي  الصـادر  الأول 
الفقـرة )ثانيـاً( مـن المـادة الثامنـة مـن قانـون مجلـس الدولـة الثـاني الصـادر بالقانـون ذي 
الرقـم: )65)( لسـنة: )955)م( بلفظـه، ومـا يقابلها مـن الفقرة )ثانياً( مـن المادة الثامنة 
مـن قانـون مجلـس الدولـة الثالث الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )55( لسـنة: )959)م( 
القضـاء الإداري -  انظـر في ذلـك:  القضـاء الإداري في معنـاه،  قـرره  مـا  بلفظـه، وإلى 
قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )77)-78)، 78)/الحاشـية الأولى(، وبـينَّ أن 
قيـد الـدوام في تعريـف الموظـف العـام -السـابق ذكـره- قـد ألغـاه نفـس واضـع القانـون 
المـري في قانـون نظـام العاملـين المدنيـين بالدولـة الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )47( 

تعريف الموظف العام

الدوام في الوظيفة 
العامة
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لسـنة: )978)م(، وأن المجلـس قـد توسـع فأدخـل في اسـم الموظف العام كل من شـغل 
مركـزاً عامّـاً وتحـلى بقـدرٍ مـن السـلطة العامـة؛ لأجـل بـذل نفـع عـام، وأن المختـار عنـده 
وعنـد واضـع القانـون المـري وعنـد المحكمـة الإداريـة العليـا المريـة في تسـميته اسـم 
العامـل لا الموظـف، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )0))-)))(، 
ومبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنة لـه: ))/58)-64)(، والوجيـز في القانون 
الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))44-)44(، والقانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام 
الاشـتراكي الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/774-779(، وعـرف 
الموظفـين العموميـين بقولـه: »هـم الأشـخاص الذيـن يعهـد إليهـم بعمـل دائـم في خدمة 
المرافـق العامـة التـي تـدار بطريـق مباشر بواسـطة السـلطات الإداريـة المركزيـة أو المحلية 
أو المرفقيـة، ويشـغلون وظيفـة داخلـة في النظـام الإداري للمرفـق الـذي يعملـون فيـه«، 
وقـرر في معنـى قيـد الـدوام مـا نصـه: »والمقصـود بدائميـة الوظيفـة أن تكـون داخلـة في 
نظـام المرفـق ومقـررة بصفـة دائمـة وأن يكـون عملهـا مـن الأعـمال التـي يشـملها السـير 
المنتظـم المطـرد للمرفـق. ويخـرج مـن هذه الأعـمال العارضة التـي تباشر في زمـن محدد ثم 
تنتهـي بمجـرد إتمـام العمـل المطلـوب في حينه، كالأعـمال التي يقـوم بها مقاول الأشـغال 
الـذي يعهـد إليـه بنـاء معـين لازم للمرفـق...أو الخبير الذي يعهـد إليه بعمـل فني مؤقت 
وتنتهـي صلتـه بالمرفـق بمجـرد إتمامه لهذا العمـل«، ومبادئ وأحكام القانـون الإداري في 
جمهوريـة مـر العربيـة لـه: )))5-6)5(، واسـتظهر أن مجلـس الدولـة المـري يعلـق 
اختصاصـه عـلى مـن كان من العمال في مركز تنظيمي أو لائحي إزاء الإدارة، لا من يكون 
ذا مركـز تعاقـدي وفقـاً لأحـكام القانون الخـاص، ومبـادئ وأحكام القانـون الإداري في 
ظـل الاتُجاهـات الحديثة - دراسـة مقارنة له: ))56-577(، والقضـاء الإداري ومجلس 
الدولـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.مصطفـى أبو زيـد فهمـي: ))7)-87)(، وقـرر أن مجلس 
الدولـة الفرنـي يتعلـق اختصاصـه في المنازعـات الوظيفيـة بالعامـل العـام لا الموظـف 
يـدار بالطريـق  بأنـه: »كل شـخص يسـهم في خدمـة مرفـق عـام إداري  العـام، وعرفـه 
المبـاشر )طريـق الريجـي( أو عـن طريـق المؤسسـة العامـة، ويرتبط بهـذا المرفـق برابطة من 
روابـط القانـون العـام«، ووجـه الفـرق بينهـما: أن العامـل العـام أعـم مطلقـاً؛ وذلك لأنه 

المراد بالدائمية

متعلق اختصاص 
مجلس الدولة 

الفرنسي في المنازعات 
الوظيفية

تعريف العامل العام

الفرق بين العامل 
العام والموظف العام
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يشـمل حالتـين لا تنطبـق عليهـا فصول الموظف العـام، أولاهما: حالـة الدخول في خدمة 
مرفـق عـام بطريـق التعاقـد على أجـر لقاء العمـل، وثانيهما: حالـة التعيـين في خدمة مرفق 
عـام عـلى غـير درجـة مـن درجـات السـلم الإداري، كالعمـدة والحانـوتي في مـر مثـاً، 
وبـين أن مجلـس الدولـة الفرنـي منـذ عـام: )954)م( يقي بـأن العقـد في الحالة الأولى 

مـن عقـود فـن القانـون العـام في حالين:

أولهما: إذا ما أسهم الأجير مباشرةً في تسيير مرفق عام.

وثانيهـما: إذا مـا حوى شروطـاً لا نظير لها في فن القانون الخـاص، كالروط المتصلة 
التأديب. بقواعد 

وفي كا الحالـين يشـترط أن تمتـد خدمـة العامـل لفـترة معينـة إلا في الأعـمال ذات 
الدرجـة العاليـة مـن الأهمية، ومن مثال العامـل العام: البواب المكلف بحراسـة عقارات 
مملوكـة لأحـد الصناديق العامـة، والطبيب في إحـدى الهيئات الصحية العامة، والوسـيط 
في القانـون الإداري له: ))/)49-7)5(، والقضاء الإداري لـ د.محمود حلمي: )96-

99(، والقضاء الإداري لـ د.محمود حافظ: ))8)(، وأصول القانون الإداري لـ د.سامي 
جمـال الدين: ))6)-87)(، والقضاء الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: )44)-54)(، 
والقانـون الإداري لـه: ))0)-04)(، وقـال: »والمنـاط الـذي يحـدد الدائمية هو وصف 
الوظيفـة، وطبيعتهـا، مـدى لزومها لسـير المرفق سـيرا منتظما بصفة مسـتمرة«، والوسـيط 
في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا: )69(، ومبـادئ القانـون الإداري - في 
الأمـوال العامـة والوظيفة العامة لـه: )98-06)، 98/الحاشـية الأولى(، وقال: »العرة 
في تحقـق وصـف الموظـف العـام هي بدائميـة العمل في الوظيفـة وليس بدائميـة الوظيفة، 
بحسـب وصفهـا الـوارد في الميزانيـة«، وقـال في حاشـيتها: »العـرة في اعتبـار الموظـف 
شـاغاً وظيفـة دائمـة أو مؤقتـة هـي بالوصـف الـوارد عليهـا في الميزانية«، ويوضـح قولَه 
المذكـور أولاً قولُـه بعـده: »فتلحـق صفـة الموظفـين العموميـين بالعاملين في شـخص عام 
ينشـأ لأداء خدمـة مؤقتـة )كـوزارة لتوطـين المهاجريـن( أو لتنفيذ مروع معـين )كوزارة 
أو هيئـة تتـولى بنـاء السـد العـالي( فالتوقيـت في هـذه الأعمال لا ينفـي أنها أعـمال داخلة في 

حالا اعتبار العقد 
الوظيفي عقداً عامّاً 

في عمل مجلس الدولة 
الفرنسي
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النشـاط الأسـاسي للأشـخاص التي تتـولى الإشراف عليها، وليسـت أعـمالا عارضة على 
هـذا النشـاط«، والقانـون الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: )))6(، والقانـون الإداري لــ 
د.فـؤاد العطـار: )5)4-9)4(، ومبادئ القانـون الإداري له: )404-407(، والقانون 
الإداري لــ د.بكـر القبـاني: )))5-7)7(، وحكـى عـن مجلـس الدولـة الفرنـي تعريفه 
للموظـف العـام بأنـه: »الشـخص الـذي يؤدي وظيفـة دائمة في الـكادر«، واختـار تعريفاً 
حـكاه عـن د.عثـمان خليـل، وهـو قوله: »كل شـخص تعينـه السـلطة العامـة لأداء خدمة 
عامـة في مرفـق عـام مبـاشر. عـلى قدر من الـدوام، سـواء أكانت هـذه السـلطة العامة هي 
الحكومة المركزية، أو إدارة محلية مسـتقلة، أو مؤسسـة عامة«، ومبادئ القانون الإداري لـ 
د.عبدالفتـاح حسـن: ))))-4))(، والقانـون الإداري لـ د.محمـد رفعت عبدالوهاب: 
)7)-4)(، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري لـه: ))5)-59)(، والقضاء الإداري لـ 
د.ماجـد الحلـو: )96)(، والقانـون الإداري لـه: ))))(، والمفصـل في شرح اختصـاص 
مجلـس الدولـة وفقـاً للأحكام والفتـاوى حتى عام 005)م لــ د.محمد ماهر أبـو العينين: 
))/577-588(، وقـرر أن فصـل الـدوام لم يعـد فصـاً ناهضـاً في أحـكام المحكمـة 
الإداريـة العليـا المريـة؛ إذ اعتـرت موظفـاً عامّـاً من يشـغل وظيفـة حكومية ولـو بعقد 
عمـل مؤقـت، واعترت هـذا العقد عقداً إداريّـاً، والمرجع في القانـون الإداري لـ د.محمد 
أبـو زيـد: )90)-)9)(، ونظـم وأحـكام الوظيفـة العامـة والسـلطة الإداريـة والقانـون 
الإداري في جمهورية مر العربية - دراسـة مقارنة لـ د.محمد السـناري: )45(، والحقوق 
الإداريـة السـورية والمقارنة لـ د.فؤاد شـباط: ))))-4))(، والقانـون الإداري لزهدي 
يكـن: ))/)))-)))(، وشرح القانـون الإداري - المبـادئ العامـة والقانـون الإداري 
العراقـي لــ د.مصطفـى كامـل: )7))-0))(، وشرح قوانـين موظفـي الحكومـة لمحمد 
عـي عمـران: )4-6(، والموظـف العـام فقهـاً وقضـاءً لــ محمـد حامـد الجمـل: ))/9)-
-4(8  ،4(8  ،(((-(89  ،(7(-(4(  ،(07-(06  ،(0(-99  ،84-8(  ،70
445، ))9-7)9، 945-954، 6)0)-0)0)(، وأحسـب هذا المصنف -لما فيه من 
كثـير التقـي وطويـل الفحـص لتقريـرات أهـل الفن في النظـر والعمـل في المصرين مصر 
وفرنسـا- عزيـز النظـير أو عديمـه، وذكر تسـميات عدد مـن النظم القانونيـة للعاملين في 

تتمة تعريفات 
الموظف العام 

والكلام على بعض 
فصوله
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الأشـخاص المعنوية العامة، كالنظم القانونية لمر وفرنسـا وبلجيكا وسـويرا والنمسـا 
وتشيكوسـلوفاكيا، واسـتعرض مـا قيـل في تعريـف الموظـف العام اسـتعراضاً مسـتقصياً 
وراجـع جملتـه، وقـرر أن الراجـح في تعريفـه عند أهـل النظـر والعمل من الفرنسـيين أنه: 
»كل شـخص يعهـد إليـه بعمل دائـم في خدمة مرفق عـام تديره الدولة أو أحد أشـخاص 
القانـون العـام«، واختـار في تعريفـه في مـر بأنـه: »كل فـرد يلحـق بـأداة قانونيـة بصفـة 
غـير عارضـة -بعمـل دائـم- في خدمـة مرفـق عـام، يديـره شـخص وطني من أشـخاص 
الفرنسـيين  الـدوام عنـد  بيـان معنـى شرط  المبـاشر«، وقـرر في  العـام بالطريـق  القانـون 
مـا نصـه: »والمقصـود بذلـك أن تكـون أعبـاء الوظيفـة وواجباتهـا أي أن يكـون العمـل 
ذاتـه دائـما، ولازمـا، في المرفـق العـام. فـا يكـون عارضـا، أو فجائيـا، أو مؤقتـا، بحكـم 
طبيعتـه، كذلـك لا يصـح أن يكـون التعيين منظورا فيـه إلى التوقيت بمدة معينـة أو معلقا 
عـلى شرط تنتهـي الخدمـة بتحققـه«، وقـال في موضـع آخـر: »السـائد في الفقـه الفرنـي 
أن يتعـين لتوفـر صفـة الموظـف العـام ضرورة الوظيفـة الدائمـة بمعنـى الدرجـة الماليـة 
الدائمة...ويوضـح »دي لـو باديـر« هـذا الرط بقوله، إنـه نتيجة لوجـود كادرات دائمة 
تنتظـم فيهـا الوظائـف العامـة بتـدرج رئاسي. فإنـه لا يتحقق التحـاق العامـل بالكادر إلا 
بشـغله درجـة مـن درجاتـه »Grade« وهـذا وحـده هـو الـذي يجعلـه موظفـا عموميـا«، 
وقـال: »ويعنـي هـذا الـرط ضرورة صـدور تـرف قانـوني يترتـب عليـه شـغل فـرد في 
درجـة مـن درجـات الـكادر والسـلم الإداري«، وقـال عـن تقريـرات أهل الفـن في النظر 
في مـر: »يـردد الفقـه المـري التقليـدي هذا الـرط في تعريفـه على النحو الـذي يردده 
الفقـه الفرنـي« وأضـاف إلى هـذا الترديـد د.الطـماوي د.مصطفـى فهمـي، وأخـذ عـلى 
د.الطـماوي في تعريفـه للموظـف العام أنه »قد اسـتند إلى بعض أحـكام المحكمة الإدارية 
العليـا ومحكمـة القضـاء الإداري، وهـي خاصـة بتحديـد الموظـف العمومـي الدائـم، أو 
الـذي يتعـين أن يشـغل درجـة دائمـة في الميزانيـة وليـس الموظـف العمومي بصفـة عامة«، 
وقـرر أن مـن موجِـب القـول بـأن دائميـة الوظيفـة العامـة هـي الدرجـة الماليـة الدائمـة في 
كادر أو سـلم وظيفـي الخلـط بين الوظيفـة بوصفها مجموعة من الواجبات والمسـؤوليات 
وبـين الدرجـة في الـكادر أو السـلم الوظيفـي بوصفهـا اعتـماداً مقـرراً في الميزانيـة يـرف 

انتقاد بعض أهل 
الفن
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لمـن يشـغلها، وقـال في تفسـير دائميـة الوظيفـة في مر بعـد فحص طويـل: »الصحيح في 
مـر أن المقصـود بالوظيفـة الدائمـة، هـو العمـل الدائـم أو الـازم في مباشرة الشـخص 
القانـوني  المعنـى  هـو  الوظيفـة،  تحديـد  في  فالأسـاس  الأسـاسي  المرفقـي  لنشـاطه  العـام 
وبصفتهـا  لائحـة،  أو  بقانـون  مقـررة  واختصاصـات  واجبـات  بصفتهـا  لهـا  والإداري 
عملـ]ــاً[ دائمـ]ــاً[ أو غير عرضي في مرفق عام...فليست الوظيفة مرادفة للدرجة المالية 
الدائمـة في الميزانيـة، أو الاعتـماد المـالي الدائـم فيهـا«، وقـال منتقـداً مـا قـرره أهـل الفن في 
النظـر في مـر من اشـتراط دائميـة العاقة الوظيفية بـين الفرد والشـخص المعنوي العام 
ليتصـف بوصـف الموظـف العـام: »ويخالـف مـا يقولـه الفقـه المـري التقليـدي، مـا هـو 
مسـتقر في القضـاء الإداري الـذي بلورتـه أحـكام المحكمـة الإداريـة العليـا، في أنـه يتعين 
أن يعـين الفـرد للمسـاهمة في عمـل مرفق عـام بصفة »مسـتقرة وغير عارضـة« ولم تذهب 
إلى القـول بـضرورة أن تكـون عمليـة الإلحـاق مـن شـأنها خلـق عاقـة دائمـة جريـا وراء 
الفقـه الفرنـي«، ولا بـد مـن مراعاة أن مـا مضى من تقريـر كان في الطبعة الصـادرة عام: 

)969)م( مـن هـذا المصنف.

وفي الموظـف العـام قـال الشـيخ محمـد سـالم بـن محمـد عـي ولـد عـدود الشـنقيطي 
العامـة: الإدارة  الإداري وعلـم  القانـون  منظومتـه في  رحمه الله في 

أعمالهـــا في  الدولـــة  »تســـتخدم 
نوعـــين معروفـــين مـــن عمالهـــا.

العمومـــي الموظـــف  فـــالأول 
ورســـمه المســـتخدم الحكومـــي.

بالمبـــاشرةْ يـــدار  مرفـــق  في 
بـــاشره. فيـــما  الاســـتمرار  قيـــد 

مؤقتـــة خدمتـــه  مـــن  والثـــانِ 
أجرتـــه. يتقـــاضى  أجـــير  وهـــو 

للنصـــوص تخضـــع  بعقـــدة 
فيها...  «.

رأي محمد الجمل
في المراد بالدائمية

نظم معنى الموظف 
العام
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انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )59)-

60)(، وانظـر: شرح نظـام الموظفـين العـام بالمملكـة العربيـة السـعودية لــ د.عبدالفتـاح 
.)(6-(5/(( خـضر: 

وأمـا المنظـم عندنـا فلـم يلتـزم بهـذا الاسـم ولا بفصول هـذا الوجـه مـن التقرير لهذا 
المعنـى؛ إذ سـمى العامـل الذي يختـص قضـاؤه الإداري بنظر منازعات حقوقه باسـمين، 
أحدهمـا: اسـم الموظـف، وثانيهـما: اسـم المسـتخدم، وذلـك بمقتـضى مـا قـرره في الفقـرة 
بالمرسـوم  الصـادر  المظـالم  ديـوان  نظـام  مـن  عـرة  الثالثـة  المـادة  مـن  )أ(  الرقـم:  ذات 
الملكـي ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ، ونصـه: »تختـص المحاكـم 
الإداريـة بالفصـل في الآتي: أ- الدعـاوى المتعلقـة بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمة المدنية 
الشـخصية  ذوات  والأجهـزة  الحكومـة  ومسـتخدمي  لموظفـي  والتقاعـد  والعسـكرية 
المعنويـة العامـة المسـتقلة أو ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم«، وحسـب الناظـر نظـرة عجـلى 
والتاريـخ:  )م/49(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المدنيـة  الخدمـة  نظـام  إلى 
0)/97/07))هــ -الناظـم لشـأن العاملـين المدنيـين في الأشـخاص المعنويـة العامة في 
الجملـة-؛ ليتبـين لـه اختيار المنظم لاسـم الموظف، ومن شـاهد ذلك قولـه: »الباب الثاني 
الموظفـون«، وأمـا مـن جهـة المعنى؛ فقـد جعل المنظم محاكـم قضائـه الإداري تختص بنظر 
منازعـات جملـة حقوقـه المقـررة في نظـم الخدمـة المدنيـة والعسـكرية والتقاعـد، وبعـض 
تلكـم النظـم لا يعتـر في التسـمية باسـم الموظـف بفصـي التعيـين والـدوام، وفي هـذا مـا 
جـاء في نظـام الخدمـة المدنيـة -المذكـور قريبـاً- في المـادة الخامسـة والعريـن منـه المعدلـة 
بموجـب المرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)7( والتاريـخ: 7)/05/)44)هـ، ونصه: 
»يجـوز التعاقـد للقيـام بأعـمال بعـض الوظائـف وفقـاً لمـا تحـدده الائحـة«، وكان لفظهـا 
السـابق مـا نصـه: »يجـوز بقرار مـن الوزيـر المختص شـغل بعـض الوظائف بصفـة مؤقته 
المعـدلات  السـاعة حسـب  بالقطعـة أو الإنتـاج أو  العمـل  بمكافـأة تحـدد عـلى أسـاس 
التـي يضعهـا مجلـس الخدمـة المدنيـة«، ومـا جـاء في المـادة الخامسـة والعريـن مكـرر منـه 
المضافـة بعـين المرسـوم الملكـي الأخـير، ونصـه: »يجـوز التعاقد مـع المستشـارين والخراء 

طريقة منظمنا
في الموظف العام اسمًا 

ومسمى
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لأداء خدمـة معينـة...«، هـذا فضـاً عـما جـاء في تعريف الموظـف المقصود في هـذا النظام 
الـوارد تعريفـه في المـادة الأولى مـن الائحـة التنفيذيـة للمـوارد البريـة في الخدمـة المدنية 
الرقـم: )550)( والتاريـخ:  المدنيـة ذي  قـرار معـالي وزيـر الخدمـة  الصـادرة بمقتـضى 
440/06/09)هــ، ونصهـا: »الموظـف: كل مـن يشـغل وظيفـة مدنيـة عامـة في الدولة 
أو يـمارس مهماتهـا أيـاً كانـت طبيعـة عملـه أو اسـم وظيفتـه سـواءً كان ذلـك عـن طريـق 

التعيـين أو التعاقـد بصفـة دائمـة أو مؤقتـة«.

)22( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »المسـتخدم«، وفيهـا ذكـر مـن خاطبـه نظـام 
المسـتخدمين:

جـاء في المـادة السـبعين منه -وهو المنشـور في الملحق للعـدد ذي الرقم: )65))( من 
السـنة السـابعة والأربعين مـن جريدة أم القـرى، الصادر في تاريـخ: 06/)0/)9))هـ 
الموافـق لــ )04/0/)97)م في الصفحة الخامسـة حتى السادسـة منه- مـا نصه: »بدون 
إخـال بأحـكام المرسـوم الملكـي رقـم )4 وتاريـخ 9)/))/77هــ يحـل هـذا النظـام 
محـل كافـة النظـم والقـرارات الخاصـة بموظفـي خـارج الهيئـة الخاضعـين بصفـة أصليـة 
لنظـام الموظفـين العـام الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )4 وتاريـخ 9)/))/77))هـ. 
بالنسـبة لهـؤلاء الموظفـين عـلى وجـه الإطـاق وبالنسـبة لغيرهـم مـن الموظفـين الذيـن 
تعتـر القـرارات الخاصـة المذكـورة مكملـة للنظـم التـي تحكـم أوضاعهـم في حـدود مـا 
تنـص عليـه تلـك النظـم«، وجـاء في المـادة الثانيـة والعرين بعـد المائة من نظـام الموظفين 
العـام -المشـار إليـه في المـادة السـابقة- الصـادر بموجب الأمـر الملكي ذي الرقـم: ))4( 
السـنة  مـن   )(7(4( الرقـم:  ذي  العـدد  في  -المنشـور  9)/))/77))هــ  والتاريـخ: 
الخامسـة والثاثـين من جريـدة أم القرى، الصادر في تاريـخ: 7)/))/77))هـ الموافق 
لــ 958/07/04)م في الصفحـة الثانيـة حتـى الخامسـة منـه- مـا نصه: »تـري أحكام 
هـذا النظـام عـلى عمـوم موظفـي الدولـة عـدا الموظفـين العسـكريين ورجـال الرطـة 
وخفـر السـواحل غـير المدنيـين ومـن يصـدر في حقهـم نظـام خـاص«، وجـاء في المـادة 
الثالثـة والعريـن بعـد المائـة منـه ما نصه: »تـري أحكام هـذا النظام على كافـة الموظفين 
بالمملكـة فيـما لم يـرد بـه نـص في النظم الآتيـة. أولاً- نظام اسـتخدام الموظفـين الصحيين. 

من خاطبه نظام 
المستخدمين
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ثانيـاً- نظـام اسـتخدام الموظفـين الأجانب. ثالثـاً- نظام ترشـيح موظفي الدولـة. رابعاً- 
نظـام الأمـن العـام الحديـث. خامسـاً- مجموعـة الأنظمة العسـكرية«.

)23( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »المسـتخدم«، وفيهـا ذكـر من تخاطبـه لائحة 
المسـتخدمين، وتعريفهم، وأمثلة لهم، وذكر عمال الحكومة، ومن يختص بنظر منازعاتهم:

انظـر: المـادة الأولى مـن لائحـة المسـتخدمين الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس الخدمة 
المدنيـة ذي الرقـم: ))( والتاريـخ: 0)/97/09))هــ، ونصهـا: »تنظـم هـذه الائحـة 
بالمرسـوم  الصـادر  المسـتخدمين  لنظـام  المسـتخدمين الخاضعـين بصفـة أصليـة  أوضـاع 
الملكـي رقـم )م/6( في )/)/)9))هــ وغيرهم ممن يعتر النظـام المذكور مكماً للنظم 
التـي تحكـم أوضاعهـم وذلـك في حدود مـا تنص عليـه تلك النظـم«، وآخـر الفقرة ذات 
الرقـم: ))( مـن المبـادئ المقـررة مـن قبـل صاحب السـمو الملكـي وزير الدفـاع والطيران 
ونائـب رئيـس اللجنـة العليـا للإصـاح الإداري في ديباجـة النظـام المنشـور في العدد ذي 
الرقـم: )65))( من السـنة السـابعة والأربعـين من جريدة أم القـرى، الصادر في تاريخ: 
06/)0/)9))هــ الموافـق لــ )04/0/)97)هـ في الصفحة الخامسـة حتى السادسـة 
منـه، ونصهـا: »وبهذا سـوف يقتـر تطبيق النظـام على الفراشـين والسـائقين والمنظفين« 
والتاريـخ:  )م/54(  الرقـم:  ذي  الملكـي  المرسـوم  بمقتـضى  النظـام  هـذا  ألغـي  -وقـد 

)97/09/0))هـ-.

وقـد جـاء في لائحـة المسـتخدمين تسـمية بعـض المهـن الخاضعـة لقواعدهـا، فجـاء 
في الفقرتـين ذاتي الرقمـين: )ب، د( مـن المـادة الثانيـة منهـا المعدلـة بمقتـضى قـرار مجلـس 
الخدمـة المدنيـة ذي الرقم: )))4( والتاريـخ: 8)/)0/)40)هـ ما نصه: »ب- توضع 
بالمرتبـة )))( جميـع فئـات وظائف المسـتخدمين التي تتطلـب أعمالها -القـدرة على القيام 
بعمـل الوظيفـة مـع خـرة في طبيعـة الوظيفـة لا تقـل عـن سـنتين، أو النجـاح في مقابلـة 
لوظائـف  بالنسـبة  وذلـك  العـام(  )الأمـن  الداخليـة  وزارة  ومعايرهـا  مقاييسـها  تحـدد 
الحـراس الليليـين...د- يكـون إثبات القدرة على القيام بعمل الوظيفة بالنسـبة للسـائقين 
عـن طريـق الحصـول عـلى رخصـة قيـادة، وبالنسـبة لمـن عداهـم عـن طريـق شـهادات 

من تخاطبه لائحة 
المستخدمين

أمثلة للمستخدمين
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الفحـص المهنـي أو التدريـب أو شـهادة الخـرة«، وكـذا جـاء في الفقـرة ذات الرقم: )ب( 
مـن المـادة الثالثـة، المعدلـة بقرار مجلـس الخدمـة المدنيـة ذي الرقـم: ))5)/)( والتاريخ: 
))/9/09)4)هــ تسـمية بعضهـا بما نصـه: »مع مراعـاة ما تقي بـه الأنظمة الأخرى 
يشـترط فيمـن يعـين في إحـدى الوظائـف أن يكـون:...ب- مكمـا السـن المحـددة لفئة 
الوظيفـة وهـي: )- عـرون عامـاً بالنسـبة لفئـات الوظائـف الآتيـة: فـراش، مراسـل، 
مشـغل مصعد، حارس، بواب، قهوجي، ورؤسـاء تلك الطوائف. )- سـبعة عر عاما 
بالنسـبة لوظائـف الفنيـين، والمهنيـين، والسـائقين«، وقيـل في تعريـف المسـتخدمين أنهم: 
»الذيـن يـؤدون أعـمالاً يسـاهم بعضها في تقديم الخدمـة العامة التي تسـاعد الموظفين على 
أداء أعمالهـم كوظائف المراسـلين والفراشـين أو يؤدون أعمالاً حرفيـة وفنية لا تتطلب من 
التأهيـل مـا تتطلبـه الوظائف المشـابهة في نظام الخدمـة المدنية«، انظره بحروفـه في: مبادئ 
الخدمـة المدنيـة وتطبيقاتهـا في المملكـة العربيـة السـعودية لــ عبـدالله بـن راشـد السـنيدي: 

)5)7(، وانظـر: شرح قوانـين موظفـي الحكومـة لمحمـد عـي عمـران: )7(.

في  المدنيـين  العاملـين  مـن  طائفـة  إلى  الإشـارة  تحسـن  الحاشـية  هـذه  ختـم  وقبـل 
الأشـخاص المعنويـة العامـة قـد تشـتبه بالمسـتخدمين، وقـد جعـل المنظـم بريـح النـص 
في  العماليـة  للمحاكـم  معقـوداً  وظيفتهـم  بحقـوق  المتصلـة  بمنازعاتهـم  الاختصـاص 
القضـاء العـام، وهـم عـمال الحكومـة، وقـد بينـت المحكمـة الإداريـة العليـا المـراد بهـم 
بقولهـا: »عـمال الحكومـة هـم المعينـون عـلى بنـد الأجـور وفـق لائحـة المعينـين عـلى بنـد 
الأجـور في الجهـات الإداريـة«، انظـره في: مجموعة المبـادئ التي قررتها المحكمـة الإدارية 
العليـا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هـ: ))/6)4(، وهذه الائحة المشـار إليها هي 
الائحـة المسـماة بــ )لائحـة المعينـين عـلى بنـد الأجـور في الجهـات الحكوميـة(، والصادرة 
بمقتـضى قرار مجلـس الخدمة المدنية ذي الرقـم: ))4)( والتاريـخ: 7)/99/05))هـ، 
وقـد عقـد المنظـم الاختصاص بمنازعـات حقوقهـم الوظيفيـة للمحاكم العماليـة بما جاء 
صريحـاً في الفقـرة ذات الرقـم: )و( مـن المـادة الرابعـة والثاثـين مـن نظـام المرافعـات 
الرعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)( والتاريـخ: ))/)5/0)4)هــ، 

تعريف المستخدمين

عمال الحكومة
تعريفهم ومن يختص 

بمنازعاتهم
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ونصهـا: »و- المنازعـات المتعلقـة بالعـمال الخاضعين لأحـكام نظام العمـل، بمن في ذلك 
عـمال الحكومـة«.

)24( حاشـية عـلى تقريب معنى مصطلـح: »الحكومة«، وفيها تعريف السـلطة التنفيذية، 
وبيـان مـا تتناوله، وذكر السـلطات العامة في بلادنا:

قيـل في تعريـف السـلطة التنفيذيـة بالجملـة إنهـا: »السـلطة التـي تنـاط بهـا مهـمات 
ص السـلطة التنفيذيـة في بادنـا  تنفيـذ الأنظمـة«، انظـر التعريـف بتـرف يسـير وتشـخُّ
في: القانـون الدسـتوري السـعودي لــ د.محمـد أزرقي ود.محمـد الجرباء ومعـالي د.عصام 
بـن سـعيد: )9)6، )65-680(، والرقابـة عـلى أعمال السـلطة التنفيذية لمعـالي د.عصام 
بن سـعيد: )5)، 50-)8(، والنظام السـياسي والدسـتوري للمملكة العربية السـعودية 
لــ د.أحمـد بـن عبدالعزيـز بـن بـاز: ))))(، والقانـون الدسـتوري وتطبيقاتـه في النظـام 
الدسـتوري لــ د.محمـد أزرقـي نسـيب ود.فهـد بـن إبراهيـم الضويـان: ))4)-57)(، 
والنظـام الدسـتوري في المملكـة العربيـة السـعودية بـين الريعـة الإسـامية والقانـون 
الشـلهوب: ))5)-0))(، وانظـر في معنـى  بـن عبدالعزيـز  لــ د.عبدالرحمـن  المقـارن 
السـلطة التنفيذيـة أيضـاً: نظـام القضـاء والإدارة لأحمـد قمحة بـك ود.عبدالفتاح السـيد 
د.السـيد صـري: )8)-5)(،  لــ  العربيـة  البـاد  الدسـتورية في  والنظـم  بـك: )0)(، 
والقانـون الدسـتوري لــ د.عثـمان خليـل: ))8)-84)(، والنظـم السياسـية والقانـون 
الدسـتوري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان الطماوي: )68)-69)(، والسـلطات الثاث 
في الدسـاتير العربيـة وفي الفكـر السـياسي الإسـامي - دراسـة مقارنـة لـه: )5)، 45، 
)8)-84)(، وقـرر أن السـلطة التنفيذيـة »تشـمل جميـع أجهـزة الإدارة، سـواء كانـت 
تتبـع الـوزارات أو المجالـس المحليـة أو المؤسسـات والهيئـات العامـة ]أي: سـواء كانـت 
أجهـزة مركزيـة أم لامركزيـة[، فـا يخـرج مـن نطاقهـا إلا رجـال السـلطتين التريعيـة 
والقضائيـة«، والقانـون الدسـتوري لــ د.عبدالفتـاح سـاير: ))0)(، والنظـم السياسـية 
والقانـون الدسـتوري لــ د.سـامي جمـال الديـن: ))6)-64)(، والقانـون الدسـتوري 
والنظـم السياسـية لــ د.محسـن خليـل: ))55(، والنظـم السياسـية لــ د.ثـروت بـدوي: 

تعريف السلطة 
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))))(، والنظم السياسـية لـ د.عبدالغني بسـيوني: )56)(، ومرقاة علم الحقوق لسـليم 
رسـتم بـاز: )5)(، وسـماها السـلطة الإجرائيـة.

هـذا، وقـد جـاء في المـادة الرابعـة والأربعـين مـن النظـام الأسـاسي للحكـم الصـادر 
بالأمـر الملكـي ذي الرقـم: )أ/90( والتاريـخ: 7)/08/))4)هــ تنظيـم السـلطات 
العامـة في بادنـا، ونصهـا: »تتكـون السـلطات في الدولـة مـن: - السـلطة القضائيـة. - 
السـلطة التنفيذيـة. - السـلطة التنظيمية. وتتعـاون هذه السـلطات في أداء وظائفها، وفقا 
لهـذا النظـام وغـيره مـن الأنظمـة، والملـك هـو مرجـع هـذه السـلطات«، وجـاء في شـأن 
ر في المادة السادسـة والخمسـين منه المسـتثنى منها ومما تعلق  تنظيم السـلطات العامة ما قرِّ
ر بمقتـضى الأمر الملكي ذي الرقـم: )أ/)6( والتاريـخ: )0/)444/0)هـ ما  بهـا مـا قرِّ
نصـه: »الملـك هـو رئيس مجلـس الـوزراء، ويعاونـه في أداء مهامه أعضاء مجلـس الوزراء، 
وذلـك وفقـا لأحـكام هـذا النظـام وغـيره مـن الأنظمـة...«، ونظـيره مـا جـاء في المـادة 
التاسـعة والعريـن مـن نظام مجلس الـوزراء الصـادر بالأمر الملكي ذي الرقـم: )أ/))( 
والتاريـخ: )0/)4/0)4)هــ، ونصـه: »الملـك رئيـس مجلـس الـوزراء هو الـذي يوجه 
السياسـة العامـة للدولـة، ويكفـل التوجيـه والتنسـيق والتعـاون بـين مختلـف الأجهـزة 
الحكوميـة، ويضمـن الانسـجام والاسـتمرار والوحـدة في أعـمال مجلـس الـوزراء. ولـه 
الإشراف عـلى مجلـس الـوزراء والـوزارات والأجهـزة الحكوميـة، وهـو الـذي يراقـب 
تنفيـذ الأنظمـة واللوائـح والقـرارات...«، وكـذا مـا جـاء في المـادة الرابعـة والعريـن 
منـه، ونصـه: »للمجلـس باعتبـاره السـلطة التنفيذيـة المبـاشرة الهيمنـة التامـة على شـؤون 
التنفيـذ والإدارة...«، وكـذا مـا جـاء في المـادة التاسـعة عرة منـه، ونصه: »مـع مراعاة ما 
ورد في النظـام الأسـاسي للحكـم ونظـام مجلس الشـورى يرسـم مجلس الوزراء السياسـة 
الداخليـة والخارجية...ولـه السـلطة التنفيذيـة وهـو المرجع للشـؤون الماليـة والإدارية في 

سـائر الـوزارات والأجهـزة الحكوميـة الأخـرى«.

)25( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »الحكومـة«، وفيها تمييز المراد باسـم الحكومة 
في عـرف أهـل فـن القانـون الإداري عـن عـرف أهـل فـن القانـون الدسـتوري، وذكـر 

السلطات العامة في 
بلادنا
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إطلاقاتـه في عـرف أهـل الفـن الأخـير، وذكـر اختصـاص القضـاء الإداري بمنازعـات 
حقـوق الموظفـين في السـلطتين القضائيـة والتنظيميـة:

معنـى اسـم الحكومـة المقـرر ههنـا هـو المقـول في صناعـة القانـون الإداري في أظهـر 
مذهبيهـا دون صناعـة القانـون الدسـتوري؛ إذ هو في هذه الصناعـة ينطلق إلى عدة معانٍ، 
فربـما أطلـق عـلى السـلطة التنفيذيـة وحدهـا في اسـتعمال السـواد مـن أهلهـا، وربـما أطلق 
عـلى الهيئـات الحاكمـة جميعـاً، فحينئـذ يشـمل السـلطة التنفيذيـة مـع السـلطة التريعيـة 
والسـلطة القضائيـة، وربـما أطلق عـلى الوزارة وحدهـا -أي: رئيس الـوزراء والوزراء-، 

وربـما أطلـق عـلى نظـام الحكـم، وهـذا الإطـاق هـو المـراد الأخـص عند معـر منهم.

تـارة  تقريـرات سـوادهم  القانـون والقضـاء الإداريـين ففـي صريـح  وأمـا صناعـة 
وظاهرهـا تـارة أخـرى مـا يـدل عـلى إرادة معنـى السـلطة التنفيذيـة ليـس غـير، عـلى أن 
بعضهـم ربـما فـره بالسـلطات الثـاث جميعـاً؛ لمسـاعفة نصـوص الوثائـق الدسـتورية 
لـه بانطاقهـا باسـم الحكومـة في بعـض مواردهـا إليهـا، ومـن مظـان بحث معنـاه عندهم 
مسـألة معنـى مصطلـح الإدارة العامة ومسـألة المركزيـة واللامركزيـة في التنظيم الإداري.

انظـر في صناعـة القانـون الدسـتوري -سـالكاً مسـلك قدمـاء أهلهـا ومعـر مـن 
متوسـطيهم في عـد النظـم السياسـية مـن هـذه الصناعـة-: نظـام القضـاء والإدارة لأحمـد 
قمحـة بـك ود.عبدالفتـاح السـيد بـك: )))(، والقانـون الدسـتوري لــ د.وحيـد رأفـت 
ود.وايـت إبراهيـم: )69-70(، ومبادئ القانون الدسـتوري لـ د.السـيد صري: )))-

))(، وقـال في إطاقـه عـلى السـلطة التنفيذيـة: »)- الحكومـة بمعنى السـلطة التنفيذية: 
ويقصـد بالحكومـة في معناهـا الثالـث السـلطة التنفيذية...وهـذا المعنـى للحكومـة هـو 
السـائد في القانون الدسـتوري، وقد اسـتعمله الدسـتور الفرني في قانون 6) يوليه سـنة 
875)«، والنظـم الدسـتورية في البـاد العربية له: )5(، والقانون الدسـتوري - الكتاب 
الأول: في المبـادئ الدسـتورية العامـة لــ د.عثـمان خليـل: )5))-6))(، وقـرر أن جـان 
جـاك روسـو -بـما له مـن أثر في لغـة القانون عند الفرنسـيين- اعتر إطاقها على السـلطة 
التنفيذيـة هـو المعنـى الأصـي لهـا، والمبـادئ الدسـتورية العامـة لـه: )84-85(، وموجـز 
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القانـون الدسـتوري - المبـادئ العامـة والدسـتور المـري لـه ولــ د.سـليمان الطـماوي: 
د.سـليمان  لــ  مقارنـة  دراسـة   - الدسـتوري  والقانـون  السياسـية  والنظـم   ،)47-46(
الطـماوي: )57-58(، والسـلطات الثـاث في الدسـاتير العربيـة وفي الفكـر السـياسي 
الإسـامي - دراسـة مقارنـة لـه: ))))-6))(، وقـرر أن اسـم الحكومـة يطابـق اسـم 
مجلـس الـوزراء إلا في حالـين، أولهـما: النظـام الرئـاسي، وثانيهـما: ما إذا كان رئيـس الدولة 
عضـواً في مجلـس الـوزراء في النظـام النيـابي، والوجيـز في نظم الحكـم والإدارة له: )6)(، 
والمبـادئ الدسـتورية العامـة لــ د.محمـود حلمـي: )09)-0))(، والقانـون الدسـتوري 
والأنظمـة السياسـية لــ د.عبدالحميـد متـولي: )59-60(، وقـال في إطاقـه عـلى السـلطة 
التنفيذيـة: »وهـو المعنـى الـذي يقصـده عـادة أسـاتذة النظـر في فـن القانـون الدسـتوري 
حـين يسـتعملون هذا الاصطاح«، والوجيـز في النظريات والأنظمة السياسـية ومبادئها 
الأساسـية لـه: )55)-57)(، والمفصـل في القانـون الدسـتوري لـه: )8)4(، والنظـم 
الدسـتوري  والقانـون   ،)(08( خليـل:  د.محسـن  لــ  الدسـتوري  والقانـون  السياسـية 
والنظـم السياسـية لـه: )65)-66)(، والنظـم السياسـية لــ د.ثـروت بـدوي: )85)-

 ،)(67-(66  ،(64-(6(( سـاير:  د.عبدالفتـاح  لــ  الدسـتوري  والقانـون   ،)(86
وذكـر مـن إطاقات لفظ الحكومـة: »6- الإدارة المركزية في مواجهـة الإدارة الامركزية 
داخـل السـلطة التنفيذيـة«، ونظرية أعمال السـيادة - دراسـة مقارنـة في القانونين المري 
والفرنـي - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة القاهـرة رأس لجنـة مناقشـتها د.توفيق 
شـحاته وكان في عضويتهـا د.وحيـد رأفـت ود.عثـمان خليـل لـه: )8)-9)(، والنظـم 
والقانـون  السياسـية  والنظـم   ،)8(-8(( عبدالوهـاب:  رفعـت  د.محمـد  لــ  السياسـية 
الدسـتوري لـه ولــ د.إبراهيم شـيحا: ))))(، والنظم السياسـية والقانون الدسـتوري لـ 
د.سـامي جمال الدين: )67)(، والنظرية العامة للقانون الدسـتوري لـ د.محمد السناري: 
))54-)54(، ومبـادئ القانـون الدسـتوري والأنظمـة السياسـية والقضاء الدسـتوري 
- دراسـة مقارنة له: )05)-06)(، والنظم السياسـية لـ د.عبدالغني بسـيوني: )77)(، 
والوسـيط في النظـم السياسـية والقانـون الدسـتوري لــ د.نعـمان أحمد الخطيـب: )95)-

97)(، والنظـم السياسـية لــ د.ربيع أنـور فتح البـاب: ))))(، وفي القانون الدسـتوري 
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والقانـون  الدسـتوري  القانـون  وشرح   ،)75( سرحـال:  د.أحمـد  لــ  السياسـية  والنظـم 
المصطلحـات  المقنـع في  والـزاد  كامـل: )50-)5(،  لــ د.مصطفـى  العراقـي  الأسـاسي 

الدسـتورية ومـن منظـور الفقـه الإسـامي لــ د.محمـد المرزوقـي: )))5-))5(.

وانظـر في صناعـة القانـون الإداري: القانـون الإداري لــ د.وحيـد فكـري رأفـت: 
-707 ،70(-70( ،675 ،65( ،648 ،6(9 ،6(6-6(( ،607 ،599 ،7( ،(7(

708، 4)7-5)7، ))7، 6)7-7)7(، وكان ممـا قـال في أحـد المواضـع المحـال عليها 
في مقارنـة عقدهـا بـين القانـون الإداري والقانـون الدسـتوري: »أمـا القانـون الإداري 
فموضـوع دراسـته اختصاصـات السـلطة التنفيذيـة ونشـاطها«، ومذكـرات في القانـون 
الإداري لـه: )4)، 5)، 56(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: )69)-
70)(، ومبـادئ القانـون الإداري المـري لــ د.محمـد زهـير جرانـه: ))4، 45، 47(، 
 concentration وقال: »كذلك يجب عدم الخلط بين المركزية الإدارية والتركيز الإداري
administrative. فالمركزيـة الإداريـة كـما أوضحنـا لا تعنـي أكثـر مـن حـر السـلطة في 

أيـدي الحكومـة. ولكـن الحكومة المركزيـة في مباشرتها أعمالها قد تعمد إلى جمع السـلطات 
كلهـا في هيئاتهـا الرئيسـية وهـي غالبـاً الـوزارات فتركـز بذلـك الإدارة في جهـة واحدة«، 
المديريـات في مـر - دراسـة مقارنـة - رسـالة دكتـوراة  والامركزيـة ونظـام مجالـس 
صـادرة مـن جامعـة فـؤاد الأول لــ د.عثـمان خليـل: )))-8)، وعامـة مـا جـاء في تمهيـد 
الرسـالة(، والإدارة العامـة وتنظيمهـا لـه: )57، )6-)6، 84)، 86)(، وقـال تحـت 
مسـألة الإدارة والحكومـة مـا نصـه: »ولئـن كانـت لكلمة »حكومـة« عدة معان دسـتورية 
إلا أنـه مـن الظاهـر أننـا عندمـا نقارنهـا هنـا بـالإدارة لا نقصـد بهـا كيفيـة ممارسـة أعـمال 
السـيادة أي نظـام الحكـم ولا معنـى »مجمـوع الهيئـات الحاكمـة مـن تريعيـة وتنفيذيـة 
وقضائيـة« ولا معنـى »مجموعـة الوزراء« المسـؤولين في النظام الرلماني مثـا أمام الرلمان، 
وإنـما نقصـد المعنـى التنفيـذي للكلمـة أي »السـلطة التنفيذيـة« أو شـطرها الأعـلى...«، 
وهـذه المسـألة وإن كانـت تسـاق لبيـان الفـرق بـين الإدارة والحكومـة باعتبـار الإدارة في 
منزلـة دون منزلـة الحكومـة في نطـاق السـلطة التنفيذيـة، مـن جهـة كونهـا أداة لتنفيـذ مـا 
تنتويـه الحكومـة وترسـمه، إلا أنـه ينتهـي فيهـا إلى »اسـتحالة التفريق المنطقـي الدقيق بين 
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»الحكومـة« و»الإدارة« وأن مـن الواجـب اسـتعمال هذيـن اللفظـين إما كمترادفـين، وإما 
باعتبارهمـا متداخلـين لا يمكـن الفصـل بينهـما«، وقـال في مسـألة المركزيـة مفـراً معنـى 
الحكومـة المركزيـة مـا نصـه: »واليـوم تتمثـل هـذه الحكومـة المركزيـة في شـكل الـوزارات 
المتعـددة الشـاملة للدواويـن القائمـة في العاصمـة مـع مـن يتبعـون لهـذه الـوزارات مـن 
موظفـين حكوميـين منبثين في مختلف ربـوع الدولة«، وموجز القانـون الإداري له: )67، 
)7(، والقانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لـه: ))4)-)4)(، وقـال 
منتقـداً بعـض نصـوص قانـون مجلـس الدولـة الصـادر عـام: )946)م( مثْنيـاً عـلى عمـل 
المجلـس في تفسـير لفـظ )الحكومـة( مـا نصـه: »ولكـن تؤخذ عـلى النصوص بعـض قيود 
هـي أشـد قسـوة لـو فهمـت هـذه النصـوص عـلى ظاهرها...ويتضـح ذلـك مـن خـال 
دراسـتنا لهـذه الأحـكام على النحـو الآتي: أولا - اسـتعملت الفقرة الثانية من قانون سـنة 
946) عبـارة »لموظفـي الحكومـة ومسـتخدميها أو لورثتهم...« كما قالـت الفقرة الثالثة: 
»...وظائـف الحكومـة...« ولـو أخـذ بظاهـر هـذه العبـارات لقيـل بعـدم إمـكان الطعـن 
عـلى أسـاس هاتين الفقرتين بواسـطة الموظفـين العموميين »غير الحكوميـين« أي موظفي 
الهيئـات الامركزيـة كالجامعـة وكمجالـس المديريـات والمجالـس البلديـة وغيرهـا مـن 
القضـاء  تقـف محكمـة  أول الأمـر ألا  توقعنـا مـن  العامـة. ولكنـا  المعنويـة  الأشـخاص 
الإداري عنـد ظاهـر النـص، خصوصاً وأن الشـارع المري قد جرى على اسـتعمال كلمة 
»حكومـة« بالمعنـى الواسـع الـذي يشـمل جميـع الأشـخاص المعنويـة العامـة، وقـد سـار 
القضـاء المـري فعا عـلى ذلك وكـذا الفقه...وبناء على هذا التفسـير الواسـع الصحيح 
أسـاس  عـلى  الامركزيـة  الهيئـات  موظفـي  دعـاوى  الإداري  القضـاء  محكمـة  نظـرت 
الفقرتـين المذكورتـين ورغـم ظاهر نصهـما«، ومبادئ القانون الإداري - دراسـة مقارنة لـ 
د.سـليمان الطـماوي: ))/7)، 9)، 05)، 07)(، وقـال: »يقصـد بالمركزيـة الإداريـة 
)La Centralisation administrative( قـر الوظيفـة الإداريـة في الدولـة عـلى ممثـي 
الحكومـة المركزيـة في العاصمـة، وهـم الـوزراء دون مشـاركة مـا مـن هيئـات أخـرى«، 
والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))6-65(، والقضـاء الإداري - 
قضـاء الإلغـاء لـه: )78)-)8)(، وحكـى فيـه تفسـير محكمـة القضـاء الإداري المريـة 

تتمة شواهد إطلاق 
اسم الحكومة في فن 

القانون الإداري
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لاسـم الحكومـة بـما يتنـاول السـلطات الثـاث؛ اعتـماداً عـلى وروده بهذا المعنـى في بعض 
مـوارده في الدسـتور المري الصـادر بالأمر الملكي ذي الرقم: ))4( لسـنة: )))9)م(، 
فيقـول مـا نصـه: »بالنسـبة إلى العاملـين خـارج السـلطة التنفيذيـة: نجد أن مجلـس الدولة 
قـد جـرى عـلى اعتبار العاملين في الرلمـان موظفين عموميين. فمحكمـة القضاء الإداري 
في حكمهـا الصـادر في 6)/))/948) )السـنة الثالثـة ص ))( تقـول: »...إن موظفي 
الرلمـان يعتـرون موظفـين عموميـين، لأن مدلـول كلمـة الحكومـة في الدسـتور يدخـل 
الثـاث المعتـرة في الدولـة، وهـي السـلطات التريعيـة  تحتـه كل وحـدة مـن الهيئـات 
والتنفيذيـة والقضائيـة...« وعـلى ذات الأسـاس السـابق، كان مجلـس الدولـة ينظـر في 
القضايـا المرفوعـة مـن العاملـين في السـلطة القضائية قبـل أن ينتقل الاختصاص بشـأنهم 
إلى محكمـة النقـض«، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنة لـه: )0))-)))(، 
والنظريـة العامـة للقرارات الإدارية - دراسـة مقارنة لـه: ))7)(، وتنظيم الإدارة العامة 
العـام فقهـاً  القانـون الإداري لهـما: ))/6، 0)(، والموظـف  لـه: )7)-9)(، وموجـز 
وقضـاءً لــ محمـد حامـد الجمـل: )445-455(، وأبـان إبانـة شـافية عـن مدلـول لفظـي: 
الدسـتور  المـصري وقانونـه وفي سـياق  الدولـة  )الحكومـة( و)الدولـة( في عمـل مجلـس 
المـصري الصـادر عـام: )1964م( بـما لا يخـرج في الجملـة عـماَّ سـبق تقريـره، والقانـون 
الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطـي التعاوني لـ د.محمد فـؤاد مهنا: 
))/406-5)4(، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في جمهوريـة مـر العربيـة لـه: 
القانـون الإداري في ظـل الاتُجاهـات  )05)-06)، 9))-40)(، ومبـادئ وأحـكام 
الحديثة - دراسـة مقارنة له: )5))-6))، 69)-70)(، وقال: »الأصل أن الوزارات 
والوجيـز في  الدولـة«،  الإداريـة في  تتـولى كل الاختصاصـات  دولـة  تنشـأ في كل  التـي 
القانـون الإداري - السـلطة الإدارية لـه: )66-69، 07)-08)(، وتعرض فيه لخاف 
أهـل الصناعـة في اتفـاق مدلـولي الحكومـة والإدارة وافتراقـه، والقانـون الإداري لــ د.

طعيمـة الجـرف: )))، 75)-76)(، وقـال: »في مجـال التنظيـم الإداري يقصد بالمركزية 
توحيـد مظاهـر النشـاط الإداري في الدولة وتُجميعها في يد السـلطة التنفيذية في العاصمة 
والأقاليـم«، ثـم جعـل يعرض عناصرها فيقـول: »تركيز الوظيفـة الإدارية في يد الحكومة 

شمول اسم الموظف 
العام للعاملين في 

السلطتين التنظيمية 
والقضائية
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المركزيـة. والحكومـة هنـا بمعناهـا الواسـع أي رجال السـلطة التنفيذيـة في درجاتها العليا 
في العاصمـة وعمالهـا مـن موظفـي فـروع هـذه السـلطة في الأقاليـم«، والقانـون الإداري 
للعـراق مـع مقارنتـه بالقانـون الإداري المـري لــ د.عبدالحميـد متـولي: )59، 56)-

 ،((0  ،(08  ،(04  ،(0(-(0(( بـدوي:  د.ثـروت  لــ  الإداري  والقانـون   ،)(57
)))(، والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.مصطفى أبو زيد فهمـي: ))/)0)، 04)-

الحلـو: )89، )94-9(،  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقانـون   ،)((8-((7 ،(07 ،(05
لـه:  القانـون الإداري  العطـار: )5))-0))(، ومبـادئ  لــ د.فـؤاد  والقانـون الإداري 
السـلطة  أيـدي  في  الإدارة  نشـاط  توحيـد  بالمركزيـة  »يقصـد  وقـال:   ،)((8-((((
القانـون  ومبـادئ   ،)(((-((0( القبـاني:  د.بكـر  لــ  الإداري  والقانـون  التنفيذيـة«، 
الإداري لــ د.عبدالفتـاح حسـن: ))4-47(، والقانون الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: 
رفعـت  د.محمـد  لــ  الإداري  للقانـون  العامـة  والنظريـة   ،)((9-((7  ،((4-((((
عبدالوهـاب: ))))-)))(، وأصـول القانـون الإداري لــ د.حسـين عثـمان: )97)-

00)(، وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: )8، )4)، 80)-)8)(، 
القانـون  في  والوسـيط   ،)69-67( الجمـل:  د.يحيـى  لــ  الإداري  القانـون  في  ودروس 
الإداري لــ د.محمـود البنـا: )09)، 57)-59)(، ومبـادئ ونظريـات القانـون الإداري 
السـناري: )7))-6))(، والقانـون الإداري  لــ د.محمـد عبدالعـال  - دراسـة مقارنـة 
لزهـدي يكـن: ))/0)-)5)(، والوسـيط في مبـادئ وأحـكام القانـون الإداري لــ د.

إبراهيـم عبدالعزيـز شـيحا: )45)-47)، 56)-58)(، والحقـوق الإداريـة السـورية 
العامـة  المبـادئ   - الإداري  القانـون  وشرح   ،)(4-((( شـباط:  د.فـؤاد  لــ  والمقارنـة 
والقانـون الإداري العراقـي لــ د.مصطفـى كامـل: )8))(، والقانـون الإداري لــ جورج 
فوديـل وبيـار دلفولفيـه - ترجمـة: منصـور القـاضي: ))/)0)(، وانظـر إطاقـات اسـم 
الحكومة في الدسـاتير المرية في: القانون الدسـتوري والأنظمة السياسية لـ د.عبدالحميد 
متـولي: ))6-)6(، والوجيـز في النظريـات والأنظمة السياسـية ومبادئها الدسـتورية له: 
)55)-57)(، والقانـون الدسـتوري - المبـادئ الدسـتورية العامـة لــ د.عثـمان خليـل: 
)5))-6))(، وموجـز القانـون الدسـتوري لـه ولــ د.سـليمان الطـماوي: )47-46(، 
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والنظـم السياسـية - الدولـة والحكومـة لــ د.محمـد كامـل ليلـة: )0)5-))5(، ومبادئ 
لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: )07)- وأحـكام القانـون الإداري في جمهوريـة مـر العربيـة 

8))(، وانظـر إطاقاتـه في جملـة مـن الوثائـق الدسـتورية للـدول العربيـة في: السـلطات 
الثاث في الدسـاتير العربية وفي الفكر السـياسي الإسـامي - دراسـة مقارنة لـ د.سليمان 
الطـماوي: ))))-)))(، وانظـر في تقريـر اختصاص مجلس الدولـة المري بمنازعات 
موظفـي الحكومـة عـلى معنى السـلطات الثـاث في: المفصـل في شرح اختصـاص مجلس 
العينـين:  أبـو  لــ د.محمـد ماهـر  الدولـة وفقـاً للأحـكام والفتـاوى حتـى عـام 005)م 
))/87)، )58، 600(، وأمـا عـن اختصـاص مجلـس الدولـة الفرنـي في المنازعـات 
الوظيفيـة بالنسـبة إلى موظفـي السـلطتين التريعيـة والقضائيـة، فقـد حكـي أنـه درج في 
أول الأمـر عـلى تقريـر عدم الاختصاص بالمنازعـات المتصلة بأعضاء السـلطة التريعية، 
ثـم أدخـل واضـع القانـون الفرني بعـض الدعـاوى المتعلقة بموظفـي الهيئـات الرلمانية 
في اختصاصـه، وهـي مـا اتصل بشـؤونهم الفرديـة، وأما السـلطة القضائية فهـو يقيم فرقاً 
بـين الأعـمال المتعلقـة بتنظيـم مرفـق القضاء والأعـمال المتصلة بتسـييره، فيختـص بالأول 
دون الثـاني، ومـن صور الأول تنظيم وإنشـاء المحاكم والشـؤون الوظيفيـة للقضاة، انظر 
في ذلـك: القضـاء الإداري - قضاء الإلغاء لـ د.سـليمان الطماوي: ))8)-84)، )9)-

94)(، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )48)-)5)(، والنظريـة 
العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: )86)-87)(، والقضـاء الإداري لــ 
د.عبدالغنـي بسـيوني: )8))-9))(، ومعنـى القـرار الإداري موضـوع دعـوى الإلغـاء 
أمـام مجلـس الدولـة المـري والفرنـي - رسـالة دكتـوراة صادرة مـن جامعـة القاهرة لـ 
د.ناديـة فـرج الله: ))7)-)7)(، غـير أنهـا قالـت في اختصـاص مجلس الدولـة الفرني 
: »فقـد قـر المـرع الفرنـي  الـذي أدخلـه واضـع القانـون الفرنـي في ضمنـه ممـا مـرَّ
اختصـاص مجلـس الدولـة عـلى المنازعـات الفرديـة، أي تلـك التـي لا توجـه إلى نصوص 
لائحيـة عامـة، كذلـك قـر نطـاق تطبيـق هـذه المنازعـات عـلى عـمال مرافـق أو لجـان 
الجمعيـات الرلمانيـة فهـي لا تمتـد إلى المنازعـات الخاصـة بالهيئـات الرلمانيـة أو أعضائهـا 

الأساسيين«.

اختصاص مجلس 
الدولة الفرنسي 
بالنسبة لموظفي 

السلطتين التشريعية 
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)26( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الحكومـة«، وفيهـا بيـان المـراد بالأجهـزة 
المركزيـة للسـلطة التنفيذيـة في عـرف أهـل فـن القانـون الإداري، والتـماس إطـلاق اسـم 

الحكومـة في النظـر والعمـل في بلادنـا:

المـراد بالأجهـزة المركزيـة للسـلطة التنفيذيـة: »كل جهـاز مـن شـأنه تنفيـذ الأنظمـة 
الـوزراء  الدولـة«، كجهـاز مجلـس  عـن شـخص  مسـتقلة  معنويـة  لـه شـخصية  وليـس 
والـوزارات، والمـراد الأخـص بها عنـد أهل الصناعـة في بحثهم لمسـألة الحكومة والإدارة 
وبحثهم لمسـألة نتائج إكسـاب بعض الأجهزة الشـخصية المعنوية العامة ومسألة المركزية 
والامركزيـة الإداريـة -بالتريـح تـارة وبالدلالـة تـارات- هـو الـوزارات ليـس غـير، 
حتـى إن معـراً منهـم جعل في فروع مسـألة المركزيـة والامركزية فرعاً يسـميه بالمركزية 
الوزاريـة، وعامـة مـا أحيـل عليـه مـن كتـب القانـون الإداري في الحاشـية السـابقة صالح 
للإحالـة عليـه ههنـا، وانظـر عـلى وجـه الخصـوص: الإدارة العامـة وتنظيمهـا لــ د.عثمان 
خليـل: )57، 04)-05)، 05)/الحاشـية الأولى، 84)، 86)(، وقـال تحـت نتيجـة 
وجـود شـخص قانـوني جديـد مـن نتائـج إكسـاب بعـض الأجهـزة الشـخصية المعنويـة 
العامـة المسـتقلة: »وإن كان هـذا الشـخص المعنـوي الجديـد من أشـخاص القانـون العام 
كالمديريـات مثـا والمـدن والقـرى والمؤسسـات العامة فاسـتقال هذا الشـخص لا يمنع 
مـن كونـه سـلطة إداريـة كـما سـبق أن عرفنـا وبذلـك يعتـر موظفـوه موظفـين عموميـين 
)fonctionnaires publics( ولـو أنهـم لم يعودوا كما كانـوا من قبل موظفين حكوميين. 
ومـا يصدرونـه مـن أعـمال تظـل مصطبغـة بالطابـع الإداري وتعتـر أعـمالا إداريـة عـلى 
غـرار أعـمال موظفـي الإدارة الحكوميـة. ولكـن الاسـتقال في الشـخصية تترتـب عليـه 
رغـم ذلـك نتائـج منطقيـة متعـددة كعـدم سريـان الأحـكام الخاصـة بموظفـي الحكومـة 
عـلى موظفـي الشـخص المعنـوي الإداري الجديـد إلا إذا نـص عـلى ذلـك صراحـة وعدم 
تمتـع هـذا الشـخص بالقواعـد المتعلقـة بالاختصـاص القضائي المقـرر بالنسـبة للحكومة 
إلا إذا كانـت هـذه القواعـد تتضمـن مـا يفيـد هـذا الشـمول في التطبيق. إلى غـير ذلك من 
النتائـج التـي تترتـب منطقيـاً عـلى انفصـال شـخصية الدولـة عن هـذا الشـخص الإداري 
الجديـد«، وقـال مسـتدلاً عـلى ما مـضى ما نصـه: »لذلك مثا نجـد في تطبيق الأمـر العالي 

المراد بالأجهزة 
المركزية للسلطة 

التنفيذية
وشواهد ذلك
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الرقيـم 8 مايـو سـنة )89) )الـذي حـل محلـه القانـون رقـم )7 لسـنة )94)( المحـدد 
للمحاكـم المختصـة بنظـر القضايـا التـي ترفـع عـلى الحكومـة أن المحاكـم قـد طبقتـه عـلى 
وزارة الأوقـاف عندمـا اعترتهـا جـزءاً مـن الحكومة...كـما طبقـت الأمـر المذكـور عـلى 
المجالـس البلديـة ومجالـس المديريـات قبـل الاعـتراف لهـا بالشـخصية المعنويـة. ولكـن 
في الحـالات التـي رأت فيهـا المحاكـم أن للمديريـات والمـدن والقـرى شـخصية معنويـة 
قـررت ألا ينطبـق عـلى قضاياهـا الأمـر العـالي المذكـور«، والموظـف العـام فقهاً وقضـاءً لـ 

محمـد حامـد الجمـل: )449(.

وأما وجه المسألة عندنا فيستدعي تبيُّنه نظرين:

الأول: في النصوص النظامية المقررة لهذا الاسم وما تحتمله من دلالة.

والثاني: فيما قرره أهل الفن في العمل عندنا في بيان معنى هذا الاسم.

ر قـر الاعتبـار عـلى النصـوص النظاميـة  فأمـا النظـر الأول: فالوجـه فيـه أنـه إذ قُـدِّ
الـواردة في الوثائـق الدسـتورية؛ لأجـل أنهـا -في مدرجة النصـوص النظاميـة- يقضى بها 
ولا يقـضى عليهـا؛ لعلوهـا عـلى مـا سـواها، ولأجـل أنهـا محـل تقريـر هـذا الاسـم لفظـاً 
ر في اعتبـار مـا يكون من  ومعنـى بحسـب الطريقـة المسـلوكة في القوانـين المقارنـة، ثـم قُـدِّ
الوثائـق الدسـتورية كل مـا قيـل فيـه إنه منها -حسـبما اصطلـح أهل الفن عليـه في مدلول 
اسـمها، وبالنظـر إلى أوسـع طرقهـم في تقريـره-؛ فيتحصـل أن الوثائـق الدسـتورية لدينا 

: هي

)- النظـام الأسـاسي للحكـم الصادر بالأمـر الملكي ذي الرقـم: )أ/90( والتاريخ: 
7)/08/))4)هـ.

والتاريـخ:  )أ/5))(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  البيعـة  هيئـة  نظـام   -(
6)/7/09)4)هــ.

)- نظـام مجلـس الـوزراء الصـادر بالأمـر الملكـي ذي الرقـم: )أ/))( والتاريـخ: 
)0/)4/0)4)هــ.

التماس وجه مسألة 
إطلاق اسم الحكومة 
في النظر والعمل في 

بلادنا

النظر الأول
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4- نظـام مجلـس الشـورى الصـادر بالأمـر الملكـي ذي الرقـم: )أ/)9( والتاريـخ: 
7)/08/))4)هــ.

والتاريـخ:  )أ/)9(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالأمـر  الصـادر  المناطـق  نظـام   -5
))4)هــ. /08 /(7

وربـما أدخـل بعضهـم نظـام القضـاء الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/78( 
والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ في ضمنهـا، فـإذا مـا نظـر الناظـر فيهـا؛ تبـين لـه أن اسـم 

الحكومـة لم يذكـر إلا في موضعـين اثنـين لا ثالـث لهـما:

أولهـما: في المـادة الخامسـة والعريـن مـن نظام مجلـس الوزراء -المشـار إليه سـابقاً-، 
ونصهـا: »لا يجـوز للحكومـة أن تعقـد قرضـا إلا بعـد موافقـة مجلـس الـوزراء وصـدور 

مرسـوم ملكـي بذلك«.

المناطـق  نظـام  مـن  السـابعة  المـادة  مـن  )ح(  الرقـم:  ذات  الفقـرة  في  وثانيهـما: 
-المشـار إليـه سـابقاً- المعدلـة بموجـب الأمـر الملكـي ذي الرقـم: )أ/))( والتاريـخ: 
0)/)4/0)4)هــ، ونصهـا: »يتـولى أمـير كل منطقـة إدارتهـا، وفقـا للسياسـة العامـة 
واللوائـح، وعليـه بصفـة  الأنظمـة  مـن  النظـام، وغـيره  هـذا  للدولـة، ووفقـا لأحـكام 
خاصة:...حــ- الإشراف عـلى أجهـزة الحكومـة وموظفيهـا في المنطقة، للتأكد من حسـن 
أدائهـم لواجباتهـم بـكل أمانـة وإخـاص، وذلك مـع مراعاة ارتبـاط موظفي الـوزارات 

بمراجعهـم«. المنطقـة  في  المختلفـة  والمصالـح 

وبهذا يظهر أنَّا لا فسحة لنا في تفسير هذا الاسم.

وأمـا النظـر الثـاني: وهـو فيـما قـرره أهـل الفـن في العمـل عندنـا في بيـان معنـى هـذا 
الاسـم، فالوجـه فيـه أن الظاهـر مـن تقريراتهـم جريانهـم في تفسـير اسـم الحكومـة عـلى 

مذهبـين:

الرقـم:  ذو  الحكـم  نطـق  وبـه  التنفيذيـة،  بالسـلطة  الحكومـة  اسـم  تفسـير  أولهـما: 
)7)/د/إ/5)( لعام: 6)4)هـ، المؤيد بحكم هيئة التدقيق ذي الرقم: ))6)/ت/)( 
لعـام: 6)4)هــ في: مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة للأعـوام مـن ))40)هــ( إلى 

النظر الثاني
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)6)4)هــ(: ))/67)-76)(، وفيـه مـا نصـه: »ولمـا كان ديـوان المظـالم بوصفـه جهـة 
قضـاء إداري يختـص بنظـر المنازعـات التـي تكـون إحـدى الجهـات الإداريـة -الحكومـة 
والشـخصيات المعنويـة العامـة- طرفًـا فيهـا سـواء كان مثارهـا قـرارًا أم عقـدًا أم واقعـة، 
والمقصـود بالحكومـة هنـا: السـلطة التنفيذيـة للدولـة، وأمـا الأشـخاص المعنويـة العامـة 
فهـي الأجهـزة الإداريـة المتفرعـة عـن الدولـة والتـي تقوم عـلى مروعات عامـة ويقي 
النـص الصـادر بإنشـائها بتمتعهـا بهـذه الصفـة مـع مـا يترتـب عـلى ذلك مـن نتائـج منها: 
أن لهـا ذمـة ماليـة وميزانيـة مسـتقلة، وأن أموالهـا أمـوال عامـة وقراراتهـا قـرارات إدارية، 
وأن موظفيهـا موظفـون عموميـون«، وظاهـرٌ أن هـذا التقريـر تفسـير للفقـرات الفرعيـة 
ذوات الأرقـام: )أ( و)ب( و)ج( و)د( المتفرعـة عـن الفقـرة الرئيسـة ذات الرقـم: ))( 
مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام ديـوان المظـالم السـابق الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)م/)5( والتاريـخ: 7)/07/)40)هــ، وقـد جـاء في الفقـرة الفرعيـة ذات الرقـم: )أ( 
التنصيـص عـلى اسـم الحكومـة معطوفـاً عليـه اسـم الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة 
العامـة، ولفظهـا: »)- يختـص ديـوان المظـالم بالفصـل فيـما يـأتي: )أ( الدعـاوى المتعلقـة 
بالحقـوق المقـررة في نظـم الخدمـة المدنية لموظفي ومسـتخدمي الحكومـة والأجهزة ذوات 
الشـخصية المعنوية المسـتقلة أو ورثتهم والمسـتحقين عنهم«، وجاء في الفقرتين الفرعيتين 
ذاتي الرقمـين: )ج( و)د( النـص عـلى اسـم الحكومـة معطوفـاً عليـه اسـم الأشـخاص 
المعنويـة العامـة، ولفظهـا: »)- يختـص ديـوان المظـالم بالفصل فيـما يأتي:...)جــ( دعاوى 
التعويـض الموجهـة مـن ذوي الشـأن إلى الحكومـة والأشـخاص ذوي الشـخصية العامـة 
بسـبب أعمالهـا. )د( الدعـاوى المقدمـة مـن ذوي الشـأن في المنازعـات المتعلقـة بالعقـود 
التـي تكـون الحكومـة أو أحـد الأشـخاص المعنويـة العامـة طرفـاً فيهـا«، وقـد مـضى أن 
السـلطة التنفيذيـة لفـظ يتنـاول الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامة المسـتقلة، فإذا 
كان ذلـك كذلـك؛ فمـن غـير الظاهـر أن يعـرف اسـم الحكومـة بـما لا يختـص بـه ويميـزه 
عـما عطـف عليـه، ولا أن يعطـف عـلى اسـم الحكومـة -إذا كان هـذا مدلـول اسـمها- مـا 
هـو جـزء منهـا؛ لمـا تقـرر في علـم العربية مـن أن الأصـل اقتضاء العطـف التغايـر، والمراد 
ر أن التغايـر أعـم مـن  بالتغايـر -عنـد السـواد مـن أهـل ذلـك العلـم-: التبايـن، فـإن قُـدِّ
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التبايـن -كـما هـي طريقـة بعـض أهـل العلـم-، ليشـمل إذاً المغايـرة الحاصلـة بـين العـام 
والخـاص والجـزء والـكل؛ فهـو حينئـذ من بـاب التوكيد لا التأسـيس، وحمـل الكام على 
التأسـيس أولى كـما هـو مقـرر في أصـول الفقـه، وممـا يدخـل في هـذا المذهـب مـا نطـق بـه 
الحكـم ذو الرقـم: ))/د/ف/))( لعـام: 7)4)هــ، المؤيـد بحكـم هيئـة التدقيـق ذي 
الرقـم: )0))/ت/)( لعـام: 7)4)هـ في: مجموعة الأحـكام والمبادئ الإدارية للأعوام 
مـن ))40)هــ( إلى )6)4)هـ(: )587/8-594(، وفيـه ما نصه: »ومن حيث إن غاية 
مـا يهـدف إليـه وكيـل المدعـي هـو طلب القضـاء لموكلـه في مواجهـة المدعى عليهـا )بلدية 
الطائـف( بـرف التعويض بالسـعر الذي تـم تقديره في عام )40)هـ، ومن ثم تسـليمه 
فـرق السـعر. وحيـث إن هـذه الدعـوى حسـب التكييـف السـليم لهـا تعتـر مـن دعـاوى 
التعويـض الموجهـة مـن ذوي الشـأن ضـد الحكومـة، وبذلـك تكـون مـن الاختصـاص 
الولائـي لديـوان المظـالم؛ طبقـاً لنـص المـادة الثامنـة مـن نظامـه«، وكـذا مـا نطق بـه الحكم 
ذو الرقـم: )6/د/ف/4)( لعـام: 5)4)هــ، المؤيـد بحكـم هيئـة التدقيـق ذي الرقـم: 
)06)/ت/)( لعـام: 7)4)هــ في: مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة للأعـوام مـن 
الحكومـة،  مـن  البلديـة  عـد  وفيـه   ،)(47-((6/((( )6)4)هــ(:  إلى  ))40)هــ( 
وقريـب منـه مـا جاء في الحكـم ذي الرقـم: )))/د/أ/)( لعام: 407)هــ، المؤيد بحكم 
هيئـة التدقيـق ذي الرقم: )98)/ت/)( لعام: 0)4)هــ في: مجموعة الأحكام والمبادئ 
عـد  وفيـه   ،)475-465/((( )6)4)هــ(:  إلى  ))40)هــ(  مـن  للأعـوام  الإداريـة 
المؤسسـة العامـة لتحليـة الميـاه المالحـة من الحكومـة، ونظيره ما جـاء في الحكـم ذي الرقم: 
)0)/إ/د/9( لعـام: 4)4)هــ، المؤيـد بحكم هيئة التدقيـق ذي الرقم: )44)/ت/)( 
لعـام: 4)4)هــ في: مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة للأعـوام مـن ))40)هــ( إلى 
)6)4)هــ(: )4)/)))-6))(، وفيـه عـد المؤسسـة العامـة للخطـوط الجويـة العربيـة 
السـعودية مـن الحكومـة، وتقـصي شـواهد تقاريـر أهـل الفـن في العمـل عندنـا عـلى التمام 

معـوز، وإنـما المقصـود إشـارة تـدل عـلى مـا وراءها.

وثـاني مذهبـي أهـل الفـن في العمـل عندنـا: إدخـال السـلطة القضائيـة في مدلـول 
اسـم الحكومـة، وذلك بمقتـضى الحكـم ذي الرقـم: )4/)8)-95)( )7/د/ف/))( 
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لعـام: ))4)هــ، المؤيد بحكـم هيئة التدقيق ذي الرقـم: )84)/ت/)( لعام: ))4)هـ 
)6)4)هــ(:  إلى  ))40)هــ(  مـن  للأعـوام  الإداريـة  والمبـادئ  الأحـكام  مجموعـة  في: 
المؤيـد  8)4)هــ،  لعـام:  )0)/ج/ف/4(  الرقـم:  ذي  والحكـم   ،)(95-(8(/4(
بحكـم هيئـة التدقيـق ذي الرقـم: ))5)/ت/5( لعـام: 8)4)هـ في: مجموعـة الأحكام 
والمبـادئ الإداريـة لعـام 8)4)هــ: ))/906-4)9(، والحكـم في القضيـة ذات الرقـم: 
)6569/)/ق( لعـام: 4)4)هــ، المنقـوض بحكـم محكمـة الاسـتئناف في الاعـتراض 
لعـام  الإداريـة  والمبـادئ  الأحـكام  مجموعـة  في:  8)4)هــ  لعـام:  )4/ق(  الرقـم:  ذي 
)4)4)هــ(: ))/))-9)(، والحكـم في القضيـة ذات الرقـم: ))5/45)/)( لعـام: 
4)4)هــ، المؤيـد بحكـم محكمة الاسـتئناف في الاعتراض ذي الرقـم: )688/ق( لعام: 
5)4)هــ في: مجموعـة الأحكام والمبادئ الإدارية لعـام )5)4)هـ(: ))/)496-48(، 
والحكـم في القضيـة ذات الرقـم: ))570/)/ق( لعـام: 8)4)هـ، المؤيـد بحكم محكمة 
الاسـتئناف في الاعـتراض ذي الرقـم: )7876( لعـام: 440)هــ في: مجموعـة الأحـكام 
والمبـادئ الإداريـة لعـام )8)4)هــ(: ))/4))-0))(، وهـذا المذهـب مسـتفاد بنـوع 
اسـتدلال؛ إذ هـو غـير صريـح، ووجهه: أن عامة هـذه الأحكام قـررت اختصاصها بنظر 
المنازعـات الوظيفيـة لبعـض منسـوبي السـلطة القضائية إما بنـاءً على الفقـرة الفرعية ذات 
الرقـم: )أ( المتفرعـة عـن الفقـرة الرئيسـة ذات الرقـم: ))( مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام 
ديـوان المظـالم السـابق -المذكور نصها سـابقاً-، وإما بنـاءً على الفقـرة ذات الرقم: )أ( من 
المـادة الثالثـة عـرة مـن نظـام ديـوان المظـالم الحـالي الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ، ونصهـا: »تختـص المحاكـم الإداريـة بالفصـل 
والعسـكرية  المدنيـة  الخدمـة  نظـم  في  المقـررة  بالحقـوق  المتعلقـة  الدعـاوى  أ-  الآتي:  في 
والتقاعـد لموظفـي ومسـتخدمي الحكومـة والأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامـة 
المسـتقلة أو ورثتهـم والمسـتحقين عنهـم«، ومقتضى النصين أن القسـمة حـاصرة، فإما أن 
يكـون الموظـف الـذي تختـص المحاكـم الإدارية بمنازعـات وظيفته من منسـوبي الحكومة 
أو الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامـة المسـتقلة، وظاهـرٌ أن السـلطة القضائيـة 
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بجهازيهـا -جهـاز القضـاء الإداري وجهـاز القضـاء العـام- لم يكسـبها المنظـم شـخصية 
معنويـة مسـتقلة عـن شـخص الدولـة؛ فـا يتأتى حينئـذ إلا أن تنـدرج في اسـم الحكومة.

وحاصل المسـألة أن إطاق اسـم الحكومة على السـلطة التنفيذية أو ما هو منها -فيما 
وقفـت عليـه مـن الوثائـق الدسـتورية ومن اسـتعمال أهل الاصطـاح- كثيٌر مسـتفيضٌ، 
وإطاقَـه عـلى السـلطات الثـاث قليـلٌ بـل لعلـه نـزرٌ، فإذا قـدر أنـه مقول في الاسـتعمال 
الكثـير بطريـق الحقيقـة العرفيـة وفي القليـل بطريـق المجـاز العـرفي أو قـدر أنـه مقـول على 
ر بعـد ذلـك تعارضهـما، واسـتصحِب أن المـراد بصناعـة القانون  الاشـتراك فيهـما، ثـم قـدِّ
الإداري بالـذات وأولاً بحـث مـا اتصـل بالسـلطة التنفيذيـة مـن أحـكام؛ كان كالقريـب 
اعتـماد الكثـير في الاسـتعمال، واطِّـراح القليـل فيه، ثـم إذا كان ذلك كذلـك، وعطف على 
اسـم الحكومـة اسـم الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامـة المسـتقلة؛ كان كالظاهـر 
أن يختـص اسـم الحكومـة بـما يبايـن بـه اسـم الأجهـزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامـة 
المسـتقلة؛ فيبقـى في مسـمى الحكومـة الأجهـزة المركزيـة للسـلطة التنفيذيـة، وكيفـما كان 
الأمـر فالخطـب قريـب؛ إذ المحاكـم الإداريـة في ديـوان المظـالم عندنـا -كـما يـروق لأهـل 
الفـن أن يعـروا بـه- »القاضي العـام للمنازعـات الإداريـة« بمقتضى الفقـرة ذات الرقم: 
)و( مـن المـادة الثالثـة عرة من نظام ديوان المظالم -المشـار إليه قريبـاً- والتي جاء فيها ما 
نصـه: »تختـص المحاكـم الإدارية بالفصـل في الآتي:...و- المنازعـات الإدارية الأخرى«، 
ر خروج دعاوى الحقوق الوظيفية لمنسـوبي السـلطتين التنظيميـة والقضائية  ولـذا فلـو قـدِّ
عـن مدلـول الفقـرة ذات الرقـم: )أ( مـن المـادة الثالثـة عـرة مـن نظـام ديـوان المظـالم 
-المشـار إليـه قريبـاً-؛ فـا جمجمـة في دخولهـا في اختصـاص المحكمـة الإداريـة بديـوان 
المظـالم بمقتـضى الفقـرة ذات الرقـم: )و( منها، هذا، وقـد قررت المحكمـة الإدارية العليا 
في المبـادئ أن المحاكـم الإداريـة: »هي صاحبـة الولاية العامة بالفصـل في كافة المنازعات 
الإداريـة«، انظـر: حكمهـا في الاعـتراض ذي الرقـم: ))( لعـام: )44)هــ في: مجموعـة 
9)4)-440)-)44)هــ:  للأعـوام  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  قررتهـا  التـي  المبـادئ 

.)(4-(/((
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وحقيـقٌ بالتنبيـه عليـه -قبـل ختـم هـذه الحاشـية- مـا أشـار إليـه بعض أهـل الفن في 
النظـر ممـن عنـي بالتعليـق عـلى نظامي ديـوان المظالم أو عـلى أحدهما -المـاضي ذكرهما- في 
تفسـير هـذا اللفـظ؛ إذ قـد أشـاروا إلى مثـل هـذه النتيجـة أو قريـب منهـا، انظـر في ذلـك: 
القضـاء الإداري السـعودي لفضيلـة الشـيخ د.خالد بـن عبدالله الخضـير: )90)(، وقال 
في معـرض تفسـير الفقـرة ذات الرقـم: )أ( مـن المـادة الثالثة عـرة من نظام ديـوان المظالم 
الحـالي -السـابق ذكرهـا وذكـره- مـا نصـه: »ثالثًـا: الحكومـة يقصـد بالحكومـة في هـذه 
الفقـرة: الـوزارات والهيئـات الحكوميـة التابعة مبـاشرة للملـك، باعتباره ملـكًا للمملكة 
العربيـة السـعودية، أو بصفتـه رئيسًـا لمجلـس الـوزراء. رابعًـا: الأجهـزة ذات الشـخصية 
المعنويـة العامـة ويقصـد بهـا: الأجهـزة التـي لهـا شـخصية مسـتقلة، المؤهلـة لاكتسـاب 
الحقـوق والقيـام بالواجبـات، والتـي تـرف عـلى مرفـق عـام أو نشـاط معـين، وتكـون 
تحـت إشراف إحـدى الـوزارات«، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء 
أمـام ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لـ د.فهد بن محمـد الدغيثـر: )))(، وقال في معرض 
تفسـير الفقـرة ذات الرقـم: )أ( المتفرعـة عـن الفقـرة الرئيسـة ذات الرقـم: ))( مـن المـادة 
الثامنـة مـن نظـام ديـوان المظـالم السـابق -المـاضي ذكرهـا وذكـره- ما نصـه: »هـذه الفقرة 
تنطبـق عـلى موظفـي ومسـتخدمي أجهـزة الدولـة المركزيـة والامركزيـة، الإقليمـي منها 
والمرفقـي«، والرقابـة عـلى أعـمال السـلطة التنفيذيـة لمعـالي د.عصـام بـن سـعد بن سـعيد: 
))9)(، وقـال في معـرض التعليـق عـلى جملـة المـادة الثالثـة عرة مـن نظام ديـوان المظالم 
الحـالي -المـاضي ذكرهـا وذكـره- مـا نصـه: »يتضـح مـن المـادة )الثالثـة عـرة( مـن نظـام 
ديـوان المظـالم أنـه يختـص بالدعـاوى الإداريـة التـي يكـون أحـد أطرافهـا الـوزارات أو 
الأجهزة والمؤسسـات الحكومية«، والقضاء الإداري لـ د.الجيالي بوزيد: ))0)(، وقال 
في معـرض تفسـير الفقـرة ذات الرقـم: )أ( مـن المـادة الثالثة عـرة من نظام ديـوان المظالم 
الحـالي -السـابق ذكرهـا وذكره- ما نصـه: »هذه الفقـرة تنطبق على موظفي ومسـتخدمي 

أجهـزة الدولـة المركزيـة والامركزيـة، الإقليمـي منهـا والمرفقية«.

العلـوم  مفتـاح  في:  المتعاطفـين  بـين  المغايـرة  عـلى  العطـف  دلالـة  تقريـر  وانظـر 
الأفـراح  وعـروس   ،)(04/(( القزوينـي:  للجـال  والإيضـاح   ،)(50( للسـكاكي: 

إشارة بعض أهل 
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في شرح تلخيـص المفتـاح للبهـاء السـبكي: ))/99)، ))5(، والمطـول شرح تلخيـص 
المزيـدة  الـواو  في  المفيـدة  والفصـول   ،)(9(  ،(80/(( التفتـازاني:  للسـعد  المفتـاح 
للصـاح العائـي: )7)(، وشرح المفصـل لابـن يعيـش: )5/5)(، وارتشـاف الضرب 
عـلى  الأشـموني  شرح  عـلى  الصبـان  وحاشـية   ،)(98(/4( الأندلـي:  حيـان  لأبي 
الخاصـة: ))/45)(، وشرح التريـح عـلى التوضيـح للزيـن الأزهـري: ))/)))(، 
وهمـع الهوامـع للجـال السـيوطي: ))/87)(، وشرح الشـمس الفـارضي للخاصـة: 
))/)))(، وفي تقريـر أن الأصـل في الـكام دلالتـه عـلى التأسـيس: الإحـكام للسـيف 
الآمـدي: ))/7))، )/)8)، 65)، )/))(، ونهايـة الوصـول للصفـي الأرمـوي: 
))/)0)، )/977(، والفائـق في أصـول الفقـه لـه: ))/0))(، والبحـر المحيـط للبدر 
ورفـع   ،)(((( القـرافي:  للشـهاب  الفصـول  تنقيـح  وشرح   ،)(47/(( الزركـي: 
النقـاب عـن تنقيـح الشـهاب للرجراجـي: ))/70)-)7)(، ومفتـاح الوصـول في بناء 
الفـروع عـلى الأصـول للتلمسـاني: ))48(، والتمهيـد في تخريـج الفـروع عـلى الأصـول 
للجـمال الإسـنوي: )67)(، وتحفـة المسـؤول في شرح مختـر منتهـى السـول للرهـوني: 
والتقريـر   ،)4(5/(  ،(66/(( السـاعاتي:  ابـن  للمظفـر  النظـام  وبديـع   ،)(54/((
والتحبـير عـلى كتـاب التحريـر لابـن أمـير الحـاج: ))/0))(، وشرح مختـر الروضـة 
للنجـم الطـوفي: ))/55)-56)(، وشرح الكوكـب المنـير للتقي الفتوحـي: ))/)7-

.)7(

)27( حاشـية عـلى لفـظ: »شـخصيةٌ نظاميـةٌ« في تقريـب معنـى مصطلـح: »الشـخصية 
المعنويـة«، وفيهـا بيـان المـراد بالشـخصية النظاميـة، والشـخص النظامـي:

الشـخصية النظاميـة في الاصطـاح الحقوقـي -باعتبارهـا صفـة تعـرض للـذوات- 
هـي: »صاحيـة ذات مـا لوجوب الحقوق لها أو عليها«، والشـخص-باعتباره من قامت 
بـه صفـة الشـخصية- هو: »الـذات الجائز لأن يكون لهـا أو عليها حقـوق«، انظر: أصول 
القوانـين لمحمـد أفنـدي رأفـت: ))8)(، ومقدمـة القانـون لــ أحمـد صفـوت: ))))(، 
وأصـول القوانـين لــ د.محمـد كامـل بـك وسـيد مصطفـى بـك: )4)4(، وعلـم أصـول 
القانون لـ د.عبدالرزاق السنهوري: ))8)-)8)(، والمدخل إلى علم الحقوق لـ د.هشام 

المراد بالشخصية 
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القاسـم: )7))(، والوجيـز في الحقـوق المدنيـة: الجـزء الأول - المدخل للعلـوم القانونية 
لــ د.عدنـان القوتـي: )5)4-8)4(، وعرف الشـخص بأنه: »كل كائـن ذي إرادة تتوفر 
 Le فيـه القابليـة لأن يكـون صاحـب حـق أو مكلفـاً بالتـزام«، ثـم قـال: »أمـا الشـخصية
Personnalité بمعناهـا العـام، فهـي الصفة القانونية التي تثبت للشـخص -أي للكائن 

الحائـز عـلى القابليـة التـي ذكرناهـا-«، والمدخـل إلى القانـون لــ د.حسـن كـيرة: )4)5-
9)5(، وأصـول القانـون لــ د.عبدالمنعـم الصـدة: )7))-8))(، ومبـادئ القانـون لـه: 
لــ د.أحمـد سـامة: ))6)، 64)(،  )09)-0))(، والمدخـل لدراسـة القانـون المـدني 
والمدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.توفيـق حسـن فـرج: )487-488(، والنظريـة العامـة 
للقانـون لــ د.مصطفـى الجـمال ود.نبيـل سـعد: )5)5(، والشـخص القانـوني لــ د.عـماد 
الديـن الربينـي: )6(، والـوافي في شرح القانـون المـدني - المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ 
د.سـليمان مرقس: )654(، والمدخل للعلوم القانونية لـ ألر فرحات: )))5(، ومدخل 

إلى علـم الحقـوق لــ جـان لـوك أوبـير - ترجمة: د.شـفيق محسـن: )5))(.

تعريـف  وفيهـا  المعنويـة«،  »الشـخصية  مصطلـح:  معنـى  تقريـب  عـلى  حاشـية   )28(
المدنيـة: المعامـلات  نظـام  في  أنواعهـا  وذكـر  أسـمائها،  وذكـر  المعنويـة،  الشـخصية 

انظـر: أصـول القوانـين لمحمـد أفنـدي رأفـت: ))8)(، وقـال فيهـا: »جملـة أنـاس 
اشـتركوا للحصـول عـلى منافـع ماديـة أو أدبية بحيث يجـوز أن يكون لمجموعهـم أو عليه 
حقـوق غـير التـي لأفراده أو عليهـم«، ومقدمة القانون لـ أحمد صفـوت: ))5)-54)(، 
وقـال في تفسـير تسـمياتها المختلفـة: »فتسـمى شـخصًا اعتباريًـا لأنهـا ليسـت شـخصًا 
حقيقيًا بل الشـخصية مفروضة لها لا كائنة فيها، وتسـمى شـخصًا قانونيًا لأن شـخصيتها 
مسـتمدة مـن القانون...وتسـمى شـخصًا أدبيًـا أو معنويًـا لأنهـا أحيانًـا لا تمثل أشـخاصًا 
بـل تمثـل فكـرة أو غرضًـا«، وأصـول القوانين لــ د.محمد كامـل بك وسـيد مصطفى بك: 
))46(، وعلـم أصـول القانـون لـ د.عبدالـرزاق السـنهوري: )97)(، والمدخل إلى علم 
الحقـوق لــ د.هشـام القاسـم: )7))، 7)4-))4(، والوجيـز في الحقـوق المدنيـة: الجزء 
الأول - المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.عدنـان القوتـي: ))60-)60(، والمدخـل إلى 
القانـون لــ د.حسـن كـيرة: )))6-0)6(، وأصـول القانـون لــ د.عبدالمنعـم الصـدة: 

تعريف الشخصية 
المعنوية

أسماء الشخصية 
المعنوية
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د.أحمـد  لــ  المـدني  القانـون  لدراسـة  والمدخـل  لـه: )5))(،  القانـون  ومبـادئ   ،)4(0(
سـامة: ))4)(، والمدخـل للعلـوم القانونية لـ د.حسـن فـرج: )))6(، والنظرية العامة 
للقانـون لــ د.مصطفـى الجـمال ود.نبيـل سـعد: ))57-575(، والشـخص القانـوني لــ 
د.عـماد الديـن الربينـي: )6)(، وشرح القانـون المـدني لــ أحمـد فتحـي زغلـول: ))4(، 
وقـال: »الأشـخاص الاعتباريـون هـم لفيـف مـن النـاس كونـوا مجموعـاً يشـتغل بعمـل 
الحقـوق  مـن جهـة  الإنسـان  أفـراد  مـن  كفـرد  القانـون في مجموعهـم  ويعترهـم  معـين 
والواجبـات، إلا مـا كان متعلقـاً بـذات الإنسـان الفـرد«، والـوافي في شرح القانـون المدني 
- المدخـل للعلـوم القانونية لـ د.سـليمان مرقـس: ))/)67(، والمدخل للعلـوم القانونية 
لــ ألـر فرحـات: )))5، 607(، ومدخـل إلى علـم الحقـوق لــ جان لوك أوبـير - ترجمة: 
د.شـفيق محسـن: )8))-9))(، والإدارة العامـة وتنظيمهـا لــ د.عثـمان خليـل عثـمان: 
))7-)7(، وقـال شـارحاً معنـى كونهـا شـخصية معنويـة في عبـارة لطيفـة: »أمـا جوهـر 
الشـخص المعنـوي فهـو مجموعـة مـن الأشـخاص أو مـن الأمـوال ينظـر إليهـا مجـردة عن 
هـذه العنـاصر الماديـة المكونـة لهـا، وبذلـك تكـون هـذه المجموعـة المجـردة واحـدة وإن 
تعـدد هـؤلاء الأشـخاص، أو تعـددت تلـك الأمـوال، أي أنهـا معنـى لا مـادة، ولذلـك 
الآدمـي  الشـخص  لنفرقهـا عـن  معنـوي  إنهـا شـخص  نقـول  نعترهـا شـخصاً  عندمـا 
الموجـود ماديـاً والمتجسـم في جوهـر آدمـي«، والقانـون الإداري لمعـالي الشـيخ صالـح 
بـن عبدالرحمـن الحصـين رحمه الله - في ضمـن المجموعـة الكاملـة لأعـمال الشـيخ صالـح 

.)(((/(( الحصـين: 

عـلى أن د.سـامي جمـال الديـن يذهـب إلى أن هـذا المعنـى منسـكب مـن إنـاء صناعـة 
القانـون الخـاص، وأنـه لا يصـدق عـلى الأشـخاص المعنويـة في صناعـة القانـون العـام؛ 
محـددة  لمصالـح  أو  المرفقيـة(  الإداريـة  )الأشـخاص  معينـة  لوظائـف  »تُجميـع  هـي  إذ 
)الأشـخاص الإداريـة الإقليميـة(، تسـتهدف جميعهـا تحقيـق مقاصـد الدولـة والغـرض 
مـن نشـأتها والتـي تتغيـا في النهايـة تحقيـق المصلحة العامـة للمجتمـع أياً كانـت صورة أو 

مجـال هـذه المصلحـة«، انظـره في: أصـول القانـون الإداري لـه: ))4)-44)(.

انتقاد تعريف 
الشخصية المعنوية 

بالنسبة للقانون العام
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وقـال الشـيخ محمـد سـالم بن محمد عـي ولد عدود الشـنقيطي في منظومتـه في القانون 
الإداري وعلم الإدارة العامة في الشـخص:

»الشخص في عرف القوانين السويّْ
. معنـــويّْ وإمـــا  طبيعـــيٌّ  إمـــا 

فـــالأول الواحـــد من بنـــي البرْ
وعمـــرْ. وســـعيدٍ  عـــيٍّ  نحـــو 

لـــه بحكْـــم ذا حُكِمْ والثاني مـــا 
تنتظـــمْ. حـــين  المنظـــمات  مـــن 

مثـــل الركةْ مـــا يخـــص  فمنـــه 
ومنـــه مـــا يعم مثـــل المملكـــةْ«.

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )8))(.

هـذا، وقـد جـاء في المادة السـابعة عرة من نظـام المعامات المدنية الصادر بالمرسـوم 
التـي  الرقـم: )م/)9)( والتاريـخ: 9)/))/444)هــ تحديـد الكيانـات  الملكـي ذي 
تختـص بالشـخصية المعنويـة وبيـان الآثـار التـي تترتـب عـلى ثبـوت هـذه الشـخصية لهـا، 
ونصهـا: »الأشـخاص ذوو الصفـة الاعتبارية هم: أ- الدولة. ب- الهيئات والمؤسسـات 
ج-  النظاميـة.  النصـوص  بموجـب  اعتباريـة  شـخصية  تمنـح  التـي  والمصالـح  العامـة 
الأوقـاف. د- الـركات التـي تمنـح شـخصية اعتباريـة بموجـب النصـوص النظاميـة. 
هــ- الجمعيـات الأهليـة والتعاونيـة والمؤسسـات الأهليـة التـي تمنـح شـخصية اعتباريـة 
بموجـب النصـوص النظاميـة. و- كل مـا يمنـح شـخصية اعتباريـة بموجـب النصـوص 
النظاميـة«، وبـينَّ في المـادة الثامنـة عـرة منـه الآثـار المترتبة على مـا قرر ثبوت الشـخصية 
المعنويـة لـه، فقـال مـا نصـه: »)- يتمتـع الشـخص ذو الصفـة الاعتبارية بجميـع الحقوق 
إلا مـا كان منهـا مازمـاً لخصائـص الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة، وذلـك في الحـدود 
الاعتباريـة:  الصفـة  ذي  للشـخص  يكـون   -( النظاميـة.  النصـوص  بموجـب  المقـررة 
أ- ذمـةٌ ماليـةٌ مسـتقلة. ب- أهليـةٌ في الحـدود التـي يعينهـا سـند إنشـائه أو التـي تقررهـا 

نظم الأشخاص 
القانونية

أنواع الأشخاص 
المعنوية في نظام 
المعاملات المدنية
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، وهـو المـكان الـذي يوجـد  النصـوص النظاميـة. ج- حـق التقـاضي. د- موطـنٌ مسـتقلٌّ
فيـه مركـز إدارتـه الرئيـس. ويجـوز اعتبـار المـكان الـذي يوجـد فيـه أحـد فروع الشـخص 
ذي الصفـة الاعتباريـة موطنـاً لـه، وذلـك فيـما يتعلـق بنشـاط هـذا الفـرع. هــ- جنسـيةٌ 
وفقـاً لمـا تقـرره النصـوص النظاميـة. )- يجب أن يكون للشـخص ذي الصفـة الاعتبارية 
مـن يمثلـه ويعـرِّ عـن إرادتـه«، وقـد أجـرى د.عثـمان خليل قلـم الانتقـاد على نظـير المادة 
السـابعة عـرة والثامنـة عـرة مـن نظـام المعامـات المدنيـة مـن مـواد مـروع القانـون 
الـذي صـدر قانونـاً عـام: )948)م(، والتـي فيهـا تعـداد الأشـخاص  المـدني المـري 
المعنويـة وبيـان الآثـار المترتبـة عـلى تمتعهـا بالشـخصية المعنويـة؛ وذلـك لأوجـه، منهـا: 
أن بعـض مـا قـرر فيهـا قـررت شـخصيته المعنويـة في قوانـين سـابقة له؛ فـكان ذكرهـا فيه 
تكـراراً، وأن بعـض الأشـخاص المقـررة فيـه بحـث شـخصيتها بحـث نظـري ينبغـي أن 
يـترك لأهـل الفـن في النظر، واضطـرار واضعـه إلى الإحالة على القوانين الخاصة في شـأن 
اعتبـار كل منشـأة بالـذات ذات شـخصية معنويـة، انظـره في: الإدارة العامـة وتنظيمهـا 
لـه: )49)-58)(، وانظـر في البحـث النظـري الذي أشـار إليـه: نظرية الدولـة والمبادئ 
العامـة للأنظمـة السياسـية ونظـم الحكـم - دراسـة مقارنة لــ د.طعيمة الجـرف: )6))-

.)(48

)29( حاشـية على لفظ: »ما اسـتجمع مظاهر السـلطة العامة« في تقريب معنى مصطلح: 
»الشـخصية المعنويـة العامـة«، وفيهـا بيـان المـراد بالسـلطة العامـة، وطـرق تناولهـا، وبيـان 

بعـض مظاهرهـا، وذكر بعـض مظانها:

السـلطة العامـة -مـن حيـث هـي صفـة تلحـق ببعـض الأشـخاص المعنويـة- يمكن 
تقريـب معناهـا بـأن يقال إنها: »مكنة تقوم بالشـخص المعنـوي يتأتى له بمقتضاها إنشـاء 
وتعديـل وإنهـاء مراكـز نظاميـة بترفـات نظاميـة لا نظـير لهـا في أشـخاص فـن القانـون 
الخـاص وفي عاقاتـه، كترتيبهـا بإرادتهـا المنفـردة التزامـاً بالامتثـال عـلى عاتـق المخاطبين 
بخطابهـا بأمـر أو نهـي«، وقـد أفـرد المصنفـون في فـن القانـون الإداري لهـا بابـاً سـموه بــ: 
»امتيـازات الإدارة العامـة«، وبسـطوا القـول فيـه عنهـا، عـلى أنهـم ربما خصوا هـذا الباب 
ببعـض مظاهرهـا؛ اكتفـاءً بإفرادهـم بقيتها في كتب أو أبواب مسـتقلة أغنت عن تكرارها 

تقريب معنى السلطة 
العامة

طرق تناول مسألة 
مظاهر السلطة العامة 

وبعض مظانها
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في هـذا البـاب، كإفـراد الـكام عـلى القـرار الإداري والعقـد الإداري والتنفيـذ المبـاشر، 
انظـر في معنـى السـلطة العامـة وتطـوره: مظاهـر السـلطة العامـة في العقـود الإداريـة - 
رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة القاهرة لــ د.أحمد عثـمان عيـاد: )أ-ب، 7(، وحكى 
عـن موريـس هوريـو )Maurice Haurio( تــ)9)9)م( تعريفـه للسـلطة العامـة بقوله: 
»مجموعـة الوسـائل والأسـاليب الاسـتثنائية الخارجـة عـلى القانـون الخـاص التـي تمارس 
بهـا الإدارة نشـاطها«، وانظـر في مظاهرهـا: مبـادئ القانـون الإداري المـري والمقارن - 
الجـزء الأول: القسـم النظـري لـ د.محمد عبدالله العربي: )70)-80)(، وسـماها بحقوق 
السـلطة العامة، وبينَّ أن كل شـخص معنوي ذي سـلطة عامة سـوى شـخص الدولة إنما 
يسـتمد سـلطته منهـا، والقانون الإداري لــ د.وحيد فكري رأفـت: )9)، 50)-7))(، 
ومذكـرات في القانـون الإداري لـه: )4))-56)(، وموجز القانـون الإداري لـ د.عثمان 
خليـل: )))-4)(، ومبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: 
))/87، )))، 7))، )8)، 95)، 5)4(، وقـال عـن القـرار الإداري باعتبـاره أهـم 
مظاهـر السـلطة العامـة لـلإدارة -بعـد أن سـاق تعريفـه لمجلـس الدولـة المـري-: »...

وبهـذا المعنـى يكـون القـرار الإداري أو الأمـر الإداري أبـرز مظهـر يتجسـد فيـه سـلطان 
الإدارة: فهـي تسـتطيع عـن طريقـه، بإرادتهـا المنفـردة، أن تصـدر أوامـر ملزمـة للأفـراد 
بعمـل شيء أو بالامتنـاع عـن عمـل شيء فيلتزمـون بالخضـوع لهـذه الأوامـر طواعيـة أو 
كرهـا«، وقـال في النظريـة العامـة للقـرارات الإدارية - دراسـة مقارنة: ))5( عـن القرار 
الإداري أيضـاً -بعـد أن اختـار مذهبـاً يقـر مـورد السـلطة التقديريـة لـلإدارة عليـه-: 
»وإذا كان هـذا المسـلك يضيـق لأول وهلـة مـن نطـاق السـلطة التقديريـة فيقرهـا عـلى 
القـرارات الإداريـة، مـع أن نشـاط الإدارة لا يقتـر عـلى القـرارات الإداريـة، بل تصدر 
منهـا أعـمال ماديـة، وعقـود إداريـة، فـإن هـذه النظـرة السـطحية بعيـدة عن الحقيقـة؛ لأن 
 - الإداري  القانـون  في  والوجيـز  باسـتمرار«،  الإدارة  ترفـات  وراء  الإداري  القـرار 
دراسـة مقارنـة لـه: )599-708(، والقانـون الإداري العـربي في ظل النظام الاشـتراكي 
الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/6))-7))، )/7)))-70))(، 
ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في جمهوريـة مر العربية لـه: )7))، )8-78)8(، 

القرار الإداري أهم 
مظاهر السلطة العامة

وقوف القرار 
الإداري خلف كافة 

تصرفات الإدارة
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والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: ))/8)-9)، )/)5-
54، )/764-809(، وقـال في الموضـع الأول عـن التنفيـذ المبـاشر باعتبـاره مظهـراً من 
أظهر مظاهر السـلطة العامة بعبارة سـهلة قريبة: »إن هذا الامتياز يجعل الإدارة في وضع 
يغايـر تمامـاً وضـع الفـرد العـادي. فأنـت إذا داينـت أحـداً بمبلـغ مـن المـال بصـك كتـابي 
كتبـه بنفسـه، لا تسـتطيع -إذا نـكل عن الوفاء- أن تُجـره بقرار منك وحـدك على الوفاء، 
ولا تسـتطيع بالتـالي أن تنفـذ عـلى مالـه -بقـرار منـك وحدك- ينفـذ بالقوة الجريـة، وإنما 
عليـك أن تلجـأ إلى القضاء...أمـا بالنسـبة لـلإدارة، فـإن امتيـاز التنفيـذ المبـاشر يجعـل لهـا 
أن تصـدر قـراراً إجباريـاً يخلـق التزامـاً في ذمـة الفرد، ويجعل لهـا أيضاً أن تنفذ هـذا القرار 
فـوراً دون أن تلجأ إلى القضاء«، ويسـمي هـذا الامتياز في موضع آخر بـ »امتياز المبادأة أو 
امتياز السـبق le privilège du préalable«، والإجبار على الوفاء دون افتقار للسـلطة 

القضائيـة الـذي ذكـره د.مصطفـى فهمـي يصطلـح عليـه أهل الفـن بالتنفيـذ المباشر.

ولـولا أن مـا ذكـره د.مصطفـى فهمي مثال، وأن من شـأنه ألا يعترض؛ لـكان لقائل 
أن يقول: إن هذا المثال لا يسـتتم عندنا؛ إذ المنظم لم يجعل لجهة الإدارة أن تسـتوفي ديونها 
بنفسـها، وذلـك بمقتضى المـادة الرابعة عرة من نظـام إيرادات الدولة الصادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/68( والتاريـخ: 7)/))/))4)هـ -وقريب منهـا المادة الرابعة 
والعـرون منـه-، فبعـد أن أوجـب عليها إشـعار المدين إشـعاراً كتابياً بتأديـة الدين قال: 
»إذا لم يسـدد المديـن الديـن المسـتحق عليـه خال المدة المشـار إليها في المـادة الثالثة عرة، 
فينـذر نهائيـا بالتسـديد خـال )5)( خمسـة عـر يـوم عمـل، فـإن انقضـت هذه المـدة ولم 
يسـدد الديـن الواجـب عليـه وجـب عـلى الجهـة اتخـاذ الإجـراءات الازمة أمـام المحكمة 
المختصـة للحجـز عـلى أموالـه في حـدود الديـن الـذي عليه«، بل قـد جعلت الهيئـة العامة 
للمحكمـة الإداريـة العليـا في المبادئ أن الأصل تسـوية جهة الإدارة مـع الأفراد في طريق 
اقتضـاء الحـق، وجعلـت ممـا بنـت عليـه تقريرهـا هـذا هـذه المـادة المشـار إليهـا، فقالت ما 
نصـه: »الأصـل أن جهـة الإدارة -شـأنها شـأن الأفـراد- في وجـوب اللجـوء إلى القضـاء 
لاسـتيفاء حقوقهـا عـلى الأفـراد، وإنـما امتيازاتهـا في تنفيـذ قراراتهـا محصـورة في الحـالات 
أو كانـت هنـاك ضرورة  التـي نصـت عليهـا الأنظمـة واللوائـح عـلى حقهـا في ذلـك، 

تقريب التنفيذ المباشر

توقف اقتضاء الإدارة 
لدينها على حكم 

قضائي
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اقتضـت التنفيـذ المبـاشر حمايـة للنظـام العـام؛ ولذلـك أوجب نظـام إيـرادات الدولة على 
الجهـة الإداريـة الدائنـة اللجـوء إلى القضـاء للأمـر بإيقـاع الحجز لاسـتيفاء دينهـا، ولم يجز 
لهـا أن تسـتوفي دينهـا دون أمـر قضائـي«، انظـر: قرارهـا ذي الرقـم: ))( لعـام: )44)هـ 
في: مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 9)4)-440)-
)44)هــ: ))/)-4)(، بـل ولعلـه لا يسـتتم عند غيرنـا أيضاً، فهذا د.سـليمان الطماوي 
يقـول في التنفيـذ المبـاشر: »ونشـير لأول وهلـة إلى أن هـذه الطريقـة الخطـيرة، ليسـت هي 
الأصـل في معاملـة الأفـراد. بـل الأصـل أن تلجـأ الإدارة كالأفـراد إلى القضـاء لتحصـل 
عـلى حقوقهـا. ولقـد أصبح هذا الأصل خارج نطاق الجدل، وسـلم بـه الفقه في مجموعه، 
والقضـاء، بـل والمـرع في بعض المذكـرات الإيضاحية«، وحكاه بصفته المسـتقر في عمل 
مجلـس الدولـة المـري، وحكـى عـن بعـض أعيـان أهـل الفـن في النظـر مـن الفرنسـيين 
تقريرهـم أنـه المسـتقر في عمـل مجلـس الدولـة الفرنـي ومحكمة التنـازع الفرنسـية، انظره 

في: مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))/)8)/الحاشـية الثانية(.

وانظـر في تمـام مراجـع عامة المسـائل السـابقة: القانـون الإداري لــ د.طعيمة الجرف: 
الحلـو: )74،  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقانـون   ،)74(-7(7 ،6(0-558 ،67-65(
 ،)(69-((4( عبدالوهـاب:  رفعـت  د.محمـد  لــ  الإداري  والقانـون   ،)64(-609
والنظرية العامة للقانون الإداري له: )80-)8، ))6-666(، ومبادئ القانون الإداري 
لـه ولــ د.حسـين عثـمان: )85(، وأصـول القانـون الإداري لــ د.حسـين عثـمان: )54)(، 
ونظريـة التنفيـذ المبـاشر في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة للتريـع والفقـه والقضـاء 
لــ د.محمـد كامـل ليلـه: ))6-64، )9(، وقـال عـن التنفيـذ المبـاشر: »هـو أهـم وأخطـر 
امتيـاز لـإدارة بـل هـو الـذي يفرقهـا عـن الأفـراد في الوضـع القانـوني؛ وبقيـة الامتيازات 
تنحـدر مـن ذلـك الامتيـاز وتتفـرع منـه وتـدور حولـه فبعضهـا يعـد صـورة منـه وبعضها 
يعـد تطبيقـا لـه. فنـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة والاسـتيلاء المؤقـت بقصـد تنفيـذ أشـغال 
عموميـة، وفسـخ العقـود الإداريـة وإنهائهـا تعـد تطبيقـات للتنفيـذ المبـاشر، والقـرارات 
التنفيذيـة الملزمـة لا قيمـة لهـا إلا بتنفيذهـا مبـاشرة فهـي مقدمـة لامتيـاز التنفيـذ المبـاشر«، 
وجعـل يسترسـل في ذكـر امتيـازات السـلطة العامـة وردهـا إلى امتيـاز التنفيـذ المبـاشر أو 

أهمية التنفيذ المباشر
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هـا ممـا يخدمـه، ثـم قـال: »الحقيقة التـي نؤمن بهـا هـي أن امتيـازات الإدارة تتركز كلها  عدِّ
في امتيـاز واحـد هـو حـق الإدارة في التنفيـذ المبـاشر، فجميـع الامتيـازات التـي وردت في 
القانون الإداري...لا تعد امتيازات حقيقية ولا تؤدي الغرض المنشود منها إذا لم تنته إلى 
مبـدأ التنفيـذ المبـاشر«، وعرف التنفيـذ المباشر بقوله: »حـق الإدارة في تنفيـذ أوامرها على 
الأفـراد دون الحاجـة إلى تدخل القضاء لاسـتئذانه في التنفيذ الجري«، والقانون الإداري 
لــ د.فـؤاد العطار: )5))-)))، 566-570، 605-607(، ومبادئ القانون الإداري 
لـه: )7))-46)، 4)5-4)5، 567-577(، والقانـون الإداري لــ د.بكـر القبـاني: 
))7)-87)، 404-406، 6)4-0)4(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.عبدالفتـاح 
الإداري  والقانـون   ،)5(7-509  ،(98-(8(  ،((8-(09  ،(58-(4(( حسـن: 
لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )86، ))6-656(، ومبـادئ ونظريـات القانـون الإداري - 
دراسـة مقارنـة لـ د.محمد عبدالعال السـناري: )8))-)7)(، وأصـول القانون الإداري 
لــ د.سـامي جمال الديـن: ))))-5))، )60-7)7(، ومعنى القـرار الإداري موضوع 
دعـوى الإلغـاء أمـام مجلـس الدولـة المري والفرنـي لـ د.ناديـة محمد فـرج الله: )4)(، 
الإداري  والقانـون  د.فـؤاد شـباط: )0))(،  لــ  والمقارنـة  السـورية  الإداريـة  والحقـوق 
 ،50(/(( :)René Chapus( لرينيـه شـابو )droit administratif général( العـام

.)690-68(/(

وفي بيـان ضروب سـلطات جهـة الإدارة التـي تمتـاز بهـا قـال الشـيخ محمـد سـالم ولد 
عـدود الشـنقيطي في منظومتـه:

إلـــزامِ في  البوليـــس  »كســـلطة 
الأفـــراد مـــا عـــمَّ مـــن النظـــامِ.

للقـــرارِ الإصـــدار  وســـلطة 
وســـلطة التقديـــر في الإصـــدارِ.

بالإجبـــارِ التنفيـــذ  وســـلطة 
قـــرارِ. مـــن  تصـــدر  مـــا  لـــكل 

تعريف التنفيذ المباشر
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بعوضْ ملـــك  انتـــزاع  وســـلطة 
ولـــو رفضْ. مالكـــه  عـــلى  جراً 

المصـــونِ التعاقـــد  وســـلطة 
بســـور ما عـــمَّ مـــن القانـــونِ«.

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: ))6)(.

هـذا، ولعـل في تقييـد تقريـب معنـى مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة العامـة« بقيـد: 
مـن  العامـة  السـلطة  مميـز  عـلى  أورد  عـما  محـترزاً  العامـة«  السـلطة  لمظاهـر  »مسـتجمعة 
اعـتراض، وأخـص أوجـه الاعـتراض مـا قيل مـن جريـان واضـع القانـون أو المنظم على 
تخويـل بعـض الأشـخاص المعنويـة الخاصـة ببعـض مظاهـر السـلطة العامـة، فـإذا قيـل: 
يسـلم  أن  أشـبه  الإداريـة؛  السـلطة  لوظائـف  وتوليهـا  للـكل  اسـتجماعها  خاصتهـا  إن 
مـن الكـدر، ومـع ذلـك كلـه، فهـذا د.محمـد عبـدالله العـربي يقـول: »فـإذا أخذنـا مثـاً 
الامتيـازات المسـتمدة مـن القانـون العـام معيـاراً لتمييـز الأشـخاص العامـة وجدنـا أن 
بعـض هـذه الامتيـازات قـد منحهـا الشـارع لبعـض الأشـخاص المعنوية الخاصـة، فضاً 
عـن أن الأشـخاص العامـة نفسـها لا تحـوز هـذه الامتيـازات إلا عـلى قـدر متفـاوتٍ جِـدَّ 
التفـاوت«، انظـره في: مبـادئ القانـون الإداري المـري والمقـارن لـه: )7))(، وسـيأتي 
في الحاشـية الثالثـة والثاثـين مـا يبـين علـو مميـز السـلطة العامـة على غـيره في تحقيـق صفة 

الشـخص المعنـوي العـام.

)30( حاشـية عـلى لفـظ: »وتولى مرفقـاً عامّاً« في مصطلح: »الشـخصية المعنويـة العامة«، 
وفيهـا أسـماء المرفـق العام، وذكـر إطلاقاتـه، وتعريفاته، وأنواعـه، وبعض شروطه:

اسـم المرفـق العـام والـذي ربـما سـمي بالمصلحـة العموميـة وبالخدمـة العامـة يطلـق 
تـارة عـلى منشـأة ذات وصـف خاص تختص بعمـل ذي صفة خاصة، ويطلـق تارة أخرى 
عـلى نفـس العمـل ذي الصفة الخاصة مع قطـع النظر عن قيام منشـأة ذات وصف خاص 
بـد فيهـا مـن اعتبـار الوجهـين  الفـن لا  التامـة عنـد الجملـة مـن أهـل  عليـه، وحقيقتـه 

قيد: »مستجمعة 
لمظاهر السلطة 

العامة«

أسماء المرفق العام
وإطلاقاته
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السـالفين؛ ليتـم بهـما صدق تسـميتها باسـم المرفق العـام، ومن هنـا قيل فيه إنـه: »مروع 
)entreprise( يعمـل باطـراد وانتظـام تحـت إشراف رجـال الحكومـة بقصـد أداء خدمـة 
عامـة للجمهـور مـع خضوعـه لنظـام قانـوني معـين«، انظـر هـذا التعريـف بحروفـه في: 
مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: ))/8)-0)-))، 
))/الحاشـية الأولى، 5)، 5)-49(، هـذا مـع تقريـره أن النشـاط ذا الوصـف الخـاص 
هـو مـراده باسـم المرفق العام، والمـراد بقوله: »مع خضوعه لنظـام قانوني معين« خضوعه 
لأحـكام القانـون الإداري، وذلـك بـأن تتَّبـع في إدارتـه وسـائل القانون العـام التي تعتمد 
عـلى مـا تتمتـع بـه الإدارة بوصفهـا سـلطة عامة مـن حقوق وامتيـازات، وقـال -وعرْض 
مقالتـه اسـتطراد يناسـب المقـام- في نظريـة المرفـق العـام كمعيـار لفـن القانـون الإداري: 
»فالفكـرة الكاسـيكية التـي حلـت محل فكـرة »السـلطة العامة« تقوم على أسـاس وجود 
مرفـق عـام إداري يحقـق نشـاطًا يغايـر نشـاط الأفـراد، وأن نشـاط هـذا المرفـق الإداري 
يجب أن يتحقق في ظل وسـائل القانون العام، وأن وسـائل القانون العام لا تسـتعمل إلا 
لمصلحـة نشـاط مرفقـي. وقـد تغـيرت تلـك الأسـس، فالمرافـق لم تعـد إداريـة بحتـة، ولا 
يخضـع نشـاطها كلـه للقانـون العـام، كـما أن وسـائل القانـون العـام أصبحـت تسـتعمل 
لمصلحـة النشـاط الفـردي إذا مـا تعلق بتحقيق نفع عـام. ومن ثم يمكـن تلخيص التطور 
الـذي انتـاب معيـار المرافـق العـام -كمحـدد لمجـال القانـون الإداري- بـأن المرفـق العام 
هـو شرط أسـاسي لتطبيـق القانـون الإداري )condition necessaire( ولكنـه ليـس 
شرطًـا كافيًـا لتطبيـق القانـون الإداري )une condition suffisante( لأن مـن أنـواع 
النشـاط المرفقـي مـا يخضـع للقانون الخاص. هــ- وهكذا يظـل المرفق العـام الطابع المميز 
لنشـاط الإدارة. ولكننا لا نذهب إلى أن المرافق العامة تسـتغرق جميع أوجه نشـاط الإدارة 
-كـما ذهـب غـلاة المتطرفـين مـن مدرسـة المرفـق العـام- لأن لـإدارة صـورًا أخـرى مـن 
النشـاط كـما ذكرنـا، تتمثـل في تنظيـم النشـاط الفـردي والمشروعـات الحرة...ولكـن هـذه 
الواجبـات الأخـرى في الوقـت الحـاضر مكملـة لنشـاط الإدارة المرفقي، ومرتبطة به أشـد 
مرفـق  طريـق  عـن  يتـم  إنـما  الحـرة  والمروعـات  الفـردي  النشـاط  فمراقبـة  الارتبـاط؛ 
البوليـس مثـا. أمـا فكرة السـيادة والسـلطان، كطابع مميـز للقانـون الإداري، فهي عندنا 

تعريف المرفق العام
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وقـوف عنـد الوسـيلة دون الوصـول إلى الغايـة. فمعظـم قواعـد القانـون الإداري تتسـم 
حقيقـة بالسـلطان، ولكـن سـلطان الدولة ليـس بغاية في ذاتـه، وما هو إلا وسـيلة ناجحة 
لتحقيـق خـير الجماعـة بشـتى الطـرق، وأهمهـا في الوقـت الحـاضر المرافـق العامـة«، ويتـم 
تفهـم هـذا التقريـر إذا تقـرر أن المرافـق العامـة تتنـوع إلى مرافـق إداريـة، كمرفـق الدفـاع 
والقضـاء والصحة والتعليم، ومرافـق اقتصادية، كمرفق النقل بالقطارات أو الطائرات، 
بمهنـة  المختـص  والمرفـق  الهندسـة  بمهنـة  المختـص  كالمرفـق  مهنيـة،  أو  نقابيـة  ومرافـق 
الطبابـة، ولم يعـن بتعريـف كل واحد من هذه الأنواع، وقال في رد اشـتراط كون المروع 
ممـا يعجـز الأفـراد عنـه أو لا يسـتطيعون تحقيقـه عـلى التـمام؛ لعـدِّ المـروع مرفقـاً عامّـاً: 
»يجـب أن ننبـه إلى أن تدخـل الدولـة المتزايـد في المجالات التي كانت متروكـة للأفراد، قد 
جعـل تقديـر أهميـة الخدمـات التـي يجـب إشـباعها عـن طريـق المرافـق العامـة مـتروكا 
لترخـص الإدارة...ومـن ثـم فلـم يعـد مـن المجـدي في نظرنـا أن نقـول إن الخدمـة التـي 
تؤديهـا الدولـة للأفراد عن طريق المرافق العامة هي الخدمة التي يعجز الأفراد بوسـائلهم 
الخاصـة عـن إشـباعها؛ لأن الدولـة قـد تـرى -لسـبب أو لآخـر- التدخـل في مجـال معين 
يسـتطيع الأفـراد مزاولـة نشـاطهم فيـه بكفاية تامـة، كما هو الشـأن في المرافـق الاقتصادية 
والتجاريـة«، وحكـى طرفـاً مـن تقريـرات مجلـس الدولة المري التـي يسـتفاد منها عدم 
اعتبـار هـذا الـرط، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )6))(، وانظر 
في عـرض وجـوه معارضـة هـذه النظريـة بوجه مسـهب في: القانـون الإداري لــ د.ثروت 
بـدوي: )67)-04)(، وانظـر في معنى المرفـق العام: القانون الإداري لـ د.وحيد فكري 
رأفـت: )0))-45)، 64)(، ويسـميها بالمصالـح العموميـة، وبـينَّ وجـه اختيـاره لهـذه 
»الهيئـات  تعريفهـا:  في  وقـال  الأولى(،  ))))/الحاشـية  في:  لغـيره  ومخالفتـه  التسـمية 
والمروعـات entreprises التـي تعمـل باطـراد وانتظـام تحـت إدارة الدولـة )أو أحـد 
الأشـخاص الإداريـة الأخـرى( المباشرة، أو تحـت إدارتها العليا، لسـد حاجات الجمهور 
والقيـام بـأداء خدمـات عامـة«، واسـتعمل في تفسـير الخدمة العامـة حكاية تفسـيرها عن 
بعـض أعـام الصناعـة مـن الفرنسـيين، فقـال: »أما هريـو فقد عـرف الخدمة العامـة بأنها 
خدمـة فنيـة تقـوم بهـا السـلطات العامـة للجمهـور، بطريق منظم مسـتمر، إرضـاء لحاجة 
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مـن الحاجـات العامة...وأمـا العامـة جيـز فإنـه لا يعتـر مـن الخدمـات العامـة بالمعنـى 
الدقيـق إلا الخدمـات التـي يؤديهـا الحـكام للجمهـور باسـتعمال وسـائل وطـرق القانـون 
العـام du droit public les proceeds. ومهـما كان الأمـر فمـن المجمع عليه عند جميع 
هـؤلاء الـراح بل المسـلم به فقهـا وقضاء هو أن لعبـارة خدمة عامـة في القانون الإداري 
معنـى خـاص لا يجوز التوسـع فيه، فا يصـح أن تعتر من الخدمـات العامة إلا الخدمات 
الطـرق الأخـرى«،  أو بإحـدى  إمـا مبـاشرة  العامـة للجمهـور  السـلطات  التـي تؤديهـا 
ومذكـرات في القانـون الإداري له: )78)-06)(، ومبـادئ القانون الإداري لـ د.توفيق 
مـروع  »كل  بقولـه:  وعرفـه   ،)(94-(9(  ،(85-(84  ،(8(-(78( شـحاته: 
يسـتهدف الوفـاء بحاجـات ذات نفـع عـام، وتعجـز المروعـات الفردية عـن تحقيقه على 
وجـه مـرض، فتتـولاه الإدارة العـام وتديـره إمـا بنفسـها مبـاشرة أو تعهـد بـه إلى أفـراد 
يديرونه تحت رقابتها«، والقانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديموقراطي 
التعـاوني لــ د.محمد فؤاد مهنـا: ))/47)-56)(، ومبادئ وأحـكام القانون الإداري في 
جمهوريـة مـر العربيـة لـه: ))5)-54)(، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في ظـل 
الاتُجاهـات الحديثـة - دراسـة مقارنـة لـه: ))8)-)9)(، والوجيـز في القانـون الإداري 
- المرافـق العامـة لـه: )8-))، ))/الحاشـية الأولى(، وقـال في تعريفـه: »مروعـات 
تنشـؤها الدولـة بقصـد تحقيـق غـرض من أغـراض النفـع العام ويكـون الـرأي الأعلى في 
إدارتهـا للسـلطة العامـة«، وقـال: »وإذا قلنـا أنـه يشـترط لوجـود مرفـق عـام أن تكـون 
الدولـة هـي التـي أنشـأته...فليس معنـى هذا أنه يلـزم أن تكـون الدولة هي التي أنشـأت 
المنظمـة التـي تديـر المرفـق وإنـما يكفـي أن تكـون الدولة هـي التي قـررت اعتبار النشـاط 
مرفقـاً عامـاً«، ويذكـر عـن أكثـر أهـل الفـن في النظـر أن النفع العـام الذي يعتـر المروع 
بـه مرفقـاً عامّـاً هـو مـا كان »مـن نـوع النفع العـام الـذي يعجز الأفـراد والهيئـات الخاصة 
عـن تحقيقـه أو لا يرغبـون في تحقيقـه أو لا يسـتطيعون تحقيقـه عـلى الوجـه الأكمـل« لا 
النفـع العـام مطلقـاً، وقـال في تعريـف المرافـق العامـة الإداريـة إنهـا: »نشـاط إداري ممـا 
يدخـل في نطـاق الوظيفـة الإداريـة للدولـة يعجـز الأفـراد والهيئات الخاصة عـن مباشرته 
-أو لا يجـدون مصلحـة في مباشرتـه- تتولاه سـلطة إدارية مسـتخدمة في إدارته ما تملكه، 
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بوصفهـا سـلطة عامة، من حقـوق وامتيازات«، وقال في تعريف المرافـق العامة الصناعية 
والتجاريـة إنهـا: »مروعـات صناعيـة وتُجاريـة تقوم بنشـاط مماثل للنشـاط الـذي يتولاه 
الأفراد والجماعات الخاصة وتدار وفقا للوسـائل والأسـاليب المتبعة في إدارة المروعات 
الخاصـة وتتوافـر لهـا في نفـس الوقـت جميـع الصفـات المميـزة للمرافـق العامـة وتخضـع 
لأحـكام القانـون العـام والقانـون الخـاص معـا كل في نطـاق محـدد«، وقـال في مرافـق 
التوجيـه المهنـي: »هـي مرافـق يعهـد بإدارتهـا إلى هيئـات مهنيـة يخولهـا القانـون بعـض 
حقـوق السـلطة العامـة وامتيازاتهـا ويختـار أعضاؤهـا مـن الأفـراد المشـتغلين بالمهنـة التي 
ينشـأ المرفـق لرقابتهـا وتوجيهها«، وقـرر أن الـوزارات مرافق عامة، وذكـر عن أصحاب 
مذهـب المرافـق العامـة مـن الفرنسـيين ذهابهـم إلى أن الدولـة عبـارة عـن مجموعـة مرافـق 
عامـة، وقريـب مـن هـذا مـا ذهـب إليـه د.محمد زهـير جرانـه في مبـادئ القانـون الإداري 
قـال:  حيـث  عموميـة،  مصالـح  مجموعـة  مـن  تتكـون  الإدارة  أن  مـن   )((( المـري: 
»فـالإدارة كـما سـنرى تتكـون مـن مصالـح عموميـة مختلفـة يقـوم كل منهـا بقسـط مـن 
الخدمـات العامـة في سـبيل النهـوض بمرافـق الدولـة وتحقيـق الأغـراض التـي تسـعى 
إليهـا«، والقانـون الإداري للعراق مع مقارنته بالقانـون الإداري المري لـ د.عبدالحميد 
متـولي: )6)-7)(، والقانـون الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: )4)5، 6)5(، وقـال عـن 
اشـتراط كـون النفـع العـام مما يعجز عنـه الأفراد أو يقـرون فيه أو لا يرغبـون في تحقيقه 
ليكـون المـروع مرفقـاً عامّـاً -بعد أن أضافه إلى بعض أهل الفـن في النظر-: »ولا نملك 
إلا أن نرفض هذا الرأي، لأنه بسـبب اتسـاع سياسـة التدخل أصبح أمر تقدير الخدمات 
العامـة التـي يجـب أداؤها عـن طريق المرافـق العامة مـتروكا للهيئـات الإدارية...ومن ثم 
فلـم يعـد يجـدي القـول بـأن الخدمـة التـي تؤديهـا المرافـق العامـة هـي التـي يعجـز الأفراد 
بوسـائلهم الخاصـة عـن إشـباعها. فقـد تـرى الدولـة أن تتدخـل -لسـبب أو لآخـر- في 
مجـال معين يسـتطيع الأفراد مزاولة نشـاطهم فيه بكفاية تامـة. وأغلبية المرافق الاقتصادية 
)الصناعيـة والتجاريـة والزراعيـة والمالية( مـن هذا النوع«، والقانـون الإداري لـ د.ماجد 
الحلـو: )70)(، وموجـز مبادئ القانون الإداري لـ د.محمود حلمي: )08)(، والوسـيط 
في القانـون الإداري لــ د.مصطفـى أبـو زيد فهمـي: ))/55-59(، والوجيـز في القانون 
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دوجـي  ليـون  عـن  وحكـى   ،)60-48  ،((-((/(( لـه:  العامـة  المرافـق   - الإداري 
)Léon Duguit( تــ)8)9)م( ذهابـه إلى أن الدولـة مجموعـة مرافـق عامـة، والقضـاء 
الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغاء لـه: ))))(، والقانـون الإداري لـ د.عبدالغني 
بسـيوني: )400، )40(، وقـال: »واختلـف فقـه القانـون العـام حـول طبيعة النفـع العام 
الـذي يميـز المرفـق العـام، حيـث رأى جانـب منـه أن المروعـات التـي تنشـؤها الدولـة 
تعتـر مرافـق عامـة لأنها تسـتهدف تحقيق وجها ]وجـهٍ[ من وجوه النفع العـام التي عجز 
الأفـراد وأشـخاص النشـاط الخـاص عن القيام بهـا، أو لا يسـتطيعون الاضطاع بها على 
أكمـل وجـه...في حـين ذهـب جانـب آخـر مـن الفقـه إلى أنـه لا يشـترط أن يكـون النفـع 
العـام الـذي يتحقـق عـن طريق المرفـق العام مما يعجز النشـاط الفردي عـن الاضطاع به 
أو لا يقـدر عـلى ذلـك ]عـلى[ نحـو مـرضي«، ولم يخـتر أحدهمـا، والقانـون الإداري لــ د.
محمـد رفعـت عبدالوهـاب: )7)-4)(، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري له: )46)-

50)(، ولم يسـلِّم بـرط كـون النفـع العـام ممـا يعجـز عـن أدائه الأفـراد ليكـون المروع 
مرفقـاً عامّـاً، والمرجع في القانـون الإداري لـ د.محمد عبدالحميد أبو زيد: )))4-))4(، 
وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: )558-)56(، وقـال في تعريفـه: 
»مـروع تتـولاه الإدارة لإشـباع الحاجـات العامـة للأفراد غير مسـتهدفة في ذلك سـوى 
تحقيـق النفـع العـام«، وقـال أيضاً: »ليس كل مـروع تقيمـه الإدارة أو تتولاه يعـد مرفقًا 
عامًـا بالـضرورة، فحيث لا يحقق نشـاط الإدارة المصلحة العامة مبـاشرة، وهذه المصلحة 
فحسـب، فإنـه لا يجـوز اعتبـار هـذا النشـاط مـن قبيـل النشـاط المرفقـي، فهـو وإن حقـق 
المصلحـة العامـة أو النفـع العـام في النهاية فإنه في ذلك يكون مماثـاً للمروعات الفردية 
التـي تحقـق بدورهـا نفس المصلحـة في نهاية الأمـر«، والموظف العام فقهاً وقضـاءً لـ محمد 
حامـد الجمـل: )8)4(، وقـال في تعريفـه بعـد تقـصٍّ واسـعٍ عزيـز النظـير: »كل نشـاط 
منتظـم ومسـتمر ومـروع يسـتهدف إشـباع حاجـة مـن الحاجـات العامـة«، والقانـون 
الإداري لــ د.فـؤاد العطار: )56)، )6)-66)(، ومبـادئ القانون الإداري له: )47)، 
55)-59)(، والقانون الإداري لـ د.بكر القباني: )5))-54)(، واسـتعرض تعاريف 
المرفـق العـام اسـتعراضاً واسـعاً، ثـم اختـار تعريفـه بقولـه: »كل مـروع تتـولاه الإدارة 
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لأداء خدمـة عامـة«، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.عبدالفتـاح حسـن: ))478-47(، 
ومبـادئ ونظريـات القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: 
)7))-40)، 44)-)5)(، ومبـادئ ونظريـات القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ 
يكـن:  لزهـدي  الإداري  والقانـون   ،)(40-((7( السـناري:  عبدالعـال  د.محمـد 
لــ د.فـؤاد شـباط: )70)- السـورية والمقارنـة  ))/5))-)))(، والحقـوق الإداريـة 

ع عنها  )7)(، وسـماها الخدمـة العامـة، وجعلهـا مـن غايـات الأشـخاص الإدارية، وفـرَّ
نشـاط الضابطـة الإداريـة -أي: الضبـط الإداري-، وشرح القانـون الإداري - المبـادئ 

العامة والقانون الإداري العراقي لـ د.مصطفى كامل: )9)-)5(.

وقال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي في تعريف المرفق العام في منظومته:

»وهـــو: مـــروع لـــه نفـــعٌ يعمّْ
للنُّظُـــمْ. وفقـــاً  الدولـــة  تديـــره 

للدولـــةْ تابعـــةٌ  هيئـــةٌ  أو 
.»  

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )47)(.

)31( حاشـية عـلى لفـظ: »أو ضبطـاً إداريّـاً« في مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة العامـة«، 
وفيهـا أسـماء الضبـط الإداري، وذكـر تعريفاتـه، وأنواعـه، وذكـر أنشـطة الإدارة:

الضبط الإداري يسـمى أحياناً البوليس الإداري، وأحياناً أخرى الضابطة الإدارية، 
وأحيانـاً ثالثـة بالضبطيـة الإداريـة، قيـل في تعريفـه إنـه: »حـق الإدارة في أن تفـرض عـلى 
الأفـراد قيـودًا تحـد بها مـن حرياتهم بقصد حمايـة النظـام العـام L'ordre public«، انظره 
بحروفـه في: مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان الطـماوي: ))/87-

)9(، وقـرر أن المـراد بالنظـام العـام: الأمن العـام والصحة العامـة والسـكينة العامة، وأن 
المـراد بـالأول: »كل مـا يطَمئـن الإنسـان عـلى نفسـه ومالـه«، وأن المـراد بالثـاني: »كل مـا 
مـن شـأنه أن يحفـظ صحـة الجمهـور ويقيهـم مـن أخطـار المـرض«، وأن المـراد بالثالـث: 

نظم تعريف المرفق 
العام

أسماء الضبط 
الإداري

تعريف الضبط 
الإداري

مقاصد الضبط 
الإداري

وتعريف كل مقصد
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»المحافظـة عـلى حالـة الهـدوء والسـكون في الطـرق والأماكـن العامـة، حتـى لا يتعـرض 
الأفـراد لمضايقـات مـن الغـير«، وقـرر أن مجلـس الدولة الفرني توسـع في نطـاق الضبط 
الإداري العـام فجعلـه يتضمـن حمايـة النظـام الأخاقـي والمحافظـة عـلى الـرواء، وقـال 
تحـت عنـوان: »وسـائل تحقيـق أغـراض البوليـس«: »تمتلـك الهيئـات القائمـة عـلى تنفيـذ 
سـلطات البوليـس الإداري -عامـا كان أو خاصا- أن تلجـأ إلى الأوامر الإدارية والتنفيذ 
المبـاشر...ولا تمتـاز الأوامـر الإداريـة الصـادرة مـن سـلطة البوليـس عـن سـائر الأوامـر 
الإداريـة الأخـرى إلا فيـما يتعلـق بأهدافهـا وغايتهـا؛ ولهـذا فإنهـا تخضع للأحـكام العامة 
للقـرارات الإدارية...غـير أن القـرارات التـي تصـدر مـن سـلطة البوليـس هـي قـرارات 
مخصصـة الأهـداف دائما...فـإذا مـا أخطـأت أهدافها شـابها عيـب الانحراف بالسـلطة«، 
والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))60-)60(، وانظـر في معنـاه: 
القانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمـد 
فـؤاد مهنـا: ))/4)9-940(، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في جمهوريـة مـر 
الاتُجاهـات  ظـل  في  الإداري  القانـون  وأحـكام  ومبـادئ   ،)6(6-6(0( لـه:  العربيـة 
الحديثـة - دراسـة مقارنـة له: )684-690(، والقانـون الإداري المري لـ د.عبدالحميد 
متولي: )5)-7)(، والوسـيط في القانون الإداري لـ د.مصطفى أبو زيد فهمي: )44)/

الحاشـية الأولى، 45)-54)(، والقانـون الإداري لــ د.طعيمة الجـرف: )490-478(، 
وقـال في تعريفـه: »مجموعـة ما تفرضه السـلطة العامة من أوامر ونـواه وتوجيهات ملزمة 
للأفـراد بغـرض تنظيـم حرياتهـم العامـة، أو بمناسـبة ممارسـتهم لنشـاط معـين، بهـدف 
صيانـة النظـام العام في المجتمع«، والوسـيط في القانـون الإداري لـ د.محمود عاطف البنا: 
)7))-)6)(، والقانـون الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: ))47-)48(، ويضيـف مقصداً 
رابعـاً مـن مقاصـد الضبـط العـام هـو الآداب العامـة، والقانـون الإداري لــ د.عبدالغنـي 
بسـيوني: )77)-)8)(، والنظرية العامـة للقانون الإداري د.محمد رفعت عبدالوهاب: 
الديـن: )9)6-5)5(،  لــ د.سـامي جمـال  القانـون الإداري  ))0)-)))(، وأصـول 
لـه:  القانـون الإداري  العطـار: )5))-7))(، ومبـادئ  لــ د.فـؤاد  والقانـون الإداري 
)7))-)))(، والقانـون الإداري لــ د.بكـر القباني: ))7)-)8)(، وسـماها: الضبطية 

وسائل الضبط 
الإداري

تتمة الكلام على 
تعريفات الضبط 
الإداري وأسمائه
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الإداريـة، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )509-7)5(، ومبـادئ 
ونظريـات القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: )99)-

0))(، والتنظيـم الإداري لزهـدي يكـن: )4))(، والحقوق الإدارية السـورية والمقارنة 
لــ د.فـؤاد شـباط: ))7)-78)(، وسـماها: الضابطـة الإداريـة، وجعلهـا مـن غايـات 
الأشـخاص الإداريـة، والقانـون الإداري لمعالي الشـيخ صالح بـن عبدالرحمن الحصين - 

في ضمـن المجموعـة الكاملـة لأعـمال الشـيخ صالـح الحصـين: ))/90)-)9)(،

الجهـة  تمكـين  وخاصتـه  العـام،  الإداري  الضبـط  يسـمى  تقريـره  مـضى  ومـا  هـذا، 
المخولـة بـه مـن تنـاول أي نشـاط فـردي لحمايـة النظـام العـام بمقاصـده الثاثـة، ويقـوم 
بجـواره مـا يسـمى بالضبـط الإداري الخـاص، ولـه صـور، منها: مـا كان نتيجـة ترخيص 
لبعـض الجهـات الإداريـة بمزاولـة الضبـط الإداري؛ صيانـة لمقاصـد الضبـط الإداري 
العـام الثاثـة تُجـاه أشـخاص محدديـن، ومنهـا: مـا كان نتيجـة ترخيـص لبعـض الجهـات 
الإداريـة بمزاولـة الضبـط الإداري؛ صيانة لأحـد مقاصد الضبـط الإداري العام، ومنها: 
مـا كان نتيجـة ترخيـص لبعـض الجهات الإداريـة بمزاولـة الضبـط الإداري؛ صيانة لغير 
مقاصـد الضبـط الإداري العـام، ومن أمثلتـه: الضبط الإداري المقرر لحمايـة الآثار والبيئة 
ونحوهـا، انظـر فيـه: مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: 
والقانـون   ،)49(-49(( الجـرف:  د.طعيمـة  لــ  الإداري  والقانـون   ،)9(-90/((

الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )474(.

وقال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي عن الضبط الإداري في منظومته:

»وظيفـــة البوليـــس حـــق الدولةْ
القولـــةْ. في  تنوبهـــا  هيـــأة  أو 

الأفـــرادِ حريـــة  مـــن  الحـــد  في 
باطـــرادِ. النظـــام  ليلزمـــوا 

والســـكينةْ والصحـــة  والأمـــن 
مســـتبينةْ. النظـــام  كلمـــة  مـــن 

أنواع الضبط الإداري

نظم تعريف الضبط 
الإداري ومقاصده 

وأنواعه



232

مصطلح: »الشخصية المعنوية العامة«

الفهرس

بـــالِ كل  باطمئنـــان  فالأمـــن 
الأمـــوالِ. النفـــوس وعلى  عـــلى 

التجمهـــراتِ منـــع  وحفظـــه: 
والمظاهـــراتِ. الطرقـــات  في 

الفظيعـــةْ للكـــوارث  والـــدرء 
ناشـــئة عـــن كســـب أو طبيعـــةْ.

والحفـــظ للصحـــة منـــه يفترضْ
وقايـــة الجمهور أخطـــار المرضْ.

بالمشـــاربِ الاعتنـــاء  كمثـــل 
وبالمـــآربِ. وبالمـــآكل 

فيقصـــدُ هنـــا  الســـكينة  أمـــا 
. والهدُُوّْ الســـكون  رعيُ  بحفظها 

بمنـــع مـــا من شـــأنه بـــث القلقْ
كرفع صوت الســـائلين في الحلقْ.

بالتأســـيسِ الأهـــداف  فهـــذه 
البوليسِ. مـــن  أهـــداف ما عـــم 

وممكـــنٌ إنشـــاء بوليـــس يخـــصّْ
. ينصّْ بجنب مـــا عـــمَّ بتريـــع 

مســـتهدفاً ما خص مـــن مصالح
كالصيـــد والغابات والمســـارح«.

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: ))6)-

.)(64

والقيـام عـلى المرفـق العـام والضبـط الإداري باعتبارهما من أعمال جهـة الإدارة أو من 
أنشـطتها أو وظائفهـا أو مهامهـا أو غاياتهـا -كـما يعـبر بـكل واحـد بعـض أهـل الفن-، لم 

أنشطة الإدارة
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أقـف عـلى منـازع في عدهمـا كذلـك، وهما عند بعـض أهل الفـن ليس لإدارة مـن الأعمال 
سـواهما، عـلى أن بعضهـم يخـص باسـم الأعـمال الترفـات التـي تصـدر مـن الإدارة، 
وهـي القـرارات الإداريـة والعقـود، وانظـر في ذلك: القانـون الإداري لــ د.وحيد فكري 
العامـة،  المرافـق  عـلى  القيـام  أولهـا:  أنشـطة،  ثاثـة  رأفـت: )6)-8)، 0)(، وجعلهـا 
وسـماها المصالـح العموميـة، وثانيهـا: تنفيـذ القوانـين، وثالثهـا: تنظيم شـؤون الجمهور، 
وهـو المصطلـح عليـه بالضبـط الإداري، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: 
)0))-6))(، وجعـل لـلإدارة ثاثـة أنشـطة، الأول: الضبـط الإداري، والثـاني: دعـم 
المروعـات الخاصـة ذات النفـع العـام، ومـن سـبله منحهـا بعـض امتيـازات السـلطة 
العامـة، والثالـث: القيـام عـلى المرفـق العـام، ومبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنة 
مقارنـة  دراسـة   - الإداري  القانـون  في  والوجيـز   ،)7-6/(( الطـماوي:  د.سـليمان  لــ 
النظـام  العـربي في ظـل  لـه: )5))-6))(، ووافـق فيهـا د.توفيـق، والقانـون الإداري 
الاشـتراكي الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/))9-))9(، وقرها 
عـلى وظيفتـين، همـا الضبـط الإداري والقيام على المرفـق العام، ومبادئ وأحـكام القانون 
الإداري في جمهوريـة مـر العربيـة لـه: )7)6-9)6(، والوسـيط في القانـون الإداري 
فيهـا د.توفيـق، والقانـون  زيـد فهمـي: ))/)4)-)4)(، ووافـق  أبـو  لــ د.مصطفـى 
الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: )485-487(، وحـذا حذو د.توفيـق، والقانون الإداري 
لــ د.ماجـد الحلـو: ))40(، وجعـل أهمهـا مـا ذهـب إليـه د.محمـد فـؤاد مهنـا، والقانـون 
لـه: ))))(، وقـر  الإداري  القانـون  العطـار: ))))(، ومبـادئ  د.فـؤاد  لــ  الإداري 
وظيفتهـا عـلى »الوفـاء بالحاجـات الجماعيـة للجمهور مسـتهدفة في ذلك الصالـح العام«، 
وقـرر أن تحقيـق هـذه الوظيفـة يكـون بوجهـين، همـا: الضبـط الإداري والمرفـق العـام، 
والقانـون الإداري لــ د.بكـر القبـاني: )95)(، ووافـق فيهـا د.توفيـق، ومبـادئ القانـون 
الإداري لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )469(، وجعـل مـن أهـم مظاهرهـا الضبـط الإداري 
والمرافـق العامـة، ثـم قـال: »مـع ماحظـة أنهـما لا يسـتغرقان كل نشـاط الإدارة، إذ يقـوم 
بجانبهـما أنشـطة أخـرى تسـتهدف مجـرد معاونة أشـخاص القانـون الخـاص الطبيعيين أو 
الاعتباريـين، كتقديـم القـروض والإعانـات والمسـاعدات الفنيـة والماليـة والإداريـة...
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عمـل  وقـر   ،)(75( بسـيوني:  د.عبدالغنـي  لــ  الإداري  والقانـون  كثـير«،  وغيرهـا 
الإدارة عـلى مـا ذكـره د.محمد فـؤاد، والنظريـة العامة للقانـون الإداري لــ د.محمد رفعت 
عبدالوهـاب: )00)-)0)(، وانتحـل طريقـة د.محمـد فـؤاد، وأصول القانـون الإداري 
لــ د.سـامي جمـال الديـن: )505(، وانتحـى نحـو مقالـة د.وحيـد فكـري فيهـا، ومبـادئ 
ونظريـات القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: )5))-

. 7))(، وتابـع د.سـليمان الطـماوي الـذي وافـق د.توفيـق عـلى مـا مـرَّ

وفي هذا قال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي في منظومته:

انقســـمْ نشـــاطها  الإدارة  »إن 
اتَّســـمْ. بشـــكلٍ  كلٌّ  ثاثـــة 

للأفـــرادِ تفســـح  فتـــارة 
مـــرادِ. كلـــما  في  مجالهـــم 

الســـفينةْ بمقـــود  ممســـكةً 
والســـكينةْ. والصحة  الأمـــن  في 

ســـلبيا دورهـــا  يبـــدو  هنـــاك 
إيجابيـــا. يكـــون  وتـــارة 

كحـــال عجـــز العمـــل الآحادي
عن ســـد حـــاج ســـاكني الباد.

بمـــدِّ الإدارة  فتتدخـــل 
الصـــدد. ذاك  في  المســـاعدة  يـــد 

الحكومـــي ســـعيها  في  معملـــةً 
القانـــون ذي العمـــوم. وســـائل 

الـــضروري مـــن  تـــرى  وتـــارة 
الجمهـــور. لحاجـــة  إشـــباعها   

المحكـــوم المرفـــق  طريـــق  عـــلى 
بأســـس القانـــون ذي العمـــوم«.

نظم أنشطة الإدارة
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انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )46)-

.)(47

)32( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة العامـة«، وفيهـا ذكـر 
ه منها، وذكـر أنواع  تعريفاتهـا، ومعايـير تمييزهـا، وذكـر مـا يشـبه أن يكـون مجمعاً على عـدِّ

الشـخصية المعنويـة العامـة في بلادنـا:

جـاء في الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولى مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام نـزع ملكيـة 
العقـارات للمنفعـة العامـة ووضع اليد المؤقـت على العقار الصـادرة بمقتضى قرار مجلس 
الوزراء ذي الرقم: )54( والتاريخ: ))/)7/0)4)هـ، وفيها تعريف للأجهزة ذوات 
الشـخصية المعنويـة العامـة بما نصـه: »)- الأجهزة ذوات الشـخصية المعنويـة العامة: أي 
جهـة حكوميـة تديـر مرفقـاً عامّـاً في الدولـة أو تـرف عليـه«، ويبـين منـه تغليـب واضع 
الائحـة لمعيـار المرفـق العام في تمييز الأشـخاص المعنوية العامة، وأصـول القوانين لمحمد 
 ،)(6(  ،(59-(57( صفـوت:  أحمـد  لــ  القانـون  ومقدمـة   ،)(84( رأفـت:  أفنـدي 
وأصـول القوانـين لــ د.محمـد كامل بك وسـيد مصطفـى بـك: )465-466(، وقالا عن 
الأشـخاص العامـة: »فالعامـة هـي مـا تكـون مأموريتهـا النظـر في احتياجـات كل أفـراد 
الأمـة«، وعلـم أصـول القانون لـ د.عبدالرزاق السـنهوري: ))0)(، وقال: »فالشـخص 
الدولـة«، والوجيـز في  يتـولى سـلطة عامـة، ويكـون جـزءا مـن هيئـات  العـام  المعنـوي 
الحقـوق المدنيـة: الجـزء الأول - المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.عدنان القوتـي: ))66-

)67(، وقـال عـن صفـة الشـخصية العامـة: »يـكاد يذهـب أكابـر فقهـاء الحقـوق العامـة 
الفرنسـيين إلى وجـوب تقييـد هـذه الصفـة في الأشـخاص الاعتباريـة، فيجعلـون الأصل 
في هـذه الأشـخاص تابعـاً للحقـوق الخاصـة، إلا مـا تأكد أنه قد اسـتجمع العنـاصر التي 
تدخلهـا في حظـيرة الحقـوق العامـة«، والمدخـل إلى القانـون لــ د.حسـن كـيرة: )696-

670(، وأصـول القانـون لــ د.عبدالمنعـم الصـدة: )548-)56(، ومبـادئ القانـون لـه: 
)5))(، والمدخـل للعلـوم القانونية لـ د.حسـن فـرج: )))6(، والنظريـة العامة للقانون 
لــ د.مصطفـى الجـمال ود.نبيـل سـعد: )585-586(، والـوافي في شرح القانـون المـدني 

تعريف الشخصية 
المعنوية العامة
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- المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.سـليمان مرقـس: )675(، وقـال في تعريفهـا: »هيئـات 
تضطلـع بتحقيـق مصالـح تهـم المجتمـع كلـه أو جـزءاً منه بحيـث تعتر هـذه المصالح من 
اختصـاص السـلطة العامـة«، وتصنيـف الأشـخاص المعنويـة لــ د.محمـد عبـدالله العـربي 
- بحـث منشـور في مجلـة القانـون والاقتصـاد، في العـدد الثـاني مـن السـنة الثالثـة الواقعة 
في شـوال مـن عـام: ))5))هــ( الموافق لــ فراير مـن عـام: )))9)م(: )74)-90)(، 
ومبـادئ القانـون الإداري المـري والمقارن - الجزء الأول: القسـم النظري له: ))))-

8))(، وقـال عـن المعيـار الضابـط للفـرق بـين الأشـخاص المعنويـة العامـة والخاصـة: 
»غـير أن إيجـاد معيـار مضبـوط لهـذا التمييـز وتحديد الحـد الفاصل بـين هاتـين الفصيلتين 
مطلـب مـن أشـق المطالـب. ذلـك لأن الأشـكال التـي تتكيـف بهـا حيـاة الجماعة أشـكال 
متعـددة متداخلـة بعضهـا في بعـض، بحيـث إن شـكا معينـا منهـا يجمـع بـين ثنايـاه عـدة 
عنـاصر تكـون في الأصل لأشـكال متباينة مـن الفصيلتين، ويزيد هذا الإبهـام أن الحقوق 
العامـة التـي للأشـخاص المعنويـة العامـة -والتي كان يصـح أن تكون معيـارا مضبوطا- 
ليسـت لهـا جميعـا عـلى السـواء بل عـلى درجات متفاوتـة كل التفـاوت في المقـدار. ولذلك 
لا غرابـة في أن نـرى الفقـه الألمـاني والفقـه الفرنـي معـا قـد تملكتهـما الحيرة فلـم يجدا من 
هـذا المـأزق مخرجـا سـها«، ثـم شرع في بيـان انتقـاض مـا قيـل مـن معايـير للتمييـز بـين 
الطائفتـين، وانتهـى إلى اختيـار معيار السـلطة العامـة، فقال: »وبعد فلا شـك في أن أقرب 
معيـار إلى الصحـة هـو المعيـار الـذي يعتمـد في تمييـز الأشـخاص المعنويـة العامـة عـلى أنهـا 
تمتلـك حقـوق السـلطة العامـة وأن لهـا عـلى أفرادهـا وعـلى الغـير امتيـازات مسـتمدة مـن 
القانـون العـام«، ثـم ذكـر جملـة مـن صور هـذه الامتيـازات، وقـال بعدها: »عندمـا تُجتمع 
كل هـذه المميـزات في شـخص معنـوي معـين يجـب أن نحكـم مطمئنـين بأنـه شـخص 
معنـوي عـام. غـير أن وجـود إحداهـا أو بعضهـا لا يكفـي لتقريـر هـذا الحكـم، فـإن منها 
مـا يكـون على وجه الاسـتثناء لأشـخاص خاصة«، والقانـون الإداري لــ د.وحيد فكري 
رأفـت: )))(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: )44)-45)(، وقـال 
-بعـد أن سـاق المـادة الثانية والخمسـين من القانون المـدني المري المقابلة للمادة السـابعة 
عـرة مـن نظام المعامات المدنية- ما نصه: »وهذه الأشـخاص المعنوية يمكن تقسـميها 

المعيار المميز 
للأشخاص المعنوية 

العامة

عسر تعيين المعيار

المعيار المختار
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إلى قسـمين أساسـيين: الأشـخاص المعنويـة الخاصـة، والأشـخاص المعنويـة العامة، وقد 
اختلفـت المعايـير للتمييـز بـين هذيـن النوعـين. عـلى أن خير معيـار بهذا الصـدد هو الذي 
يجعـل الشـخص المعنـوي العـام يختلـف عـن الشـخص المعنـوي الخـاص عـلى أسـاس أن 
الأول يسـاهم دون الثـاني في وظائـف الإدارة العامـة بقـدر يختلـف مداه...ويترتـب عـلى 
ذلـك أن الشـخص المعنـوي العام يتمتع بحقوق السـلطة العامة وبامتيازات مسـتمدة من 
القانـون العـام«، ومبـادئ القانون الإداري المـري لـ د.محمد زهير جرانـه: )))-6)(، 
العامـة وتنظيمهـا  لــ د.عثـمان خليـل: )))-5)(، والإدارة  القانـون الإداري  وموجـز 
لنوعـي  المميـز  المعنـى  بيـان  في  وقـال   ،)(69-(((  ،(0(-97  ،9(-90  ،7(( لـه: 
الأشـخاص المعنويـة: »تعـددت لذلـك المعايـير وبـذل الفقهـاء قصـارى الجهـد ولكـن لم 
يتيـر وضـع معيـار مطلـق يكفـي بمفـرده للتفريـق المنشـود، ولذلـك اتُجـه الفكـر بصفـة 
عامـة إلى البحـث عـن معيـار نسـبي لا مطلـق، وقيـل بتلمس هـذا المعيار في جملـة القواعد 
القانونيـة الخاصـة بالشـخص المعنـوي الـذي يعـرض للبحـث إن لم يوجـد نـص صريـح 
يبـين نـوع الشـخصية...على أنه إن سـهل هـذا التقدير مثاً بالنسـبة للأشـخاص الإدارية 
التـي لا شـك في كونهـا عامـة أو بالنسـبة للـركات التجاريـة التي لا شـك في أنها خاصة 
إلا أن الأمـر قـد يصعـب ويـدق في بعـض الحـالات فيـتردد الإنسـان في الحكـم عـلى نـوع 
الشـخص...على أننا إذا اسـتعرضنا المعايير الأخرى التي قيل بها في هذا الشأن لا نجد أياً 
منهـا شـافياً بمفـرده وإنما ناحـظ أن أفضلها المعيـار الذي يقول إن الشـخص العام يتميز 
عـن الخـاص بـما يتمتـع به من حقوق السـلطة العامة ومن امتيازات مسـتمدة مـن القانون 
العام«، ومبادئ القانون الإداري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان الطماوي: ))/)87-6، 
)/89)-90)(، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنة له: )))-50، 5)4-

0)4(، والقانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطـي التعـاوني لــ 
د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/)45-)45(، والوجيز في القانون الإداري - السـلطة الإدارية 
 ،((4  ،(((-((0( الجـرف:  د.طعيمـة  لــ  الإداري  والقانـون   ،)(06-(05( لـه: 
)4)-54)(، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري لـ د.محمد رفعـت عبدالوهاب: )95-

96(، ومبـادئ القانون الإداري له ولـ د.حسـين عثـمان: ))0)(، وموجز مبادئ القانون 

تتمة الكلام على 
تعريفات الشخصية 

المعنوية العامة ومعيار 
تمييزها
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الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )5)-6)(، والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.مصطفـى 
أبـو زيـد فهمـي: ))/99-00)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغـاء 
لــ د.ماجـد الحلـو: )95(، وقـال في تعريفهـا:  لـه: )06)-09)(، والقانـون الإداري 
»كائـن قانـوني يهـدف إلى تحقيـق النفـع العـام، يتمتـع بقـدر مـن امتيـازات السـلطة العامة 
عـلى الأشـخاص والأمـوال الواقعـة بدائـرة اختصاصـه«، والقانـون الإداري لــ د.فـؤاد 
العطـار: )95-99(، ومبـادئ القانـون الإداري لـه: )95-99(، والقانـون الإداري لــ 
د.بكـر القبـاني: )9-7)(، وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: )50)-

56)(، وقـال في تعريفهـا: »هـي تلـك التـي تتمتـع بسـلطات واختصاصـات وأسـاليب 
والقانـون   ،)54( الجمـل:  د.يحيـى  لــ  الإداري  القانـون  في  ودروس  العـام«،  القانـون 
الإداري لزهـدي يكـن: ))/)5-56(، وقـال: »الشـخص المعنـوي العـام يتـولى سـلطة 
عامـة ويكـون جـزأ ]جـزءاً[ من هيئـات الدولة«، والقانـون الإداري لمعالي الشـيخ صالح 
بـن عبدالرحمـن الحصـين - في ضمـن المجموعـة الكاملة لأعمال الشـيخ صالـح الحصين: 
))/)))-4))(، وعـرف الشـخص المعنـوي العـام بقولـه: »هـو الشـخص المعنـوي 
الـذي يمارس سـلطة عامة من سـلطات الدولـة ووظائفها ويؤدي خدمـة عامة«، ثم قال: 
»وإنـه ليـدق أحيانًـا التمييـز بين الشـخص المعنـوي العام والشـخص المعنـوي الخاص...

ولكـن المعيـار الـذي يمكـن أن يؤخذ به في التمييز هو أسـاس مسـاهمة الشـخص المعنوي 
أو عدم مسـاهمته في مباشرة وظائف الإدارة العامة، وبالتالي في ممارسـته أو عدم ممارسـته 
للسـلطة العامـة وفي تمتعـه أو عـدم تمتعـه بحقـوق هـذه السـلطة، وتمتعـه أو عـدم تمتعـه 

ببعـض الامتيـازات التـي تسـتمد مـن القانـون العام«.

هـذا، وقـد قـرر جملتهـم عـر تحديـد المعنى المسـتتم المسـتوعب الـذي تتعين به سـائر 
صـور الشـخصية المعنويـة العامـة عـلى وجه تفـارق به الشـخصية المعنوية الخاصـة مفارقة 
بينـة -ممـا مـرَّ بعضـه-، وجعل بعضهـم أخص مـوارد الإعـواز في التمييز فيما بـين المرافق 
الاقتصاديـة والصناعيـة العامـة والمروعـات الخاصة المشـابهة لها في جنس النشـاط، وقد 
سـبق ذكـر تقريـر المنظـم للشـخصية المعنويـة في المادة السـابعة عـرة من نظـام المعامات 

أخص الأفراد 
المعوزة في التمييز بين 

الشخصية المعنوية 
العامة والخاصة
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المدنيـة وتعـداده لمـن يتصـف بهـا في آخـر الحاشـية التاسـعة والعشريـن، وبـان أنـه لم يقصد 
إلى تقريـر خاصـة تنكشـف بهـا صفة الشـخصية المعنويـة العامة.

ومـع هـذا فثـم قـدرٌ كالمحقـق فيـه الوفـاق المقـدر فيـما عـداه الخـاف، وهـو: اعتبـار 
والتنفيذيـة-  والقضائيـة  التنظيميـة  الثـاث  السـلطات  في  المتمثلـة  -بأذرعهـا  الدولـة 
بصفتهـا الشـخص المعنوي المركـزي الإقليمي والأشـخاص المعنوية الامركزيـة المرفقية 
العامـة أو الجامعـات  أو المصالـح  العامـة  الهيئـات  أو  العامـة  بالمؤسسـات  التـي تسـمى 
والأشـخاص المعنويـة الامركزيـة الإقليميـة وهـي البلديـات بجملتهـا مـن الأشـخاص 

المعنويـة العامـة.

وفي ذلـك يقـول د.سـليمان الطـماوي: »مـن أشـخاص القانـون العـام مـا لا شـك في 
صفتـه الإدارية...ومـن ذلـك الأشـخاص العامـة الإقليميـة )وهـي الدولـة، والمحافظـة 
والمركـز والمدينـة والحـي والقريـة( والأشـخاص المصلحية وهـي الهيئات العامـة«، انظره 
في: الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة - دراسـة مقارنـة: )50(، وقـال في اشـتراط كـون 
الجهـة التـي يصـدر منها التـرف القانوني المنفرد سـلطة إداريـة وطنية لكي يسـمى قراراً 
إداريّـاً: »وهـذا الـرط الثـاني لا يحتـاج إلى شرح، إلا أنـه يحتـاج إلى توضيح مـن ناحيتين: 
التـي تصـدر مـن هيئـات صفتهـا الإداريـة  القـرارات  ببعـض  الناحيـة الأولى: وتتعلـق 
ليسـت قاطعـة الوضـوح: فـا جـدال حـول القـرارات التـي تصدر مـن الهيئـات المركزية 
السـلطة  نطـاق  في  للدولـة  الممثلـة  كالمجالـس  الإداريـة،  بصفتهـا  المسـلم  والامركزيـة 
التنفيذيـة: كالقـرارات الصـادرة مـن مجلـس الـوزراء والوزراء...والقـرارات الصـادرة 
مـن ممثـي الإدارة المحليـة والامركزيـة المصلحيـة، وتشـمل الهيئـات العامـة«، انظـره في: 

القضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء: )77)(.

ولعـل الحكايـة الثانيـة عنـه أوضـح مـن الأولى؛ إذ كأن الأولى -فيـما أحسـب- تحتاج 
توضيحـاً، وهـو: أن محـل نظـر فـن القانـون والقضـاء الإداريـين يتوجـه بوجـه أدق إلى 
الأشـخاص المعنويـة العامـة الإداريـة، أي: بقيـد كونهـا إداريـة لا الأشـخاص المعنويـة 
العامـة مطلقـاً، وهـذان وصفـان أحدهمـا أعـم مـن الأخر، ومـن طبائـع هـذه العاقة بين 

قدر كالمتفق على 
توصيف أفراده بأنها 

أشخاص معنوية 
عامة
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هذيـن الوصفـين -أعنـي عاقـة العمـوم والخصـوص المطلـق- أن ثبـوت الأعـم منهـما 
لا يسـتلزم ثبـوت الأخـص، ولـذا فليـس يلـزم عـن اتصـاف شـخص معنـوي مـا بصفـة 
الشـخص العـام أن يكـون شـخصاً إداريّـاً، لكن تحصيل اتصاف شـخص معنـوي ما بأنه 
شـخص عـام يجـري كثـيراً أن يقع على مـن يتصف بأنه شـخص إداري؛ إذ مـن الظاهر أن 
أجهـزة السـلطة التنفيذيـة أكثـر أفـراداً مـن السـلطتين التنظيميـة والقضائية، وهـذا الوجه 
مـن التقريـر واضـح في النقـل الأول مـن إيـراد لفـظ: »مـن« المقتـي للتبعيـض، وليـس 
عـلى هـذه الرتبـة مـن الوضوح تقريـره في النقل الأول أن شـخص الدولة شـخص إداري 
بإطـاق؛ إذ إن شـخص الدولـة يتضمـن أجهـزة شـتى مختلفـة الأوصـاف، فيتضمـن تمام 
الأجهـزة المعـرة عـن السـلطتين التنظيميـة والقضائية، ويتضمـن كثيراً -ولعلـه أن يكون 
أكثـر- الأجهـزة التـي تعـر عن السـلطة التنفيذية، ومـن هنا فليس يفيد اتصاف شـخص 
الدولـة بوصـف الشـخص العام أن يكـون كل جهاز من أجهزتها داخـاً في نطاق انطباق 
القانـون الإداري واختصـاص القضـاء الإداري، وهـذا العمـوم والخصـوص إنـما يجـري 
إذا اعتـرِت في حقيقـة الشـخص المعنـوي العـام الإداري الصورة لا المعنى، وأمـا إذا نظِر 
إلى حقيقتـه مـن حيـث المعنـى؛ أمكـن أن تكون الأجهـزة المشـخصة للسـلطتين التنظيمية 
والقضائيـة ذات وجهـين، أحدهمـا: وجـه السـلطة التنظيميـة والقضائيـة، وثانيهـما: وجه 
السـلطة الإداريـة؛ إذ لا تنفـك هـذه الأجهـزة عـن مزاولـة مـا هـو مـن أعـمال السـلطة 
الإداريـة مـن جهـة معنـاه، مـع أن أهـل الفـن قالـوا قريبـاً مـن هـذا في السـلطة التنفيذيـة 
أيضـاً، أعنـي أنهـا ذات وجهـين: وجـه إداري ووجه حكومي، وسـتأتي إشـارة أوسـع إلى 
هـذا المعنـى في حاشـية بيـان معنـى مصطلـح جهـة الإدارة -بحـول الله-، وانظـر في ذلك 
أيضـاً: القانـون الإداري السـعودي: تنظيـم الإدارة ونشـاطها - دراسـة مقارنـة لــ د.أنور 
رسـان: )67)، 70)، 5))، 40)(، والقانون الإداري السـعودي لـ د.السـيد هيكل: 
لــ د.عـادل خليـل: )47)-55)(، وانظـر  السـعودي  )8)-)7(، والقانـون الإداري 

عامـة المراجـع المحـال إليهـا في مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة العامة«.

وأمـا الشـأن عندنـا، فقـد مـرَّ بيـان تقريـر الشـخصية المعنويـة للدولـة والأشـخاص 
الامركزيـة المرفقيـة في الفقرتـين: )أ( و)ب( من المادة السـابعة عرة من نظام المعامات 

الأشخاص المعنوية 
العامة في بلادنا

شخصية الدولة 
والأشخاص 

اللامركزية المرفقية
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المدنيـة عـلى الجملـة في آخـر الحاشـية التاسـعة والعشرين، ومما جـاء على التفصيـل ما قرره 

المنظـم في المـادة الثالثـة من نظام الجامعات الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/7)( 

والتاريـخ: )0/)0/)44)هــ ونصها: »الجامعة مؤسسـة أكاديمية عامة ذات شـخصية 

ـا، تسـهم في تنفيـذ السياسـة التعليميـة للدولة وفـق أحكام  اعتباريـة مسـتقلة ماليّاًـا وإداريّاً

النظـام، ولا تهـدف إلى الربـح«، وكـذا ما جاء في المـواد المقررة للشـخصية المعنوية الواردة 

في النظـم أو التنظيـمات المنشـئة لـكل هيئـة أو مؤسسـة أو مصلحـة عـلى حدتهـا، وأمـا 

الأشـخاص المعنويـة العامـة الامركزيـة الإقليميـة المقصـورة عندنـا عـلى البلديـات، فقد 

قـررتْ شـخصيتها المعنويـة بمقتـضى المـادة الأولى مـن نظـام البلديـات والقـرى الصـادر 

بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/5( والتاريـخ: )0/)97/0))هــ، ونصهـا: »البلدية 

شـخصية اعتباريـة ذات اسـتقال مالي وإداري، تمارس الوظائـف الموكولة إليها بموجب 

هـذا النظـام ولوائحـه التنفيذية«، ولا بد مـن التنبه إلى أن المحكمة الإداريـة العليا جعلت 

في المبـادئ أن المـراد بالبلديـة ههنـا: الأمانـات لا البلديـات الفرعيـة التابعـة لهـا، فقالـت 

-في إثـر نظـر اعـتراض عـلى حكـم بعـدم صفـة أحـد الأمانـات في دعـوى عقـدٍ طرفـه 

إحـدى البلديـات التابعـة لهـذه الأمانـة-: »فإنـه وفقـاً للـمادة الأولى مـن نظـام البلديـات 

والقـرى التـي نصـت على أنـه: »البلدية شـخصية اعتبارية ذات اسـتقال مـالي وإداري«؛ 

فـإن الشـخصية المعنويـة هـي للأمانـة المعترضة، وأمـا بلدية أحد المسـارحة فهـي فرع لها، 

وإحـدى إداراتهـا، والعبـارة الـواردة في تلك المـادة لا يقصد بها هذه البلديـة ومثياتها من 

البلديـات الفرعيـة، وإذا كان لـدى هـذه البلديـة مـن الصاحيـات التـي تملـك بموجبهـا 

إبـرام العقـود، وإجـراء الترفـات، كـما هـو الشـأن في العقـد محـل النـزاع؛ فـإن هـذا لا 

يعطيهـا الشـخصية المعنويـة ولا أهليـة التقـاضي«، انظـره في: حكمهـا في الاعـتراض ذي 

الرقـم: )4740( لعـام: )44)هــ في: مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة 

العليا لعـام )44)هــ: ))/)894-89(.

شخصية البلدية

المراد بالبلدية
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)33( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص المعنويـة اللامركزيـة المرفقيـة« في تقريـب معنـى 
مصطلح: »الأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية المسـتقلة«، وفيها أسـماء الشـخص المعنوي 

اللامركـزي المرفقـي، وتعريفـه، وذكـر بعـض مظـان بحثه:

واحدهـا الشـخص المعنـوي العـام الامركـزي المرفقـي، وربـما سـمي تـارة بالهيئـة 
العامـة، وربـما سـمي تـارة أخرى بالمؤسسـة العامـة، والمصلحـة العامـة، والمنشـأة العامة، 
والشـخص المصلحـي، والجامعـة، والعـرة أبـداً بالمسـمى لا بالاسـم، قيـل في تعريفـه: 
»مرفـق عـام يـدار عـن طريـق منظمـة عامـة، ويتمتـع بشـخصية معنويـة«، انظـر التعريف 
بحروفـه في: مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان الطـماوي: ))/)6-

84، )5)، )/)6(، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))4، 9))(، 
وانظـر في معنـاه أيضـاً: القانـون الإداري لـ د.وحيـد فكري رأفـت: )))، )))-4))(، 
ومذكـرات في القانـون الإداري لـه: )7)(، ومبادئ القانون الإداري لـ د.توفيق شـحاته: 
))5)-55)، 68)-)7)(، وموجـز القانـون الإداري لــ د.عثـمان خليـل: )40، 49-

50(، والإدارة العامـة وتنظيمهـا لـه: )68)، 88)-89)(، والقانـون الإداري العـربي 
في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/5)5، 
العربيـة  مـر  جمهوريـة  في  الإداري  القانـون  وأحـكام  ومبـادئ   ،)5((-5(0  ،5((
لـه: )99)-)40(، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في ظـل الاتُجاهـات الحديثـة - 
دراسـة مقارنـة لـه: ))8)-84)(، والوجيـز في القانـون الإداري - السـلطة الإداريـة 
لــ د.عبدالحميـد متـولي: )))-))(،  المـري  لـه: ))))-7))(، والقانـون الإداري 
والقانـون الإداري للعـراق مـع مقارنتـه بالقانـون الإداري المـري لـه: )56)-57)(، 
والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.مصطفى أبـو زيد فهمـي: ))/8))-9))، 69)(، 
والقضاء الإداري ومجلس الدولة - قضاء الإلغاء له: )06)-09)(، والقانون الإداري 
لــ د.طعيمـة الجـرف: )75)-77)، 4)4(، والموظـف العام فقهاً وقضـاءً لـ محمد حامد 
الجمـل: )500-5)5(، واختـار في تعريفـه قولـه: »شـخص معنوي مسـتقل عـن الدولة 
يتـولى إدارة وتسـيير مرفـق عـام، أو أكثـر في نطـاق السياسـة العامة لها، ويخضـع لإشرافها 
ووصايتهـا بدرجـة يتحقـق بمقتضاهـا سـيطرتها الكاملـة عليـه«، والقانـون الإداري لــ 

أسماء الشخص 
المعنوي العام 

اللامركزي المرفقي 
وتعريفه
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د.ثـروت بـدوي: )86)-، 5))، )9)، )))(، والقانـون الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: 

)99-00)(، والقانـون الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: )97-98، )9)-)9)(، ومبادئ 

القانـون الإداري لـه: )97-98، 90)-)9)(، والقانـون الإداري لــ د.بكـر القبـاني: 

-7(  ،4(-4(( حسـن:  د.عبدالفتـاح  لــ  الإداري  القانـون  ومبـادئ   ،)((9-((8(

)7(، والقانـون الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )49)-50)، ))4(، وموجز مبادئ 

القانـون الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )9)، 4)(، والقانـون الإداري لــ د.محمـد رفعت 

 ،((0-((9  ،(08( لـه:  الإداري  للقانـون  العامـة  والنظريـة   ،)((0( عبدالوهـاب: 

44)، )8)(، ومبـادئ القانـون الإداري له ولـ د.حسـين عثـمان: )07)، 8))-0))(، 

والتنظيـم الإداري لـه: )))-5)(، والوسـيط في مبـادئ وأحـكام القانـون الإداري لــ 

د.إبراهيم عبدالعزيز شـيحا: )95)-98)(، وأصول القانون الإداري لـ د.سـامي جمال 

الديـن: ))5)-)5)(، ودروس في القانـون الإداري لــ د.يحيـى الجمـل: )59-56(، 

والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.محمـود البنـا: )00)-07)، 65)-67)(، ومبـادئ 

ونظريـات القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: ))))-

4))، 8))-9))(، والقانـون الإداري لمعـالي الشـيخ صالـح بـن عبدالرحمـن الحصـين 

- في ضمـن المجموعـة الكاملـة لأعـمال الشـيخ صالـح الحصـين: ))/6))(، والقانـون 

الإداري لزهـدي يكـن: ))/77)، 84)، 54)(، والحقـوق الإداري السـورية والمقارنة 

لــ د.فـؤاد شـباط: )5)(، ونظرية المؤسسـة العامة لــ د.محمد كامل ليلـة: )08)-0))(، 

والمؤسسـات العامـة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة نظريـة تطبيقيـة لــ د.نـواف 

ا مـن المؤسسـات العامـة جمعيـة  كنعـان ود.محمـود عاطـف البنـا: )65-68، )8)( وعـدَّ

الهـال الأحمر -سـابقاً-.

أنـواع  وهـذه المسـألة تبحـث -فيـما وقفـت عليـه- في ثلاثـة مواضـع، أولهـا:  هـذا، 

الأشـخاص المعنويـة العامة، وثانيها: صـور اللامركزية الإدارية، وثالثها: طرق اسـتغلال 

العامة. المرافـق 

من مظان بحث 
مسألة الأشخاص 
المعنوية اللامركزية 

المرفقية
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)34( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص المعنويـة اللامركزيـة الإقليميـة« في تقريـب معنـى 
مصطلح: »الأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية المسـتقلة«، وفيها أسـماء الشـخص المعنوي 

اللامركـزي الإقليمـي، وتعريفه:

واحدهـا الشـخص المعنـوي العـام الامركـزي الإقليمـي، وربـما سـمي بالشـخص 
الإداري الأرضي، والبلديـة، وقيـل في تعريفـه: »جهاز يتحـدد اختصاصه بجزء من إقليم 
الدولـة يتمتـع بشـخصية معنويـة«، انظـر: مبـادئ القانـون الإداري المـري والمقـارن - 
الجـزء الأول: القسـم النظري لـ د.محمد عبدالله العـربي: )9))-0))، )))(، والقانون 
لـه:  القانـون الإداري  لــ د.وحيـد فكـري رأفـت: )))-))(، ومذكـرات في  الإداري 
لــ د.توفيـق شـحاته: )49)-)5)، )7)-)8)(،  الإداري  القانـون  )7)(، ومبـادئ 
وموجـز القانـون الإداري لــ د.عثـمان خليـل: )9)، 49(، والإدارة العامـة وتنظيمها له: 
)68)، 88)-89)(، والقانون الإداري العربي في ظل النظام الاشتراكي الديموقراطي 
التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/)45، 464-465(، ومبـادئ وأحـكام القانـون 
القانـون  وأحـكام  ومبـادئ   ،)(5(-(5(( لـه:  العربيـة  مـر  جمهوريـة  في  الإداري 
الإداري في ظـل الاتُجاهـات الحديثـة - دراسـة مقارنـة لـه: )8)4(، والوجيـز في القانـون 
الإداري - السـلطة الإداريـة لـه: ))))-7))(، ومبـادئ القانـون الإداري - دراسـة 
في  والوجيـز   ،)(5(  ،((7  ،8(-68  ،64-6(/(( الطـماوي:  د.سـليمان  لــ  مقارنـة 
والقانـون   ،)79  ،69  ،47-(8  ،(9-(8( لـه:  مقارنـة  دراسـة   - الإداري  القانـون 
الإداري المـري لــ د.عبدالحميـد متـولي: )))-))(، والقانـون الإداري للعـراق مـع 
مقارنتـه بالقانـون الإداري المـري له: )56)-57)(، والوسـيط في القانـون الإداري لـ 
د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: ))/99، 8))-)))(، والقضـاء الإداري ومجلس الدولة 
- قضـاء الإلغـاء لـه: )06)-09)(، والقانـون الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: )75)-

76)(، والقانـون الإداري لــ د.ثـروت بـدوي: ))8)-86)، 5))، )))(، والقانـون 
الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )99-00)، )))(، والقانـون الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: 
والقانـون   ،)(9(-(90  ،96( لـه:  الإداري  القانـون  ومبـادئ   ،)(9(-(9(  ،96(
الإداري لــ د.بكـر القبـاني: )8))-9))(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.عبدالفتـاح 

أسماء الشخص 
المعنوي العام 

اللامركزي المرفقي 
وتعريفه
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-(50( بسـيوني:  د.عبدالغنـي  لــ  الإداري  والقانـون   ،)7(-7(  ،4(-4(( حسـن: 
)5)(، وموجـز مبـادئ القانـون الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )9)، 4)(، والقانـون 
الإداري لــ د.محمـد رفعـت عبدالوهـاب: ))))(، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري 
لـه: ))0)، 9))-0))، 44)(، ومبـادئ القانـون الإداري لـه ولــ د.حسـين عثـمان: 
)07)، )))(، وأصـول القانـون الإداري لـ د.حسـين عثـمان: )55)(، وأصول القانون 
الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: )50)-)5)، )8)(، والقانـون الإداري لزهـدي 
السـورية  الإداري  والحقـوق   ،)(6-((( لـه:  الإداري  والتنظيـم   ،)(54/(( يكـن: 
والمقارنـة لــ د.فـؤاد شـباط: )5)(، والوسـيط في مبـادئ وأحـكام القانـون الإداري لــ 
د.إبراهيـم عبدالعزيـز شـيحا: )95)-98)(، والوسـيط في القانـون الإداري لـ د.محمود 
البنـا: )99-00)، 65)-67)(، ومبـادئ ونظريـات القانون الإداري - دراسـة مقارنة 
لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: )08)-)))(، والقانـون الإداري لمعالي الشـيخ صالح 
بـن عبدالرحمـن الحصـين - في ضمـن المجموعـة الكاملة لأعمال الشـيخ صالـح الحصين: 
))/5))(، وقـال: »وينبغـي أن لا يخلـط هنـا بـين الأشـخاص المعنويـة وفـروع الجهـاز 
الإداري؛ فالدولـة بجميـع أجهزتهـا شـخص معنـوي واحـد، وكل الـوزارات والجهـات 
الإداريـة الأخـرى أجـزاء لهـذا الشـخص وفـروع منـه؛ فليـس للـوزارة أو الجهـة الإدارية 
لهـا  فـإن  -كالبلديـات-  الأخـرى  الإداريـة  الوحـدات  أمـا  مسـتقلة.  معنويـة  شـخصية 

شـخصية معنويـة مسـتقلة عـن الدولـة«.

وقـال الشـيخ محمـد سـالم بن محمد عي ولـد عدود الشـنقيطي في منظومتـه عن هذين 
النوعـين من الأشـخاص المعنوية العامة:

يعتني ما لا  الإقليمي  »فالشخص 
معـــيِن. لـــه  بإقليـــم  إلا 

محـــدودُ نشـــاطه  وإنـــما 
الحـــدودُ. تحتـــوي  عليـــه  بـــما 

والمدينـــةْ المحافظـــة  مثـــل 
المكينـــةْ. الشـــخصية  تمنـــح  إن 

نظم نوعي 
الأشخاص المعنوية 

المستقلة
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تعلمـــه أن  تُـــرد  إن  والمرفقـــي 
منظمـــة. تديرهـــا  منشـــأة 

القانـــونُ الشـــخصيةَ  يمنحهـــا 
فســـيرها في وجههـــا مضمـــونُ.

حـــددا قـــد  دوره  والمرفقـــيُّ 
الـــذي له قـــد وجدا. بالغـــرض 

بالقولـــة هنـــا  نعنـــي  وإنـــما 
نتائـــج اســـتقال غـــير الدولـــة.

الشـــخصيةْ لهـــا  هيئـــة  مـــن كل 
الحكميـــةْ. بشـــخصيتها  عنهـــا 

عـــلى الإدارة  لامركزيـــة 
أولا. ذكرنـــا  كنـــا  مـــا  غـــرار 

الكُـــرَْ الإدارة  أعـــمال  توزيـــع 
بـــين الحكومـــة وهيئـــات أُخَرْ«.

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )8))-

.)(44-(4(  ،((9

)35( حاشـية على تقريب معنى مصطلح: »الأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية المستقلة«، 
وفيها تعريف الأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية المستقلة:

جـاء في المـادة الأولى مـن نظـام التقاعـد المـدني الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)م/)4( والتاريـخ: 9)/07/)9))هــ تعريـف الهيئـة العامـة المصطلـح عليهـا في هـذا 
النظـام بـما نصـه: »الهيئـة العامـة: كل شـخص إداري لـه ذمـة ماليـة مسـتقلة، ويشـمل 
هـذا اللفـظ فيـما يشـمل المؤسسـات العامـة والبلديـات وأي مؤسسـة ينـص نظامهـا عـلى 
خضـوع منسـوبيها لنظـام التقاعـد المـدني«، وانظـر في معناهـا أيضـاً: مـا جـاء في الحكـم 
ذي الرقـم: )7)/د/إ/5)( لعـام: 6)4)هــ، المؤيـد بحكـم هيئـة التدقيـق ذي الرقـم: 
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))6)/ت/)( لعـام: 6)4)هــ في: مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة للأعـوام مـن 
فيـه تعريـف للأجهـزة ذوات  ))40)هــ( إلى )6)4)هــ(: ))/67)-76)(، وجـاء 
الشـخصية المعنويـة العامـة المسـتقلة، ومحـل الشـاهد منـه ما نصـه: »ولما كان ديـوان المظالم 
بوصفـة جهـة قضـاء إداري يختص بنظـر المنازعات التي تكون إحـدى الجهات الإدارية- 
الحكومـة والشـخصيات المعنويـة العامـة- طرفًـا فيهـا سـواء كان مثارها قـرارًا أم عقدًا أم 
واقعـة والمقصـود بالحكومـة هنـا: السـلطة التنفيذيـة للدولـة، وأمـا الأشـخاص المعنويـة 
العامـة فهـي الأجهـزة الإداريـة المتفرعـة عـن الدولـة والتـي تقـوم عـلى مروعـات عامة 
ويقـي النـص الصـادر بإنشـائها بتمتعهـا بهـذه الصفـة مع ما يترتـب على ذلك مـن نتائج 
منهـا: أن لهـا ذمـة ماليـة وميزانيـة مسـتقلة، وأن أموالهـا أمـوال عامـة وقراراتهـا قـرارات 

إداريـة، وأن موظفيهـا موظفـون عموميـون«.

)36( حاشـية عـلى تقريـب معنى مصطلح: »المسـتحق عن الموظف أو المسـتخدم«، وفيها 
تعريفـه، وذكر من يصـدق عليه:

انظـره بتـرف يسـير في: المـادة الأولى مـن نظـام التقاعـد المـدني الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/)4( والتاريخ: 9)/07/)9))هـ في تعريف المسـتحق في المادة 
الأولى منـه، وانظـر: مـا جـاء في نظـام التقاعـد العسـكري الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي 
الرقـم: )م/4)( والتاريـخ: 95/04/05))هـ في المادة الثانية منه في تعريف المسـتحق، 
وفيهـا مـا نصـه: »المسـتحق: الشـخص الـذي تقـرر لـه معـاش بموجـب هـذا النظـام«، 
وجـاء في المـادة الخامسـة والعريـن مـن نظـام التقاعـد المـدني المعدلـة بمقتـضى المرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/)9( والتاريـخ: ))/0)/)44)هـ تعيين من يصدق عليه اسـم 
المسـتحق في ذلـك النظـام بـما نصـه: »المسـتحقون عـن صاحـب المعـاش هـم: الـزوج أو 
الزوجـة، والأم والأب، والابـن والبنـت، وابـن وبنت الابن الذي تـوفي في حياة صاحب 
المعـاش، والأخ والأخـت، والجـد والجـدة. وفيما عـدا الزوجـة والابن والبنت، فيشـترط 
لاسـتحقاق الشـخص أن يكـون معتمـداً في إعالتـه عـلى صاحـب المعـاش عنـد وفاتـه. 
ويحـدد مجلـس إدارة المؤسسـة العامـة للتقاعـد بقـرار منـه متى يعتـر الشـخص معتمداً في 
إعالتـه عـلى صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاسـتحقاق، وإجراءات إثبات ذلك«، 

تعريف الأجهزة 
ذوات الشخصية 
المعنوية المستقلة

تعريف المستحق عن 
الموظف أو المستخدم

تعيينه
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وجـاء في المـادة الثالثـة والعريـن مـن نظام التقاعـد العسـكري المعدلة بمقتضى المرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/)9( والتاريـخ: ))/0)/)44)هـ تعيين من يصدق عليه اسـم 
المسـتحق في ذلـك النظـام بـما نصـه: »المسـتحقون عـن صاحـب المعـاش، الأخ والأخت، 
والجـد والجـدة. وفيـما عـدا الزوجـة والابـن والبنـت فيشـترط لاسـتحقاق الشـخص أن 
يكـون معتمـداً في إعالتـه عـلى صاحـب المعـاش عنـد وفاته. ويحـدد مجلس إدارة المؤسسـة 
العامـة للتقاعـد بقـرار منـه متـى يعتـر الشـخص معتمـداً في إعالته على صاحـب المعاش، 

وتاريـخ بـدء صرف الاسـتحقاق، وإجـراءات إثبـات ذلك«.

)37( حاشـية عـلى لفـظ: »مطالبـةٌ قضائيـةٌ عينيـةٌ« في تقريـب معنـى مصطلـح: »دعـوى 
الإلغـاء«، وفيهـا ذكـر أهـم آثـار اتصـاف دعـوى الإلغـاء بالعينيـة، ونقـاش بعضهـا:

الحاشـية  انظـر في قسـمة الدعـوى إلى عينيـة وشـخصية وأسـمائهما وبيـان معناهمـا: 
الثالثـة عـشرة، ومـن أهـم مـا يترتـب عـلى وصـف دعـوى الإلغـاء بالصفـة العينيـة:

أن الحكـم الصـادر فيهـا بالإلغـاء حجة على الكافـة، وهذه الحجية قِبل الكافة تسـمى 
أيضـاً بالحجيـة المطلقـة، وهـذا الأثر قضى بـه المنظم صراحـةً في المادة الثانيـة والثاثين من 
نظـام المرافعـات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/)( والتاريخ: 
))/)5/0)4)هــ، ونصهـا: »الأحـكام الصـادرة بالإلغاء حجة على الكافـة«، ومعناه: 
أن حجيـة الحكـم الصـادر بالإلغـاء يتجـاوز أطـراف دعوى الإلغـاء ليشـمل كل من تقوم 
مصلحـة في شـمولها لـه، وأن التمسـك بهـذه الحجيـة يتجاوزهـم ليشـمل كل ذي مصلحة 
في التمسـك بهـا، وفي هـذا المعنى تقـول المحكمة الإداريـة العليا المريـة: »والمرد في ذلك 
إلى أن مقتـضى إلغـاء القـرار الإداري هـو اعتبـاره معدومـاً قانونـاً وكأن لم يكـن، فيـري 
هـذا الأثـر بحكـم اللـزوم وطبائـع الأشـياء عـلى الكافـة، ولكل ذي شـأن ولـو لم يكن من 

أطـراف المنازعة أن يتمسـك به«.

ومـن آثـار عينيـة دعـوى الإلغـاء عنـد بعـض أهـل الفـن في النظـر والعمـل في مجلـس 
الدولـة المـري: أن الخصومـة الإداريـة لا تفتقـر في انعقادهـا وصحتهـا إلى تبليغ المدعى 

عليـه بها.

أهم آثار عينيتها

1. الحجية المطلقة 
لأحكام الإلغاء

2. انعقاد الخصومة 
دون تبليغ الخصم
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وينبغـي أن لا يترتـب مـع صحة الخصومـة وانعقادها دون تبليغ المدعـى عليه بطانٌ 
مـا لا في إجـراءات الخصومـة ولا في الحكـم الصـادر فيها، غير أن طائفة مـن أهل الفن في 
العمـل ترتـب على عـدم التبليغ بطاناً مـا، فبعضهم يبطل الإجـراءات التالية له وحدها، 
وبعضهـم يبطـل نفـس صحيفـة الدعـوى مـع الإجـراءات التالية لـه أيضـاً، وإن كانا قررا 

قبـل ذلـك عدم تأثيره عـلى صحة الخصومـة وانعقادها.

راً عنـد بعـض أهـل الفـن في النظـر والعمـل  وظاهـرٌ أن هـذا المذهـب إذا كان مقـرَّ
في مجلـس الدولـة المـري، فغيرهـم يقـرر غـيره، إذ يـرح بـأن الخصومـة في الدعـوى 
الإداريـة بالجملة شـأنها شـأن الخصومة المدنيـة لا تنعقد إلا بتبليغ المدعـى عليه، وإذا كان 
البطـان لفـوات التبليـغ مترتبـاً لا محالـة عنـد مـن لا يعقـد الخصومـة إلا بحصولـه وكان 
كذلـك عنـد طائفـة ممن يعقدها مـع عدم حصوله؛ أشـبه أن يكون الخـاف المفروض بين 

هاتـين الطائفتـين لفظيّاً.

ومـن آثارهـا المعتـرة في أول الأمريـن مـن عمـل مجلـس الدولة الفرنـي وفي الجاري 
مـن عمـل مجلـس الدولـة المـري: امتنـاع طعـن الغير عـلى الأحـكام الصـادرة في دعوى 
الإلغـاء، وهـذا الأثـر اطَّرحـه المنظـم عندنـا صراحـةً بمقتضى المـادة الثالثـة والأربعين من 
نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم -المشـار إليـه قريبـاً-، ونصهـا: »يجـوز طلـب إعـادة 
النظـر في الأحـكام النهائيـة الصـادرة مـن المحاكـم الإداريـة ومحاكـم الاسـتئناف الإدارية 
في الأحـوال المنصـوص عليهـا في نظـام المرافعـات الرعيـة«، وجـاء في الفقـرة الثانية من 
المـادة المائتـين مـن نظـام المرافعـات الرعية الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/)( 
والتاريـخ: ))/)5/0)4)هــ -المحـال عليهـا في المـادة السـابقة- تقريـر طعـن الغـير، 
ونصهـا: »). يحـق لمـن يُعـد الحكـم حجـة عليـه ولم يكـن أدخـل أو تدخـل في الدعوى أن 

يلتمـس إعـادة النظـر في الأحـكام النهائية«.

ومـن آثارهـا في عمـل مجلس الدولـة المري: إباؤها الشـطب لتغيـب المدعي، وهذا 
الأثـر قـد اطَّرحـه المنظـم عندنـا أيضـاً صراحـةً بمقتضى الفقـرة الأولى مـن المادة الخامسـة 
عـرة مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالم -المشـار إليـه قريبـاً-، ونصهـا: »)- إذا لم 

3. امتناع طعن الغير

4. إباء الشطب
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يحـضر المدعـي الجلسـة الأولى جـاز للمحكمـة أن تحكـم في الدعـوى أو تقـرر شـطبها«، 
وظاهـرٌ مـن هـذا إمعـان المنظـم في تقريـر شـخصية الدعـوى الإداريـة بالجملة.

ومنهـا: الاقتصـاد في شروط قبولهـا، بحيـث يكفـي أن يركـن رافعهـا إلى مصلحـة 
شـخصية مبـاشرة لا حـقٍّ اعتـدي عليـه أو هـدد بالاعتـداء عليـه ممـا جـرى الإلمـاع إليه في 
الفـرق بـين الدعـوى العينيـة والشـخصية في الحاشـية الثالثـة عـشرة وما سـيجري له مزيد 

بيـان في الحاشـية التاسـعة والأربعـين.

هـذا، ولمـا كانـت دعـوى الإلغـاء دعـوى عينيـة محضـة عنـد الجمهـور مـن أهـل الفن 
-أي: أنهـا دعـوى تتعلـق بالمراكـز القانونية الموضوعية لا الشـخصية-؛ افترض فيها جملة 
منهـم أنهـا مخاصمـةٌ للقـرار الإداري المطعـون عليـه بدعـوى الإلغـاء لا مخاصمـةٌ لخصـم 
هـو جهـة الإدارة المصـدرة لـه، وافترضـوا ماحظة رافع الدعـوى مخالفة القـرار الإداري 
لأحـكام القواعـد القانونيـة بدعـواه لا ماحظـة حقـه الشـخصي الـذي نالـت منـه جهـة 

الإدارة بهـذا القـرار.

وقـد جـرى بعـض نظارهـم عـلى رد هذيـن الفرضـين، فذهبـوا إلى ضعـف اعتبـار 
المخاصمـة في دعـوى الإلغـاء موجهـة ضـد قـرار لا خصـم، ثـم اختلفـوا في مأخـذ هـذا 

التضعيـف:

فبعضهـم ربـما بناه عـلى إجازة الاعتراض بالاسـتئناف على الحكم الصـادر في دعوى 
الإلغـاء؛ تفريعـاً عـلى أن الاعـتراض بالاسـتئناف لا يكـون إلا في نـزاع بـين شـخصين، 
وعـلى تُجويـز الاعـتراض مـن الخـارج من الخصومة المسـمى بطعـن الغير في آخـر الأمرين 
مـن عمـل مجلـس الدولـة الفرنـي، ممـا هـو فـرع عـن الالتفـات إلى الصفـة الشـخصية في 

الدعوى.

ر فيهـا أنهـا مخاصمـةٌ للقـرار الإداري،  وبعضهـم بنـاه عـلى أن دعـوى الإلغـاء لـو قـدِّ
فـإن مـن حقيقتـه عنـد الجملـة من أهـل الفن قولهـم: »إفصاح جهـة الإدارة عـن إرادتها«، 

وإذا كان هـذا هكـذا؛ لـزم أن يكـون مخاصِمـه مخاصـمًا لهـا في إرادتهـا عـلى الحقيقة.

5. التسامح في 
شروط القبول

افتراض توجه 
الخصومة إلى القرار 
الإداري والالتفات 
عن الحق الشخي

مناقشة الفرضين

مبنى قول البعض 
الأول في المناقشة

مبنى قول البعض 
الثاني في المناقشة
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وذهـب الأخـير منهـما إلى ضعـف افـتراض ماحظـة رافـع الدعـوى مخالفـة القـرار 
الإداري لأحـكام القواعـد القانونيـة؛ بنـاءً عـلى أن دعـوى الإلغـاء يتوقـف قبولهـا عـلى 
ثبـوت حالـة قانونيـة خاصـة للمدعـي بالنسـبة للقـرار الإداري المطعـون عليـه من شـأنها 
أن تُجعـل لـه تأثـيراً مبـاشراً في مصلحـةٍ شـخصيةٍ لـه، وإذا كان الحق الشـخصي في حقيقته 
المقـررة عنـد الكافـة من أهل الفـن لا يعدو أن يكون: »مصلحة يحميهـا القانون«، وكانت 
هـذه المصلحـة المعتـرة لهذه الدعـوى محمية بهـا؛ فإنها تكون حقّـاً شـخصيّاً للمدعي يلزم 

لقبـول دعـواه أن يلحظـه فيها.

هـذا، وقـد قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا في المبـادئ في معنـى دعوى الإلغـاء أنها: 
»دعـوى عينيـة منصبـة عـلى القرار أيّـاً كان مصـدره«، وذهبـت إلى أن الخصومة في دعوى 
الإلغـاء خصومـة بـين طرفـين وأن القـرار الإداري المطعـون عليـه بهـا محلُّهـا، فقالـت مـا 
نصـه: »وإذا كانـت محكمـة الاسـتئناف مختصـة نوعيـاً ابتـداءً بنظـر الدعوى...فـإن ذلـك 
لا يعنـي أن تتحـرر -بعـد أن أصبحـت محكمـة موضـوع وفـق نظـام المرافعـات الجديـد- 
مـن الإجـراءات المقـررة لنظـر دعـوى الإلغـاء؛ باعتبارهـا خصومـة بـين طرفـين محلهـا 
القـرار المطعـون فيـه«، انظـر: حكمهـا في الاعتراض ذي الرقـم: ))4)( لعـام: 9)4)هـ 
في: مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 9)4)-440)-

)44)هــ: ))/4))-44)(، وتقريرهـا هـذا هـو مـا ذهبـت إليـه في أول الأمريـن مـن 
قضائهـا -فيـما يظهـر-، ثـم ذهبـت في ثانيهـما إلى أن دعـوى الإلغـاء يخاصَـم بهـا القـرار 
الإداري، فقالـت مـا نصـه: »الخصومـة في دعوى الإلغـاء خصومة عينيـة مناطها اختصام 
القـرار الإداري بهـدف مراقبة مروعيته، ومن ثم يكـون هذا القرار موضوعها ومحلها«، 
انظـر: حكمهـا في الاعـتراض ذي الرقـم: )088)( لعـام: 440)هــ في: مجموعة المبادئ 
التـي قررتهـا المحكمة الإداريـة العليا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/)55-

.)554

وانظـر في جميـع مـا مـضى: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لــ 
د.محمـد زهـير جرانـه: )5)، 7)(، وعـدَّ الاقتصـار في دعـوى الإلغـاء عـلى المصلحـة 
المجـردة عـن الحـق أهم آثار اتصافهـا بصفة العينيـة، والقانـون الإداري - الكتاب الثاني: 

استقصاء البعض 
الثاني للمناقشة

طريقة المحكمة 
الإدارية العليا في 
هذين الفرضين
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مجلـس الدولـة لـ د.عثمان خليل: )88)(، والقضاء الإداري - قضاء الإلغاء لـ د.سـليمان 
القضـاء  في  والوجيـز   ،)866-865  ،80(-80(  ،798-796  ،(65( الطـماوي: 
الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )79)-80)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: 
)65، 76)-77)، 478(، والقضـاء الإداري لــ د.محمود حافظ: )475، )60-)60، 
))6(، وشروط قبـول الدعـوى في منازعـات القانـون الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: 
)09)-)))، 4))(، وانتـر لمعارضـة بعـض النتائـج المرتبـة على عينية دعـوى الإلغاء 
وبسـط القـول، وكان قـرر أن دعـوى الإلغاء ذات طبيعـة مختلطة عينية وشـخصية، وكان 
ممـا قـال -بعـد تقريـره أن دعوى الإلغـاء تفتقر في قبولهـا إلى مصلحة شـخصية لرافعها-: 
»عـلى أن يكـون معلومـاً أن هـذه الحقيقـة إنـما تطـرد في جميـع صـور الدعـاوى متـى تـرك 
أمرهـا إلى الأفـراد، فهـم متـى شـاءوا بـاشروا الدعـوى وإن شـاءوا امتنعـوا عنهـا عـلى مـا 
يبـدو لهـم عـلى ضـوء تقديرهـم المطلـق لمصالحهـم الذاتيـة، فأيـن تكـون المصلحـة العامـة 
أسـاس دعـوى الإلغـاء عـلى ما يدعـي الفقه التقليـدي؟«، وقـال: »غير أنـه إذا كان القرار 
الإداري هـو إيضـاح جهـة الإدارة عـن إرادتهـا الملزمـة في الشـكل المقـرر قانونـاً بقصـد 
إحـداث أثـر قانـوني، فـإن في اختصام هذا القرار نعيـ]ــاً[ عـلى إرادة الإدارة ممـا يكون من 
قبيـل اختصـام هـذه الإدارة نفسـها«، ويخلـص إلى: »أن دعـوى الإلغـاء -وهـي دعـوى 
قضائيـة بالمعنـى الفنـي- إنـما تخاصـم الإدارة حـين تخاصم القـرار الإداري، ثـم هي تدور 
حـول مصالـح فرديـة ومراكز ذاتية لأصحاب الشـأن بقصد حمايتهـا ورد الاعتداء الواقع 
عليهـا بسـبب القـرارات غـير المروعـة«، ورقابة القضاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضاء 
الإلغـاء لـه: )))، 9)، )9)، 00)(، ويلحـظ أنـه ههنـا في الموضعـين الثالـث والثـاني 
إنـما يحكـي مـا جرى لا مـا يرى، والوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمود عاطـف البنا: 
)5))-6))(، والقضـاء الإداري - دعـوى الإلغـاء ودعـوى التعويـض لـه: )5-))(، 
والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضاء الإلغاء لـ د.مصطفـى أبو زيد فهمي: ))47، 
475-477(، والقضـاء الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: ))4)، 49)-50)(، والقضـاء 
الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: )69)-)7)، 6)6-7)6(، وقال -بعـد تقريره ما أوجب 
عـدَّ دعـوى الإلغـاء دعـوى مروعيـة- مـا نصـه: »وقـد تفـرع عـلى ذلـك أن اتُجـه الفقـه 

مناقشة عدِّ دعوى 
الإلغاء دعوى عينية 
محضة وما ترتب على 

ذلك من آثار

انتقاد عدِّ الخصومة 
في دعوى الإلغاء 
موجهة إلى القرار 

الإداري
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التقليـدي إلى القـول بـأن هـذه الخصومة ليسـت خصومة بـين المدعـي والإدارة، وإنما هي 
خصومـة تقـوم عـلى اختصـام القـرار الإداري. إلا أننا لا نؤيـد هذا الـرأي الأخير، ونرى 
في دعـوى الإلغـاء خصومـة قضائيـة تقـوم عـلى اختصـام الجهـة الإداريـة التـي أصـدرت 
القـرار الإداري، لا القـرار ذاتـه، غايـة الأمـر أنها لا تسـتهدف سـوى إلغاء هـذا القرار إذا 
ثبـت عـدم مروعيتـه. ولا أدل عـلى ذلـك مـن أنـه في دعـوى إلغـاء قـرار ترقيـة لتخطـي 
الإدارة أحـد الموظفـين، لا تحكـم المحكمـة بإلغـاء قـرار الترقيـة إلغـاء مجـرداً، بـل تكتفـي 
بالحكـم بإلغائـه فيـما تضمن من تخطـي المدعي في الترقيـة، وهذه صورة من صـور التنازع 
بـين طـرفي النـزاع لا مجـرد اختصـام قـرار إداري«، ومـع ذلـك فقـد ذهـب إلى أن »إعـان 
العريضـة ومرفقاتهـا إلى الجهـة الإداريـة وإلى ذوي الشـأن، ليـس ركنـاً مـن أركان إقامـة 
المنازعـة الإداريـة أو شرطاً لصحتهـا«، ورقابة القضاء لأعـمال الإدارة له: )5)6-4)4، 
 ،)(57( حسـن:  د.عبدالفتـاح  لــ  الإلغـاء  قضـاء   - الإداري  والقضـاء   ،)486-485
وقضـاء الإلغـاء لـه: )8))-)))(، وصرح بوصـف قضـاء الإلغـاء بأنـه »قضـاء غـير 
كامـل« في مقابلـة قضـاء التعويـض الذي وصفه بأنـه »قضاء كامل«، وعـدَّ اتصاف قضاء 
الإلغـاء بذلك مـن خصائصه، والقضـاء الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: )))4-4)4، 
)68، 699-)70(، والوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الإداريـة لــ د.سـامي جمـال 
الإلغـاء  قضـاء  وفلسـفة  وأصـول   ،)85(-85(  ،(75-(7(  ،(6(-(6(( الديـن: 
لــ د.رأفـت فـوده: )96، 00)-09)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة لــ د.عدنـان 
العجـاني: )46)-47)، )5)(، وأصـول إجـراءات القضـاء الإداري لــ د.مصطفـى 
كـمال وصفـي: )0))-)))(، والوجيـز في المبـادئ العامة للدعوى الإداريـة وإجراءاتها 
لــ د.عبدالعزيـز خليـل بـدوي: )9))-8))(، وقـرر -نقـاً عـن بعـض عمـل مجلـس 
المدعـى  إعـان  بإيـداع عريضتهـا، وأن  يكـون  انعقـاد الخصومـة  أن  المـري-  الدولـة 
عليـه بهـا لا يؤثـر في انعقادهـا، وأمـا إذا لم يتمكـن المدعـى عليـه مـن العلـم بالدعـوى؛ 
فـإن الإجـراءات والحكـم في الدعـوى يعتريهـما البطـان لا مـن جهـة سريـان أثـر عـدم 
التبليـغ عـلى الخصومـة بل من جهـة الإخال بحـق الدفاع، والموسـوعة الشـاملة للقضاء 
الإداري لــ د.محمـد ماهـر أبـو العينـين: )69/4، )48، 484-485(، وعلـق عـلى إبـاء  انتقاد إباء دعوى 

الإلغاء للشطب
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دعـوى الإلغـاء للشـطب في عمـل مجلس الدولة المـري قائاً: »والواقـع أن عدم الأخذ 
بنظـام الشـطب أمـام محاكم مجلـس الدولة لا تـرره أي اعتبارات متعلقـة بطبيعة الدعوى 
الإدارية...فنظـام الشـطب لا عاقـة لـه بقضـاء المروعيـة، وإنـما يتصـل بسـلوك الخصم 
المدعـي إذا لم يحـضر لمبـاشرة دعـواه ولم يحـضر المدعـى عليه أيضـاً، فليس هنـاك من معنى 
لأن تُشـغل دوائـر المحاكـم بقضايـا لا يلقـي أصحابهـا بالاً إليهـا«، وإجـراءات المرافعات 
أمـام القضـاء الإداري - إجـراءات الدعـوى أمـام محاكم مجلس الدولة بـين قضاء النقض 
وقضـاء المحكمـة الإداريـة العليـا لـه: )9))-)4)، 06)-5))(، وحكـى فيهـا عـن 
المحكمـة الإداريـة العليـا المرية أحـد أحكامها قائـاً: »يهمنا أن نشـير إلى أحد أحكامها 
التـي أقامـت فيـه تفرقـة صحيحة بـين إقامة الدعـوى وبدء الخصومـة من ناحيـة، وانعقاد 
الخصومـة بإعانهـا مـن ناحيـة أخـرى. فذهبـت إلى أن الخصومـة القضائيـة هـي مجموعـة 
الإجـراءات التـي تبـدأ بإقامـة الدعـوى أمـام المحكمة...أمـا الدعوى ]فـ[ــإنما هـي حالة 
قانونيـة تنشـأ عـن مبـاشرة الدعـوى بالادعـاء لـدى القضـاء أي بالالتجـاء إليـه بوسـيلة 
الدعـوى أو العريضة...الادعـاء الـذي ينبنـي عليـه انعقـاد الخصومـة وهـي التـي تقـوم 
عـلى اتصـال المدعـي بالمحكمـة المرفوعـة أمامهـا الدعـوى وتكليـف المدعـى عليـه بالمثول 
انعـدام الخصومـة«: )0))-)))(، وحكـى  هـو  ذلـك  أمامها...والجـزاء عـلى مخالفـة 
أحكامـاً تقـرر صحـة الخصومـة وانعقادهـا دون تبليـغ المدعـى عليـه، ولم يـرد فيهـا ذكـر 
لترتيـب البطـان عـلى الإجـراءات التالية ولا لعدمـه، وجميعها صادر عـن محكمة القضاء 
الإداري المريـة: )08)-0))(، ثـم حكـى عـن المحكمـة الإدارية العليـا المرية عدداً 
مـن الأحـكام، وفي أحدهـا: قـررتْ أن التبليغ ليس شرطـاً لانعقاد الخصومـة، ومع ذلك 
رتبـت عـلى تعيبـه المفـي إلى بطانـه بطـان صحيفـة الدعـوى والإجـراءات التاليـة لـه: 
))))-)))(، وفي حكـم آخـر: قـررت أن بطـان التبليـغ يبطـل ما يتلوه مـن إجراءات 
بـما فيهـا الحكـم الصـادر في تلكـم الدعـوى، وفي حكـم ثالـث: قـررتْ أن إغفـال التبليـغ 
يـؤدي إلى عيـب شـكي في الإجـراءات ويبطل الحكـم، وفي حكم رابع: قـررتْ أن بطان 
التبليـغ يبطـِل مـا يترتـب عليـه مـن إجـراءات ولا يبطـل صحيفـة الدعـوى، وفي حكـم 
خامـس: قـررتْ أن بطـان التبليـغ لا يبطـل صحيفـة الدعـوى وأن هـذا البطـان ممـا لا 

طريقة مجلس الدولة 
المصري في انعقاد 
خصومة دعوى 

الإلغاء وأثر عدم 
تبليغ الخصم عليها
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تقـي بـه المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، وفي غير مـا حكـم قـررتْ أن بطـان التبليغ يقي 
آخـر:  الدعـوى: ))))-6))، )))(، وفي حكـم  تلكـم  الصـادر في  الحكـم  ببطـان 
قـررتْ أن التبليـغ شرط لانعقـاد الخصومـة: )9))-0))(، وقـال في ماحظاتـه عـلى 
الأحـكام التـي أوردهـا -بتـرف بـين معكوفـين-: »ثانياً: خلطـت بعض الأحـكام بين 
إقامـة الدعـوى وصحة العريضة مـن ناحية، وبين انعقاد الخصومـة وصحة إجراءاتها من 
ناحيـة أخـرى، في حـين أن أحكامـ]ــاً[ أخـرى أوضحت هـذا الفارق...وقـد ذهب أحد 
كبـار مستشـاري المجلـس إلى أن ركـن الدعـوى الإداريـة الـذي تنعقـد به هـو الذي يصل 
بين إرادة ومشـيئته ]مشـيئة[ وسـلطاته ]سـلطات[ ]المدعي[ في رفع الدعوى وبين ولاية 
القاضي...فبمجـرد ذلـك يوجـد الركـن ويتحقـق وجـود الدعـوى، وقد كان هـذا الرأي 
نتـاج بعـض الأحـكام التـي خلطـت بـين إقامـة الدعـوى وانعقـاد الخصومـة، في حـين أن 
إقامـة الدعـوى مرحلـة منفصلـة عن إعانها والـذي يتم بـه انعقاد الخصومـة فيها، وبغير 
الإعـان لا تكـون هنـاك خصومـة قضائيـة«: ))))(، والمفصـل في شرح اختصـاص 
مجلـس الدولـة وفقاً للأحكام والفتاوى حتى عـام 005)م له: ))/5))(، وقال في بيان 
منزلـة دعـوى الإلغـاء مـن دعـاوى القضـاء الإداري بالنسـبة إلى مجلـس الدولـة المري: 
»يـدور نشـاط القسـم القضائـي بمجلـس الدولة حـول عديد مـن الموضوعـات كالعقود 
الإداريـة والمنازعـات الإداريـة الأخـرى التي لا تأخذ شـكل القـرار الإداري إلا أن رقابة 
القضـاء الإداري عـلى القـرارات الإداريـة هـي المحـور الرئيـي والأسـاسي لاختصـاص 
القسـم القضائـي«، والدعـاوى الإداريـة والإجـراءات أمـام القضـاء الإداري - دعـاوى 
الإلغـاء لــ د.سـامي جمـال الديـن: )88)-96)(، وآثـار حكـم الإلغـاء - دراسـة مقارنة 
في القانونـين المـري والفرنـي لــ د.عبدالمنعـم عبدالعظيـم جـيرة: ))-7)، 9)-))، 
-(40 ،(5(-(5( ،((( ،((7-((6 ،((9-97 ،70-69 ،59-54 ،(6-(4
)4)، 46)-60)، 56)-57)/الحاشـية الثانيـة، )6)-79) (، وقـرر أن اصطـاح 
الحجـة عـلى الكافـة والحجيـة المطلقة مقـولان على الترادف عنـد أكثر أهل الفـن، وبينَّ أن 

الفـارق بـين الحجيـة المطلقـة والحجية النسـبية:



256

مصطلح: »دعوى الإلغاء«

الفهرس

امتـداد أثـر الحجيـة المطلقـة إلى الغـير بحيـث »يـري في شـأن كل الدعـاوى ولـو 
التـي صـدر بشـأنها الحكـم«. اختلفـت موضوعًـا وسـببًا عـن الدعـوى 

واقتصـار أثـر الحجيـة النسـبية عـلى »الخصـوم في الدعـوى التـي صـدر بشـأنها الحكم 
وعـلى ذات النـزاع الـذي فصـل فيـه محا وسـببًا«.

ولـذا فحجيـة الأحـكام الصـادرة بالإلغـاء »تـري في مواجهـة الكافـة بحـث يكون 
للمحكـوم لصالحـه أن يتمسـك بهـا في مواجهـة الكافـة كـما أن لـكل ذي مصلحـة مـن 
الكافـة أن يتمسـك بتلـك الحجيـة«، وقـرر أن لفظـة: »الكافـة« »تنـرف إلى كل مـن لم 
يكـن ممثـا في الخصومـة وتقـوم للمحكـوم لـه مصلحـة في التمسـك بالحكـم في مواجهته 
أو تقـوم لـه مصلحـة في التمسـك بذلـك الحكـم«، عـلى أن الهـاء في »لـه« الثانيـة عائـدة إلى 
»مـن لم يكـن ممثـا في الخصومـة«، وأن أظهـر أغراض حجيـة الأحكام بنوعيهـا غرضان، 
أولهـما: وضـع حـد للمنازعـات ومنـع تأبيدهـا، وثانيهـما: ضـمان عـدم تناقـض الأحكام، 
وقـرر أن الحجيـة المطلقـة أنجـع النوعين في تحقيـق ثانيهما مع تحقيقها لأولهـما، وأن الحجية 

النسـبية أنجـع في تحقيـق أولهـما مـع إمـكان تحقيـق ثانيهـما عـلى وجـه فيـه قصور.

وقـرر أن وسـيلة إعـمال الحجيـة المطلقـة هـو التمسـك بالحكـم الحائـز عليهـا بحيـث 
تسـتند طلبـات دعـوى أخـرى إليـه.

وأن هـذا التمسـك يمنـع المحكمـة مـن بحـث موضـوع الحكـم الـذي اسـتندت إليـه 
طلبـات هـذه الدعـوى، ويوجـب عليهـا اتخـاذه أساسـاً لقضائهـا.

وذكـر أن أهـل الفـن قد جـروا على تسـمية هذا الأثـر للحجية المطلقـة بالأثر الإيجابي 
لحجيـة الأمـر المقـي، وتسـمية مقابلـه بالأثر السـلبي لحجية الأمـر المقـي، ومرادهم به 
»منـع عـرض منازعة سـبق الفصـل فيها على القضـاء«، وأن الأثر السـلبي ألصق بالحجية 

النسـبية -وإن كانـت الحجية المطلقـة تتناوله وزيادة-.

وقـرر أن الأثـر السـلبي لحجيـة الأمـر المقـي يـري مـن صـدور الحكـم مع صرف 
النظـر عـن اكتسـابه صفـة النهائية.

الفرق بين الحجية 
المطلقة والحجية 

النسبية

المراد بالحجة على 
الكافة

وسيلة التمسك 
بالحجية المطلقة

أثر التمسك بالحجية 
المطلقة

الأثر الإيجابي 
والسلبي لحجية الأمر 

المقضي

وقت سريان الأثر 
السلبي
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وأمـا الأثـر الإيجـابي فمـن شرط سريانـه اكتسـاب الحكم الحائـز لحجية الأمـر المقي 

وصـف النهائية.

وبـينَّ أن الـذي موجـب الفـرق بـين الأثريـن اختـاف الغـرض الأظهـر لـكل واحد 

منهـما، فالغـرض الأظهـر مـن الأثـر الأول تناهي المنازعـات وهو يتحقـق بمجرد صدور 

الحكـم، وأمـا الأثـر الثـاني فالغـرض الأظهر فيه هـو منع تناقـض الأحكام، وليـس يتأتى 

تحقيقـه إلا بمصـير الحكـم غـير قابـل للطعـن بـأي طريـق، ومـن هنـا عنـي أهـل الفنـي في 

النظـر مـن الفرنسـيين والمريـن عـلى التفريق بين مـا يوجب هذيـن الأثرين في التسـمية، 

فسـموا مـا يوجـب الأثر السـلبي بحجيـة الأمر المقي، وسـموا ما يوجـب الأثر الإيجابي 

بقـوة الأمـر المقـي، وقـرر أن الحجيـة المطلقة تـري على الجهـات القضائيـة الأخرى بما 

يـكاد يكـون خـاف الحجية النسـبية، وبينَّ أن المقـرر في مجلي الدولـة الفرني والمري 

اتصـال حجيـة الأحـكام الصـادرة بالإلغـاء بالنظـام العـام، ورتـب الثـاني مـن المجلسـين 

عـلى ذلـك عـدم جـواز التنازل عـن هـذه الأحكام.

وقـرر أن أهـم مـا يعتـل بـه أهـل الفـن في العمـل والنظـر للحجيـة المطلقـة لأحـكام 

الإلغـاء انـدراج دعـوى الإلغـاء في قسـم القضـاء العينـي، وذهـب هـو -بعـد ذكـر معنـى 

العينيـة ومبناهـا وذكـر نقـاش مـن ناقشـه- إلى أن صفـة العينيـة لدعـوى الإلغـاء ليسـت 

صفـة أكيـدة ومـن هنـا فـا يسـوغ أن يعلـل بهـا أمـر أكيـد هـو الحجيـة المطلقـة للأحـكام 

التعليـل لا ينهـض لتسـويغ مـا اسـتقر مـن عـدِّ الأحـكام  الصـادرة الإلغـاء، وأن هـذا 

الصـادرة برفـض دعـوى الإلغـاء -مـع كونهـا عـلى طريقـة المعتلـين في خصومـة عينيـة 

أيضـاً- ذات حجيـة نسـبية، واختـار أن موجـب الحجيـة المطلقـة في الأحـكام الصـادرة 

بالإلغـاء زوال القـرار الإداري وانعدامـه بحيـث يشـبه سـحب الجهـة الإداريـة لـه، فكـما 

أن سـحب الجهـة الإداريـة للقـرار يزيلـه منذ نشـأته ويعد بـه كأن لم يكـن؛ فكذلك الحكم 

بالإلغـاء، وعـزى جملـة اختيـاره إلى المحكمة الإداريـة العليا المرية وبعـض أهل الفن في 

النظـر مـن الفرنسـيين والمريـين.

وقت سريان الأثر 
الإيجابي من حيث 

الجملة

حجية الأمر المقضي
وقوة الأمر المقضي

مأخذ الحجية المطلقة 
لأحكام الإلغاء

انتقاد هذا المأخذ
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ثـم قـال: »يـكاد الـرأي يجمـع في الفقـه والقضـاء عـلى أن الحكم الصـادر بعـدم قبول 
دعـوى الإلغـاء أو برفضهـا يحـوز حجية نسـبية«.

ثـم تعـرض للفـرق بـين الحكـم الصـادر بالإلغـاء والحكم الصـادر في دعـوى الإلغاء 
بالرفـض الـذي أوجـب اختافهـما في نـوع الحجيـة الـذي يحـوز عليـه كل واحـد منهـما 
فحكـى عـن معظـم الـراح »أن العلـة في تلـك التفرقـة ترجـع إلى أنـه في حالـة رفـض 
الدعـوى يظـل القـرار قائـمًا ولا يعني الرفـض أكثر مـن أن المحكمة لم تقتنع بما اسـتند إليه 
المدعـي في دعـواه، وقـد تكـون ثمة أسـانيد أخـرى مما لا تملـك المحكمة إثاراتهـا من تلقاء 

نفسـها تقطـع بعـدم مروعية القـرار«.

ثـم بـين آثـار نسـبية حجيـة أحـكام رفـض دعـوى الإلغـاء ومـن أخصهـا أن حجيتها 
تتوقـف عـلى ثاثـة شروط -هـي شروط الحجيـة النسـبية لأي حكـم بالجملـة-:

أولهـا: شرط اتحـاد الخصـوم، ويترتـب عليـه أنه إذا أقام مـدعٍ أخر دعـوى بإلغاء قرار 
إداري سـبق أن رفضـت دعـوى غـيره بإلغائـه ولـو كان الآخر مسـتنداً إلى نفس السـبب؛ 

فـإن هـذا الرط يفـوت وتكون دعـواه بفواتـه مقبولة.

وثانيها: شرط اتحاد الموضوع.

وثالثهـا: اتحـاد السـبب، وأشـار فيـه إلى مـا عسـى أن يكـون أهـم مـا في آثـار الحجيـة 
النسـبية للحكـم بالرفـض في دعـوى الإلغـاء، فذكـر أن مجلـس الدولـة الفرنـي كان في 
أول عملـه يجـري عـلى عـد كل واحـد مـن عيـوب القـرار الإداري سـبباً مسـتقاً، فـإذا ما 
رفضـت دعـوى مـدعٍ بإلغـاء قـرار إداري وكان قـد اسـتند فيهـا إلى أحـد هـذه العيـوب؛ 
جـاز لـه أن يدعـي أخـرى عـلى نفس القـرار المطعون عليـه في الدعـوى الأولى اسـتناداً إلي 

العيوب. غـيره 

غـير أن مجلـس الدولـة الفرنـي حـال عـن رأيـه هـذا في ثـاني عملـه، فصـار يقسـم 
نوعـين: إلى  الإداري  القـرار  عيـوب 

أحدهمـا: عيـوب عـدم المروعيـة الداخليـة، ويـدرج تحتـه عيبـا مخالفة القانـون -مع 
مراعـاة أن عيـب السـبب منـدرج فيـه- والانحراف بالسـلطة.

حجية الحكم برفض 
دعوى الإلغاء وعدم 

قبولها

موجب التفريق بين 
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الإلغاء

معنى اتحاد السبب في 
نطاق حجية الحكم 

برفض دعوى الإلغاء



259

مصطلح: »دعوى الإلغاء«

الفهرس

وثانيهـما: عيـوب عـدم المروعيـة الخارجيـة، ويـدرج تحتـه عيب عـدم الاختصاص 
وعيـب الشـكل، فـإذا مـا طعـن طاعـن عـلى قـرار إداري مسـتنداً إلى عيـب منـدرج تحـت 
أحـد هذيـن القسـمين فرفضـت دعـواه؛ فليـس لـه أن يجـدد دعـواه مسـتنداً إلى عيب آخر 
منـدرج تحـت نفـس قسـم العيـب الـذي اسـتند إليـه في الدعـوى الأولى، عـلى أن لـه أن 

يجددهـا مسـتنداً إلى عيـب مـن غـير قسـم العيـب الـذي اسـتند إليـه في الدعـوى الأولى.

وحكـى عـن أحـد أهـل الفن في النظر من الفرنسـيين بيـان وجه مصير مجلـس الدولة 
إلى الـرأي الثـاني، وهـو تغييـه جعـل الحكـم برفـض دعـوى الإلغـاء شـهادة عـلى سـامة 
القـرار الإداري، وانتقـده هذا النظَّار لأنه -حسـبما ترجمه المؤلف- »حرف نظرية السـبب 

]يريـد سـبب الدعـوى[ وأضـاع معالمهـا«، والظاهر ميل المؤلـف إليه.

 وقـرر أن مـا مـضى مـن اشـتراط كـون الحكـم الصالـح لاكتسـاب الحجيـة المطلقـة 
نهائيـاً لاكتسـابه هـذه الصفـة مقول عـلى وجه الاسـتقرار في القضـاء الجنائـي، وأما قضاء 
الإلغـاء فـما كاد أن يجـد أحـداً مـن نظـاره تكلـم في هـذه المسـألة، وأما هـو فقد ذهـب فيها 
إلى أن حجيـة أحـكام الإلغـاء بالنسـبة للجهـات القضائية الأخرى يشـترط فيها أن تكون 

باتـة؛ لاحـتراز بالبتـات عـن انهيار الأقضيـة المعتمـدة عليهـا بإلغائها.

وأمـا بالنسـبة إلى الجهـة القضائيـة التـي أصـدرت الحكـم فـيرى أنهـا حجـة عليهـا 
مـن حـين صـدور الحكـم، وأضـاف ما يتصـل بحجيـة الحكـم بالإلغـاء بالنسـبة إلى الجهة 

القضائيـة مصـدرة الحكـم إلى المحكمـة الإداريـة العليـا المريـة.

وحكى عدم اشتراط البتات البتة عن محكمتي النقض والتنازع الفرنسيتين.

ثـم قـرر أن المـراد بحجية الحكـم بالإلغاء في مواجهـة الغير »إمكان تمسـك الغير أمام 
جهـات القضـاء بالحكـم الصـادر بالإلغـاء، وجـواز الاحتجـاج في مواجهـة الغـير أمـام 
جهـات القضـاء بذلـك الحكـم«، ثـم قرر أن المسـتقر نظـراً وعمـاً اعتبار دعـاوى الإلغاء 
التـي تقـام عـلى قرارات سـبق الحكـم بإلغائها غـير ذات موضوع، وقـرر أن حجية الحكم 
بالإلغـاء بالنسـبة لقـاضي التعويـض الإداري في دعـوى التعويـض المبنية على هـذا الحكم 
تقتـي أن لا يبحـث في مروعيـة القـرار المحكـوم بإلغائـه في الحـدود التـي تعـرض لهـا 

وجه مصير مجلس 
الدولة الفرنسي إلى 
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قـاضي الإلغـاء بالبحـث، وأنـه ليـس يحظر عليـه أن يبحث ما سـوى ذلك ويناقشـه، وبينَّ 
أن المقتـضى السـابق يوجـب عـلى قـاضي التعويـض الإداري جعـل الحكـم بالإلغـاء أحـد 
مبـاني حكمـه في دعـوى التعويـض، ثـم شرع في بيـان آثـار الحكـم بالإلغـاء عـلى الإدارة 

بذكـر الالتزامـات التـي تقيمـه عـلى عاتقها، وقسـمها إلى قسـمين:

الأول منهما: في التزاماتها عن الفترة السابقة للحكم.

والثاني منهما: في التزاماتها المتعلقة بالفترة الاحقة للحكم.

وقـرر تحـت أول القسـمين أن المسـتقر نظـراً وعمـاً إعـدام الحكـم بالإلغـاء للقـرار 
الإداري مـن حـين صـدوره بحيـث يعتـر كأن لم يكـن، وهـو الأثـر الرجعـي للحكـم 
بالإلغـاء، وأن هـذا الأثـر يجيـز لـلإدارة إصـدار قـرارات إداريـة تتضمـن أثـراً رجعيّـاً من 
أجـل تنفيـذ الحكـم، ثـم قـرر أن الالتزامـات بالنسـبة لفـترة هذا القسـم تتنـوع إلى نوعين:

أولهما: في التزام الإدارة بإزالة القرار الملغى وما ترتب عليه من آثار.

وثانيهما: في التزام الإدارة بهدم الأعمال القانونية المستندة إلى القرار الملغى.

وتحـت أول النوعـين قـرر أن نشـاط الإدارة إذا اتخـذ صـورة قـرار إداري فإنـه -في 
الغالـب- يجـري عـلى مرحلتـين:

أولاهما: إصدار القرار الإداري مع ما يتضمنه من آثار قانونية.

وثانيهما: الروع في تنفيذه عن طريق الأعمال المادية.

فأمـا الآثـار القانونيـة للقـرار فإن الحكم يعدمها بنفسـه، ولا يفتقر إلى واسـطة تدخل 
الإدارة بسـحبه مثـاً مـن حيـث الأصـل، ويسـتثنى مـن عـدم الافتقـار إلى توسـط فعـل 
الإدارة مـن أجـل تنفيـذ الحكـم بالإلغـاء الحكـم بإلغـاء القـرار السـلبي، فإنـه يفتقـر في 
تنفيـذه إلى تدخـل الإدارة بإصـدار القـرار الـذي رفضـت أو امتنعـت عـن إصـداره، ومن 
هنـا فالحكـم بإلغـاء القـرارات السـلبية يرتـب التزامـاً عـلى الإدارة بإصـدار القـرار الـذي 
رفضـت أو امتنعـت عـن إصـداره، وقـرر أن هـذا الحكـم نظـراً لأثـره الرجعـي يقتي أن 
يكـون القـرار الإداري الصـادر تنفيـذاً لـه ذا أثـر رجعـي أيضـاً، وقـرر أن من نتيجـة الأثر 
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الرجعـي ههنـا أن القواعـد القانونيـة التـي تحكم القـرار الذي رفضـت أو امتنعت الإدارة 
عـن إصـداره إذا تغـيرت بعـد قـرار الرفـض أو الامتنـاع وقبـل صـدور الحكـم أو تنفيـذه 
»فليـس لهـذا التغـير أدنـى أثـر على إصـدار القرار الـذي يظـل خاضعًـا للقواعـد القانونية 
التـي كانـت قائمـة وقـت إصداره«، وبـينَّ أن القرار الـذي تصدره الإدارة مـن أجل تنفيذ 

هـذا الحكـم قـرار إداري تامـة حقيقتـه ولـو كان إنـما صـدر عـن سـلطة مقيدة.

ـد »التزامًـا عـلى عاتـق الإدارة  وأمـا الآثـار الماديـة للقـرار فـإن الحكـم بالإلغـاء يولِّ
بـضرورة القيـام بجميـع الأعـمال الازمـة لإزالـة الأثـر المـادي القائـم للقـرار الملغـى«، 
وأمـا الآثـار الماديـة التـي وقعـت مـن حـين صـدور القـرار حتـى الحكـم بإلغائـه »فليـس 
مـن شـأن الأثـر الرجعـي لحكـم الإلغـاء اعتبار هـذه الأعـمال وكأنهـا لم تحـدث، فالأعمال 
الماديـة تقـترن بالزمـن وتنطـوي معـه ولا يمكـن إزالة ما تـم واعتباره كأن لم يكـن«، وقرر 
أنـه ليـس للأثـر الرجعـي أيضـاً أن يغـير الوصف القانـوني للأعـمال التنفيذيـة التي جرت 
بنـاءً عـلى القـرار الملغـى بحيـث تنقلـب إلى اعتداء مـادي، ثم قـرر أن الأعـمال المادية التي 

جـرت تنفيـذاً لقـرار إداري:

إما أن تأتي على كل آثاره فا يبقى أثر، كهدم مبنى تنفيذاً لقرار بهدمه.

وإمـا أن تـأتي عـلى مـا هـو مهم من الآثـار، »كما هو الشـأن بالنسـبة لإلغاء قـرار فصل 
موظـف إذا مـا صـدر قبيـل بلوغ الموظف السـن المقررة لإحالتـه إلى المعاش«.

ففـي الحالـة الأولى »يفقـد حكـم الإلغـاء صفتـه كجـزاء عينـي عـلى عـدم المروعيـة 
وتتحـول فكـرة إعـدام القـرار الإداري إلى مجـرد فـرض نظـري يسـتحيل تنفيـذه عمـا«، 
عـلى أن مجلـس الدولـة الفرنـي ومحكمـة القضـاء الإداري المرية جريا عـلى نظر دعوى 
الإلغـاء ولـو نفذ القـرار الإداري الطعين بهـا، وذلك على خاف المحكمـة الإدارية العليا 

المريـة التـي اسـتقرت عـلى عدم قبولهـا لفـوات المصلحة.

للحكـم  تنفيـذاً  المـاضي  في  وقعـت  التـي  الآثـار  إزالـة  تتأتـى  لا  الثانيـة  الحالـة  وفي 
بالإلغـاء، وحينئـذٍ »لا منـاص مـن البحـث عـن وسـيلة تخفـف مـن حـدة هـذه النتيجـة 
التـي تـكاد تـودي بـما لقضـاء الإلغـاء مـن قيمـة عمليـة«، وقـرر أن هـذه الوسـيلة هـي 
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التعويـض النقـدي، وحكـى عـن أهـل الفـن في النظـر مـن الفرنسـيين خافـاً في توصيف 
هـذا التعويـض، فذهـب جاسـتون جيـز )Gaston Jèze( تــ))95)م( وغـيره إلى أنـه 
 Édouard( يدخـل ضمـن إجـراءات تنفيـذ الحكـم بالإلغـاء، وذهـب إداورد لافريـير
Laferrière( تــ))90)م( وغـيره إلى أنـه لا شـأن لـه بتنفيـذ حكـم الإلغـاء وأن دعـوى 

الإلغـاء لا تعـرض فيهـا لمروعيـة الأعـمال التنفيذيـة للقـرار الإداري المحكـوم بإلغائـه، 
وقـال عـن المذهـب الثـاني: »وواضـح مـا يحملـه هـذا الرأي مـن ضعـف فطالما تقـرر عدم 
مروعيـة التـرف فـإن ذلك يتضمن القضـاء بعدم مروعيـة تنفيذه...فضا عن ذلك 
فمـن العنـت أن نحمـل المحكـوم لـه عـبء العـودة إلى مقاضـاة الإدارة من جديـد لطلب 
التعويـض عـن اسـتحالة تنفيـذ حكـم الإلغـاء وحقه فيـه واضح تمـام الوضوح ممـا يجعلنا 

نميـل إلى تأييـد الـرأي الأول«.

وتحـت ثـاني النوعين -وهو التـزام الإدارة بهدم الأعـمال القانونية المسـتندة إلى القرار 
الملغـى- يحسـن أن يرتـب القـول فيها بـأن يقال: القـرار الملغى لا يخلو:

إما أن يكون قراراً تنظيميّاً.

وإما أن يكون قراراً فرديّاً.

       ثم القسم الأول لا يخلو:

       إما أن ينبني عليه قرار فردي.

      وإما أن ينبني عليه قرار تنظيمي.

      وكذا القسم الثاني.

فأمـا إذا كان القـرار الملغـى قـراراً تنظيميّـاً وبني عليـه قرارات فرديـة؛ فقد حكى عن 
أهـل الفـن في النظر شـبه اتفاق عـلى أن الحكم بإلغاء قرار تنظيمي يفي إلى سـقوط جميع 
القرارات الفردية التي نشـأت تنفيذاً له، بل إن منهم من رأى أن زوال القرارات الفردية 
يجـري تلقائيـاً بمجرد الحكم بإلغاء القرار التنظيمـي ودون حاجة لتدخل الإدارة، ومنهم 
مـن رأى أن هـذا الحكـم يولـد التزاماً على الإدارة بسـحب القـرارات الفرديـة، فإن هي لم 
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تلتـزم؛ كان للأفـراد عـدم الاعتـداد بهـا، ومع ذلـك فقد ذهـب مجلس الدولـة الفرني في 
غـير مـا واقعـة إلى خـاف مذهـب النظَّـار مـن أهـل الفـن، فقـرر أن الحكـم بإلغـاء القرار 
التنظيمـي لا يسـتلزم بطـان القـرارات الإداريـة الفرديـة الصـادرة تنفيـذاً لـه لمـا فيهـا من 
حقـوق مكتسـبة أفضـت إلى تحصنهـا بمـي المـدة، وحكى عـن المحكمـة الإداريـة العليا 
المريـة مـا يستشـف منـه ميلهـا إلى هذا المذهـب، ورأى هـو أن القرار الفـردي إن لم يكن 
لـه مسـتند سـوى قرار تنظيمـي معيب قـي بإلغائه؛ فإن الأثـر الرجعي للحكـم بالإلغاء 
يقـي بتجـرد القـرار الفـردي عـن كل سـند قانوني يسـمح بإصـداره منذ الابتـداء، وعلى 
هـذا »فالقـرار الـذي يتجـرد مـن كل سـند قانـوني يمكـن حملـه عليـه لا يصلـح أساسـاً 
لاكتسـاب الحقـوق، ويتعـين إهـدار هـذا القـرار وإلـزام الإدارة بسـحبه كنتيجـة حتميـة 
لإلغـاء سـنده القانـوني الوحيـد ولـو لم يكـن قـد طعن عليـه في المواعيـد المقـررة. وإلا فإن 

الحكـم بإلغـاء الائحة يتسـاوى مـع الإلغـاء الإداري لها«.

وأمـا إذا كان القـرار الملغـى قـراراً تنظيميّـاً وبنـي عليـه قـرارات تنظيميـة فالأمـر فيها 
أهـون؛ إذ لا مجـال في القـرارات التنظيميـة المبنيـة للحقوق المكتسـبة التي من أجلها يــحَدُّ 
الأثـر الرجعـي للحكـم بالإلغـاء، وعـلى هـذا »فـإن إلغـاء القـرار التنظيمـي يترتـب عليـه 
بطـان القـرارات التنظيمية الأخرى التي اسـتندت إلى القرار الملغى، ويتعين على الإدارة 

سـحب هـذه القـرارات حتـى بعد انقضـاء المدد المقـررة لسـحب القـرارات الإدارية«.

وأمـا القـرار الفـردي إذا بنـي عليـه قـرارات أخـر ثم حكـم بإلغائـه؛ فـإن غالب أهل 
يْـن يذهبـون إلى أن هـذا الحكـم يرتـب بطـان القـرارات المبنيـة  الفـن في النظـر في المرَْ
عليـه، وأن نفـس الحكـم يرتـب التزامـاً على الإدارة بسـحب القـرارات التبعيـة ولو فاتت 

المـدة المقـررة لإلغائها.

ثـم تعـرض لأثـر إلغـاء القـرار الإداري المسـتند إلى قـرار تنظيمـي فات ميعـاد الطعن 
عليـه؛ اسـتناداً إلى عيـب في نفـس القـرار التنظيمـي الصـادر المسـتند إليـه، وانتهـى فيهـا 
إلى أن »ضرورة احـترام الإدارة لقواعـد المروعيـة تلزمهـا بإلغـاء القـرار التنظيمـي طالمـا 
ثبـت عـدم مروعيته بمناسـبة الطعن عـلى القرارات الفرديـة الصادرة تنفيـذاً له«، وبهذا 

أثر الحكم بإلغاء 
قرار تنظيمي على 
القرارات الفردية 

المبنية عليه
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القرارات المبنية عليه
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القرار التنظيمي 
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يبـين أن مأخـذ قيـام التـزام عـلى الإدارة بإلغـاء القـرار التنظيمـي المعيـب الـذي قـد قـي 
بإلغـاء القـرارات الصـادرة تنفيـذاً لـه لعيبـه هـو مبـدأ المروعيـة ومـا يتضمنـه مـن التزام 
الإدارة الدائـم باحـترام القانـون، وقـال في اسـتنكار الـرأي المخالـف: »مـن الغريـب أن 
نقـرر حـق الإدارة في التمسـك بالائحـة والاكتفاء بحق الأفراد في الطعـن على القرارات 
الفرديـة التـي تصـدر تنفيـذاً لائحة المعيبة كمن يـرى أصل الداء واضحـا، ويتغاضى عنه 
بتسـكين آلامـه«، وقـرر أن إجـازة التمسـك بالائحـة المعيبـة »لا يسـتجيب لأي اعتبـار 

نظـري أو عمي«.

وأمـا القسـم الثاني من قسـمي التزامـات الإدارة المترتبـة عليها بحكـم الإلغاء -وهو 
التزاماتهـا المتعلقـة بالفـترة الاحقة للحكم- فقرر فيه أن جملة مـا يلزم الإدارة إزاء الحكم 
بالإلغـاء الامتنـاع عـن إصـدار القـرار الملغى من جديد، عـلى أن هذا الالتـزام إنما يرد على 
القـرارات الإداريـة الملغـاة لعيـب في المحـل أو السـبب أو الغايـة، فأمـا إذا كان العيـب في 
الاختصـاص أو الشـكل فـا جنـاح عليهـا أن تُجـدد إصـدار القـرار إن راعـت مـا فاتهـا 
فيهـما، وليـس تقريـر جـواز تُجديـد إصـدار القـرار الإداري الملغـى لعيـب في الاختصاص 
أو الشـكل إذا تافتـه الإدارة يكـدر قيمـة الحكـم بالإلغـاء؛ ذلـك أن الاختصـاص إذا 
مـا روعـي فكثـيراً مـا يؤثـر في مضمـون القـرار، وكذلـك الشـكل الجوهـري، وأصـول 
إجـراءات القضـاء الإداري لــ د.مصطفـى كـمال وصفـي: )9)5-549(، وقـال في بيـان 
معنـى الحجيـة عـلى الكافـة وانتقـاد هـذا اللفظ: »وقـد يختلف تعـدي الحكـم إلى الغير من 
حالـة إلى أخـرى فليـس معنـى ذلـك أن كلمـة »الكافـة« الذيـن يتعـدى إليهـم الحكـم هـو 
»النـاس جميعـا« فهـذا الأثـر لا يكـون حتـى للقواعـد التنظيميـة ذاتهـا عـلى مـا هـو مقـرر 
لهـا مـن صفـة العموميـة. بـل هـي تفهـم عـلى أنهـم طائفـة مـن النـاس محـددة بصفاتهـم لا 
بأشـخاصهم وذواتهـم. وهـذه الصفـة قد تتضـاءل وتتناقص حتى تنحـر في قلة تتحقق 
فيهـم الصفـة التـي مـن أجلهـا يفيـدون أو يضـارون مـن القـرار. وأحيانـا يتقلـص معنـى 
الكافـة إلى العـدم إذا لم يكـن هنـاك مـن يفيد مـن الحكم أو يضار به سـوى المحكوم ضده. 
وذلـك كالأحـكام الصـادرة بتسـوية الراتب...والأصـوب أن نقـول أن الحكـم الصـادر 
بالإلغـاء قابـل لأن يتعـدى إلى الغـير، وأن هـذا التعـدي يختلـف مـن حالـة لأخـرى في 
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مـداه وفي كيفيتـه«، ونظريـة المصلحـة في دعـوى الإلغـاء - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن 
جامعـة عـين شـمس، أشرف عليهـا ورأس لجنـة مناقشـتها د.سـليمان الطماوي لــ د.محمد 
عبدالسـام مخلـص: )08)-)))(، وقـال: »غـير أننـا ودون أن نذهـب إلى تأييـد الآراء 
التـي تنفـي كل طابـع موضوعـي عن دعـوى الإلغاء، فإنه لا يتسـنى نفي فكـرة الأطراف 
في دعـوى الإلغـاء«، ثـم ذكـر أوجهاً من مظاهر شـخصية دعوى الإلغاء في فرنسـا ومصر 
اعتمـد عليهـا في تقريـر فكـرة الأطـراف في دعـوى الإلغـاء، منهـا: تقريـر واضـع القانون 
الفرنـي والمـري جواز الاعتراض على الحكم الصادر فيها بطريق الاسـتئناف، ومنها: 
تقريـر مجلـس الدولـة الفرنـي والمحكمـة الإداريـة العليـا المريـة جواز الاعـتراض على 
الحكـم الصـادر فيهـا مـن الغـير، ومنهـا: نـص واضـع القانـون المـري في قانـون مجلـس 
الدولـة الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )47( لعـام: ))97)م( عـلى لفـظ ذوي الشـأن في 
التعبـير عـن مقيم الدعوى، ونصـه على لفظ الأطراف في التعبير عن أشـخاص الخصومة 
فيهـا، ومنهـا: اعتبـار الإكراه مؤثـراً في مروعية القـرار الإداري، ومنهـا: تريح محكمة 
القضـاء الإداري المريـة في بعـض أحكامهـا بما نصه: »جهـة الإدارة هي الخصم الأصي 
في الدعـوى«، ثـم قـال بعـد ذلـك: »إلا أنـه ليـس مـؤدى ظهـور هـذه العناصر القـول بأن 
دعـوى الإلغـاء مخصصـة لحمايـة مراكـز خاصـة، »فدعـوى الإلغـاء ظلـت أساسـاً دعـوى 
مروعيـة موجهـة ضد قـرار إداري«، كما أنه ليس مؤدى ذلك أيضاً أن تسـتبعد العناصر 
 les :الشـخصية هـذه العنـاصر الموضوعيـة«، وأحـال فيـما بـين عامتـي تنصيـص عـلى
grands arrêts طبعـة عـام: )974)م(: )4))-5))( كنايـة عـن الاقتبـاس، وقواعـد 

وأحـكام القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحدث النظريات والمبـادئ في قضاء مجلس 
الدولـة في فرنسـا ومـر لــ د.جورجـي شـفيق سـاري: ))))(، والمطالبـة القضائية أمام 
ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لــ د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر: )69)-)7)(، ورقابـة 
القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء أمـام ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لـه: 

.)(((-((((

وانظـر في مسـألة انعقـاد الخصومـة المدنيـة وأثـر قوانـين المرافعـات المريـين المتعاقبة 
لــ  المـدني  القضـاء  الوسـيط في قانـون  النقـض المريـة منهـا في:  فيهـا وموقـف محكمـة 

انتقاد نفي فكرة 
الأطراف في دعوى 

الإلغاء

من مظاهر شخصية 
دعوى الإلغاء
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د.فتحـي والي: )490(، والمبسـوط في قانـون القضـاء المـدني علـمًا وعماً لـه: ))/888، 
)/8)، )4، 50-54، 456، 456/الحاشـية الرابعـة(، وحكـى عـن محكمـة النقـض 
المريـة عـدداً مـن الأحـكام التـي قـررت فيهـا أن الخصومـة لا تنعقـد إلا بالتبليـغ، ثـم 
حكـى عـن الهيئـة العامـة لمحكمة النقـض المرية قولهـا في حكمها الصـادر في الثامن من 
مـارس لعـام: ))99)م( مـا نصـه: »في ظـل قانـون المرافعـات السـابق الصـادر بالقانـون 
رقـم 77 لسـنة 949)...لم تكـن الدعـوى تعتـر مرفوعـة بـكل مـا يترتـب عـلى ذلـك 
مـن آثـار إلا بتـمام إعـان صحيفـة الدعـوى...إلا أن المـرع عـدل عـن ذلـك في قانـون 
المرافعـات القائـم رقـم )) لسـنة 968)...فأصبحـت الدعوى...تعتـر مرفوعـة أمـام 
القضـاء بمجـرد إيـداع صحيفتهـا قلـم الكتـاب، أما إعان الخصـم بها فقد أصبـح إجراء 
منفصـا عـن رفـع الدعـوى وتاليـا لـه«، ثـم قـال: »اصطـاح انعقـاد الخصومـة هـو مجرد 
اصطـاح لغـوي ليـس لـه مدلـول قانـوني...وإذا كان المقصـود بانعقـاد الخصومـة بدؤها 
بـين الطرفـين، فإن الخصومـة تبدأ برفـع الدعوى...أما الإعـان فإنه...إجراء لاحق على 
رفـع الدعـوى وبالتـالي على بـدء الخصومة )أو انعقادهـا(«، ومع ذلك فقد عـدَّ حال عدم 
الإعـان بصحيفـة الدعـوى من الأحوال الاسـتثنائية التي يجوز فيها رفـع دعوى ببطان 
هـا الحكم الصـادر في هـذه الدعوى  الحكـم، وحكـى فيـه عـن محكمة النقـض المرية عدَّ
التـي لم تعلـن صحيفتهـا حكـمًا منعدماً، والمرافعـات المدنية والتجارية لـ د.أحمـد أبو الوفا: 
)08)، 7))-9))، ))4-))4، 485-486(، والوسـيط في شرح قانـون المرافعـات 
المدنيـة والتجاريـة لــ د.رمـزي سـيف: )))5، 0)5-))5(، ومن البينِّ فيـما مضى أن مما 
يقـرره د.محمـد حامـد فهمـي ود.أحمـد أبـو الوفـا وغيرهمـا أن الخصومـة لا الدعـوى هـي 
التـي تعـرف بأنها: »الحالة القانونية الناشـئة عـن مباشرة الدعوى«، وأصـول المرافعات لـ 
د.أحمـد مسـلم: )500-)50(، وانظـر في آثـار رفـع الدعـوى بالجملة: المرافعـات المدنية 
والتجاريـة لــ د.محمـد حامـد فهمـي: )5)4-8)4، 487(، والوسـيط في قانـون القضاء 
المـدني لــ د.فتحـي والي: )495-500(، وانظـر في مسـألة البطان في إجـراءات الدعوى 
الإداريـة بالجملـة بتوسـع: نظرية البطان في المرافعات الإدارية - رسـالة دكتوراة صادرة 
مـن جامعـة الإسـكندرية، أشرف عليهـا د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي لــ د.إسـام محمـد 
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إحسـان، لا سـيما: )549-)55(، وحكـى عـن المحكمـة الإدارية العليا تـوارد أحكامها 
عـلى بطـان الإجـراءاتِ والحكـمِ فيما يشـوب الإعان مـن عيب، وفي مسـألة طعن الغير 
عـلى الأحـكام الإداريـة بتوسـع: طعـن الغـير في الأحـكام الإداريـة - دراسـة مقارنـة لــ 
د.محمـود حافـظ الفقـي: )))-5)، 6)-46، 480-605(، وفـرق فيـه بين طعن الغير 

ومـا لعلـه مـن أخـص ما يشـتبه بـه وهـو المعارضة.

)38( حاشـية على تقريب معنى مصطلح: »دعوى الإلغاء«، وفيها أسـماؤها، وتعاريفها، 
وذكـر مبدأ المشروعية، وسـيلة إعماله، وذكر المـراد بالواقعة، والأعمال المادية، والتصرفات 

القانونية:

وتسـمى بدعـوى تُجـاوز السـلطة عنـد الفرنسـيين، ويخـص بعضهـم الدعـوى التـي 
محلهـا قـرار إداري منعـدم باسـم دعـوى تقريـر الانعـدام، انظـر: الاعـتراض ذا الرقـم: 
العليـا  الإداريـة  المحكمـة  قررتهـا  التـي  المبـادئ  مجموعـة  في  9)4)هــ  لعـام:   )(4((
للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/4))-44)(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ 
د.محمـد زهـير جرانـه: )98)(، ومعنـى القـرار الإداري موضـوع دعـوى الإلغـاء أمـام 
مجلـس الدولـة المـري والفرنـي لــ د.ناديـة محمـد فـرج الله: )9)، ))-))(، وقررتْ 
أن دعـوى الإلغـاء مـن صنـع مجلـس الدولـة الفرنـي، وأنهـا اكتسـبت صفـة الدعـوى 
القضائيـة أول مـرة بمقتـضى القانـون الفرنـي ذي الرقـم: )4)( في شـهر مايـو مـن عام: 
))87)هــ(، والقانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: 
)88(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )68)(، والوجيز في 
القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))4)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: 
)65(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغاء لـ د.مصطفـى أبو زيد فهمي: 
))47، 476(، وتـدرج البطـان في القـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لــ د.رمـزي 
طـه الشـاعر: ))))-)))(، وهـو المنسـوب إليـه تخصيـص الدعـوى التـي محلهـا قـرار 
التـي  الإلغـاء  الانعـدام، ويجعلهـا قسـيمة لدعـوى  تقريـر  باسـم دعـوى  منعـدم  إداري 
يكـون محلهـا قـرار إداري غـير مـروع، فيقـول -بعـد أن سـاق طريقـة مجلـس الدولـة 
الفرنـي في تنـاول القـرار المعـدوم وأنهـا تغايـر الطريقـة التـي يتنـاول بهـا الدعـوى التـي 

أسماء دعوى الإلغاء

دعوى تقرير الانعدام
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محلهـا القـرار غـير المـروع من حيـث اشـتراط إقامتها من محـامٍ وتخصيص ألفـاظ للتعبير 
عـن القـرار المنعـدم- مـا نصـه: »فطبقـاً لهـذا الموقـف من مجلـس الدولـة الفرنـي، يمكننا 
القـول بـأن الدعـوى التي يرفعهـا الأفراد ضد القرار المعدوم، ليسـت هـي دعوى الإلغاء 
لتجـاوز السـلطة، بـل دعـوى تختلـف عـن دعـوى الإلغـاء في طبيعتهـا ومميزاتهـا الخاصة. 
 action de déclaration ويمكـن أن نسـمي هـذه الدعـوى )دعـوى تقريـر الانعـدام
أعـمال  عـلى  القضائيـة  الرقابـة   -  )(( الإداري  القانـون  ودروس   ،»)d'inexistence

الإدارة لــ د.محمـد فـؤاد مهنا: )60)(، ودروس في دعوى الإلغاء لـ د.سـعاد الرقاوي: 
)))(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حافـظ: ))47(، والوسـيط في القضـاء الإداري 
 ،)(6(( الحلـو:  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقضـاء   ،)((9( البنـا:  عاطـف  د.محمـود  لــ 
والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )))4، 0)4، 7)4(، والوسـيط في دعـوى 
إلغـاء القـرارات الإداريـة لــ د.سـامي جمـال الديـن: )54، 64/الحاشـية الثانيـة، )9(، 
والمنازعـات الإدارية له: )6)(، وأصول وفلسـفة قضـاء الإلغاء لـ د.رأفت فوده: ))6(، 
ودعـوى الإلغـاء أمام القضـاء الإداري لـ د.محمد ماهر أبو العينـين: ))/9))(، ومجلس 
الدولـة والرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في جمهورية مـر العربية - دراسـة مقارنة 
لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: )4))، 8))(، ودعـوى التعويـض ودعـوى الإلغـاء - 
دراسـة مقارنـة لـه: ))))(، والقضـاء الإداري لــ د.عدنـان العجـاني: )46)-47)(، 
ويسـمي دعواهـا بالمراجعـة القضائيـة عـلى طريقـة طائفـة مـن أهـل الفـن في النظـر مـن 
الشـاميين، وقـال في تعريفهـا: »دعـوى الإلغـاء هـي طريـق قضائـي في مراقبـة مروعيـة 
الإداريـة  المقـررات  مـن  المتـضررون  الأشـخاص  يمارسـها  النافـذة،  الإداريـة  المقـررات 
غـير المروعـة، ليحصلـوا بواسـطتها على إلغـاء المقررات المذكـورة«، والقضـاء الإداري 
اللبنـاني لـ د.محسـن خليـل: )5))(، وقضاء الإلغـاء له: )5، 9)(، والقضـاء الإداري في 
لبنـان وفرنسـا لزهدي يكـن: )5)(، والولايـة القضائية لديوان المظـالم في المملكة العربية 
الحمـد: ))/84)(، ورقابـة  بـن عبدالقـادر شـيبة  الشـيخ د.محمـد  لفضيلـة  السـعودية 
القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغاء أمام ديـوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ د.فهد 
بـن محمـد الدغيثـر: )6)(، وفي القضـاء الإداري لروبير بيللو - ترجمـة: د.محمد الفاضل: 
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)55(، وقـرر تسـميتها بدعـوى تُجاوز السـلطة، وقـال في تعريفها: »الدعـوى التي يرفعها 
أحـد الأفـراد المتضرريـن عـلى السـلطة الإدارية العاملـة أمام القـاضي الإداري بغيـة إلغاء 
 Droit( قـرار إداري قابـل التنفيـذ بداعـي أنـه غـير قانـوني«، وقانـون المنازعـات الإداريـة
du contentieux administratif( لرينيـه شـابو )René Chapus(: )5))(، وذكـر 

في تعريـف دعـوى الإلغـاء تعريـف مجلـس الدولـة الفرنـي لهـا في حكم صادر عنـه عام: 
)950)م( بقولـه: »الدعـوى المتاحـة دون نـص ضد أي قـرار إداري والتي من شـأنها أن 

تضمـن احـترام المروعيـة وفقـاً للمبـادئ العامـة للقانـون«.

هـذا، وعـدم مروعيـة القـرار الإداري فـرع عـن مسـألة مبـدأ المروعيـة المقـررة 
في مباحـث فنـي القانـون الإداري والقانـون الدسـتوري، والمروعيـة المتصلـة بأعـمال 
جهـة الإدارة يمكـن أن يقـرب معناهـا بإيجـاز بـأن يقـال هـي: »قيـد عـلى جهـة الإدارة في 
ترفاتهـا النظاميـة وأعمالهـا الماديـة بعـدم مخالفتهـا للقواعـد النظاميـة عـلى وجـه يتوقـف 
عليـه إنتاجهـا لآثارهـا المعتـرة نظامـاً ابتـداءً ودوامـاً أو دوامـاً ليـس غـير -في الجملـة-«، 
والمـراد بالقواعـد النظاميـة -ههنـا وفي كل موضـع-: ما يـرادف في الاصطـاح الحقوقي 
فت بأنهـا: »مجموعة القواعد التـي تنظم الروابط  القواعـد القانونيـة بالمدلـول الأعم، وعرِّ
الاجتماعيـة والتـي تقـر الدولة النـاس على اتباعها ولـو بالقوة عند الاقتضـاء«، وقيل في 
تعريفهـا إنهـا: »مجموعـة الأحـكام المكلف بها الإنسـان في أفعالـه الخارجيـة«، فهي بذلك 
تشـمل مـن القواعـد مـا مصـدره الخطـاب المـدون الصـادر مـن السـلطة المختصـة بصيغة 
عمـوم أو إطـاق أو بهـما والمصطلـح على تسـميته عند أهل فـن الحقوق باسـم )التريع( 
-سـواءٌ أكان التريـع تريعـاً دسـتوريّاً أم عاديّاً أم لائحيّاً-، وما مصـدره العرف المعتر 
برطـه، ومـا مصـدره القـرارات التنظيميـة الصـادرة مـن جهـة الإدارة، وما اعتـر ملزماً 
ممـا وراء ذلـك، كالقواعـد التـي يسـميها أهـل الفـن بــ )مبـادئ القانـون العام(، أمـا المراد 
بالترفـات النظاميـة -ههنـا وفي كل موضـع- فهـو: المـرادف للترفـات أو الأعـمال 
القانونيـة في الاصطـاح الحقوقـي، وعرفت بأنهـا: »اتُجاه الإرادة نحو إحـداث أثر قانوني 
معـين يتحقـق بمجـرد اتُجاهها إليـه«، وأما المـراد بالأعمال الماديـة التي قد تسـمى بالوقائع 
القانونيـة، فقيـل فيـه: »كل حـدث يرتـب القانـون عليـه أثـراً«، عـلى أن بعضهـم يصطلـح 

مبدأ المشروعية

المراد بالقواعد 
النظامية في كل 
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ووسـيلة  القانونيـة،  الماديـة والترفـات  القانونيـة جنسـاً للأعـمال  الوقائـع  عـلى جعـل 
منـع التـصرف القانـوني أو العمـل المـادي غـير المـشروع مـن قِبـل جهـة الإدارة مـن ترتيب 
آثـاره وإزالـة مـا ترتـب منهـا -إن كان- أو التعويـض عنـه يسـميها أهـل الفـن بــ »رقابـة 

المشروعيـة«، وتكـون بطريقين:

الأول: طريق الرقابة الإدارية، بأن تتولى الإدارة نفسها رقابة ترفاتها.

وله ثاث سبل:

الأول: التظلـم الولائـي، ويكـون بطلـب ذي المصلحـة ممـن صـدر منـه التـرف أن 
يعدلـه أو يلغيـه أو يسـحبه.

والثـاني: التظلـم الرئـاسي، ويكـون بطلـب ذي المصلحـة مـن رئيـس مـن صـدر منـه 
التـرف أن يعدلـه أو يلغيـه أو يسـحبه بنفسـه أو بواسـطة مـن صـدر منـه.

والثالـث: التظلـم إلى لجنـة إداريـة مختصـة، بـأن يطلـب منهـا ذو المصلحـة النظـر في 
التـرف لتعديلـه أو إلغائـه أو سـحبه.

للقـرار الإداري في الحـال  آثـار  أثـره عـلى مـا يكـون مـن  والإلغـاء الإداري يقتـصر 
والاسـتقبال وحسـب، أي: مـع الإبقـاء عـلى مـا رتبـه مـن آثـار في المـاضي، وأمـا السـحب 
فيعـد معـه القـرار الإداري كالعـدم مـن حين صدروه، بحيـث تزال آثاره التـي وقعت -ما 

أمكـن-، ولا يكـون لـه أثـر البتـة في الحـال والاسـتقبال.

والثـاني: طريـق الرقابـة القضائيـة، وله في البلدان التـي تنتهج إفـراد القضاء الإداري 
بجهـة قضـاء مسـتقلة سـبيان: الأول: إقامـة ذي الشـأن لدعـوى الإلغـاء أمـام المحكمـة 
المختصـة، والتـي يترتـب عـلى الحكـم فيها بإلغـاء القـرار الإداري اعتبـاره والعدم سـواء، 
الحـال  في  أثـراً  يرتـب  أن  ويمتنـع  أمكـن-،  -مـا  كانـت  التـي  آثـاره  تسـتدرك  بحيـث 

والاسـتقبال.

والسـبيل الثـاني: إقامة دعوى التعويض من ذوي الشـأن أمـام المحكمة المختصة عن 
آثـار القـرارات الإداريـة الضـارة والأعـمال الماديـة غـير المروعـة، وهـذه الرقابـة طويلـة 
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الأذيـال، ولهـا مسـائل لا تسـعها هـذه الحاشـية، ومحـل بحثهـا في المراجـع التـي أشرت 
إليهـا وأمثالهـا، انظـر فيهـا: مبـدأ المروعيـة لــ د.طعيمـة الجـرف: )5، 0)، 75-58(، 
وبالأخص: ))7(، والقضاء الإداري - قضاء الإلغاء لـ د.سـليمان الطماوي: )7)-9)، 
)87، )87(، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )7)-9)(، والنظرية 
العامـة للقرارات الإدارية - دراسـة مقارنة لـه: )))-5)، 60)-)6)، )65-)77(، 
في  اقتصارهـا  الإدارة  أعـمال  مروعيـة  مبـدأ  مقتـضى  أن  منـه  الثـاني  الموضـع  في  وقـرر 
ترفاتهـا عـلى تنفيـذ القواعـد القانونيـة، بحيـث لا يسـعها أن تتوسـع فتترخص بترف 
لا يخالـف القواعـد القانونية، ومبـادئ القانون الإداري - دراسـة مقارنة له: ))/90)-

6))(، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )640-650(، والقضـاء 
الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغاء لــ د.مصطفى أبو زيد فهمـي: )87)-89)(، 
والوسـيط في القانـون الإداري له: )809-))8(، والقضـاء الإداري لـ د.محمود حافظ: 
لــ  الإداري  والقضـاء   ،)4(-(5( الحلـو:  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقضـاء   ،)45-(9(
وأصـول   ،)5((-508( لـه:  الإداري  والقانـون   ،)(6-((( بسـيوني:  د.عبدالغنـي 
وفلسـفة قضـاء الإلغـاء لــ د.رأفـت فـوده: ))5-)5(، والقضـاء الإداري - الرقابـة على 
أعـمال الإدارة لــ د.سـامي جمـال الديـن: )))(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـد رفعـت 
عبدالوهـاب ود.حسـين عثـمان: ))/9-)5(، والقضاء الإداري لـ د.سـعاد الرقاوي: 

.)9(-(7(

وانظـر في تعريـف القواعـد القانونيـة بالمدلـول الأعـم والمـراد بالتـرف القانـوني 
والعمـل المـادي وإطـاق اسـم الواقعـة القانونية عليهـما: الوسـيط في شرح القانون المدني 
لــ د.عبدالـرزاق السـنهوري: ))/0))-)))(، وسـمى هنا الحركـة الواقعة في الوجود 
بــ )الواقعـة(، وسـمى ما كان منها مؤثـراً في العاقات القانونية بــ )الواقعة القانونية(، ثم 
ع عنهـا مـا كان من الحركة لا علْقة للإنسـان بإحداثه كحركة الأفـاك وزلزلة الأرض  فـرَّ
وهبـوب الريـاح ونحـو ذلـك وسـماه بــ )الواقعـة الطبيعيـة(، ومـا كان منهـا للإنسـان في 
إحداثـه مدخـل كعامـة حركتـه وسـماه بــ )الواقعـة الاختياريـة(، ثـم فـرع عـن )الواقعـة 
الاختياريـة( العمـل المـادي والتـرف القانـوني، والتـرف القانـوني والواقعـة القانونية 

المراد بالواقعات 
والأعمال المادية 

والتصرفات القانونية
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- دروس لقسـم الدكتـوراة لـه: ))-4(، وقـال في تعريـف التـرف القانـوني: »الإرادة 
تتجـه إلى إحـداث أثـر قانـوني معـين«، وقـال في تعريـف الواقعـة القانونيـة: »واقعـة مادية 
)fait matériel( يرتـب القانـون عليهـا أثـرا«، ثـم قـال: »ناحـظ منذ البدايـة أن الواقعة 
القانونيـة تسـتعمل في بعـض الأحيـان بمعنـى واسـع يشـمل كا مـن التـرف القانـوني 
والواقعـة القانونيـة«، وعلـم أصول القانون له: )4، 47)(، وأصـول القانون له ود.أحمد 
أبـو سـتيت: )))(، والمرقـاة إلى علـم الحقـوق لسـليم رسـتم بـاز: )9)(، والمدخـل إلى 
القانـون لــ د.حسـن كـيرة: ))66-675(، وجعـل الواقعـة القانونيـة قسـيمة للتـرف 
القانـوني، وعرفهـا بقولـه: »فعل أو عمل مادي يرتب القانـون أثراً معيناً على مجرد وجوده 
في ذاتـه، وبـرف النظـر عـن تخلـف أو وجـود إرادة صاحبـه«، وامتـاز بجمـع وإيضـاح 
تمييزهمـا عـلى وجـه لعلـه لا يوجـد عنـد غـيره، وأصـول القانـون لــ د.عبدالمنعـم الصـدة: 
)0)5-8)5(، وصـدر عـن نفـس القسـمة التـي قررهـا د.السـنهوري مـع مزيـد تدقيـق 
وإيضـاح، ومبـادئ القانـون لـه: ))0)-06)(، والمدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.توفيـق 
فـرج: )))7-7)7، ))7-))7(، وأشـار إلى إطاقـي اسـم )الوقائـع القانونيـة(، غـير 
أنـه عرفهـا في إطاقيهـا بتعريـف واحـد، والنظريـة العامـة للقانـون لــ د.مصطفـى الجمال 
ود.نبيـل سـعد: )6)6(، والـوافي في شرح القانـون المـدني - المدخـل للعلـوم القانونيـة 
والعمـل  المـادي  العمـل  تفريـع  في  وصـدر   ،)87(-869/(( مرقـس:  د.سـليمان  لــ 
القانـوني عـن نفـس القسـمة التـي صـدر عنهـا د.السـنهوري، إلا أنـه امتـاز بمزيـد تحديد 
وتدقيـق، فقـال في تعريـف الواقعـة القانونيـة: »أمـر يحـدث فيرتـب القانـون عليهـا أثرا«، 
ثـم فـرع عنهـا الوقائـع الطبيعيـة وعرفها بقوله: »هـي التي تحدث دون أن يكون للإنسـان 
أي دخـل في حدوثهـا«، وقـال: »ويلحـق بالوقائـع الطبيعيـة مـا هـو مـن فعـل الجـماد أو 
النبـات أو الحيـوان، كنضـوج الثمـر، فقـد يترتـب عليـه انتهـاء عقـد الإيجار أو اسـتحقاق 
الأجرة...وكذلـك تلحـق بالوقائـع الطبيعية الوقائع التي تتصل بالإنسـان دون أن يكون 
لإرادتـه دخـل في حدوثهـا، كالمـوت والميـاد والقرابـة، إذ يرتـب القانـون عـلى حدوثهـا 
نشـوء بعـض الحقـوق كالإرث والنفقـة إلخ، وتوصـف هذه الوقائـع بأنها غـير اختيارية، 
وكثـيرا مـا يتغـاضى عنهـا وينسـب الأثـر الـذي يترتـب عليهـا إلى القانـون مبـاشرة نظـرا 
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لعـدم تدخـل إرادة الإنسـان فيهـا«، وانظـر في القواعـد النظاميـة المدونـة عندنـا: السـلطة 
التنظيميـة في المملكـة العربية السـعودية لـ د.محمـد بن عبدالله المرزوقـي: )08)-6))(، 

وسـماها بالقواعـد التنظيمية.
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تشجير رقابة المشروعية

الرقابة القضائية
ويمكن تقريب معناها بأنها: »رقابة مشروعية 

تتولاها السلطة القضائية«
وله في البلدان التي تنتهج إفراد القضاء الإداري 

بجهة قضاء مستقلة سبيلان، هما:

التظلم الرئاسي

وقيل في تعريفه: »طلب 
ذي المصلحة من رئيس 
من صدر منه التصرف 
أن يعدله أو يلغيه أو 

يسحبه«

التظلم إلى لجنة إدارية 
مختصة

ويمكن تقريب معناه 
بأنه: »طلب ذي 

المصلحة من لجنة إدارية 
تابعة للسلطة التنفيذية 

أن تعدل التصرف 
المتظلم منه أو تلغيه أو 

تسحبه«

دعوى التعويض 

في اصطلاح د.الطماوي

ويمكن تقريب معناها 
بأنها: »مطالبة قضائية 
تهدف إلى تعديل قرار 
إداري غير مشروع أو 

استبدال غيره به أو 
الإلزام ببذل مال«، 

فتشمل بذلك ما سوى 
دعوى الإلغاء والتأديب 

من الدعاوى الإدارية 
عندنا

الرقابة الإدارية
ويمكن تقريب معناها بأنها: »رقابة مشروعية 

تتولاها الإدارة من تلقاء نفسها أو بطلب من ذي 
المصلحة«

وله ثلاث سبل، هي:

التظلم الولائي

وقيل في تعريفه: »طلب 
ذي المصلحة ممن صدر 
منه التصرف أن يعدله 

أو يلغيه أو يسحبه«

دعوى الإلغاء

ويمكن تقريب معناها 
بأنها: »مطالبة قضائية 
تهدف إلى إعدام أثار 
القرار الإداري غير 

المشروع«

رقابة المشروعية
يمكن تقريب معناها بأنها: »وسيلة لمنع تصرف قانوني أو عمل مادي غير مشروع من قِبل جهة الإدارة من ترتيب 

آثاره وإزالة ما ترتب منها -إن كان- أو التعويض عنه« ولها طريقان، هما:
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)39( حاشـية عـلى لفـظ: »إفصـاح« في تقريب معنى مصطلـح: »القـرار الإداري«، وفيها 
الخـلاف في مـا يتناوله:

وقع بين أهل الفن في النظر نزاع فيما يتناوله لفظ: )إفصاح(:

فذهـب معـر منهـم إلى تناولـه مـا كان مـن الإدارة تعبـيراً صريحـاً عـن إرادتهـا ومـا 
كان منهـا تعبـيراً غـير صريـح عـن إرادتهـا، كالـذي تسـلك فيه مسـلك عدم الفعـل الذي 

يسـمونه أحيانـاً بالسـكوت.

وذهـب بعضهـم إلى أنـه لا يحتمـل إلا الدلالـة عـلى الريـح في تعبـير الإدارة عـن 
إرادتهـا.

فعـلى الثـاني يكـون قيـداً يخـرج بـه مـا كان مـن القـرارات الإداريـة حكميّـاً ناتُجـاً عـن 
تعبـير غـير صريـح لـلإدارة عـن إرادتهـا.

انظـر في المذهـب الأول: مبـادئ القانـون الإداري المـري لــ د.محمـد زهـير جرانـه: 
))))(، والقانـون الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )498-499(، وقـال: »القـرار الإداري 
في الأصـل إفصـاح عـن إرادة، وهـذا الإفصـاح أو التعبـير عـن الإرادة قـد يتمثـل في أمـر 
إيجـابي، وقـد يسـتفاد مـن موقـف سـلبي«، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء 
الإلغـاء لــ د.مصطفى أبو زيـد فهمي: )507(، وقال: »والمقصـود »بإفصاح الإدارة« هنا 
هـو تحديديهـا لإرادتهـا، وقد يكون هـذا التحديد صريحا أو ضمنيـا«، والقضاء الإداري لـ 
د.محمود حلمي: ))))(، والوسـيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية لـ د.سـامي جمال 
الديـن: )9))-0))(، وعنـاصر وجـود القـرار الإداري لــ د.رأفت فـوده: ))54-5(، 
والقانـون الإداري لمعـالي الشـيخ صالـح بـن عبدالرحمـن الحصـين - في ضمـن المجموعـة 
الكاملـة لأعـمال الشـيخ صالـح الحصـين: ))/)))(، وقـال: »يقصـد بإفصـاح الإدارة 
عـن إرادتهـا: ظهـور هـذه الإرادة، سـواء كانـت صريحـة أو ضمنيـة«، ومـا حـكاه د.محمد 
فـؤاد مهنـا عـن بعـض الأقضيـة في القانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي 
الديموقراطـي التعـاوني: ))/)05)(، فلعلـه صـار بهـذا وجهـاً من الاصطـاح، وانظر 
في المذهـب الثـاني: القانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطـي 

الخلاف في متناول 
لفظ: »إفصاح«
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التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/050)(، وقال معلقاً عـلى إيراد لفـظ: )إفصاح( في 
أحـد تعاريـف محكمـة القضـاء الإداري المريـة للقـرار الإداري مـا نصـه: »ويؤخـذ على 
التعريـف الأول أنـه يتحـدث عـن »إفصـاح مـن جانـب الإدارة« ويشـير في نفـس الوقت 
إلى أنـه هـذا الإفصـاح يصـدر صراحـة أو ضمنا، في حـين أن المعروف أن القـرار الضمني 
يسـتخلص في معظـم الأحيـان مـن سـكوت الإدارة وامتناعهـا عـن إعان رأيهـا صراحة 
في ظـروف معينـة، ومثـل هذا القـرار لا يمكن وصفـه بأنه إفصاح عـن الإرادة«، ومبادئ 
لـه: )669(، ومبـادئ وأحـكام  العربيـة  القانـون الإداري في جمهوريـة مـر  وأحـكام 
القانـون الإداري في ظـل الاتُجاهـات الحديثـة - دراسـة مقارنـة لـه: )))7(، والقضـاء 
الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: )7)4(، والقانون الإداري له: ))45(، ورقابة القضاء 
عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغاء أمام ديوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ د.فهد بن محمد 
الدغيثـر: ))5(، والطبيعـة القانونيـة للقـرار الإداري - دراسـة تأصيليـة في ضـوء الفقـه 
والاجتهـاد لــ د.عصـام نعمـة إسـماعيل: )0))(، والقـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحل 

اتخـاذه والمشـكات التـي تثيرهـا منازعاته لــ د.محمد فريـد حسـين: ))7)-77)(.

هـذا، والنظـر في هـذه المسـألة يسـتدعي فحصـاً لطريقـة أهـل اللسـان في معنـى هـذا 
اللفـظ؛ لاسـتدناء أقـرب المذهبـين مـن وضعهـم، وفي بيـان وضـع أهـل اللسـان قـال ابن 
فـارس رحمه الله في مقاييـس اللغـة: )506/4-507(: »الفـاء والصـاد والحـاء أصـل يـدل 
عـلى خلـوص في شيء ونقـاء مـن الشـوب. مـن ذلك: اللسـان الفصيـح: الطليـق«، وقال 
زيـد  أبي  عـن  اللغـة: ))/8))، 48/4)-49)( حاكيـاً  رحمه الله في تهذيـب  الأزهـري 
الأنصـاري: »قـال: وأفصـح الصبي في منطقه إذا فهمت ما يقـول أول ما يتكلم. وأفصح 
الأغتـم إفصاحـا مثلـه. ويقـال للعـربي: أفصـح لي إن كنـت صادقـا أي أبـن لي كامـك«، 
وقـال في موضـع آخـر: »وقـال أبـو زيـد: مـا كان فـان فصيحـا، ولقـد فصـح فصاحـة، 
وهـو البـين في اللسـان والباغـة، ويقـال أفصـح الصبـي في منطقـه إفصاحـا إذا فهمـت 
مـا يقـول في أول مـا يتكلـم«، وقـال الجوهـري رحمه الله في الصحـاح: ))/79)، 90)-

)9)(: »وأعـرب بحجتـه، أي أفصـح بهـا ولم يتق أحداً«، وقال في موضع آخر: »ولسـان 
فصيـح، أي طلـق. ويقـال: كل ناطـق فصيـح، ومـا لا ينطـق فهـو أعجـم«، وانظـر أيضاً: 

تتمة الخلاف في 
متناول إفصاح
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المحيـط في اللغـة لابـن عبـاد: ))/)46-)46(، وجمهـرة اللغة لابن دريـد: ))/)54-
)54(، وقـال: »وكل شيء قـد وضـح لـك فقد أفصـح لك«، والمحكـم والمحيط الأعظم 
لابـن سـيده: ))/64)(، وقـال: »وكل مـا وضـح فقـد أفصـح. وأفصـح لك فـان، بين 
ولم يجمجـم«، فلـما كانـت مـادة الإفصـاح عنـد أهـل اللسـان تقتـي الإبانـة الخالصـة من 

التغمغـم والاحتجـاب؛ كان المذهـب الثـاني كأنـه الأدنـى مـن وضعهم.

)40( حاشـية عـلى لفـظ: »جهـة الإدارة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »القـرار الإداري«، 
وفيهـا المـراد بـه عـلى التقريـب، وما يخرجـه مـن التصرفات:

سـتأتي نبـذة عـن المـراد بهـذا الاسـم عنـد تقريـب معنـى مصطلـح: »جهـة الإدارة«، 
ويمكـن أن يقـال ههنـا عـلى سـبيل التقريب: »يـراد بهذا الاسـم اطـراداً السـلطة التنفيذية 
وعروضـاً مـا زاول جنـس عملهـا مـن غيرهـا«، وأما المـراد بالسـلطة التنفيذيـة فقد جرى 

بيـان نبـذة عـن معنـاه في الحاشـية الخامسـة والعشرين.

وبـيٌن أن المـراد بــ )أل( في لفـظ: »السـلطة« المقـرب بـه معنـى جهـة الإدارة العهـد 
الذهنـي المتنـاول للسـلطة التنفيذيـة الوطنيـة لا الأجنبيـة؛ إذ مـن الظاهر بحيث لا يشـتبه 
انحسـار الولايـة القضائيـة في دولـة مـا عن تنـاول ما يتعلـق بجملة الشـأن في دولة أخرى 
فضـاً عـما يتعلق بأحد سـلطاتها، وتقييـد مصدر الإفصاح عـن الإرادة في القرار الإداري 
بــ »جهـة الإدارة« يخـرج التـرف الصـادر من شـخص طبيعـي لا صلة له بجهـة الإدارة 
مـا لم يتحقـق بشـأنه وصـف الموظـف الفعـي، وكـذا الصـادر مـن غير أشـخاص السـلطة 
الإداريـة -في الجملـة-، كالصـادر من السـلطتين التنظيمية والقضائية، وكـذا الصادر من 
الأشـخاص ذوي الشـخصية المعنويـة الخاصـة، فضاً عـن القرارات الصادرة من سـلطة 
إداريـة أجنبيـة، وانظـر تقرير هـذا القيد ومحترزاتـه في: القانـون الإداري - الكتاب الثاني: 
مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: )6))-7))، 0))(، والقضـاء الإداري - قضـاء 
الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )77)-86)(، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة 
مقارنـة لـه: ))7)-74)(، والنظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: 
))7)(، والقضاء الإداري لـ د.محمود حلمي: )9))، 5))-7))(، والقضاء الإداري 

المراد بجهة الإدارة

ما يحترز منه بلفظ: 
»جهة الإدارة«
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484(، والوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمـود  لــ د.محمـود حافـظ: ))6)-66) 
عاطـف البنـا: ))5)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولة - قضاء الإلغـاء لـ د.مصطفى 
لــ د.محمـد رفعـت عبدالوهـاب:  زيـد فهمـي: )4)5-7)5(، والقضـاء الإداري  أبـو 
))/7)-))(، والقضـاء الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: )77)، 90)(، والقضاء الإداري 
لــ د.فـؤاد العطـار: )4)5-6)5(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.عبدالفتـاح 
 ،)455-448( بسـيوني:  د.عبدالغنـي  لــ  الإداري  والقضـاء   ،)(7(-(7(( حسـن: 
والوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الإدارية لـ د.سـامي جمـال الديـن: ))4)-48)(، 
لــ  منازعاتـه  تثيرهـا  التـي  والمشـكات  اتخـاذه  ومراحـل  مفاهيمـه   - الإداري  والقـرار 
د.محمـد فريـد حسـين: ))7-80(، وفي القضـاء الإداري لروبـير بيللـو - ترجمة: د.محمد 

الفاضـل: )60-58(.

)41( حاشـية عـلى لفـظ: »إرادتها المنفـردة« في تقريب معنى مصطلـح: »القرار الإداري«، 
وفيهـا ما يخرجه مـن التصرفات:

هـذا قيـد يخـرج بـه مـن ترفـات جهـة الإدارة مـا كان ناشـئاً عن التقـاء إرادتـين؛ إذ 
يسـمى عقـداً في الاصطـاح الحقوقي، وسـتأتي نبذة عنـه وبعض القـرارات الإدارية التي 
تشـتبه بـه عنـد تقريـب معنـى مصطلـح: »العقـد«، وانظـر في تقريـر الاحـتراز بهـذا القيد: 
القانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: )7))-0))(، 
 ،)(76-(75  ،(70( الطـماوي:  د.سـليمان  لــ  الإلغـاء  قضـاء   - الإداري  والقضـاء 
والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )70)-)7)(، والقضـاء الإداري 
لــ د.محمـود حلمـي: ))))-4))(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حافـظ: )64)(، 
والقضـاء الإداري ومجلـس الدولة - قضاء الإلغاء لـ د.مصطفى أبو زيد فهمي: )))5(، 
والقضاء الإداري لـ د.محمد رفعت عبدالوهاب: ))/6)(، والقضاء الإداري لـ د.ماجد 
الحلـو: )74)(، والقضـاء الإداري لـ د.فؤاد العطـار: )))5-))5(، والقضاء الإداري 
- قضـاء الإلغـاء لــ د.عبدالفتـاح حسـن: ))7)(، وقضـاء الإلغـاء لـه: )45)-48)(، 
والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: ))44، 445-448(، والوسـيط في دعـوى 
إلغـاء القـرارات الإداريـة لـ د.سـامي جمال الديـن: )40)(، والقـرار الإداري - مفاهيمه 

ما يحترز منه بلفظ: 
»إرادتها المنفردة«
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ومراحـل اتخـاذه والمشـكات التي تثيرهـا منازعاته لــ د.محمد فريد حسـين: ))8-)8(، 
وفي القضـاء الإداري لروبـير بيللـو - ترجمـة: د.محمـد الفاضـل: )59(.

)42( حاشـية عـلى لفـظ: »بقصد إحـداث أثر نظامي« في تقريب معنـى مصطلح: »القرار 
الإداري«، وفيهـا بيـان المراد به، ما يخرجـه من الأفعال:

المراد بالأثر النظامي: »إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز نظامي«.

وأمـا المـراد بالمركـز النظامـي فهـو -بترف يسـير-: »مجمـوع الحقـوق والالتزامات 
التـي تتقـرر لشـخص معـين بمقتضى القواعـد النظامية في ناحيـة معينة مـن حياته«، وقيل 
في تعريفـه -بتـرف يسـير- إنـه: »الحالـة التي يوجد فيها الفـرد إزاء القواعـد النظامية«.

ومـن مثـال المراكـز النظاميـة: مجموع مـا يرتبه وصـف الموظف العام عـلى من اتصف 
بـه مـن حقـوق والتزامـات بمقتـضى نظـم الخدمـة المدنيـة أو العسـكرية والتقاعـد، وكـذا 
مـا يرتبـه وصـف الطالـب الجامعـي عـلى مـن اتصـف به مـن حقـوق والتزامـات بمقتضى 

القواعـد النظاميـة التـي تخاطبه.

ومثـال الأثـر النظامـي الـذي صورتـه إنشـاء مركـز نظامـي: مركـز الموظـف العـام 
الناشـئ عـن قـرار التعيـين، ومثـال الأثـر النظامـي الـذي صورتـه تعديـل مركـز نظامـي: 
الترقيـة في درج السـلم الوظيفـي الناشـئ عـن قـرار الترقيـة التي بهـا يعدل مركـز الموظف 
العـام في حقوقـه الماليـة ومسـؤولياته، ومثـال الأثـر النظامـي الـذي صورتـه إلغـاء مركـز 
نظامـي: إنهـاء خدمـة الموظـف العام الناشـئ عن قـرار إنهاء الخدمـة الذي بـه ينتهي مركز 

العام. الموظـف 

وهـذا القيـد يحـترز به عـن الأعـمال المادية التي تصـدر من جهـة الإدارة، وبيـان هذا: 
أن أهـل الفـن يقـررون أن الموجـب لترتـب الأثـر النظامي عـلى حدوث الفعـل المادي هو 
نفـس إرادة المنظـم بـأن يترتـب هذا الأثر على حـدوث هذا الفعل، واسـتفيدت إرادته من 
خطابـه بالنظـام المقـرر لذلـك، بحيـث تكـون إرادة مصـدِر الفعـل ترتيـب الأثـر النظامي 
وعدمهـا وقصـده إحـداث الفعـل وعدمـه أوصافـاً طرديـةً لا مدخـل لهـا في ترتـب الأثـر 
النظامـي، ففاعـل الفعـل الضار لا أثر لإرادتـه ترتيب التزام عليـه بالتعويض ولا لعدمها 

المراد بالأثر النظامي

المراد بالمركز النظامي

مثال المراكز النظامية

مثال الأثر النظامي

ما يحترز منه بلفظ: 
»بقصد إحداث أثر 

نظامي«
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ولا لقصـده إحـداث الفعـل الضـار ولا لعدمـه في ترتيـب الالتزام بالتعويـض؛ إذ الإرادة 
المؤثـرة هـي إرادة المنظـم الذي رتب هذا الأثر على هذا الفعل، ويشـبه -فيما أحسـب- أن 
يقـال: إن إرادة المنظـم ترتيـب الأثـر النظامـي عـلى حـدوث الفعل المـادي ونفس حدوث 
الفعـل المـادي علـة وشرطها، كالنصـاب في المال الزكـوي وحولان الحول، فـالأول: علة 
وجـوب الـزكاة، والثـاني: شرط اقتضـاء هـذه العلـة لمعلولها، وكـذا هنا، أو أنهـما أوصاف 
علـة مركبـة، كـما في تعليـل القـود بالقتـل العمد العـدوان، فمهـما تخلفت إحـدى أوصاف 
هـذه العلـة المركبـة امتنـع أن تنتـج معلولهـا، وسـتأتي نبـذة عـن أعـمال السـلطة الإداريـة 

الماديـة عنـد تقريـب معنـى مصطلح: »أعـمال جهـة الإدارة« -بحـول الله وتوفيقه-.

وممـا يدخـل في عـداد العمـل المـادي الصـادر مـن جهـة الإدارة عنـد أهـل الفـن -في 
الجملـة- طائفـة مـن القرارات يسـميها بعضهم بالقرارات الكاشـفة، وهـي التي »يقتر 
عملهـا عـلى إثبـات أو تقريـر حالـة موجـودة مـن قبـل ومحققـة لذاتهـا لآثـار القانونيـة«، 
ومـن مثالاتهـا قـرار فصـل الموظـف العـام؛ لصـدور حكـم جنائـي ضـده يرتـب النظـام 
عليـه فصلـه مـن وظيفتـه، والقـرار الصـادر برفـض تظلم مـن قـرار إداري سـابق؛ لأجل 
أنـه موافـق لمقتـضى القواعـد النظاميـة، والقـرار الـذي يؤكـد قـراراً سـابقاً ليـس غير، على 
أن بعـض أهـل الفـن في النظـر اعتـر هـذا التقريـر للقـرار الكاشـف والتفريـع عليـه بهـذه 
المثـالات ممـا لا ينضبـط لا في النظـر ولا في العمـل، ومـن جملة مـا لا يرتب أثراً بنفسـه من 
أعمال الإدارة ما تضمن من أعمالها مجرد رأي، وكذا دعواها اسـتحقاقاً ما، وكذا ما تبدي 

بـه رأيهـا فيـما تنتويـه في المسـتقبل، وكـذا التوجيهات التـي تصدرهـا، وكذا منشـوراتها.

وقـد أقـام القضـاء الإداري المـري تفرقـة بـين العمـل المـادي الـذي مـن صفتـه أنـه 
إجـراء تنفيـذي والقـرار الإداري عـلى أسـاس مـا إذا كان الحـق -وبخاصـة إذا كان حقّـاً 
وظيفيّـاً- مقـرراً في قاعـدة تنظيميـة عامـة -كقانـون أو لائحـة- تقريـراً يغلـق عـلى جهـة 
الإدارة سـلطتها التقديريـة بحيـث يسـتمَد منهـا مبـاشرة ومـا إذا لم يكـن كذلـك، فأمـا 
ر في صـورة قـرار  إن كان كذلـك؛ فـا يكـون مـا تصـدره الإدارة في صـدده ممـا قـد يصـوَّ
إداري إلا أعـمالاً تنفيذيـة قصاراهـا القصـد إلى تطبيـق هـذه القواعـد القانونيـة على وقائع 
الأعيـان، وأمـا إن لم يكـن كذلـك أو كان كذلـك في غـير الحقوق الوظيفيـة -في الجملة-؛ 

ما يدخل في العمل 
المادي

الفرق بين العمل 
المادي التنفيذي 
والقرار الإداري 
وبخاصة المتصل 
بالحقوق الوظيفية
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فتعـود المسـألة إلى أصلهـا بعـدِّ مـا يصـدر مـن جهـة الإدارة بإرادتهـا المنفردة بغيـة إحداث 
أثـر قانـوني قـراراً إداريّـاً عـلى التمام.

ومـن أبلـغ ثـمار التفرقة بـين القـرار الإداري والعمل المـادي معرفة طريـق منازعة كل 
واحـد منهـما، فـالأول: طريـق منازعتـه دعـوى الإلغـاء، والثـاني: طريـق منازعتـه دعـوى 

التعويض.

هـذا، وقـد حكـى بعـض أهـل الفـن في النظـر عـن مجلـس الدولـة الفرنـي مصـيره 
إلى قبـول الطعـن بالإلغـاء عـلى مـا يعـد مـن قبيـل الإجـراءات ممـا لا يرتـب أثـراً قانونيّـاً 
وإنـما قصـاراه أن يجعـل الطاعـن في مركـز غير مائـم، ومن ذلـك القرارات الصـادرة من 
اللجـان التـي تفتقـر إلى تصديـق جهـة أعـلى، والقرارات التـي تؤثر عـلى الإدراج في قائمة 

الترقيـة الوظيفيـة أو تؤثـر في تقريـر الأهليـة لشـغل وظيفـة مـا.

هـذا، وقـد قـررت المحكمـة الإداريـة العليـا في المبـادئ أن القـرار الكاشـف في حكم 
القـرار الإداري ممـا يجعلـه قابـاً للطعـن عليـه بدعـوى الإلغـاء، فقالـت في صـدد قـرار 
حكمـي بالامتنـاع مـا نصـه: »والقـرار وإن كان كاشـفاً، ولا تملـك جهـة الإدارة سـلطة 
تقديريـة في إصـداره إلا أن المـادة )))/ب( مـن نظـام الديـوان اعترتـه في حكـم القـرار 
الإداري حيـث نصـت عـلى أنـه: »...ويعـد في حكـم القـرار الإداري رفض جهـة الإدارة 
أو امتناعهـا عـن اتخـاذ قـرار كان مـن الواجـب عليهـا اتخـاذه طبقـاً للأنظمـة واللوائح««، 
انظـر حكمهـا في الاعـتراض ذي الرقـم: )808( لعـام: 49))هــ في: مجموعـة المبـادئ 
التـي قررتهـا المحكمة الإداريـة العليا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/78)-

.)(8(

وانظـر في تقريـر مـا مـضى: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لــ 
د.محمـد زهـير جرانـه: )46)-47)(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: 
لــ د.عثـمان خليـل:  الدولـة  الثـاني: مجلـس  الكتـاب  الإداري -  والقانـون   ،)5(-4((
-(70( الطـماوي:  د.سـليمان  لــ  الإلغـاء  قضـاء   - الإداري  والقضـاء   ،)(((-((0(

75)، )9)-406(، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة له: )70)-)7)، 

من ثمار التفرقة 
بين القرار الإداري 

والعمل المادي

قبول الطعن على ما 
من شأنه أن يجعل 

الطاعن في مركز غير 
ملائم

القرار الكاشف 
في تقرير المحكمة 

الإدارية العليا
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75)-76)(، والنظريـة العامـة للقـرارات الإدارية - دراسـة مقارنة لـه: )76)-77)، 
)4)-44)، 58)-59)، 457-)46، 8)7-)75(، وتعريـف القـرارات الكاشـفة 
لـه، وناقـش القـول بعـدِّ مـا يصـدر مـن الإدارة بإرادتها المنفـردة فيما لا سـلطة لهـا تقديرية 
فيـه مـن الأعـمال الماديـة بإسـهاب في معـرض عرضه لمسـألة أحـوال جواز سـحب القرار 
الإداري دون تقيـد بمـدة، ودروس القانـون الإداري ))( - الرقابـة القضائيـة على أعمال 
مـا  بـين  التفرقـة  بيـان حـرف  فـؤاد مهنـا: )74)-94)(، وقـال في  لــ د.محمـد  الإدارة 
يعـدُّ عمـاً تنفيذيّـاً لاتصالـه بحـق مقـرر في قواعـد تنظيميـة عامـة ومـا يعـد قـراراً إداريّـاً 
تـام الحقيقـة: »غـير أنـه يجـب أن ياحـظ أن هـذه القاعـدة التـي أنشـأتها محكمـة القضـاء 
الإداري لا تنطبـق إلا في الحـالات التـي يكـون فيهـا القانـون )أو القاعـدة القانونيـة( قـد 
حـدد حقـوق الأفـراد بطريقة لا تدع مجالاً للسـلطة الإداريـة لإعمال سـلطتها التقديرية«، 
والظاهـر مـن ترجمتـه للمسـألة التـي أورد تحتهـا هـذا التقريـر ومـن الأحـكام التـي اعتره 
بهـا قـره عـلى الحقـوق الوظيفيـة ليـس غـير، إذ قـال في ترجمـة المسـألة مـا نصـه: »المبادئ 
الكامـل )دعـاوى الحقـوق  القضـاء  القضـاء الإداري في مـر في دعـاوى  التـي أقرهـا 
الديموقراطـي  الاشـتراكي  النظـام  ظـل  في  العـربي  الإداري  والقانـون  الشـخصية(«، 
التعـاوني لـ د.محمد فـؤاد مهنا: ))/060)-)06)، )07)-074)، 098)/الحاشـية 
الأولى، )0))(، وقـال: »ياحـظ أن العمـل الإداري لا يعتـر قـرارا إلا إذا كان يحـدث 
أثـرا قانونيـا أي ينشـئ وضعـا قانونيـا جديـدا ولهـذا فـا يتصـور وجـود قـرار إداري لا 
ينشـئ حقوقـا للأفـراد«، وقـال: »)- لا يلـزم أن يكـون الأثـر المترتـب عـلى القـرار هـو 
إنشـاء حـق أو فـرض التـزام بالمعنى المقـرر لهذين الاصطاحـين في القانـون الخاص وإنما 
يكفـي أن يمـس القـرار مصالـح الأفـراد أو يؤثـر عـلى الأوضـاع المقـررة لهـم في المجتمـع 
بصفـة عامـة أو في محيـط الطائفـة التـي ينتمـون إليهـا بصفة خاصـة. فالقرار الـذي يصدر 
بمجـازاة موظـف مثـا بلفـت النظر أو بالإنـذار لا ينتقص من حقـوق الموظف المقررة في 
قانـون التوظيـف ولوائحـه ولكنـه يمـس مـع ذلك وضعـه في الوظيفـة ويؤثر عـلى مركزه 
الأدبي ويحتمـل أن يكـون لـه أثـر عـلى حقوقـه الوظيفيـة مسـتقبا. ولهـذا فإنه يعتـر قرارا 
إداريا...ومـن المتفـق عليـه أن الإنذار الـذي توجهه الإدارة إلى أحد الأفـراد بالقيام بعمل 

انتقاد تقييد القرارات 
الإدارية بأحوال 
السلطة التقديرية

حرف الفرق بين 
العمل التنفيذي 
والقرار الإداري

المراد بالأثر القانوني 
وسعة مدلوله
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مـن الأعـمال )وإلا اتخـذت ضـده الإجـراءات القانونيـة( لإجبـاره عـلى التنفيـذ، مثل هذا 
الإنـذار يعـد قـرارا إداريـا ولـو أنه لا ينشـئ حقا أو يفـرض التزاما«، والقضـاء الإداري لـ 
د.محمـود حلمـي: )0))-)))(، والقضاء الإداري لــ د.محمود حافظ: ))6)، )48(، 
والقضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطف البنـا: ))4)-48)(، والقضـاء الإداري ومجلس 
الدولـة - قضـاء الإلغـاء لـ د.مصطفى أبو زيـد فهمـي: )0)-))، 490-485، 504-

))5(، ويـرى قـر توصيـف مـا يصـدر مـن الإدارة بالإجـراء التنفيـذي فيـما لا سـلطة 
تقديريـة لجهـة الإدارة فيـه عـلى الحقـوق الوظيفـة الماليـة، ويعـرض رأيـه قائـاً: »تبقـى 
حقيقـة ننبـه إليهـا في شـدة بالغـة: أن هـذا القضـاء لا يمكـن أن يطبـق في غير المزايـا المادية 
للوظيفـة العامـة. فقـد يسـتمد المواطـن حقـه -في مجال مـا- مـن القانون مبـاشرة، ويقرره 
لـه دون أي قـدر مـن السـلطة التقديريـة لـلإدارة، فإذا جـاء يتمتع بهذا الحـق وطلب حماية 
المجلـس في دعـوى الإلغـاء، هـل يرفـض المجلـس قبـول دعـواه لأن الأمـر هنـا يتعلـق 
بواقعـة ماديـة وليـس بقـرار إداري؟ إن الـذي لا شـك فيه أن هـذا المواطن -وهو يسـتمد 
حقـه مـن القانون مبـاشرة- يعتر في مركز من المراكـز القانونية الموضوعية، ويسـتطيع أن 
يدافـع عـن هـذا المركـز عـن طريق دعـوى الإلغـاء«، والقضـاء الإداري لــ د.محمد رفعت 
-(76  ،(74( الحلـو:  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقضـاء   ،)(6-((/(( عبدالوهـاب: 

77)(، والقضـاء الإداري لــ د.فؤاد العطـار: )))5-4)5(، والقضاء الإداري - قضاء 
لـه: ))4)-45)(،  لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )66)-)7)(، وقضـاء الإلغـاء  الإلغـاء 
والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: ))44-444(، والوسـيط في دعـوى إلغـاء 
القـرارات الإداريـة لـ د.سـامي جمال الدين: ))5)-78)(، ومبـادئ القانون الإداري - 
نظريـة العمـل الإداري لـه: )7)-8)(، ومعنـى القـرار الإداري موضـوع دعوى الإلغاء 
أمـام مجلـس الدولـة المـري والفرنـي لــ د.ناديـة محمـد فـرج الله: )58(، وبينـتْ عـدم 
انضبـاط المعنـى الـذي بنـي عليه الفـارق بين القرار الكاشـف وغـيره، والقضـاء الإداري 
لــ د.سـعاد الرقـاوي: )56)-)6)(، والقـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحـل اتخـاذه 
والمشـكات التـي تثيرها منازعاتـه لـ د.محمد فريد حسـين: ))9-97(، ويرى أن العقود 
التـي ترمهـا جهـة الإدارة تخـرج بهـذا القيـد أيضـاً، ونظريـة المصلحـة في دعـوى الإلغـاء 

قصر التوصيف 
بالإجراء التنفيذي 

فيما لا سلطة تقديرية 
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لــ د.محمـد مخلـص: )98-99، 06)(، وهـو الـذي حكـى عـن مجلـس الدولـة الفرنـي 
قبولـه الطعـن بالإلغـاء ضـد بعـض الإجـراءات التـي لا تولـد أثـراً قانونيّـاً، وقـال فيـه: 
»وفي الحقيقـة فـإن الأخـذ بالتطـور الـذي وصل إليـه مجلس الدولـة الفرني فيـه مصلحة 
أكيـدة مـن حيـث تحقيـق حمايـة أكـر للأفـراد فالآثـار الواقعيـة، أو وجـود حالـة واقعيـة 
غـير مائمـة لصاحـب الشـأن، أمـر يتعـين إلغاؤه متى قـام موجبـه لتقر في نفـوس الأفراد 
الطمأنينـة والأمـان القانـوني الـذي هـو هـدف كل تريـع«، وفي القضـاء الإداري لروبير 

بيللـو - ترجمـة: د.محمـد الفاضـل: )60(.

وتعريفاتـه،  أسـماؤه،  وفيهـا  الإداري«،  »القـرار  مصطلـح:  تقريـب  عـلى  حاشـية   )43(
وانتقـاد بعضهـا، والتفريـق بـين مـا هـو شرط لـه ومـا هـو ركـن، وذكـر مسـألتين مهمتـين 

متصلتـين بـه:

العليـا  التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة  المبـادئ  انظـره بتـرف يسـير في: مجموعـة 
الإداري  الأمـر  ويسـمى   ،)(0(-(90/(( 9)4)-440)-)44)هــ:  للأعـوام 
والقـرار التنفيـذي، ويسـميه بعضهـم العمـل الإداري، وانظـر في معنـاه: الأمـر الإداري 
ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لــ د.محمـد زهـير جرانـه: ))4)، 46)-)5)(، 
واختـار في تعريفـه قولـه: »كل عمـل قانـوني تصدره هيئـة من الهيئـات الخاضعة لإشراف 
الإدارة العامـة أو وصايتهـا«، وصرح بـأن شروطـه منهـا مـا يتصـل بانعقـاده ومنهـا مـا 
الشـكل  وأن  لانعقـاده،  شرط  الإدارة  مـن  الإرادة  إعـان  أن  وقـرر  بصحتـه،  يتصـل 
والاختصـاص مـن شروط صحتـه لا غـير »إلا إن بلـغ أحـد هذيـن العيبـين من الجسـامة 
حـد اغتصـاب السـلطة«، وفر الجمـع بين عيب الشـكل والاختصاص ههنـا بأن الأول 
فـرع عـن الثـاني، وقـرر أن الغايـة مـن شروط صحتـه أيضـاً، ومبـادئ القانـون الإداري 
لــ د.توفيـق شـحاته: )647،  الإداري  القانـون  لـه: ))))-5))(، ومبـادئ  المـري 
654-657(، وجعـل عنـاصره أربعـة؛ قياسـاً عـلى عمـوم الترفـات القانونيـة، وهـي: 
السـبب والشـكل الـذي يتخذه القـرار للإفصاح عـن الإرادة والمحـل والغايـة، والقانون 
د.عثـمان خليـل: )6))-7))، )))- لــ  الدولـة  الثـاني: مجلـس  الكتـاب  الإداري - 

)))(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغاء لـ د.سـليمان الطـماوي: )69)-70)، 76)، 

أسماء القرار الإداري

مطلع تعريفات 
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76)/الحاشـية الرابعـة(، وقـال -بعد تقديمـه التعريف الدارج للقـرار الإداري في عمل 
مجلـس الدولـة المـري الـذي يقرب منه مـا هو مقرر في المتـن ويأتي-: »والقـرار الإداري 
-بالنظـر إلى طبيعتـه الذاتيـة- هـو إفصـاح عـن إرادة منفردة بقصـد إحداث أثـر قانوني«، 
والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )70)(، والنظريـة العامـة للقرارات 
الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: ))6)، 70)، )8)، 5)6-6)6(، وحكـى عـن بعـض 
أهـل الفـن في النظـر اعتبارهم من معتـرات المروعية الإعام بالقـرار الإداري بالطريق 
الـذي رسـمه واضـع القانـون، والقـرار الإداري أمـام مجلـس الدولـة والمحاكـم القضائية 
لـه: )0)(، واختـار فيـه تعريفـه بالتعريـف الـذي اسـتقر عليـه القضـاء الإداري المـصري 
ومنـه المحكمـة الإداريـة العليـا المصريـة، وهـو: »إفصـاح الإدارة في الشـكل الـذي يحـدده 
القانـون عـن إرادتهـا الملزمـة بـما لها من سـلطة بمقتـضى القوانـين واللوائح بقصـد إحداث 
مركـز قانـوني معـين متـى كان ممكنـاً وجائـزاً قانونـاً وكان الباعـث عليـه ابتغـاء مصلحـة 
 ،)(49-(48  ،(((/(( لـه:  مقارنـة  دراسـة   - الإداري  القانـون  ومبـادئ  عامـة«، 
والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )5)6، 0)6(، والقانـون الإداري 
مهنـا:  فـؤاد  د.محمـد  لــ  التعـاوني  الديموقراطـي  الاشـتراكي  النظـام  ظـل  في  العـربي 
-(046 الأولى،  /045)/الحاشـية  الأولى،  )04)/الحاشـية   ،(04(-(04(/((

)06)(، وحكـى خافـاً في اسـتعمال مصطلـح الأعـمال الإدارية عند أهل الفـن في النظر 
في مـر وفرنسـا، واختـار إطاقه على سـائر ما يصـدر من الإدارة من أعـمال، وأفاض في 
اسـتعراض تعاريـف القـرار الإداري وتزييــفها، وذكـر منهـا تعريـف موريـس هوريـو 
)Maurice Haurio( تــ)9)9)م(، وهـو قولـه: »إعـان لـلإرادة بقصـد إحـداث أثـر 
قانـوني إزاء الأفـراد يصـدر مـن سـلطة إدارية في صـورة تنفيذيـة«، وبينَّ أن من تسـمياته: 
القـرار التنفيـذي والعمـل الإداري مـن جانب واحـد، وكان مما أخذه عـلى تعريف مجلس 
الدولـة المـري الـدارج -المذكـور سـابقاً- أنـه جمـع إليـه مـا لا يتوقـف عليه وجـوده من 
شروط صحتـه، وأن التعريـف المختـار عنـده قولـه: »عمـل قانـوني مـن جانـب واحـد 
يصـدر بـإرادة إحـدى السـلطات في الدولـة ويحـدث آثـاراً قانونيـة بإنشـاء وضـع قانـوني 
جديـد أو تعديـل أو إلغـاء وضـع قانـوني قائـم«، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في 

تعريف القرار 
الإداري الذي استقر 
عليه مجلس الدولة 
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جمهوريـة مـر العربية له: )668-)69(، والقـرار الإداري في القانون الإداري المري 
والفرنـي: بحـث في تحديـد طبيعـة القـرارات الإداريـة ونظامهـا القانـوني - مجلـة كليـة 
الحقـوق في جامعـة الإسـكندرية للبحـوث القانونيـة والاقتصاديـة لـه: ))-8(، وانتهـى 
فيـه إلى التعريـف السـابق ذكـره، والوجيـز في القانـون الإداري - السـلطة الإداريـة لـه: 
))))(، وقـرر فيـه التعريـف السـابق، وتطوير فكرة القـرار الإداري لـ د.محمد إسـماعيل 
علـم الديـن - مجلـة العلـوم الإداريـة، العـدد الثـاني، في سـنة: )968)م(، الصـادرة مـن 
المعهـد الـدولي للعلـوم الإدارية - الشـعبة المريـة: )40)-)4)، 50)-)5)، 56)-
)6)، 78)(، واسـتعرض عـدداً مـن تعاريـف القـرار الإداري، وانتقـد تعريـف مجلـس 
الدولـة المـري لـه مـن جهـة الجمـع فيـه بـين أركانـه وشروط صحتـه، وأنـه لا يحقـق 
الغـرض مـن إيـراده؛ إذ الغـرض مـن تعريفه وإيـراده في أقضيـة القضـاء الإداري هو بيان 
دخـول الدعـوى التـي ينـازع فيهـا قرار مـا في ولاية هـذا القضـاء أو خروجها عنـه، وهذا 
الغـرض يسـتوفى بالتحقـق مـن وجـود القـرار ابتـداءً ثـم بالتحقـق مـن صحة وصفـه بأنه 
إداري، وهـذان لا عاقـة لهـما بمعتـرات المروعيـة، وأمـا البحـث في مروعيـة القـرار 
الإداري بالتحقـق مـن اشـتماله على معتراتهـا فهو بحثٌ تالٍ لتحقيـق الاختصاص، وقرر 
أن هـذا التعريـف المنتقـد مأخـوذ مـن تعريـف المحاكـم العاديـة المرية قبل إنشـاء مجلس 
الدولـة المـري، وكانـت قـد قصـدت بـه إلى التوسـع في اختصاصهـا -المقصـور عـن 
القـرارات الإداريـة-؛ حمايـةً للأفراد مـن تنفيذ القـرارات الإدارية التي يشـوبها البطان، 
والتـي تـزول عنهـا -في تقريـر تلكم المحاكـم- بمقتضى ذلك صفة القـرار الإداري، وبينَّ 
أن مجلـس الدولـة الفرنـي مـذ عـام: ))96)م( وهـو يسـمي بالقـرار الإداري مـا صـدر 
مـن شـخص مـن أشـخاص فـن القانون الخـاص بـالإرادة المنفـردة متضمناً سـلطة فرض 
الإرادة مـن جانـب واحـد، والتـي تعتـر امتيـازاً مـن امتيـازات السـلطة العامـة، واختـار 
تعريفـه بأنـه: »ممارسـة سـلطة البـت أو التقريـر بصفـة قاطعـة مـن جانـب واحـد، والتـي 
تمارسـها الإدارة بمقتـضى وظيفتهـا في المحافظة عـلى الصالح العـام وإدارة المرافق العامة، 
أو يمارسـها شـخص مـن أشـخاص القانـون الخـاص بناء عـلى نص قانـوني للقيـام بمهمة 
تتعلـق بالصالح العام«، والقانون الإداري لـ د.طعيمة الجرف: )544-559(، والقضاء 

انتقاد بعض تعريفات 
القرار الإداري

توسيع مدلول 
القرار الإداري في 
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الفرنسي

اختيار د.محمد علم 
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الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: )6)4(، والقانون الإداري له: ))45-454(، واختار 
تعريفـه بقولـه: »عمـل قانـوني نهائـي يصـدر مـن سـلطة إداريـة وطنيـة بإرادتهـا المنفـردة 
وتترتـب عليـه آثـار قانونيـة معينـة«، والوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف 
البنـا: )9))(، ومبـادئ القانـون الإداري لـه: )97)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود 
حلمـي: )8))-0))(، وموجـز مبادئ القانون الإداري لـه: )50)(، والقرار الإداري 
لـه: )))-)9(، وفـرق في معتـرات مروعيـة القـرار الإداري بـين مـا يكـون ركنـاً فيـه 
ومـا يكـون شرطـاً لصحتـه، وقـرر أن الركـن »هـو مـا يختـل البنيـان إذا انهـار أو تخلـف«، 
وجعـل أركانـه بعد هذا ثاثـة، أولها: »جهة إدارية يصدر منها القـرار«، وثانيها: »إفصاح 
عـن إرادة ملزمـة لهذه الجهـة«، وثالثها: »الأثر القانوني الذي يترتـب عن هذا الإفصاح«، 
وقرر أن ما سـواها شروط لصحته ليس إلا، والنظرية العامة للقانون الإداري لـ د.محمد 
رفعـت عبدالوهـاب: )4)5-5)5(، واختـار تعريفه بأنه: »عمل قانـوني يصدر بالإرادة 
المنفـردة لـلإدارة«، ومبـادئ القانـون الإداري لـه ولــ د.حسـين عثـمان: ))504-49(، 
والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضاء الإلغاء لـ د.مصطفـى أبو زيد فهمي: )495، 
506-507(، والوسـيط في القانـون الإداري لـه: ))/764-)77(، واختـار تعريفـه 
بأنـه: »عمـل قانـوني تصـدره السـلطة الإداريـة بإرادتهـا المنفـردة لتنشـئ بـه وضعـاً قانونياً 
معينـاً فتعـدل في القواعـد القانونيـة أو في المراكـز القانونية«، والقضـاء الإداري لـ د.ماجد 
الحلـو: ))7)(، والقانـون الإداري لـه: )460(، واختار تعريفه بأنـه: »إفصاح عن إرادة 
منفـردة يصـدر مـن سـلطة إداريـة ويرتـب آثـاراً قانونيـة«، والقضـاء الإداري لــ د.محمود 
حافـظ: ))6)(، والقـرار الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )6، 57-58، 59)(، وتابـع 
لــ  القـرارات الإداريـة  إلغـاء  الدولـة المـري في تعريفـه، والوسـيط في دعـوى  مجلـس 
د.سـامي جمـال الديـن: ))))-)))، 8))، )8)(، ووافـق من سـبق في انتقـاد تعريف 
مجلـس الدولـة المـري للقـرار الإداري مـن جهـة تزيده بذكر مـا لا مدخل لـه في تعريف 
والمحـل  والغايـة  الشـكل  مـن  مروعيتـه  لـروط  كذكـره  الإداري،  القـرار  حقيقـة 
أن هـذا  بقيـام حقيقتـه دون شروطـه، وقـرر  ينعقـد  الإداري  القـرار  إذ  والاختصـاص؛ 
التعريـف مـع ذلـك أغفـل عنـر السـبب، وأن القضـاء الإداري يختـص بنظـر دعـاوى 

المراد بالركن
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قامـت حقيقتـه  مـا  فـالأول:  المطلـق،  الإداري  القـرار  الإداري لا  القـرار  إلغـاء مطلـق 
بـرف النظـر عـن مروعيتـه، والثـاني: مـا كان قـراراً إداريـاً تامـةً شروط مروعيتـه، 
واعتبـار الاختصـاص بالثـاني يخـرِج مـن اختصـاص القضـاء الإداري جملـة القـرارات 
الإداريـة غـير المروعـة، وهو نقيض المـراد من دعوى الإلغـاء، وبينَّ أن التوهـم جارٍ من 
طائفـة مـن أهـل هـذه الصناعـة فيـما يعتـبر ركنـاً للقـرار الإداري ومـا يعتـبر دون ذلـك في 
الرتبـة، وأن الفائـدة العمليـة مـن التفريـق بـين الركـن والرط ههنـا هي الوقـوف على ما 
ينـدرج في نظريـة انعـدام القـرار الإداري ومـا لا ينـدرج، مـن حيـث مـا يلحـق القـرار 
الإداري لفواتـه وصـف الانعدام وما لا يلحقه لذلك، وأن الإجماع -ممن خلا المتوهمين- 
منعقـد عـلى عـد الإرادة ركنـاً، وحقيقتها: »إفصـاح جهة الإدارة عن إرادتهـا الملزمة بقصد 
إحـداث أثـر قانـوني«، وأنـه منعقـد عـلى عـد الشـكل عنـصراً قـد تتعلـق بـه أحـد شروط 
مشروعيـة القـرار، وأن الخـلاف فيـما وراء ذلـك، وأن التحقيـق عدم توجه القـول بإمكان 
انعـدام بعـض عنـاصر القـرار الإداري، بـل هـي أبـداً موجـودة في القـرار الإداري ولـو 
بأدنـى وجـود، كالشـفهية في عنـر الشـكل والهـوى في عنـر السـبب مثـاً، وقـرر أن 
المحدثـين مـن أهـل الصناعـة يـكادون يجمعـون على الاقتصـار في تعريـف القـرار الإداري 
عـلى ركـن الإرادة وحدهـا، وأن المحكمـة الإداريـة العليـا المصريـة مشـت عليـه في بعـض 
أحكامهـا، وينتهـي إلى أن الإرادة وحدهـا هـي مـا يصـح أن يسـمى ركنـاً عـلى الحقيقـة؛ إذ 
بانعدامهـا ينعـدم وجود القـرار الإداري ويعتبر ما صدر مـن الإدارة بمنزلة العمل المادي، 
وأمـا مـا سـواها فشرط صحة ليـس إلا، وقال ملخصاً ما مضى: »والخلاصة أنه لا يشـترط 
لانعقـاد القـرار الإداري سـوى ثلاثـة شروط: الأول: أن يكـون القـرار الإداري تعبيراً عن 
إرادة منفـردة لـإدارة. الثـاني: أن يكـون القـرار الإداري تعبـيراً عـن إرادة سـلطة إداريـة 
بالمعنيـين العضـوي والموضوعـي. الثالـث: أن يكون القـرار تعبيراً عـن الإرادة في إحداث 
أثـر قانـوني معـين«، وقـرر أن تعريـف القـرار الإداري عنـده بمقتـضى ما تقدم هـو: »تعبير 
عـن الإرادة المنفـردة لسـلطة إداريـة بقصـد إحـداث أثـر قانـوني«، وكأن في هـذا التقريـر 
-مـع حسـنه وظهـور القصـد فيـه إلى التحقيق- مقدمةً لم تحـرر، وهي فرض ثبـوت التزام 
أهـل هـذه الصناعـة بمدلـول الركـن والـرط في الاصطـاح الأخـص؛ إذ ليـس يتوجـه 

تتمة رأي د.سامي 
جمال الدين
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هـذا الاعـتراض عليهـم إلا بـه، فلو قدر أنهـم لا يلتزمونه؛ لم يلزمهم هذا السـؤال، ويقال 
قريـب منـه في الاعـتراض على تعريـف القضـاء الإداري المري للقـرار الإداري بما يزيد 
عـلى حقيقتـه، ومعنـى القرار الإداري موضوع دعوى الإلغاء أمـام مجلس الدولة المري 
والفرنـي لــ د.نادية محمد فـرج الله: ))4-66، 9))(، وفرضتْ أن الركن في اصطاح 
أهـل الصناعـة هـو: »مـا يختل البنيـان إذا انهار أو تخلـف«، وإنما هو اصطـاح أحدهم كما 
تقـدم، واسـتعرضتْ عـدداً مـن تعاريـف القضـاء الإداري المـري له، وقـررتْ أنه -مع 
التزامـه بإيـراد سـائر معتـرات المروعيـة عـلى أنهـا أركان- أهمـل السـبب، وأن جملتهـا 
معـترض بذكـر مـا لا يفتقـر القـرار الإداري لقيامـه عليـه، وقـررتْ أن أهـل الصناعـة قـد 
افترقـوا في الجهـة التـي ينظـر منهـا إلى القـرار الإداري لتحصيـل أركانـه إلى فريقـين، فأمـا 
الفريـق الأول: فيذهـب إلى النظـر إليـه من جهة الترف القانـوني -المقول في فن القانون 
الخـاص- فهـو عندهـم أصلـه الـكي؛ ويتـأدون منهـا إلى اعتبـار أركان ذلـك التـرف 
أركانـاً للقـرار الإداري، وهـي الإرادة والمحـل والسـبب -عـلى مـا فيها في فنها مـن النزاع 
العريـض-، وأمـا الفريـق الثـاني: فيذهـب إلى النظـر إليـه مـن جهـة معتـرات مروعيـة 
القـرار الإداري؛ فيتـأدون منهـا إلى حـر ما عسـى أن يكون ركنـاً في مقومات مروعيته 
-في الجملـة-، وهـي المحـل والسـبب والغايـة والشـكل والاختصاص، ثـم يختلفون بعد 
ذلـك في تعيـين مـا هـو منهـا في رتبـة الركن ومـا هو منهـا في رتبـة شرط الصحـة، وقررتْ 
أن ممـا يخـرج عـن محـل النـزاع عنـد الجميـع أن الإرادة ركـن فيـه، وأن إحداثه لأثـر قانوني 
مـن جوهـره وحقيقتـه، واختـارت هـي أن أركان القـرار الإداري التـي يقـوم بهـا تعتـر 
بـأركان التـرف القانـوني، وأن معتـرات مروعيتـه أمـور خارجـة عـن حقيقتـه التـي 
يتقـوم بهـا، وذكـرتْ أن التعريـف الـذي اسـتقر عليـه القضـاء الإداري الفرنـي للقـرار 
الإداري هـو: »القـرار المنفـرد بمقتـضى امتيـازات السـلطة العامـة«، وبينـتْ أن الكام في 
أركان القـرار الإداري -عـلى المعنـى الـذي فرضتـه للركـن- يقـي بالـكام أولاً عـلى 
نظريـة انعـدام القـرار الإداري؛ إذ بـه تتحـدد الأركان، وبينتْ أن الانعـدام في فن القانون 
الإداري ليـس هـو الانعـدام في فـن القانـون الخـاص، وأن نظريـة الانعـدام عنـد مجلـس 
الدولـة الفرنـي لا تقـوم عـلى مقدمـات علميـة تقتـي وجـود مقتضاهـا عـلى كل حال، 

الجهتان اللتان 
يتقاضى منهما أهل 
الفن أركان القرار 

الإداري
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بـل عـلى مقدمـات يعـرَّ عنها بـ )السياسـة القضائيـة(، مأخذها وجـدان أن الإلغاء المجرد 
يـدع للقـرار الملغـى آثـاراً عـلى درجـة مـن الجسـامة، ومـن هنـا فـإن الانعـدام قـد يكـون 
حقيقيـاً -ماديـاً- في حـال تخلـف الإرادة، وقـد يكـون اعتباريـاً -حكميـاً- في حـال عيب 
 ،)5(9-509( العطـار:  د.فـؤاد  لــ  الإداري  والقضـاء  الجسـيم،  الاختصـاص  عـدم 
المـري  الدولـة  تعريـف مجلـس  وأقـر  لـه: )577-575(،  الإداري  القانـون  ومبـادئ 
للقـرار الإداري، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )65)-

)8)(، وانتقـد عـلى التعريـف المشـهور إدخـال شروط صحـة القـرار الإداري وما يتعلق 
بتنفيـذه فيـه، واختـار تعريفه بقوله: »ترف قانوني من جانب واحد يصدر عن شـخص 
عـام في نشـاط إداري«، وقـرر بهـذا أن أركان القـرار الإداري عـلى الحقيقـة أربعـة، أولهـا: 
»تـرف قانـوني«، وثانيهـا: »مـن جانـب واحـد«، وثالثهـا: »صـادر عـن شـخص عام«، 
القانـون  ومبـادئ   ،)(56-(40( لـه:  الإلغـاء  وقضـاء  إداري«،  نشـاط  »في  ورابعهـا: 
الإداري لـه: ))4)-49)(، وعنـاصر وجـود القـرار الإداري لــ د.رأفـت فـوده: )5)-

))، 49(، وقـال: »لم يـرد قـط في الفقـه الفرنـسي ذلـك التعريف المطول المتواتـر في أحكام 
القضـاء الإداري المـصري عـلى النحـو السـابق الإشـارة إليـه، والـذي جمـع بـين عنـاصر 
وجـود القـرار وعنـاصر صحتـه، بل ركز الفقهاء في فرنسـا عنـد تعريفهم للقـرار الإداري 
عـلى عنـاصر وجـوده فقط...وانتهـى هـؤلاء الفقهـاء -رغـم الاختـلاف في الصياغة- إلى 
أن القـرار الإداري هـو تعبـير جهـة الإدارة عن إرادتها المنفردة بقصـد إحداث أثر قانوني«، 
وقـرر أن أركانـه عـلى الحقيقـة أربعـة، أولهـا: »تعبـير إرادي«، وثانيهـا: »صـادر عـن جهـة 
»قصـد  ورابعهـا:  الجهـة«،  لهـذه  المنفـردة  »بـالإرادة  وثالثهـا:  عـام««،  إداريـة »شـخص 
إحـداث أثـر قانوني«، والقضاء الإداري لـ د.سـعاد الرقـاوي: )64)-65)(، ودعوى 
الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري لــ د.محمد ماهر أبـو العينـين: ))/5)-8)(، والمفصل في 
لـه:  005)م  عـام  حتـى  والفتـاوى  للأحـكام  وفقـاً  الدولـة  مجلـس  اختصـاص  شرح 
))/40)-)4)(، ولخـص عـن د.سـامي جمـال الديـن مـا ذكره مما مـرَّ ووافقـه في جملته، 
والقـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحل اتخاذه والمشـكات التي تثيرها منازعاته لـ د.محمد 
فريد حسـين: )4)-64(، واسـتقصى تعاريف القرار الإداري اسـتقصاءً واسعاً، واختار 

اختيار د.عبدالفتاح 
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تعريفـه بأنـه: »عمـل قانـوني يصدر من جهـة إدارية بـالإرادة المفردة وذلـك لإحداث آثار 
ومفاعيـل قانونيـة عـلى المراكـز والعاقـات القانونيـة«، والقـرارات الإداريـة - دراسـة 
مقارنـة في القانـون الوضعي والريعة الإسـامية لـ د.محمد أحمد المسـلماني: )8)-6)(، 
والمبـادئ العامـة في القضـاء الإداري المـري مـع أحـدث آراء الفقهـاء وفتـاوى قسـم 
الرأي لسـمير صادق: )))-))(، والقضاء الإداري اللبناني - دراسـة مقارنة لـ د.محسن 
خليـل: ))47-475(، وحكـى طرفـاً مـن كام أهـل الصناعـة مـن الفرنسـيين في رتبـة 
دراسـة   - الإداري  للقـرار  القانونيـة  والطبيعـة  الإداري،  القـرار  مروعيـة  معتـرات 
تأصيليـة في ضـوء الفقه والاجتهاد لــ د.عصام نعمة إسـماعيل: )76-09)(، وانتهى إلى 

تعريفه بأنه: »ترف قانوني منفرد صادر عن سلطة إدارية يتمتع بقوة تنفيذية«.

وقال الشـيخ محمد سـالم ولد عدود الشـنقيطي في القرار الإداري ومعياره ومعتراته 
في منظومته:

الإدارةْ التـــي  القـــرارات  »ثـــم 
تصدرهـــا عـــن قصدها عبـــارةْ.

محترمـــةْ إرادة  مـــن  تَصـــدر 
ملزمـــةْ. فـــرد  لـــكل  فرديـــة 

الكليـــةْ المصلحـــة  تســـتهدف 
الرعيـــةْ. لإجراءاتهـــا  طبقـــاً 

مـــن عملِ عـــن غيرها  وميزهـــا 
يعزى إلى الدولة بالشـــكل الجي.

ســـيرها في  صـــادرة  كونهـــا  أي 
التنفيذ لا من غيرها... من سلطة 

معهـــودا ســـلطة  تعـــدت  فـــإن 
الحـــدودا. واجتـــازت  أعمالهـــا 

بالرجـــوعِ الفـــرق  اعتبـــار  كان 
للموضوعِ. والتحليـــل  للقصـــد 

اختيار د.محسن خليل

نظم تعريف القرار 
الإداري ومعياره 

ومعتبراته
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ومحـــلّْ وشـــكلٌ  أهـــلٌ  وركنهـــا 
وســـببٌ وغايـــةٌ هـــي الأمـــلْ«.

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )66)(.

هـذا، والقـرار الإداري مبحـثٌ طويـل الذيـول كثـير الشـعب جليل الموقـع، ولأجل 
ذلـك سـالت فيه أسـات الأقـام بمصنفات مفردة ورسـائل أكاديميـة متخصصة جرى 
ه بعـض أهـل الفـن في النظـر مـن مصـادر  التعـرض لطائفـة منهـا، ومـن أجلـه أيضـاً عـدَّ
الالتـزام التـي هـي أصـل الأصـول في فـن الحقـوق والتـي عليهـا مـداره وإليهـا مرجعـه، 
فلـما كان هـذا هكـذا؛ لم يكن مـن مطمع في التعريج عـلى مباحثه ههنـا، إلا أن ههنا بحثين 

شريفـين تحسـن الإشـارة إليهما:

البحث الأول: في المميز للعمل الإداري عماَّ يقابله من العمل القضائي والتنظيمي:

ومـن التوطئـة لهـذه المسـألة بيان المـراد بالعمـل الإداري وأنواعـه، ومن هنـا فقد قيل 
في تعريـف العمـل الإداري إنـه: »كل عمـل صـادر عـن فـرد أو هيئـة تابعـة لـلإدارة أثنـاء 
أداء وظيفتهـا«، وهـو جنـس تحتـه أنـواع، هـي: القـرار والعقـد الإداريـين والعمـل المادي 
الصـادر مـن جهـة الإدارة، وقـد مضى الكام عـلى حقيقـة القـرار الإداري، وبقي الكام 
عـلى العقـد الإداري والعمـل المـادي الصـادر مـن جهـة الإدارة، وسـتأتي لهـما إشـارة عند 
تقريـب معنـى مصطلحـي »أعـمال جهـة الإدارة« و»العقـد«، وإذا فـرغ القـول مـن هـذه 

التوطئـة؛ ناسـب الـروع فيـما قصِـدت لأجله.

فأما المميز بين أعمال السلطات العامة فالقول فيه منقسم إلى مذهبين:

أحدهما: مذهب من يعتر المميز الشكي والذي يسمى بالمميز العضوي.

وحقيقتـه: أن الواقعـة القانونيـة ينظـر في وصفهـا بالعمـل الإداري أو التنظيمـي أو 
القضائـي إلى صورتهـا أو صفـة مصدرهـا أو الإجـراءات التـي تلتـزَم لصدورهـا؛ فمهـما 
اتخـذت صـورة معينـة أو صـدرت مـن السـلطة التنفيذية أو السـلطة التنظيمية أو السـلطة 

جلالة مبحث القرار 
الإداري

بحثان فاضلان

البحث الأول

المراد بالعمل الإداري 
وذكر أنواعه

وقوع الخلاف 
في المميز لأعمال 
السلطات العامة

المذهب الأول

أثره
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القضائيـة أو جـرى إصدارهـا وفـق رسـم معـين سـميت عمـاً إداريّـاً بإطـاق أو عمـاً 
تنظيميّـاً بإطـاق أو عمـاً قضائيّـاً بإطـاق.

وثانيهما: مذهب من يعتر المميز الموضوعي والذي يسمى بالمميز المادي.

وحقيقتـه: أن الواقعـة القانونيـة ينظـر في تسـميتها بالعمـل الإداري بالجملـة أو بأحد 
أنواعـه بالـذات أو بالعمـل التنظيمي أو القضائي لا إلى صفة مصدرها بل إلى فحواها من 
حيـث ورودهـا عـلى محـل تصـدق عليـه حقيقـة هذا الاسـم بحسـب حـده الاصطاحي، 
كـما إذا كان محـل الواقعـة القانونيـة إصـدار قاعدة عامة مجـردة؛ فإنه يكون عمـاً تنظيميّاً، 

سـواءٌ أكان نظامـاً أم لائحـة، ومثـل هذا يجري على العمـل الإداري والعمـل القضائي.

ومـع اعتبـار بعـض أهـل الصناعة المميـز الثاني أصـدق في العبارة عن حقيقـة الواقعة 
ف الوقائع  القانونيـة في نفسـها، إلا أن المميـز الأول هـو الذي عليـه المعول عندهم في تعـرُّ
القانونيـة التـي يختـص القضـاء الإداري بنظـر المنازعـات فيهـا، وهـو مـا جـرى العمل في 
القضـاء الإداري الفرنـي والمـري عـلى تغليبـه، مـع الاعتـماد عـلى المميـز الموضوعـي 
للتفرقـة بـين أنـواع الوقائـع القانونية التـي يصدق عليها أنهـا عمل إداري مـن جهة تعيين 
وصفهـا الأخـص، وهـو وصفهـا بأنهـا عمـل مـادي أو ترف قانـوني هو قـرار إداري أو 

تـرف قانوني هـو عقد.

يقـول  الموضوعـي  المميـز  الأول وتأخـير  بالقصـد  الشـكي  المميـز  وفي وجـه قصـد 
د.طعيمـة الجـرف -بعـد أن سـاق مذهـب القائلـين بالمميـز الموضوعـي- مـا نصـه: »غـير 
أن النظـر إلى الطبيعـة الماديـة للتـرف وإن اسـتقام مـع التحليـل المنطقـي المجـرد، فإنـه 
عـلى غـير ذلـك في مجـال القانـون الوضعـي، ذلـك حيـث يلـزم للأخـذ بـه...أن نهمـل 
حقيقتـين مـن الحقائـق الراسـخة في القانون: فمـن ناحيـة، لا يعيش التنظيـم القانوني على 
أسـاس الحقائـق المجـردة التـي ترتكـز أصـاً عـلى طبيعـة الأشـياء الماديـة فقـط، ولكنه قد 
داخلـه -عـلى العكـس- الكثـير مـن العنـاصر الشـكلية وقواعد الإجـراءات التـي لا محل 
لإهدارها...ومـن ناحيـة أخـرى، إن القول بالمعيار المادي لا يتفق مع مـا يأخذ به القانون 
العـام المعـاصر مـن مبدأ الفصل بين السـلطات...فإنه لا بد حتى يصـح ذلك من أن يقوم 

المذهب الثاني

أثره

المعيار الأوجه نظراً
والمعيار المعتمد عملًا

موجب تقديم المعيار 
الشكلي
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مبـدأ الفصـل بـين السـلطات عـلى أسـاس التمييـز التـام بـين الوظائـف القانونيـة الثـاث 
للدولـة عـلى أسـاس مـن طبيعـة هـذه الوظائـف الماديـة وحقيقتهـا الذاتية...ومعلـوم أن 
القانـون الوضعـي لا يقـوم عـلى هذا التصـور لمبدأ الفصل بـين السـلطات، ذلك حيث لا 
تقـوم كل مـن الهيئـات العامـة بوظيفة بذاتها مـن وظائف الدولـة القانونيـة دون أن يكون 
لهـا حـق المشـاركة في أعـمال الوظائـف الأخـرى«، انظـره في: شروط قبـول الدعـوى في 

منازعـات القانـون الإداري لـه: )00)-)0)(.

ولتصفـح وجـه التحقيـق أو الوجـه الـذي جـرى عليـه العمـل في هـذه المسـألة عائـدة 
فاضلـة، هـي أن مـا تحققـت فيـه حقيقـة العمـل الإداري مـن الأعـمال؛ جـازت منازعتـه 
بدعـوى الإلغـاء إن كان قـراراً، ومنازعتـه بدعوى القضـاء الكامل إن كان عقـداً أو عملًا 
ماديـاً أو قـراراً غـير مـشروع ضـاراً بالمنـازِع، وما اتصـف بالعمل القضائي مـن الأعمال؛ لم 
يجـز الاعـتراض عليه إلا في الأحـوال وبالطرق المقررة في نظـم المرافعات، وما صدق عليه 

اسـم العمـل التنظيمـي؛ لم تجـز معارضتـه إلا بالطريق المرسـوم في دسـاتير الـدول عادةً.

هكـذا يعـرض جملـة مـن أهـل الفن بحـث هذه المسـألة بعـد التأليـف بـين تقريراتهم، 
وكأن في هـذا الوجـه مـن العـرض إدخـالاً لمسـألة في أخـرى، وذلـك أن بحـث المميز:

إمـا أن يكـون بالنظـر إلى مـا يفيـد الميْـزَ بـين جنـس العمـل الإداري ومـا يقابلـه مـن 
الأعـمال. أجنـاس 

وإمـا أن يكـون بالنظـر إلى مـا يفيـد الميْـزَ بين أنـواع جنس العمـل الإداري التـي يتنوع 
إليها.

فهاتـان مسـألتان لا مسـألة واحـدة، وإذا رتِّـب البحث عـلى هذا الوجه؛ ففي المسـألة 
الأولى يكـون المميـز الشـكي وافيـاً بالمقصود -في الجملـة-، وأما المسـألة الثانية فمن البينِّ 
أن المميـز الشـكي ليـس يجـدي فيهـا شـيئاً، ولـذا ذهـب الـكل في العمـل -أعنـي مجلـي 
الدولـة الفرنـي والمـري- إلى اعتبـار المميـز الموضوعي فيهـا، وانتر لـه في النظر عدد 

مـن أهـل الفن.

ثمرة البحث

إعادة ترتيب عرض 
البحث

المسألة الأولى

المسألة الثانية
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بقـي القـول في وجـه هـذا البحـث عندنـا، فـإذا قـدر اسـتصحاب ترتيب المسـألة على 
الوجـه المتقـدم، فالظاهـر من بعـض السـوابق القضائية ذهـاب النظر القضائـي إلى اعتبار 
المميـز الشـكي في المسـألة الأولى؛ إذ أقيم بـه الفرق بين القـرار الإداري والعمل التنظيمي 
والعمـل القضائـي في الحكـم الابتدائـي ذي الرقـم: )84/د/إ/4 لعـام 8)4)هـ( المؤيد 
بحكـم هيئـة التدقيـق ذي الرقـم: )689/ت/6 لعـام 8)4)هــ( الـذي كان موضـوع 
دعـواه الطعـن بالإلغـاء عـلى قـرار تنظيمـي صـادر مـن مجلـس الـوزراء، وفيـه مـا نصـه: 
»وبـما أن نظـام ديـوان المظـالم الصـادر في عـام )40)هــ حـدد اختصاصات ديـوان المظالم 
في المـادة الثامنـة منـه، ولم يجعـل من ذلك الدعـاوى المقدمة بالطعن في القـرارات الصادرة 
مـن السـلطة التنظيميـة أو السـلطة القضائية...ومـن المسـلم بـه أن القـرارات الإداريـة 
يمكـن الطعـن فيهـا أمـام القضـاء الإداري، في حـين أن الأحـكام والقـرارات القضائيـة 
تخضـع لطـرق طعـن خاصـة، كـما أن للأنظمـة طريـق طعـن خـاص بهـا في الـدول التـي 
تأخـذ بمبـدأ الرقابـة الدسـتورية، وهـذا أمـر متفـق عليـه بـين شراح الأنظمـة، وإن كان 
هنـاك اختـاف بينهـم في المعيـار المميـز للقـرارات الإداريـة عـن الأنظمـة، وفي المملكـة 
-وإن كانـت الوظيفـة التنظيميـة والوظيفـة التنفيذيـة تتولاهـا جهـة واحـدة هـي مجلـس 
الـوزراء- إلا أن الأنظمـة تصـدر بطبيعـة خاصـة، تميزها عـن القرارات الإداريـة«، انظره 
في: مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام 8)4)هــ: ))/70)-79)(، هـذا مـع 
صرف النظـر عـماَّ قـرره الحكـم في غـير هـذه المسـألة، وأقيمـت بـه التفرقـة بـين العمـل 
الإداري والعمـل القضائـي صراحةً في جملة مـن الأحكام، منها الحكم الصادر في القضية 
ذات الرقـم: )4449/)/ق لعام7)4)هــ( المؤيـد مـن محكمـة الاسـتئناف الإداريـة في 
الاسـتئناف ذي الرقـم: )875)/ق لعـام 8)4)هــ(، وفيـه مـا نصـه: »وخاصـة الأمـر 
أن الجهـة أنيـط بهـا مسـؤولية تنفيـذ الأحـكام القضائيـة، وهـي لا تخـرج عن كونهـا أعمالاً 
إداريـة؛ ذلـك أن العمـل القضائـي يشـترط أن يكـون صـادراً مـن جهـة قضائيـة وهذا هو 
المعيـار الشـكي لـه«، انظـره في: مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام )8)4)هــ(: 
)4/)9)-406(، وانظـر الإحالـة عـلى بقيتهـا في: السـوابق القضائيـة لأحـكام ديـوان 
المظـالم الإداريـة »)40)-6)4)هــ«: ))-4(، وأقيمت به التفرقة بـين الجهات الإدارية 

وجه البحث في بلادنا

وجه المسألة الأولى
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وغيرهـا مـن الجهـات الخاصـة في منازعـة مقامـة ضد شركـة الزيـت العربية السـعودية في 
الحكـم الابتدائـي ذي الرقـم: )7)/د/إ/5) لعام 6)4)هـ( المؤيـد بحكم هيئة التدقيق 
مجتمعـة ذي الرقـم: ))6)/ت/) لعام 6)4)هــ(، وفيه ما نصه: »ولما كان ديوان المظالم 
بوصفـه جهـة قضـاء إداري يختـص بنظـر المنازعـات التي تكـون إحدى الجهـات الإدارية 
-الحكومـة والشـخصيات المعنويـة العامة- طرفاً فيها سـواء كان مثارها قـرارًا أم عقدًا أم 
واقعـة...ولا ينـال مـن ذلـك كـون المدعـى عليهـا مملوكـة بالكامـل للدولـة؛ إذ فضاً عن 
كـون هـذه الملكيـة لا تصلـح كمعيـار لتحديـد الجهـة القضائيـة المختصـة بنظـر المنازعات 
عـلى اعتبـار أن المعـول عليـه هنـا هـو المعيار الشـكي -كـما سـبق- والمتمثل بانطبـاق صفة 
الجهـة الإداريـة عـلى أحـد طـرفي النـزاع وهـو مـا لم يتحقق في حـق المدعـى عليهـا«، انظره 
)6)4)هــ(:  إلى  ))40)هــ(  مـن  للأعـوام  الإداريـة  والمبـادئ  الأحـكام  مجموعـة  في: 
))/67)-76)(، فهـذا الحكـم وإن لم يطابـق المسـألة الأولى مطابقـة تامـة؛ حيـث لم يقم 
المميـز الشـكي لتمييـز العمـل الإداري عـن العمـل التنظيمـي أو القضائي، إلا أنـه اعتره 
ليميـز مـا يدخـل في اختصاصـه مـن المنازعـات القضائيـة بالتفاتـه إلى صفـة أحـد أطـراف 
النظاميـة محـل الدعـوى، وفي هـذا الوجـه مـن الالتفـات  الدعـوى دون صفـة الواقعـة 
اعتبـار لوجـه مـن وجـوه المميز الشـكي إذا عقِد للتميز بـين العمل الإداري وقسـيميه من 
أعـمال السـلطات العامـة با إشـكال، وانظـر في الإحالة عـلى مثالات أخر لهـذا النوع من 
التمييـز في: السـوابق القضائية لأحكام ديوان المظالم الإداريـة »)40)-6)4)هـ«: )9-

0)(، وهـذا مـع التنبيـه إلى أن المحكمـة الإداريـة العليـا جعلـت في المبـادئ أن القـرارات 
التنظيميـة الصـادرة مـن مجلـس الـوزراء تصـدر منـه بصفتـه سـلطة تنظيميـة، ممـا يجعلهـا 
مـن قبيـل العمـل التنظيمـي الخـارج عـن اختصـاص المحاكـم الإداريـة، انظـر حكمها في 
الاعـتراض ذي الرقـم: ))6( لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة المبادئ التـي قررتها المحكمة 

الإداريـة العليـا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/)58-5(.

وأما المسـألة الثانية في الترتيب السـابق للمسـألة الأولى -أي: في المميز لأنواع العمل 
الإداري- فقـد كفـاني المنظم مؤنة مقاسـاتها بأن حسـم النـزاع فيها باعتبـار مقتضى المعيار 
الموضوعـي، وذلـك مـن جهـة تفريقـه بـين القـرار الإداري والعقـد الـذي تكـون جهـة 

وجه المسألة الثانية
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الإدارة طرفـاً فيـه وأعـمال جهـة الإدارة الماديـة بإفـراد فقـرة لـكل واحـد من هـذه الأنواع 
عـلى حدتـه في تقريـر الاختصـاص بمنازعاتـه، وذلك بمقتـضى الفقـرات ذوات الأرقام: 
)ب( و)ج( و)د( مـن المـادة الثالثـة عـرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هـ، ونصهـا: »تختص المحاكم الإدارية 
بالفصـل في الآتي:...ب- دعـاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة النهائيـة التـي يقدمهـا ذوو 
الشـأن...ج- دعـاوى التعويـض التـي يقدمهـا ذوو الشـأن عـن قـرارات أو أعـمال جهـة 

الإدارة. د- الدعـاوى المتعلقـة بالعقـود التـي تكـون جهـة الإدارة طرفـاً فيها«.

وانظـر مـا مـضى في: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مر لــ د.محمد 
زهـير جرانـه: )40)-46)(، ومبـادئ القانـون الإداري المـري لـه: )85)-89)(، 
وتعليـق عـلى حكـم محكمـة القضـاء الإداري الصـادر بتاريـخ ) يونيـه 947) في القضيـة 
رقـم )0) لسـنة ) قضائيـة - تعليـق منشـور في عـدد السـنة الأولى لمجلـة مجلـس الدولـة 
المـري، الصـادر في ينايـر من عام: )950)م( لـه: ))5)(، وقال: »لعلنـا لا نعدو الحق 
إذا قلنـا أن مـن أدق موضوعـات القانـون العـام، التي كانت وما زالت مثـاراً للخاف في 
فقـه هـذا القانـون وقضائـه، تلـك الخاصـة بالتمييـز بـين الطبيعـة القانونية لأعـمال الدولة 
المختلفة«، ومبادئ القانون الإداري لـ د.توفيق شحاته: )8)6-))6(، وقال في تعريف 
المعيـار الموضوعـي: »يقصـد بالمعيـار الموضوعـي في تكييـف عمـل مـن أعـمال الدولـة، 
البحـث عـن العنـاصر التي يتألـف منها وكيفيـة تكوينه وتنظيمـه وعن طبيعتـه الداخلية، 
أي عـن جوهـر العمـل وعـن الآثـار القانونيـة المترتبـة عليـه، بقطـع النظـر عن الهيئـة التي 
أصدرتـه«، وقـال في تعريـف المعيـار الشـكي: »يقصـد بهـذا المعيـار الرجـوع في وصـف 
كل عمـل إلى الشـكل الخارجـي الـذي يتخـذه وبصفـة خاصـة إلى السـلطة التـي تُجريـه«، 
والقانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: ))05-6)(، 
والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )77)-07)(، والنظريـة 
العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: ))6)-74)(، والقـرار الإداري أمـام 
مجلـس الدولـة والمحاكـم القضائيـة لـه: )5-0)(، ومبـادئ وأحكام القانـون الإداري في 
ظـل الاتُجاهات الحديثة - دراسـة مقارنـة لـ د.محمد فؤاد مهنـا: ))70-709(، والوجيز 

عسر المعيار المميز 
لأعمال السلطات 

العامة

تعريف المعيار 
الموضوعي

تعريف المعيار 
الشكلي
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في القانـون الإداري - السـلطة الإداريـة لـه: ))0)-06)(، والقـرار الإداري - دراسـة 
مقارنـة لــ د.محمود حافـظ: )9-60(، والقضاء الإداري ومجلـس الدولة - قضاء الإلغاء 
لــ د.مصطفـى أبو زيد فهمـي: )))4، 459-460، 4)5-5)5(، والوسـيط في دعوى 
إلغـاء القـرارات الإداريـة لــ د.سـامي جمـال الديـن: ))4)-45)(، وأصـول القانـون 
أمـام  الإلغـاء  دعـوى  موضـوع  الإداري  القـرار  ومعنـى   ،)4(8-4(6( لـه:  الإداري 
مجلـس الدولـة المـري والفرني لــ د.نادية محمـد فـرج الله: )54)-)5)(، والقرارات 
الإداريـة في الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة لــ د.عبدالعزيـز عبدالمنعم خليفـة: )7)-8)(، 
والقـرارات الإداريـة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة قانونيـة تحليليـة مقارنـة لــ 
د.محمـد عبدالعـال السـناري: )0)-49(، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة 
الإلغـاء أمـام ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لــ د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر: )84-69(، 

والقـرار الإداري مصـدر للحـق لـ د.سـمير عبدالسـيد تناغـو: )9)-47(.

والبحـث الثـاني: في أنـواع القـرارات الإداريـة، وأثر قسـمتها إلى هذه الأنـواع، وهي 
تتنـوع أنواعـاً عـدة بتنـوع الاعتبـارات التي ينبنـي عليهـا كل تنويع على حدتـه، ولعل من 
أهـم هـذه الاعتبـارات وأظهرهـا ثمـرة هـو اعتبـار تنـوع صيغـة الخطـاب الذي يصـدر به 

القـرار مـن حيـث العمـوم والخصوص، فهـي تتنوع بهـذا الاعتبـار إلى نوعين:

أولهما: القرارات التنظيمية أو الائحية.

وهـي: »التـي تتضمـن قواعـد ملزمة تطبق على عـدد غير محدد من الأفـراد«، أو هي: 
التـي تحـوي خطاباً بصيغة عمـوم -في اصطاح متقدمي الأصوليين الشـامل لصيغ العام 

والمطلـق في اصطاح متأخريهم-.

وثانيهما: القرارات الفردية.

وهـي: »التـي تخاطـب فـرداً أو أفـراداً معينـين بذواتهـم«، أو هـي: التـي تحـوي خطاباً 
خصوص. بصيغـة 

ومـن الظاهـر أن بحـث العموم والخصـوص وصيغ العام والخاص مـن أبحاث علم 
أصـول الفقـه، وأهـل الفن ههنا يحومون حـول شيء من معانيـه وإن لم يرحوا بألفاظه.

البحث الثاني

أنواع القرارات 
الإدارية باعتبار 

العموم والخصوص

النوع الأول

تعريفه

النوع الثاني

تعريفه
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ولعـل ممـا يكفـي في بيـان مرادهـم في هـذا المبحـث أن القـرار التنظيمـي لا يحـوي 
ألفاظـاً تتنـاول عينـاً مشـخصة أو أعيانـاً بأشـخاصهم، بـل يتنـاول -كـما هـو شـأن صيـغ 
العمـوم في اصطـاح قدمـاء الأصوليـين- ألفاظـاً دالـة عـلى معنـى كي، وهو: مـا لا يمنع 
نفـس تصـور مفهومـه مـن وقـوع الركـة فيـه، ثـم هي مـع ذلـك إمـا أن تقـف في دلالتها 
عنـد هـذا القـدر، وإمـا أن تتجـاوزه إلى تنـاول كل فرد مـن أفـراد مدلولها بمعناهـا الكي، 
فـالأول: المطلـق، وعمومـه عمـوم بـدلي؛ لاسـتيعابه أفراد مدلولـه من جهة صحـة امتثال 
مقتـضى الخطـاب بأحدهـا بدلاً عن الأخرى، ويسـمى عموم صاحية؛ لاسـتيعاب أفراد 
مدلولـه في صاحيـة امتثـال مقتـضى الخطـاب بأحدها، والثـاني: العام في طريقـة متأخري 
الأصوليـين، وظاهـر أن البحث ههنـا في دلالة اللفظ -أي: في المعنى- لا في وجود أعيان 
في الخـارج يتناولهـا مدلولـه، والتكثـر في المعنـى الـذي يقتـي لفظـاً دالاً عليـه لا يفتقر إلى 
تكثـر في الأعيـان، ولأجلـه فليـس يهـم بعـد ذلـك أن لا يوجد في الخـارج ما يصـدق عليه 
مدلولهـا، فضـاً عـن أن يصـدق عـلى قليل، وفي هـذا المعنى يقول الشـهاب القرافي رحمه الله 
في حـد العـام الـذي ارتضـاه -بعـد أن سـاق عدداً مـن أوجه الإشـكال في الحـدود المقولة 
ـه«، انظـره في: نفائـس الأصـول  فيـه-: »اللفـظ الموضـوع لمعنـىً كيٍّ بقيـد تتبعـه في محالِّ
في شرح المحصـول لـه: )7/4)7)-0)7)(، وتنقيـح الفصـول في علـم الأصـول لـه: 
))))(، وشرحـه لماتنـه: ))/)4)-)4)(، ونحـوه في العقـد المنظـوم لـه: ))/64)، 
«، انظـره في: تنقيـح الفصـول في  )9)(، وقـال في المطلـق: »اللفـظ الموضـوع لمعنـىً كيٍّ
لـه:  المنظـوم  والعقـد  لماتنـه: ))/)4)-44)(،  لـه: ))))(، وشرحـه  علـم الأصـول 

.)(94/((

أشـخاص  أو  بشـخص  يتعلـق  كاسـمه،  الفـردي  القـرار  أن  لـك  ينكشـف  وبهـذا 
بأعيانهـم.

وفي معناهما قال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي في منظومته:

للقـــرار التقســـيم  »ويقـــع 
اعتبـــار. مـــن  لـــه  مـــا  حســـب 

ضابط القرار 
التنظيمي

ضابط القرار الفردي

نظم معنى نوعي 
القرارات الإدارية
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قســـمين لـــه  عـــدوا  فـــأولاً 
رئيســـيين. المـــدى  بحســـب 

فمنـــه مـــا يشـــمل جمعـــاً لم تُـــردْ
بعـــددْ... أشـــخاصه، ولم يحـــدد 

ارتبـــط خطابـــه  فـــرديٌّ  ومنـــه 
فقـــط«. معـــين  جمـــع  اْو  بفـــردٍ 

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: ))6)(.

وثمرة هذا التنويع إلى هذين النوعين تظهر في أمور ثلاثة:

أولها: في الطريق الذي يسلك في الإعلام بكل واحد منهما.

وثانيها: في مدة الطعن على كل نوع منهما.

وثالثها: في صورة الطعن على كل واحد منهما.

فأمـا أول الثـمار: فيحصـل جنيـه بالنظـر فيـما جـاء في الفقـرة الرابعة مـن المـادة الثامنة 
مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)( 
بيـان لطريقـي الإعـام بالقـرارات الإداريـة،  والتاريـخ: ))/)5/0)4)هــ؛ إذ فيهـا 
ونصهـا: »ويتحقـق العلـم بالقـرار بإبـاغ ذوي الشـأن بـه، أو نـره في الجريـدة الرسـمية 

إذا تعـذر الإبـاغ«، ويبـين بهـا أن ههنـا طريقـين للإعـام بالقـرار الإداري:

). طريق الإباغ.

). طريق النر.

فأمـا الإبـاغ فقـد قيـل في تعريفـه: »الطريقـة التـي تنقـل بهـا الإدارة القـرار إلى علـم 
فـرد بعينـه أو أفـراد بذواتهـم من الجمهـور«، أو هو: »قيام الإدارة بإعان صاحب الشـأن 
بالقـرار الإداري الفـردي، وذلـك عن طريق تسـليمه نسـخة من ذلك القـرار، أو ملخصاً 

وافيـاً له ومشـتماً عـلى جميع عنـاصر القرار«.

ثمرة البحث الثاني

الثمرة الأولى

الثمرة الثانية

الثمرة الثالثة

بيان الثمرة الأولى

طريقا الإعلام 
المنصوصان

تعريف الإبلاغ
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وأمـا النـر فقـد قيـل في تعريفه: »اتبـاع الإدارة شـكليات معينة لكي يعلـم الجمهور 
بالقـرار«، أو هـو: »إعـان النـاس ومنهـم صاحـب الشـأن بمحتويـات القـرارات التـي 
تصدرهـا الجهـات الإداريـة حتـى يكونـوا عـلى بينـة منهـا«، وبـينِّ مـن تعريـف النـر أن 
ُ الصـورة؛ إذ هـو مقصـور عـلى إعـان  صورتـه يجـوز عليهـا أن تتنـوع، لكنـه عندنـا معـينَّ

القـرار في الجريـدة الرسـمية.

ويبـين أيضـاً أن الإباغ هـو الأصل، وأن النر لا يصار إليـه إلا حال تعذر الإباغ، 
وإلى هـذا ذهبـت المحكمة الإدارية العليا المرية في المسـتقر من قضائها.

ومـن البَّـين نظـراً أن الإعـام بالإبـاغ أبلـغ في تحقيـق العلـم بالقـرار الإداري مـن 
النـر، وإلى هـذا ذهـب مجلـس الدولـة الفرنـي.

وإذا كان هـذا هكـذا؛ كان السـبيل في تبـينُّ طريـق الإعـام في كل واحـد مـن نوعـي 
القـرارات الإداريـة بالنظـر فيـما يتأتـى الإعـام بـه بطريـق الإبـاغ مـن حيـث مـا تقتضيه 

ر تعـذر الإعـام بطريـق الإبـاغ تعـينَّ إذاً الإعـام بطريـق النر. صفتـه، فـإذا مـا قـدِّ

فأمـا القـرارات التنظيميـة فمـن البـين أنهـا في صفـة تناولهـا تتنـاول مـا ليـس بمعـين 
بالشـخص، ومـن البـينِّ عـلى أثـر هـذا أن الإبـاغ بها لـكل فرد ممن يصلـح أن تتوجـه إليه 
حـال صدورهـا ومـن تحـدث لـه صاحيـة أن تتوجـه إليـه بعـد ذلـك يشـق مشـقة بينـة أو 
يتعـذر، وليـس إبـاغ الأولـين يغنـي جهـة الإدارة في الإعـام عن إبـاغ الآخرين شـيئاً، 
ولهـذا تعـينَّ الإعـام بهـا بطريـق النر، ولزوم اتبـاع طريق النـر في القـرارات التنظيمية 

هـو الجـاري عنـد أهـل الفـن في النظـر والعمـل في مجلـي الدولـة الفرنـي والمري.

وأمـا القـرارات الفرديـة فمـن البـين أنها في صفـة تناولها تتناول ما هو معين بشـخص 
أو بأشـخاص محصوريـن، ومـن البـين عـلى أثـر هـذا أن الإعـام بطريـق الإبـاغ متـأتٍ؛ 
ولمـا كان ذلـك كذلـك وكان لا يعـدل عن الإبـاغ بطريق تعين الإعام إلا حـال التعذر، 
ولا تعـذر فيهـا؛ تعـين الإعـام بهـا بطريـق الإبـاغ، وعلى هـذا أيضـاً جرى أهـل الفن في 
النظـر والعمـل في مجلـي الدولـة الفرنـي والمـري، ومـن هنـا فـا يقبـل في القـرارات 

الفرديـة الإعـام بطريـق النـر -في الجملة-.

تعريف النشر

أصالة الإبلاغ

تقدم الإبلاغ في 
الإفادة

طريق الإعلام 
بالقرارات التنظيمية 

وموجبه

طريق الإعلام 
بالقرارات الفردية 

وموجبه



302

مصطلح: »القرار الإداري«

الفهرس

ومـع هـذا فطائفـة مـن أهـل الفـن يقـررون طريقـاً آخـر للإعـام هـو طريـق العلـم 
الشـخصي. العلـم  اليقينـي، ويسـمى 

إذا تحقـق بغـير  بالقـرار الإداري  وحاصلـه -في الجملـة-: »أن علـم ذي المصلحـة 
الطريقـين السـابقين -شريطـة أن يكـون علـمًا في رتبـة العلم الناشـئ عن الإبـاغ به- فإنه 

يكـون علـمًا معتـدّاً بـه مجريـاً لميعـاد دعـوى الإلغـاء بالنسـبة إليه«.

وموجـب اعتبـار هـذا الطريـق الثالـث الالتفات إلى أن الطريقين السـابقين وسـيلتان 
لتحصيـل العلـم بالقـرار الإداري الـذي هـو الغايـة، ووقـف الإعـام عليهما وقـوف عند 

الوسـيلة دون الغايـة، وذلـك تقصير.

ولـذا فقـد اعتـدَّ بهـذا الطريـق في تحصيل العلـم بالقـرار الإداري جمهور أهـل الفن في 
النظـر مـن المريـين وأهـل الفـن في العمـل في مجلـس الدولـة المـري في مطـرد أقضيتـه 

ومجلـس الدولـة الفرنـي في أول الأمريـن مـن أقضيته.

وأمـا أهـل الفـن في النظـر من الفرنسـيين ومعر مـن المريين وأهل الفـن في العمل 
في مجلـس الدولـة الفرنـي في آخـر الأمريـن مـن أقضيتـه -مـن حيـث الجملـة- فيذهبون 

إلى عـدم اعتباره.

ويحسـن التفطـن إلى أن بعـض المعتريـن لهذا الطريق قد قره عـلى القرارات الفردية 
لا غير.

ٌ أن مـراد أهـل الفـن بلفـظ: )العلـم( مـن خـال مطالعة ما سـاقوه مـن العمل:  وبـينِّ
الإدراك -في الجملـة-، وأن مرادهـم بلفـظ: )اليقينـي(: وجـه مـن غلبـة الظـن ليس غير.

وأما ثاني الثمار: ففي مدة الطعن على كل واحد من النوعين.

وبيانـه: أن أول النظـر في أحـكام مـدة الطعـن بالإلغـاء المقـررة في الفقـرة الرابعـة من 
المـادة الثامنـة مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم -المشـار إليـه سـابقاً-، والتـي محـل 
الشـاهد منهـا مـا نصـه: »4- فيـما لم يـرد بـه نـص خـاص، يجـب في الدعـوى -المنصـوص 
عليهـا في الفقـرة )ب( مـن المـادة )الثالثـة عرة( من نظـام ديوان المظـالم إن لم تكن متعلقة 

طريق ثالث لإعلام

حاصل المراد به

موجب اعتباره

من اعتد به

من أهدره

بيان الثمرة الثانية

تأدية أول النظر إلى 
استواء النوعين في 

أثر فوات مدة الطعن 
بالإلغاء
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بشـؤون الخدمـة المدنيـة- أن يسـبق رفعها إلى المحكمـة الإدارية التظلـم إلى الجهة مصدرة 
القـرار خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ العلـم بهـذا القرار...وعـلى تلـك الجهـة أن تبـت في 
التظلـم خال سـتين يومـاً من تاريخ تقديمه. وإذا صدر قرارهـا برفض التظلم أو مضت 
المـدة المحـددة دون البـت فيه، فللمتظلم رفـع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خال سـتين 
يومـاً مـن تاريـخ العلـم بالقـرار الصـادر بالرفـض أو مـن تاريـخ انتهـاء مـدة السـتين يوماً 
المحـددة للجهـة دون البـت في التظلم...ويجـب قبـل رفـع الدعـوى -إذا كانـت متعلقـة 
بشـؤون الخدمـة المدنيـة- التظلـم إلى وزارة المـوارد البريـة والتنميـة الاجتماعيـة وحدها 
دون الجهـة الإداريـة، وذلك خال سـتين يوماً مـن تاريخ العلم بالقرار وعـلى الوزارة أن 
تبـت في التظلـم خـال سـتين يوماً مـن تاريـخ تقديمه. وإذا صـدر قرارها برفـض التظلم 
أو مضـت المـدة المحـددة دون البـت فيـه، فللمتظلـم رفـع الدعـوى إلى المحكمـة الإدارية 
خـال سـتين يومـاً مـن تاريـخ العلـم بالقـرار الصـادر بالرفـض أو مـن تاريخ انتهـاء مدة 
السـتين يومـاً المحـددة للـوزارة دون البـت في التظلم« يقي بشـمولها للنوعـين كليهما با 
فـرق؛ فمتـى فاتـت هـذه المدد في أي نوع مـن النوعين؛ امتنـع قبول دعـوى الإلغاء ضده.

إلا أن ثـاني النظـر يقـي بلـزوم التفريـق في بعـض الصـور؛ التفاتـاً إلى أن القـرارات 
الفرديـة -وإن تعيبـت- ليـس لجهـة الإدارة سـحبها أو إلغاؤهـا إلا في أضيـق نطـاق، وأن 
القـرارات التنظيميـة يتسـع سـلطان جهـة الإدارة فيها لتعدلهـا وتلغيها متى شـاءت، فمن 
هـذا الوجـه في الفرق بين سـلطان جهة الإدارة في ترفهـا في النوعين نهض تعينُّ التفريق 

في مـدد الطعـن بالإلغـاء عليهما.

ولهـذا فقـد قـرر أهـل الفـن في النظـر والعمـل في مجلـس الدولـة الفرنـي أن قاعـدة 
امتنـاع قبـول الطعـن بدعـوى الإلغـاء عـلى القـرار الإداري الـذي فاتت مـدة الطعن عليه 
تطـرد في عامـة صـور القـرارات الفردية دون طائفة مـن صور القـرارات التنظيمية، وهي 

ثـاث صـور كلية:

أولاهـا: صـورة صـدور قواعـد نظاميـة لاحقـة للقـرار التنظيمـي في وثيقـة نظاميـة 
أرفـع رتبـة منـه تُجعـل وجوده غـير مـروع؛ لمخالفتهـا لأحكامه، وذلـك اعتبـاراً بأن من 

تأدية ثاني النظر إلى 
لزوم التفريق لأجل 

موجب من خارج

الصورة الأولى
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أخـص مـا يسـتوجبه مبـدأ المروعيـة نـزول القواعـد النظاميـة المقـررة في وثيقـة نظاميـة 
أنـزل رتبـة أبـداً عـلى حكـم القواعـد النظاميـة المقـررة في وثيقـة نظاميـة أعـلى رتبـة، ومـن 
ل القـرار التنظيمـي ليوافـق مـا صـدر في رتبة  هنـا ينشـأ التـزام عـلى جهـة الإدارة بـأن تعـدِّ
أعـلى منـه أو تعـدِل عنـه بإلغائـه، فـإن لم تلتـزم بذلـك؛ قامـت مـدة جديـدة للطعـن عـلى 
هـذا القـرار بالإلغـاء، فـكان لـكل ذي مصلحـة خال السـتين يومـاً التالية لنـر القواعد 
النظاميـة المقـررة في الوثيقـة الأعلى رتبـة أن يطلب من جهة الإدارة أن تفـي بهذا الالتزام، 
فـإن هـي امتنعـت عـن إجابتـه إلى طلبـه أو رفضتـه؛ سـاغ لـه أن يقيـم دعـوى الإلغاء ضد 

قرارهـا بالامتنـاع أو الرفـض.

التنظيمـي،  القـرار  إصـدار  اقتضـت  التـي  الماديـة  الظـروف  تغـير  صـورة  وثانيهـا: 
اعتـماداً عـلى أن القـرارات الإداريـة بالجملـة تقـوم عـلى سـبب يسـوغ اتخاذهـا، فـإذا فـات 
هـذا السـبب؛ لـزم فـوات مسـوغ قيـام القـرار الإداري، ومـن هنـا ينشـأ التـزام عـلى جهـة 
الإدارة نظـير الالتـزام الناشـئ عليهـا في الصـورة السـابقة، ويكـون لـذي المصلحـة مـن 
الحـق مـا يكـون له في الصورة السـابقة، إلا أن هـذه الصورة يرد عليها إشـكال عند معر 

مـن أهـل الفـن في النظـر مـن جهتـين:

الجهـة الأولى: في ضبـط مـا يعـدُّ تغـيراً ماديّـاً معتـراً؛ إذ لـو لم يضبـط لأدى إلى خبـط 
ولا بـد.

الجهـة الثانيـة: في تحديـد الوقـت الـذي يبـدأ منه جريـان المـدة الجديدة لإقامـة دعوى 
إلغـاء القـرار التنظيمـي؛ إذ تغـير الظـروف الماديـة لا يتأتـى علمـه المجـري لمـدد دعـوى 
الإلغـاء إلا عـن طريـق العلـم القينـي -في الجملـة-، والنـاس لا ينفكون عـن التفاوت في 
الوقـت الـذي يقـع لهـم فيـه العلـم بتغـير الظـروف الماديـة مـن هـذا الطريـق، فتطـول بأثر 
ذلـك مـدة مخافـة تكديـر المركـز النظامـي للقـرار التنظيمـي، وهـو منـافٍ لمقصـد اسـتقرار 

المراكـز النظاميـة الـذي إنـما قـررت مـدد دعـوى الإلغـاء مـن أجله.

وقـد ذهـب بعـض أهـل الفـن في النظـر إلى الجـواب عـن الجهـة الثانيـة من الإشـكال 
بـأن السـبب الـذي ينبغـي أن تقـوم عـلى فواتـه هـذه الصـورة هـو السـبب المقطـوع بقيـام 

الصورة الثانية

ما يرد على هذه 
الصورة من إشكال

جواب أحد جهتي 
الإشكال
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القـرار التنظيمـي مـن أجلـه لا السـبب المـتردد في منزلته مـن القـرار، وقريب منـه ما قرره 
مجلـس الدولـة الفرنـي في العمـل أن التغـير المعتـر في الظـروف الماديـة هـو مـا كان منـه 

اً جسـيمًا لا ما سـواه. تغـيرُّ

وثالثهـا: صـورة تغـير النظـر القضائي في سـامة القـرار التنظيمي، وبيانهـا: أنه إذا ما 
ر أن الاجتهـاد القضائـي صـار -بعـد أن قـرر سـامة القـرار التنظيمـي مـن المعايب-  قُـدِّ
إلى تقريـر تعيبـه بـما يقتـي عـدم مروعيتـه، فـإن مصـيره إلى هـذا التقرير يقيـم حقّاً لكل 
ذي المصلحـة نظـير الحـق في الصـورة الأولى بتمامـه، ويـرد عـلى هـذه الصـورة مـا يـرد على 

الصـورة الثانيـة من إشـكال.

وأما ثالث الثمار: ففي اختاف صورة الطعن على النوعين.

وبيانـه: أن القـرار التنظيمـي لمـا كان قـراراً إداريّـاً عـلى المعنـى المقـرر فيما سـلف، كان 
-لا جـرم- يشـبه أن يسـوى بالقـرار الفـردي في صـورة الطعـن بالإلغـاء بـادي الرأي.

إلا أن القـرار التنظيمـي لما كان يفارق القرار الفردي في صفته حيث يخاطب أجناسـاً 
لا أشـخاصاً، وكان مـن موجـب ذلـك عـدم تناهـي تأثـيره في المراكـز النظاميـة لمجمـوع 
أفـراد المخاطبـين بـه، وبقـاء هذا التأثـير ما بقـي، وكان القرار الفردي عـلى خافه في ذلك 

كلـه؛ لم تكـن التسـوية بينهـما في صـورة الطعـن بالإلغاء من قصد السـبيل في ثـاني الرأي.

ومـن هنـا كانـا يجتمعـان في الطعـن عليهـما في صـورة طعـن مبـاشر عـلى نفـس القرار 
الفـردي أو التنظيمـي.

ويفترقان في:

). إمـكانِ الطعـن عليـه في صـورة طعن غـير مباشر على القـرارات المبنية عـلى القرار 
التنظيمـي غـير المـروع المحصـن من الطعـن بدعوى الإلغـاء؛ لفوات مـدة الطعن عليه، 

بداعـي عـدم مروعية القـرار التنظيمي المسـتند إليه.

). وإمـكانِ الطعـن عليـه في صـورة تقديـم دفـع بعـدم مروعيتـه ممـن أقيمـت ضده 
دعـوى مـا حـال الاحتجـاج به.

الصورة الثالثة

بيان ثالث الثمار

ما يقتضيه بادي 
الرأي

ما يقتضيه ثاني الرأي

ما يجتمعان فيه

ما يفترقان فيه

الطعن على القرارات 
المبنية

الدفع بعدم المشروعية
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انظـر في جميـع ذلك: حكم المحكمـة الإدارية العليا في الاعتراض ذي الرقم: )96)( 
العليـا للأعـوام  التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة  المبـادئ  لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة 
بالقـرار  التنظيمـي  القـرار  وسـمت   ،)45(-447/(( 9)4)-440)-)44)هــ: 
الائحـي بالإضافـة إلى تسـميتها إيـاه بالقـرار التنظيمـي، وقالـت في معنـاه -في معـرض 
توصيـف خطـاب صـادر مـن نائب محافـظ هيئة الاتصـالات وتقنيـة المعلومات سـابقاً-: 
»فإنـه لمـا كان خطـاب نائـب المحافـظ لشـؤون المنافسـة...يعد قـراراً لائحيـاً وليـس قراراً 
فرديـاً؛ لأنـه تضمـن قاعـدة عامة مجـردة تقي بوجـوب تطبيق وحـدة التحاسـب بالثانية 
للمكالمـات الهاتفيـة، ولا يتعلـق بالركـة المعترضـة ذاتهـا على سـبيل التعيين؛ فـكان قراراً 
تنظيمياً لائحياً«، وقررت في شـأن صورة الطعن بدعوى الإلغاء على القرارات الائحية 
المعيبـة -بعـد أن قـررت اقتضـاء الاعتبـار بهـا كتأسـيس القـرارات الإداريـة عليهـا إلـزام 
الكافـة باعتبارهـا واحـترام نـص تنظيمي خاطئ وأن هذين ينافيان حسـن سـير الإدارة- 
مـا نصـه: »ولذلـك فـإن لأصحـاب الشـأن في حال صـدور قرار ضدهـم بناءً عـلى لائحة 
معيبـة أن يتقدمـوا بدعـوى بالمطالبـة بإلغائـه، ولـو كانـت هـذه الائحـة قـد تحصنـت مـن 
الإلغـاء، مسـتندين في ذلـك إلى عـدم مروعيتـه، كـما أن لهـم أن يدفعـوا بعـدم مروعيـة 
الائحـة أثنـاء نظـر دعـوى بالمطالبـة بمعاقبتهـم لعـدم الالتـزام بهـا«، والقانـون الإداري 
- الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: )08)، 4))-6))(، والقضـاء 
الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )500-475، 8)5، )548-54، 
لـه: ))0)- القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة  544/الحاشـية الأولى(، والوجيـز في 

05)، )))، )))-4))(، والنظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: 
)465-470، 8)6-))6(، والقـرار الإداري أمـام مجلـس الدولـة والمحاكـم القضائيـة 
لـه: )4)-6)، 57-58(، والقضـاء الإداري لـ د.محمود حلمي: ))9)-95)، 405-
407(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حافـظ: )79، 80، 508-504، ))5-))5(، 
والقـرار الإداري لـه: )78)-79)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولة - قضاء الإلغاء 
لــ د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: )578-)59(، والقضـاء الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: 
 ،)((5-(((  ،((6-(((( الحلـو:  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقضـاء   ،)55(-549(
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والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )))5-5)5، 560-)56(، والوسـيط في 
دعـوى إلغـاء القرارات الإدارية لـ د.سـامي جمـال الديـن: )96)-7))، 9))-)))(، 
والقضاء الإداري لـ د.سعاد الرقاوي: )65)-68)، 70)-)7)(، وقواعد وأحكام 
القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحـدث النظريـات والمبـادئ في قضـاء مجلـس الدولة 
في فرنسـا ومـر لــ د.جورجـي شـفيق سـاري: )75)-)8)، )40-409(، وأصـول 
إجـراءات القضـاء الإداري لــ د.مصطفـى كـمال وصفـي: )05)-0))(، والقـرارات 
الإداريـة - دراسـة مقارنـة في القانـون الوضعـي والريعـة الإسـامية لــ د.محمـد أحمـد 
المسـلماني: )44-46(، والقرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة لـ د.عبدالعزيز 
عبدالمنعـم خليفـة: )84)-87)، )5)-)6)(، ودعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات 
القضـاء الإداري  العامـة في  لـه: )74)-90)، )))-5))(، والمبـادئ  تنفيـذه  وقـف 
المـري مـع أحـدث آراء الفقهـاء وفتـاوى قسـم الرأي لسـمير صـادق: )75)-6)4(، 
وميعـاد رفـع دعـوى الإلغـاء لـه: )4))-)5)، 55)-56)، 78)-79)(، والنظـام 
القانـوني للميعـاد في دعـوى الإلغاء لـ د.رأفت فـوده: )9-95))، 9))-)4)، 58)-
)7)(، والقـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحـل اتخـاذه والمشـكات التي تثيرهـا منازعاته 
لــ د.محمـد فريـد حسـين: )06)-08)، )))-40)، 45)-50)(، والقـرار الإداري 
في قضـاء مجلـس الدولـة لحمـدي ياسـين عكاشـة: )45)-76)، 850-904(، ورقابـة 
القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغاء أمام ديـوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ د.فهد 
بـن محمـد الدغيثـر: )77)، 94)-95)، 97)-98)(، والقـرارات الإدارية في المملكة 
العربية السـعودية - دراسـة قانونية تحليلية مقارنة لـ د.محمد عبدالعال السـناري: )74-

79، 80)-95)، )6)(، ونفـاذ القـرارات الإدارية - دراسـة مقارنة له: )05-77)(، 
والقـرارات الإداريـة وتطبيقاتهـا في المملكـة العربية السـعودية - دراسـة مقارنـة لـ د.فؤاد 

محمـد عبدالكريـم: )45)، 48)-49)(.
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تشجير العمل الإداري

القرار الإداري 
وقيل في تعريفه: »تعبير عن 
الإرادة المنفردة لسلطة إدارية 

بقصد إحداث أثر قانوني«

العمل المادي 
وقيل في تعريفه: »فعل أو 
عمل مادي يرتب القانون 
أثراً معيناً على مجرد وجوده 

في ذاته، وبصرف النظر 
عن تخلف أو وجود إرادة 

صاحبه«

العقد الإداري 
وقيل في تعريفه -بتصرف 
يسير-: »العقد الذي يبرمه 

شخص معنوي عام بناءً على 
أحكام القانون العام بقصد 
إدارة مرفق عام أو بمناسبة 

تسييره«

العمل الإداري
قيل في تعريفه: »كل عمل صادر عن 
فرد أو هيئة تابعة لإدارة أثناء أداء 

وظيفتها« 
وهو ثلاثة أنواع، هي:
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)44( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »نهائية القـرار الإداري«، وفيهـا ذكر الخلاف 
في معنـى النهائيـة ولفظهـا، وبيان المـراد بلفظ: »نظاماً« الـوارد فيه:

انظـر: القانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لـ د.عثمان خليـل: )6))، 
)76)/الحاشـية  الطـماوي:  د.سـليمان  لــ  الإلغـاء  قضـاء   - الإداري  والقضـاء   ،)(((
الأولى، 86)/الحاشـية الأولى، 86)-)9)، 94)-400(، ولم يرتـض لفظـة: )نهائي(؛ 
معتـاّاً بتأديتهـا إلى اللبـس، إذ فضـاً عـن أن وصـف النهائيـة وصف نسـبيٌّ يقبل الصدق 
مـن وجـه دون وجـه مـع اتحـاد الزمـان، فإنـه وصـف يجـوز لحاقـه ببعـض القـرارات التي 
لا تقبـل التنفيـذ أصـاً في حكـم القانـون، وجـواز الطعـن عـلى القـرار الإداري بدعـوى 
الإلغـاء إنـما يكـون إذا صـار قابـاً للتنفيـذ، ومـن هنـا فلربـما كان القـرار نهائيّـاً بالنسـبة 
إلى سـلطة أو إدارة داخليـة في جهـة إداريـة مـا دون أن يكـون نهائيّـاً بالنسـبة إلى السـلطة 
الأعـلى في عـين تلـك الجهـة، وهـو حينئـذ غـير قابـل للتنفيـذ، ومـن أظهـر أمثلتـه: مـا إذا 
ر واضـع القانـون لـزوم صدور قرار مـن لجنة تابعة لجهـة إدارية ما، ثم قـرر أن قرارها  قـدَّ
لا يقبـل التنفيـذ إلا بعـد توقيـع رئيـس تلـك الجهـة عليـه، فهـو ههنـا نهائـيٌّ بالنسـبة إلى 
اللجنـة، غـير نهائـيٍّ بالنسـبة إلى رئيـس الجهـة الإداريـة، وهـو إذ ذاك غير قابـل للتنفيذ في 
حكـم القانـون، ومـن هنـا رأى أن مجلـس الدولـة المـري قـد اضطـر إلى تفسـير النهائيـة 
بعـدم افتقـار القـرار الإداري إلى تعقيـب سـلطة أعـلى، وأنـه اقتـر عـلى هـذا التفسـير في 
بعـض أحكامـه، وهـو بهـذا لم يصـب جمـاع المعنـى عنـده ولم يتحفـظ لـه؛ إذ هـذا التفسـير 
يقتـي شـمول الوصـف بالنهائيـة لطائفـة مـن القـرارات يقـرر المجلـس نفسـه أنهـا غـير 
قابلـة للطعـن بالإلغـاء، وهـي القـرارات التـي لا تفتقـر إلى تصديـق جهـة أعلى مـع كونها 
غـير قابلـة للتنفيـذ أصـاً، كالقـرارات التمهيديـة والقـرارات التـي لا ترمـي الإدارة بهـا 
إلى إحـداث أثـر معـين، ولذلـك جميعـه قـدم عليهـا لفظـة: )تنفيـذي(، فقـال: »وبالرغـم 
مـن أن المـرع قـد اسـتعمل اصطـاح )النهائيـة( في جميـع قوانـين مجلـس الدولـة، فإننـا 
مـا زلنـا نـرى أن كلمـة )التنفيذيـة( )exeutoire( أوفى بالغـرض، فالقـرارات الإداريـة 
تصبـح قابلـة للطعـن بالإلغـاء مـن لحظـة صيرورتهـا قابلـة للتنفيـذ«، والوجيـز في القضاء 
الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: ))4)(، وشروط قبـول الدعـوى في منازعـات القانـون 

رأي د.سليمان 
الطماوي
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الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: ))9)-95)(، وقـال في معنـى النهائيـة ووجـه اشـتراطه 
القـرار  يكـون  أن  ذلـك  »ومقصـود  الإداريـة:  القـرارات  عـلى  بالإلغـاء  الطعـن  لقبـول 
قـد اسـتنفد جميـع مراحـل التـدرج الإداري الازمـة لوجـوده وإصـداره دون حاجـة إلى 
تصديـق. كأن تنتهـي في شـأنه جميـع مراحـل التوصيـة والاقـتراح ثـم في النهايـة الاعتـماد 
أو التصديـق، ذلـك لأن القـرار لا يـزال قبـل هـذه المرحلـة الأخـيرة الخاصـة بالاعتـماد أو 
التصديـق مجـرد أعـمال تمهيديـة أو تحضيريـة لا قبـل لهـا وحدهـا بإحداث أي أثـر خارجي 
أن  مقـرراً  )النهائيـة(  للفـظ:  د.الطـماوي  انتقـاد  وانتقـد  القانونيـة«،  المراكـز  بتعديـل  أو 
النهائيـة في شـأن القـرار الإداري ذات دلالـة معينـة لا تشـتبه، هـي الدلالـة التـي ذكرهـا، 
والقضـاء الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: )9)5-7)5(، وذكـر طريقـة د.الطـماوي وردها؛ 
لأجـل »أن المنـاط لاعتبـار القـرار الإداري نهائيّـاً أن يكـون قد تولد عنه أثـر قانوني معين، 
وأن يكـون هـذه الأثـر ممكنـاً وجائـزاً قانوناً«، وبهذا لا يـرد عليه عند نفسـه أن يكون قرارٌ 
مـا نهائيّـاً بالنسـبة لجهـة وغـير نهائـي بالنسـبة لجهة أخـرى في صـورة القـرارات المركبة، إذ 
مـا كان هكـذا لا يصـدق عليـه أنـه قـرار وإنـما هـو »في حقيقته مجرد اقـتراح بقـرار أو مجرد 
ترشـيح لا تكتمـل لـه مقوماتـه القانونية، أي لا يصير نهائيّاً إلا باعتـماده«، و»بهذا الاعتماد 
يتولـد عـن القـرار أثـره القانـوني المعـين« فيكـون نهائيّـاً، وبـه أيضـاً لا يمكـن أن توصـف 
القـرارات غـير القابلـة للتنفيـذ أصـاً بوصـف النهائيـة، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود 
لــ د.مصطفـى  الدولـة - قضـاء الإلغـاء  حلمـي: ))))(، والقضـاء الإداري ومجلـس 
عنـده:  النهائـي  والقـرار  بالنهائـي،  الوصـف  وقـدم   ،)5(7-5(9( فهمـي:  زيـد  أبـو 
»القـرار الأخـير الصـادر مـن الإدارة في الموضـوع والـذي ينفـذ بغـير حاجـة إلى صـدور 
قـرار آخـر يصـدر من سـلطة أعلى«، وقضـاء الإلغـاء لـه: ))4-)4(، والقضـاء الإداري 
لــ د.محمـود حافـظ: )485-488(، والوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف 
البنـا: )48)-)5)(، ويذهـب مذهـب مـن سـبق في استحسـان الوصـف بالتنفيـذي مع 
تصحيحـه لتسـميته بالنهائـي إذا أريـد بالنهائيـة معنـى إحـداث تعديـل نهائـي في المراكـز 
القانونيـة، والقضـاء الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: ))6)(، والقضـاء الإداري - قضـاء 
لـه: )50)-)5)(،  لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )76)-79)(، وقضـاء الإلغـاء  الإلغـاء 

رأي د.طعيمة الجرف

رأي د.فؤاد العطار
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والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )455-467(، واسـتعرض كام أهل الفن 
في هـذه المسـألة وبـينَّ مقاصدهـم وحججهـم، وقـدم الوصـف بالنهائية، وبـينَّ أن معناها 
عنـده باعتبارهـا شرطـاً مـن شروط القـرار الإداري الـذي يقبـل الطعـن عليـه بالإلغـاء: 
»أن يكـون قابـاً للتنفيـذ بـدون أي إجـراء لاحـق«، والوسـيط في دعوى إلغـاء القرارات 
الإداريـة لــ د.سـامي جمـال الدين: )78)-80)(، وقـال في الخاف في التسـمية بالنهائي 
أو التنفيـذي: »لا مـرر لهـذا الخـاف ولا أهميـة عمليـة لـه، فإذا كان مـن المتفق عليـه فقهاً 
وقضـاءً أن منـاط اعتبـار القـرار نهائيـاً أن يكـون قـد تولـد عنه أثـر قانوني معـين، فإن صفة 
»النهائيـة« إذن تكـون متوفـرة في كافـة القـرارات الإداريـة دون حاجـة إلى وصفـه بتلـك 
الصفـة، لأن القـرار الإداري لا يقـوم ولا يتحقـق مـا لم يولـد بذاتـه آثـاراً قانونيـة تسـبغ 
عليـه صفـة الإلـزام دون توقـف عـلى أي إرادة أخـرى، وإلا كان التـصرف عـلى الأكثـر 
مـن الإجـراءات التمهيديـة«، والمنازعـات الإدارية لـه: )75)-78)(، والقـوة التنفيذية 
للقـرار الإداري لــ د.عـادل سـيد فهيـم: )05)-0))، 08)/الحاشـية الأولى(، وقـال 
-بعـد أن حكـى مقابلـة مصطلـح )النهائـي( لثـاث مصطلحـات فرنسـية هـي مصطلـح 
)Acte administratif Définitif( ومصطلح )Acte administratif final( ومصطلح 
وصـف  فـإن  ذلـك  »وعـلى   :  -)Acte d'après une competence exclusive(
النهائية للقرارات يصبح في فقه القانون الإداري العربي شـبيها بما يسـمى في فقه الريعة 
الإسـامية »بالألفـاظ المجملـة««، وبـينَّ أن المراد بالمصطلح الأول -الـذي قد يطلق عليه 
اسـم القـرار النهائـي-: القـرار الـذي لا تملـك الإدارة الرجعة فيـه، وأن المـراد بالمصطلح 
الثـاني: القـرارات المركبـة التـي تنتهـي بالاعتـماد أو التصديـق، وأن هـذا المـراد هـو مـراد 
أهـل الفـن في العمـل في مـر بلفـظ )النهائيـة(، وأن المـراد بالمصطلـح الثالـث: مـا قـد 
يقـرره واضـع القانون في شـأن اختصاص بعض المرؤوسـين بأنه اختصـاص نهائي، وبينَّ 
أن معنـى ذلـك عـدم إمـكان تعقيـب السـلطة الرئاسـية عـلى قـرارات هـؤلاء المرؤوسـين 
الصـادرة في هـذا النـوع مـن الاختصـاص، ودعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري لــ 
د.محمـد ماهـر أبو العينـين: ))/)6-75(، والمبـادئ العامة في القضـاء الإداري المري 

رأي د.سامي جمال 
الدين

رأي د.عادل فهيم
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مـع أحـدث آراء الفقهـاء وفتاوى قسـم الرأي لسـمير صـادق: )688-))7(، والقانون 
الإداري لــ جـورج فوديل وبيار دلفولفيه - ترجمـة: منصور القاضي: ))/99)-)0)(.

والمـراد بلفـظ: »نظامـاً« الـوارد في المتـن اسـم النظـام الـذي يـرادف عنـد أهـل الفـن 
مصطلـح )التريـع( المعـدود في المصـادر الرسـمية للقواعـد القانونيـة، والـذي كثـيراً مـا 
يسـمى باسـم القانـون، والمتضمـن في اصطاحهـم مـا يسـمونه بــ )التريع الدسـتوري( 
و)التريـع العـادي( و)التريـع الفرعـي أو الائحـي(، مـع أن المـراد الأخـص باسـم 
القانـون هـو المصطلـح عليـه باسـم )التريـع العـادي( الصـادر مـن السـلطة المختصـة 
بوضـع القوانـين، ولعـل تسـمية المراد الأول باسـم النظام عندنـا آكد؛ إذ قد جـرى المنظم 
عـلى التسـوية بـين الوثائـق الدسـتورية وغيرهـا في التسـمية، فسـماها جميعـاً باسـم النظام، 
ولا يـكاد يخـرج عـن هـذه التسـمية إلا اللوائـح ومـا في حكمهـا، وهـي تبـع -في الجملة- 

للأنظمة.

)45( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص ذوو الأهليـة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »ذوو 
بالجملـة،  الدعـوى  تعريفـات الأهليـة، ومنزلتهـا في  الشـأن في دعـوى الإلغـاء«، وفيهـا 
وذكـر نوعيهـا، وأثـر فـوات كل واحـد منهـما، وذكـر منزلتهـا في الدعـوى الإداريـة عـلى 

وجـه الخصـوص، ومـا يشـعر بـه نـص نظـام المرافعـات الشرعيـة في منزلتهـا:

انظـر: الكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الرعيـة لمعـالي الشـيخ عبـدالله بـن محمـد 
آل خنـين: ))/49، 0)4(، وأصـول المحاكـمات الحقوقيـة لفـارس الخـوري: )0))(، 
والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة والنظـام القضائـي في مـر لــ د.عبدالحميـد أبـو هيـف: 
)5))(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.محمد حامـد فهمـي: )87)(، وشرح قانون 
الإجـراءات المدنيـة لــ د.عبدالباسـط جميعـي: )77)(، وقرر أن القول بـأن الأهلية شرط 
لانعقـاد الخصومـة لا شرط لقبـول الدعـوى غـير سـديد؛ لأنـه يلـزم عنـه قبـول دعـوى 
الـذي يعـرض للخصومـة في شـأن خصومـة  البطـان  المجنـون والقـاصر، وأن يكـون 
المجنون مطلقاً وفي شـأن خصومة القاصر نسـبياً، وإذا كان ذلك كذلك في شـأن القاصر؛ 
لم يجـز أن يتمسـك بالبطـان في شـأن خصومته إلا من قرر لمصلحتـه -أي: القاصر وحده 

المراد بلفظ: »نظاماً« 
الوارد في المتن
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دون المدعـى عليـه-، وهـذا عنـده ممـا لم يقل بـه أحد، وقـال: »ياحظ في النهايـة أن نقص 
أهليـة المدعـى عليـه أو انعدامهـا وإن كان شرطـاً لازمـاً لانعقـاد الخصومـة، إلا أنـه لا 
يـؤدي إلى الحكـم بعـدم قبـول الدعوى، بل يقي عندئـذ -فيما نرى- برفضهـا بحالتها«، 
لــ د.أحمـد مسـلم: )4))، 85)-86)(، ويذهـب إلى أنهـا شرط  المرافعـات  وأصـول 
لصحـة الخصومـة لا شرط لقبـول الدعـوى، وحكـى فيهـا قـولاً يذهـب فيـه أصحابه إلى 
عدهـا شرطـاً لقبـول الدعـوى، وقواعـد المرافعـات في التريـع المـري والمقـارن لمحمد 
العشـماوي ود.عبدالوهاب العشماوي: ))/)56، )56/الحاشية الأولى، 590-589، 
ا الأهليـة مـن شرط قبولها، وقالا فيما يترتـب على فواتها: »ويجب  )/)0)-05)(، وعـدَّ
أن تتوفـر الأهليـة عنـد طـرفي الخصومـة عـلى السـواء، وإلا كانـت الدعـوى غـير مقبولة، 
وجـاز الحكـم بعـدم قبولها، في أيـة حالة كانت عليهـا«، وقررا أن شروط الدعوى خمسـة، 
أولهـا: »وجـود حق«، وثانيهـا: »وجود مصلحـة«، وثالثها: »وجود موضـوع للدعوى«، 
ورابعهـا: »وجـود صفـة«، وخامسـها: »وجـود أهليـة أو سـلطة للقـاضي ]للتقـاضي[«، 
وكان ممـا قـالاه في المذهـب الـذي يقـر شروط الدعوى عـلى شرط واحد هـو المصلحة: 
»والقائلون بهذه النظرية التي تقر الروط على شرط واحد، هو المصلحة، لم يستطيعوا 
أن يغفلـوا بقيـة الـروط بـل هـم يفترضونهـا تـارة، ويجعلونهـا وجهات لـرط المصلحة 
تـارة أخـرى«، ونظريـة البطان في قانون المرافعات - رسـالة دكتوراة صـادرة من جامعة 
القاهـرة لــ د.فتحـي والي: )4)4-))4، 8)4-9)4، 444/الحاشـية الثالثـة، 540-

)54، 567(، وحكـى عـن معـر مـن أهل الفن في النظـر من الفرنسـيين عدهم الأهلية 
مـن شروط قبـول الدعـوى، وحكـى عـن بعضهـم أن فـوات أهليـة الاختصام تـؤدي إلى 
عـدم القبـول الـذي يتلقى من الدفع بـه، لا البطان، وقال في تعريـف الأهلية الإجرائية: 
»صاحيـة الشـخص للقيـام بالأعمال الإجرائية وتلقيها«، وعرفهـا في موضع آخر بقوله: 
»صاحيـة الشـخص للقيـام بعمـل إجرائـي باسـمه )أي في مصلحتـه(. أو في مصلحـة 
الآخريـن«، وقـرر أن الأهليـة الإجرائيـة تطابـق أهليـة الأداء، وقـرر أن عد مسـألة ما من 
النظـام العـام مـن نشـاط القـاضي لا واضـع القانـون، ومـع ذلك فنطـاق اجتهـاد القاضي 
في عـد مـا يعـد مـن النظـام العـام ينحـر فيـما سـكت واضـع القانـون عـن عـده أو عـدم 

رأي فيما يقتضيه 
فوات الأهلية

رتبة الأهلية

من يجب أن تتوفر فيه 
الأهلية

تعريف الأهلية 
الإجرائية وعلاقتها 

بالأهلية المدنية
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عـده كذلـك، وقـرر أن قواعـد الأهليـة والتمثيل القانـوني متصلة بالنظام العـام، وأن هذا 
هـو الـذي درج عليـه القضـاء الإيطـالي وصـار إليه قانـون المرافعـات الفرنـي، لكن لهذه 
القواعـد خصائـص تحـد مـن أثـر تعلقهـا بالنظـام العام، كعـدم جـواز التمسـك بالبطان 
المتـأتي مـن جهتهـا وعـدم جـواز تحكم بـه المحكمة من تلقـاء نفسـها إذا نزل عـن البطان 
مـن قـرر لمصلحته بعد زوال موجبه، والوسـيط في قانون القضـاء المدني له: ))8، )5)-
54)، 466(، والمبسـوط في قانـون القضـاء المـدني علـمًا وعمـاً لـه: ))/)7)، 676-

684، )68/الحاشـية الأولى، 885-886، 886/الحاشـية الثانيـة(، وقـرر أن الأهليـة 
ليسـت شرطـاً لقبـول الدعـوى وأنهـا شرط لصحـة الخصومـة، وأن هـذا هـو مـا اسـتقر 
عليـه المتأخـرون مـن أهـل الصناعـة، وحكى عـن محكمة النقـض المرية عدهـا البطان 
المتـأتي مـن جهـة عـدم توفـر الأهليـة أو التمثيـل القانـوني مـن النظـام العـام، والمرافعـات 
المدنيـة والتجاريـة لـ د.عبدالمنعـم الرقاوي: ))/)4(، ويذهـب إلى مذهب من يرى أن 
الأهليـة ليسـت شرطـاً لقبـول الدعـوى، وشرح قانـون المرافعـات الجديـد )القانـون رقم 
)) لسـنة 968)( لـه ود.عبدالباسـط جميعـي: )5)-6)(، وتابـع د.عبدالباسـط ههنـا 
د.عبدالمنعـم في عـدم اعتبـار الأهليـة شرطـاً لقبـول الدعـوى وفي عدهـا شرطـاً لصحـة 
الخصومـة، والوسـيط في شرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.رمـزي سـيف: 
)8))-9))(، وينتحـل طريقـة مـن لا يراهـا شرطـاً لقبـول الدعـوى، وأنهـا لا تعدو أن 
تكـون شرطـاً لصحـة إجـراءات الخصومـة، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د. أحمد أبو 
الوفـا: )5))/الحاشـية الأولى، 4))(، واختـار أنهـا ليسـت بـرط لقبـول الدعـوى بـل 
لانعقـاد الخصومـة، أي: أن رفـع طلب الحكـم بالمدعى به لا يكون صحيحـاً إلا إن صدر 
مـن كامـل أهليـة، وأصـول المحاكمات المدنيـة لـه: )44)(، والقانون القضائـي الخاص لـ 
د.إبراهيـم سـعد: ))/80)(، ويذهـب إلى مذهب نفاة اشـتراط الأهليـة لقبول الدعوى 
الصناعـة عـلى  أهـل  مـن  المحدثـين  اتفـاق  ويعدهـا شرطـاً لصحـة الخصومـة، وحكـى 
ذلـك، وموسـوعة أصـول المحاكمات لــ د.إدوار عيد: ))/)6)-)7)، )7)/الحاشـية 
الرابعـة، )7)/الحاشـية الثالثـة(، ويذهـب إلى اعتبارهـا شرطـاً لقبـول الدعـوى، وقـال 
معلـاً مـا ذهـب إليـه: »لأن عيـب الأهلية ليـس عيبا في الإجـراءات أو الشـكل بل يتعلق 

تتمة الكلام على رتبة 
الأهلية وتعريفها
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بشـخص الخصـم«، وقـرر أنها تقابـل أهلية الأداء، وقـال في تعريفها وطريـق التعرف على 
توفرهـا: »صاحيـة الخصـم للقيـام بالأعمال الإجرائية في الخصومة إن باسـمه الشـخصي 
أم في مصلحـة غـيره، ويقـدر توافـر هـذه الأهليـة في ضـوء قواعـد القانـون العـام«، وقال 
عـن أهليـة الاختصـام: »هـي أهليـة وجـوب )capacité de jouissance( منقولـة إلى 
الخصومـة القضائيـة«، وقـرر أن البطـان العـارض لفـوات الأهليـة الإجرائيـة بطـان 
نسـبي، وحـكاه عـن غـير حكم من أحـكام محكمـة التمييز الفرنسـية، وحكـى عن محكمة 
اسـتئناف فرنسـية ومحكمـة تمييـز لبنانيـة خافـه، وأصـول المرافعـات المدنيـة والتجاريـة 
لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر: )484، )49-)49، 674، 687(، وذهـب مذهـب مانعـي 
اشـتراط الأهليـة لقبـول الدعوى، والموسـوعة الشـاملة في التعليـق على قانـون المرافعات 
بـآراء الفقـه وأحكام النقض لـ د.أحمـد مليجي: ))/)5)-)5)، 9))، 08)(، ورجح 
أن الأهليـة ليسـت شرطـاً لقبـول الدعـوى، وأن محكمة النقض المرية اسـتمرت في آخر 

الأمريـن مـن قضائهـا على هـذا المذهب.

هذا، ولأهل هذه الصناعة في الأهلية أهليتان:

أولاهما: أهلية التقاضي، وتسمى بالأهلية الإجرائية والسلطة.

وقيل في تعريفها: »صلاحية الخصم للقيام بعمل إجرائي سواء باسمه أو في مصلحة 
آخريـن«، وهـي عند بعضهم أوسـع مـن أهلية الأداء؛ إذ فضلًا عن شـمولها لـذي الأهلية 
الكاملـة، فإنهـا تشـمل الصغـير المـأذون لـه في قصـد تـصرف قانوني مـا ونحـوه، وهي عند 
بعضهـم الآخـر مطابقـة لأهليـة الأداء؛ إذ يقـررون أن الصغـير المـأذون لـه ومـا شـابهه ذو 
أهليـة أداء فيـما أذن لـه فيـه، وعـلى هـذا فتثبـت لمـن ثبتـت لـه، وهـي مـراد عامـة مـن أحيـل 

عليهـم فيـما مـرَّ من هذه الحاشـية.

وثانيهما: أهلية الاختصام.

وقيـل في تعريفهـا: »صلاحية الشـخص القانوني لأن يرفع الدعـوى وأن ترفع عليه«، 
وهـي متفرعـة عن أهليـة الوجوب، تثبت لمـن ثبتت له.

أهليتا الدعوى

أولى الأهليتين

تعريفها

قصدها بالقصد 
الأول في كلام أهل 

الفن

ثاني الأهليتين

تعريفها
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والجـزاء الـذي يقـرره من نفـى اشـتراط الأهلية لقبـول الدعوى على فواتهـا -حتى في 
حـال فوات أهليـة الاختصام- بطلان إجراءات الخصومة -في الجملة-، سـواء أصدرت 

إجـراءات الخصومـة من عـادم الأهلية أم من خصمـه في مواجهته.

انظر في ذلك: عامة المراجع المحال عليها فيما مضى.

ولعـل منشـأ الـتردد الواقـع عنـد كثـير مـن النظـار المذكوريـن سـابقاً في عـد الأهليـة 
شرطـاً لقبول الدعـوى يلتمَس في عدم تقرير قانونَي المرافعات المدنية والتجارية المريين 
-السـابق منهـما والحـالي- جـزاء عـدم القبول لفـوات الأهلية عـلى وجـه التنصيص، ففي 
المـادة الثانيـة والأربعـين بعـد المائة من قانون المرافعـات المدنية والتجارية المري السـابق 
الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )77( لسـنة: )949)م( جـاء مـا نصه: »الدفـع بعدم قبول 
الدعـوى يجـوز إبـداؤه في أيـة حالة تكـون عليها ولـو في الاسـتئناف«، وفي المادة الخامسـة 
عـرة بعـد المائـة في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجارية المري الحـالي الصـادر بالقانون 
ذي الرقـم: )))( لسـنة: )968)م( المقابلـة لسـابقتها جـاء مـا نصـه: »الدفع بعـدم قبول 
الدعـوى يجـوز إبـداؤه في أيـة حالة تكـون عليها«، ولعل ممـا يبين أثر عدم هـذا التنصيص 
أن د.أحمـد أبـو الوفـا -مـع مـا لـه مـن التقصي وإفـراد مسـألة الدفـوع في قانـون المرافعات 
المـري بالنظـر في مؤلـف مطـول- يحكـي في مسـألة فـوات الأهليـة في رفـع الدعـوى 
ثاثـة أقـوال ليـس منهـا أنـه مـن حيث هو سـبب لعـدم القبـول، فيقـول: »اختلـف الرأي 
بصـدد الدفـع الناشـئ عـن رفـع الدعـوى من فاقـد الأهليـة، فقد قيـل إنها تعتـر مرفوعة 
مـن غـير ذي صفـة، عـلى اعتبـار أن القـاصر لا صفـة لـه في الـذود عن حقـه )مع التسـليم 
بأنـه يملـك الدعـوى، أي يملـك سـلطة الالتجـاء إلى القضـاء للـذود عـن الحق بوسـاطة 
وليـه أو وصيـه(، وقيـل إن الخصومـة برمتهـا تكـون باطلـة، وقيـل إن البطـان يلحـق 
ذات صحيفـة افتتـاح الدعـوى عـلى اعتبـار أن هـذا الإجـراء وحـده يلحقـه البطـان...

والصحيـح في الخصومـة المرفوعـة من فاقـد الأهلية أنها تعد مرفوعة مـن غير ذي صفة«، 
وظاهـرٌ أن مـراده بالأهليـة ههنـا أهليـة التقـاضي المطابقـة لأهليـة الأداء، نعـم، سـبق أن 
قـرر ترتـب عـدم القبـول على انعـدام الصفـة في رفع الدعـوى، فقـال: »القاعـدة أن انتفاء 
الصفـة في الدعـوى أو الطعـن أو الدفـع يـؤدي إلى عـدم قبولـه«، لكنـه لم يقـرره لفـوات 

أثر فواتهما

التماس موجب التردد 
في عد الأهلية شرطاً 

لقبول الدعوى
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الأهليـة في رفـع الدعـوى مـن حيـث هـو موجِـبٌ قائـم بنفسـه منفـك عـن غـيره، وإنـما 
أدرجـه في سـبب آخـر يوجـب عـدم القبـول با تردد، عـلى أنه حـين نظر في مسـألة اعتبار 
شرط الأهليـة شرطـاً لقبـول الدعـوى في مؤلـف لـه آخـر قـال: »أمـا شرط الأهليـة، أي 
اشـتراط توافـر أهليـة التقـاضي فيمـن يباشر الدعـوى فهـو شرط للمطالبـة القضائية، أي 
لصحـة انعقـاد الخصومـة، وليـس شرطـاً لقبـول الدعـوى«، فلعلـه إجمـال بينـه بالتفصيل 
المتقـدم، وكيفـما كان الأمـر فقـد قـال بعـد حكايـة الخـاف في صفـة الدفـع المترتـب عـلى 
فـوات الأهليـة في الدعـوى مـا نصـه: »وقيـل إن الخـاف المتقـدم لا أهميـة لـه مـن الناحية 
العمليـة لأن هـذا الدفـع يجـوز أن يبـدى في أيـة حالـة تكـون عليهـا الدعـوى عـلى اعتبـار 
أن الخصومـة حالـة قانونيـة مسـتمرة والبطـان المترتـب على عـدم الأهلية بطان مسـتمر 
ومتجـدد ويلحـق كل إجـراء مـن إجراءاتهـا«، انظـر: نظريـة الدفـوع في قانـون المرافعـات 
لـه: )))-))، 6)، ))7-7)7، 5)7(، والدفـع بعـدم القبـول - بحـث منشـور في 
العدديـن الأول والثـاني مـن مجلـة كلية الحقـوق للبحـوث القانونية والاقتصاديـة بجامعة 
الإسـكندرية في السـنة الخامسـة للمجلة، الصادرين عام: ))95)م( له: )74)، 74)/

الحاشـية الأولى(، والمرافعـات المدنيـة والتجارية لـه: )4))(، لكن د.نبيل إسـماعيل عمر 
-وقـد خـص مسـألة الدفـع بعـدم القبـول بعينهـا بمؤلـف مفـرد- حكـى عن بعـض أهل 
الفـن تقريـر ترتـب الدفع بعـدم القبول على فـوات الأهلية في رفع الدعـوى، انظر: الدفع 
بعـدم القبـول ونظامـه القانـوني لـه: )59(، وانظـر في هذا المعنـى أيضاً: قواعـد المرافعات 
في التريع المري والمقارن لمحمد العشـماوي ود.عبدالوهاب العشـماوي: ))/95)-

.)(96

هـذا، وبحـث الأهليـة في الدعـوى لمـا كان فرعـاً عـن الأهليـة المدنيـة؛ فـإن بحثهـا 
يسـتدعي بحـث نفـس الأهليـة المدنيـة، ولكـن لمـا كان محـل بحـث الأهليـة المدنيـة فـن 
القانـون المـدني، وكان مـا أنـا بسـبيله ليـس محـاّاً للنظـر فيهـا عـلى وجـه البسـط، وكان 
التعـرض لبعـض أحكامهـا ههنـا يفيـد فائـدة أكيـدة؛ ناسـب أن يتعـرض لهـذا القـدر على 
وجـه الإشـارة، ولهـذا فقـد جـاء في المـادة السـابعة والأربعـين من نظـام المعامـات المدنية 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)9)( والتاريـخ: 9)/))/444)هــ تقريـر 

إشارة إلى الأهلية 
المدنية وما تفيده في 

الدعوى
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قاعدتهـا بالنسـبة لأهليـة الأداء بـما نصـه: »كل شـخصٍ أهـلٌ للتـرف؛ ما لم يكـن عديم 
الأهليـة أو ناقصهـا بمقتـضى نـص نظامـي«، وجـاء في المـادة الثالثـة عـرة منه بيـان المراد 
بعديـم الأهليـة والمميـز، ونصهـا: »)- عديم الأهلية هو كل شـخصٍ فاقـدٍ للتميز لصغرٍ 
في السـن أو لجنـون. )- لا يعـدُّ مميـزاً مـن لم يتـم )السـابعة( مـن عمـره«، وجـاء في المـادة 
الرابعـة عـرة منـه بيـان المـراد بناقـص الأهليـة، والمـراد بالصغـير الـذي هـو نـوع لـه، 
ونصهـا: »ناقصـو الأهليـة هـم: أ- الصغـير الـذي بلغ سـن التمييز ولم يبلغ سـن الرشـد. 
ب- المعتـوه، وهـو ناقـص العقـل الـذي لم يبلـغ حد الجنـون. ج- المحجور عليه لسـفه أو 
لكونـه ذا غفلـة«، وبينـت المـادة الثانيـة عـرة منـه المـراد بكامـل الأهليـة وبسـن الرشـد، 
ونصهـا: »)- كامـل الأهليـة هـو كلُّ شـخص بلـغ سـن الرشـد متمتعـاً بقـواه العقلية ولم 
يُحجـر عليـه. )- سـن الرشـد هي تمام )ثماني عرة( سـنة هجرية«، وقـررت المادة الحادية 
والخمسـون منـه جـواز إذن الـولي أو الـوصي للصغـير بالتـرف، ونصهـا: »)- إذا أتـم 
الصغـير )الخامسـة عـرة( من عمـره فلوليه أو وصيـه -دون إخال بما تقـي به المادتان 
)الرابعة والخمسـون( و)الخامسـة والخمسـون( من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقداراً 
مـن مالـه ويـأذن لـه في الترفات الماليـة...)- الصغـير المميز المـأذون له -وفقـاً لأحكام 
الفقـرة ))( مـن هـذه المـادة- بمنزلـة مـن بلـغ سـن الرشـد في الترفـات التـي أذن لـه 
فيهـا«، وبـيٌن أن المراد بالأهليـة في هذه النصوص أهليـة الأداء دون أهلية الوجوب، وإذا 
كان ذلـك كذلـك، وكانـت أهليـة التقاضي تثبت لمن ثبتـت له أهليـة الأداء، وكانت أهلية 
الاختصـام تثبـت لمـن ثبتـت لـه أهليـة الوجوب؛ فـإن هـذه النصوص تفيـد فائـدة تامة في 

معرفـة أهليـة التقـاضي، لكنهـا لا تفيـد نظـير تلـك الفائـدة في معرفـة أهليـة الاختصام.

وأمـا عـن منزلـة الأهليـة في الدعـوى الإداريـة، فقد قـررت المحكمـة الإداريـة العليا 
في المبـادئ أنهـا شرط لصحـة إجـراءات الخصومة ويترتب على رفع الدعـوى على عادمها 
بطـان إجـراءات الخصومـة الـذي يقتي عدم قبولهـا، وفي هذا تقول في دعـوى مرفوعة 
ضـد الهيئـة الصحيـة الرعية بعسـير ما نصـه: »والأصل في صحـة الإجـراءات القضائية 
عمومـاً أن يكـون مـن اتخـذ الإجـراء أو مـن وجـه إليـه هـذا الإجـراء، لـه أهليـة الوجوب 
والأداء، فـإذا لم تتوافـر فيـه هـذه الأهليـة عـلى هـذا النحـو كانت الإجـراءات باطلـة. وبما 

منزلة الأهلية في 
الدعوى الإدارية
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أن نظـام مزاولـة المهـن الصحيـة الذي نص على إنشـاء هـذه اللجنة ونظـم اختصاصاتها لم 
يمنحهـا الشـخصية المعنويـة العامـة، فـإن إقامـة الدعـوى عليها غـير صحيحـة، ولا تقبل 
الدعـوى في مواجهتهـا«، وقـررت عـين المبـدأ السـابق في دعـوى مقامـة ضـد لجنـة فـض 
منازعـات صناعـة الكهرباء، فقالـت: »الأصل في صحة الإجـراءات القضائية عموماً أن 
يكـون مـن اتخـذ الإجـراء أو مـن وجه إليـه هذا الإجـراء له أهليـة الوجـوب والأداء، فإذا 
لم تتوافـر فيـه هـذه الأهلية على هـذا النحو كانت الإجـراءات باطلة. وبـما أن نظام مزاولة 
الكهربـاء الـذي نـص عـلى إنشـاء هـذه اللجنـة ونظـم اختصاصاتهـا لم يمنحها الشـخصية 
المعنوية العامة، فإن إقامة الدعوى عليها غير صحيحة، ولا تقبل الدعوى في مواجهتها«، 
انظـر: حكمهـا في الاعـتراض ذي الرقـم: ))4)( لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة المبـادئ 
التـي قررتهـا المحكمة الإداريـة العليا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/4))-
44)(، وحكمهـا في الاعـتراض ذي الرقم: )))5( لعـام: 9)4)هـ في: مجموعة المبادئ 
التـي قررتهـا المحكمة الإداريـة العليا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/)5)-
59)(، وحكمهـا في الاعـتراض ذي الرقم: ))))( لعـام: 440)هـ في: مجموعة المبادئ 
التـي قررتهـا المحكمة الإداريـة العليا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/489-
497(، وقـررت قاعـدة عامـة في الحكـم بعـدم القبـول، وفحواهـا أن »الحكـم بعـدم قبول 
الدعـوى إنـما يكـون في الدفـوع الشـكلية المقدمـة بهـدف إنهـاء الدعـوى دون الفصـل في 
موضوعهـا، سـواء كانـت دفوعـاً موجهـة ضد الأعـمال الإجرائيـة المكونـة للخصومة، أو 
دفوعـاً موجهـة ضـد الحـق في إقامة الدعـوى لتخلف شرط مـن شروط قبولهـا، مثل انتفاء 
الصفـة أو المصلحـة أو سـبق الفصـل في الدعـوى أو لإقامتهـا بعـد مـي الآجـال المقررة 
نظامـاً«، انظـره في حكمهـا في الاعتراض ذي الرقـم: )))8( لعام: )44)هـ في: مجموعة 

المبـادئ التـي قررتها المحكمـة الإدارية العليـا لعام )44)هــ: ))/57)-)6)(.

المرافعـات  نظـام  مـن  والسـبعين  السادسـة  المـادة  مـن  الأولى  الفقـرة  في  جـاء  وقـد 
الرعيـة الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/)( والتاريـخ: ))/)5/0)4)هـ ما 
نصـه: »). الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة لانتفـاء ولايتها أو بسـبب نـوع الدعوى أو 
قيمتهـا، أو الدفـع بعـدم قبـول الدعـوى لانعـدام الصفـة أو الأهليـة أو المصلحـة أو لأي 

شمول الحكم بعدم 
قبول الدعوى لفوات 

شروط الإجراءات

ما يشعر به نص نظام 
المرافعات الشرعية في 

منزلة الأهلية
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سـبب آخـر، وكـذا الدفع بعدم جـواز نظر الدعوى لسـبق الفصل فيها؛ يجـوز الدفع به في 
أي مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى وتحكـم به المحكمة مـن تلقاء نفسـها«، فيشـبه أن المنظم 
جعـل وجـود الأهليـة شرطاً لقبـول الدعوى حين رتب عـلى انعدامها الحكـم بعدم قبول 
الدعـوى، وسـوى بينهـا وبـين ما لا شـبهة في عده شرطـاً كالمصلحة، وظاهـرٌ أنه قد جعل 
مسـألتها مـن النظـام العـام، نعم، مقتضى عبـارة المنظم اشـتراط مطلق الأهليـة لا الأهلية 
المطلقـة، فـالأولى تصـدق عـلى ناقص الأهليـة، والثانيـة لا تصدق إلا على كامـل الأهلية.

)46( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص ذوو الصفـة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »ذوو 
الشـأن في دعـوى الإلغـاء«، وفيهـا تعريفات الصفـة، ومنزلتها في الدعـوى بالجملة، وذكر 
نوعيهـا، وأثـر فـوات كل واحـد منهـما، ومـا قـرره المنظـم في نظـام المرافعـات الشرعيـة في 

شأنها:

انظـر: الكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الرعية لمعالي الشـيخ عبـدالله بن محمد آل 
خنـين: ))/0)-))(، وقرر أن اشـتراط الصفة ممـا ورد في الفقرة الأولى من المادة الثالثة 
مـن نظـام المرافعـات الرعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)( والتاريـخ: 
))/)5/0)4)هــ، ونصهـا: »). لا يقبـل أي طلـب أو دفـع لا تكـون لصاحبـه فيـه 
مصلحـة قائمـة مروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب 
الاحتيـاط لدفـع ضرر محـدق أو الاسـتيثاق لحـق يخشـى زوال دليلـه عنـد النـزاع فيـه«، 
صُّ عـلى صاحـب الدفـع والطلـب اشـتراطٌ للصفـة في الدعـوى«، وأحـكام  فقـال: »فالنّـَ
الدعـوى القضائيـة لـه: )45)-65)(، وقـال: »والمصلحـة متداخلـة مـع الصفـة، وهـي 
جـزء منهـا ومندرجـة فيهـا؛ ولـذا اكتفيـت برط الصفـة عـن المصلحـة«، والتوضيحات 
المرعيـة لنظـام المرافعـات الرعيـة لـ د.نبيل بـن عبدالرحمـن الجريـن: )55-57(، وقرر 
ذا مصلحـة برطهـا،  مـن كونـه  بالتحقـق  يكـون  الصفـة  التعـرف عـلى ذي  أن طريـق 
وأصـول المحاكـمات الحقوقيـة لفـارس الخـوري: )9))(، والمرافعـات المدنيـة والتجارية 
والنظـام القضائـي في مـر لــ د.عبدالحميد أبو هيـف: )8))-4))(، وقـال في تعريفها 
بالنسـبة للمدعـي: »هـي إمـكان الشـخص المطالبـة قانوناً بـما يدعي«، وقـرر أن أصحاب 
الصفـة هـم: صاحـب الحـق المتنـازع فيـه ونائبـه -سـواء أكانـت نيابتـه نيابـةً قانونيـة أم 

دلالة نظام المرافعات 
الشرعية على الصفة

تعريف الصفة



321

مصطلح: »ذوو الشأن في دعوى الإلغاء«

الفهرس

فهمـي: )88)(،  لــ د.محمـد حامـد  والتجاريـة  المدنيـة  والمرافعـات  ودائنـوه،  اتفاقيـة- 
وشرح قانـون الإجراءات المدنية لـ د.عبدالباسـط جميعـي: )69)-)7)، 74)-75)(، 
وقـال في تعريفهـا وفي مسـتمدها: »هـي ولايـة مبـاشرة الدعـوى، ويسـتمدها المدعـي من 
كونـه صاحـب الحـق، أو مـن كونـه نائباً عـن صاحب الحـق«، وقـرر أن الصفـة تمايز كون 
المصلحـة شـخصية مبـاشرة في صـورة مـا إذا كان رافـع الدعـوى نائباً عن المدعـي أصالةً، 
كـما لـو كان نائباً لشـخص طبيعي أو ممثاً لشـخص معنـوي، فتكون المصلحة الشـخصية 
المبـاشرة حينئـذ لشـخص، وتكـون الصفة لآخر، وقـال: »يميل الراح كـما يميل القضاء 
إلى القـول بـأن الصفـة يجـب أن تتوافـر للمدعـى عليـه أيضـاً وإلا كانـت الدعـوى غـير 
مقبولة...ولكنـي أعتقـد أن انتفـاء صفـة المدعى عليـه لا يرر الحكم بعـدم قبول الدعوى 
لأن الصفـة هـي الولايـة أو السـلطة في المقاضـاة، فـا يمكـن أن تتمثـل -بالنسـبة لعـدم 
القبـول- إلا في المدعي...ولكـن توجيـه الدعـوى إلى غـير ذي صفـة يـؤدي إلى رفضهـا 
موضوعـاً كـما لـو رفعت على غـير المدين«، وأصـول المرافعات لـ د.أحمد مسـلم: )9))-
0))(، وقـرر أن قانـون المرافعـات المـري لم ينـص عليـه لبداهتـه، وأنـه ممـا أجمـع أهـل 
الصناعـة عـلى اعتباره، وقواعد المرافعات في التريع المري والمقارن لمحمد العشـماوي 
ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/580-589(، وقـالا في تعريفهـا: »هـي مـا للشـخص 
من شـأن في الدعوى يجيز له المخاصمة عن موضوعها أو إبداء دفاع فيها«، والوسـيط في 
قانـون القضـاء المـدني لــ د.فتحـي والي: ))7، )8(، وقـرر أنها وجه من وجـوه المصلحة، 
وهـو كونهـا شـخصية، وهـذا الوجـه هـو مـا يقـرر عـلى أنـه شرط مـن شروط المصلحـة 
المعتـرة لإقامـة الدعـوى، والمبسـوط في قانـون المرافعـات علـمًا وعمـاً لـه: ))/40)-

)5)، 60)، 679-685، 684/الحاشـية الأولى(، وقـرر أن بطـان الصفـة الإجرائيـة 
يقتـي بطـان التـرف الإجرائي الذي بـوشر أثناءه، وأن هـذا البطان متعلـق بالنظام 
العـام، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.عبدالمنعـم الرقـاوي: ))/)4(، واختار أنها 
ليسـت شرطـاً قائـمًا بنفسـه؛ إذ لا تعـدو عنده أن تكـون مظهراً من مظاهـر شرط المصلحة 
المتمثـل باتصافهـا بأنها شـخصية مبـاشرة، وشرح قانـون المرافعات الجديـد )القانون رقم 
)) لسـنة 968)( لـه ود.عبدالباسـط جميعـي: )5)-6)(، وتابـع د.عبدالباسـط ههنـا 

رأي فيما يرتبه فوات 
الصفة في المدعى عليه

تداخل الصفة مع 
المصلحة
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د.عبدالمنعـم في اعتبـار الصفـة أحد وجوه المصلحة، والوسـيط في شرح قانـون المرافعات 
المدنيـة والتجاريـة لــ د.رمـزي سـيف: )4))-5))، 7))(، واختـار أنهـا ليسـت شرطاً 
قائـمًا بنفسـه، بل هـي وصف من أوصاف المصلحة وهو وصفها بأنها شـخصية ومباشرة، 
الرابعـة،  الوفـا: )4))، 4))/الحاشـية  أبـو  لــ د.أحمـد  المدنيـة والتجاريـة  والمرافعـات 
)))، 444/الحاشـية الثانيـة، )49، )49/الحاشـية الثانيـة(، وعنـده أن شرط اتصـاف 
المصلحـة المسـوغة لإقامـة الدعـوى بأنها شـخصية مبـاشرة هو عـين شرط الصفة لا غير، 
وقـرر أن الدعـوى إن رفعـت مـن ذي الصفـة ثـم حـضر عـن ذي الصفـة نائب مـا ونوزع 
في صاحيـة مسـتند نيابتـه فإنـه بالغـاً مـا بلـغ لا يزيد عـلى أن يعامـل وفق أحـكام الغياب 
والحضـور، وأصـول المحاكـمات المدنيـة لـه: ))))، 40)-)4)(، والقانـون القضائـي 
الخـاص لـ د.إبراهيم سـعد: ))/65)-67)(، وموسـوعة أصـول المحاكمات لـ د.إدوار 
عيـد: ))/95-65)(، وقـال فيهـا: »هـي السـلطة )pouvoir( التـي بمقتضاهـا يـمارس 
شـخص الدعـوى أمـام القضـاء. وهـي تكـون عـادة لصاحـب الحـق أو لمـن تلقـى هـذا 
الحـق منـه بـالإرث أو بـأي طريق قانـوني آخـر«، وناقش القـول باتحاد الصفـة والمصلحة، 
وأصـول المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر: )470-)47، 687-

698(، واختـار أن الصفـة وصـف يلحـق بالمصلحـة يتمثـل في كونهـا شـخصية مبـاشرة، 
وبـين أن الوكيـل وكالـة حضـور إذا نـوزع في وكالتـه وكانـت الدعـوى رفعـت مـن ذي 
الصفـة؛ فإنـه تُجـرَى عليـه أحـكام الغيـاب، وأمـا الوكيـل وكالـة بالخصومـة -وهـي التـي 
الجـزاء  كان  وكالتـه؛  فاتـت  إذا  الدعـوى-  في  الإجرائيـة  الأعـمال  عامـة  مبـاشرة  تُجيـز 
بطـان الإجـراءات التـي باشرهـا أثنـاء فواتهـا؛ لتعلقهـا بالصفـة الإجرائيـة، والموسـوعة 
الشـاملة في التعليـق عـلى قانون المرافعات بـآراء الفقه وأحكام النقض لــ د.أحمد مليجي: 
))/7))-8))، 6))(، واعتمـد مـا قـرره د.عبدالباسـط جميعـي، والصفـة في العمـل 
الإجرائـي في قانـون المرافعـات المـري والمقـارن - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة 
القاهـرة لـ د.عبدالحكيم عباس عكاشـة: )4)-40، 08)-)))، 9))-)))، 44)-

45)، )9)-94)، 05)، 5))-69)(، وقـرر أن أهـل الفـن في النظـر جـرى الخـاف 
عندهـم في تحديدهـا عـلى أوجـه ذكـر منهـا ثاثـة، أولهـا: أن الصفـة حالـة، وهـي بهـذا: 

اندراج الصفة في 
المصلحة

إطلاقات الصفة عند 
أهل الفن
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»الحيثيـة التـي يرفـع بها الشـخص الدعـوى ويظهر بهـا في الخصومة وتمنحه الحـق في إلزام 
القـاضي بالفصـل في موضـوع النـزاع«، وثانيهـا: أن الصفـة ارتبـاط الدعـوى بصاحـب 
الحـق، وهـي بهـذا: »أن يكـون رافـع الدعـوى هـو صاحـب الحـق أو المركـز القانـوني محل 
النـزاع أو مـن ينـوب عنـه«، وثالثهـا: أن الصفـة سـلطة مبـاشرة الدعـوى، وهـي بهـذا: 
»السـلطة التـي تؤهـل صاحبهـا لرفـع الدعـوى ومبـاشرة إجـراءات الخصومـة«، وانتهـى 
إلى أنهـا: »مركـز يمنـح الشـخص حـق التقـاضي والقيـام بإجـراءات الخصومـة ويسـتند 
هـذا المركـز إلى الحـق محـل النـزاع أو إلى النـص القانـوني أو إلى سـلطة التمثيـل«، وقـرر أن 
الدعـاوى التـي لا يعـين واضـع القانـون ذوي الصفـة فيها ويقتـر في تبيُّنهم عـلى إحالته 
عـلى أصحـاب المصلحـة؛ فإن الصفة والمصلحـة فيها تتداخان ولا يكـون صاحب صفة 
فيهـا إلا ذو المصلحـة الشـخصية المبـاشرة، وحكـى عـن محكمـة النقـض المريـة وطائفة 
مـن أهـل الفـن في النظـر مـن المريـين أن شرط الصفـة لا تعلـق لـه بالنظـام العـام، وقرر 
أنـه المسـتقر عنـد أهـل الفـن في النظـر والعمـل وعنـد واضـع القانـون في فرنسـا، واختـار 
تعلقـه بالنظـام العـام، وعـارض د.نبيـل عمر في التفرقة بـين الوكالة في الحضـور والوكالة 
في الخصومـة مقـرراً أن كل وكالـة في الخصومـة تقتـي وكالـة في الحضـور ولا بـد، وأن 

الوكالـة في الحضـور فقـط لا تخـرج عـن كونهـا وكالـة خاصـةً في الخصومة.

هذا، والصفة صفتان:

1. صفة في الدعوى، وتسمى أيضاً بالصفة الموضوعية -وهي المرادة ههنا-.

2. وصفة في الإجراءات، وتسمى بالصفة الإجرائية، والتمثيل أمام القضاء.

وهذه الثانية تتنوع إلى نوعين:

أحدهمـا: يسـمى بالتمثيـل في مبـاشرة الدعـوى وبالتمثيـل القانوني، وذلـك في صورة 
النيابـة عـن عـادم الأهليـة وناقصها والشـخص المعنوي.

وثانيهما: يسمى بالوكالة في الخصومة، وذلك في صورة النيابة عن تام الأهلية.

وأمـا المـراد بـكل واحـد منهـما، فقـد تقدمـت حكايـة المـراد بالصفـة في الدعـوى، وأما 
الصفـة الإجرائيـة فقـد قيـل في بيـان المـراد بهـا: »قيـام شـخص بتمثيـل صاحـب الصفـة 

قسما الصفة

القسم الأول

القسم الثاني

نوعا القسم الثاني

المراد بالصفة 
الإجرائية
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الأصـلي في الإجـراءات القضائيـة«، وقيـل هي: »وسـيلة قانونية يسـتطيع الممثـل بموجبها 
التقـاضي باسـم ولحسـاب الأصيـل«.

وللوقـوف عـلى الفـرق بـين هذيـن القسـمين ثـمار تظهـر في اسـتقلال كل قسـم عـن 
قسـيمه بجملـة مـن الأحـكام:

فمن الأحكام التي يستقل بها القسم الأول:

1. أنه شرط لقبول الدعوى.

ر الحـق لأجله  2. وأن صاحـب الصفـة في الدعـوى حـال النيابـة بالجملـة هـو مـن قـرِّ
لا النائـب.

3. وأن جزاء فواته الحكم بعدم قبول الدعوى.

وهـو في ذلـك كلـه يفـارق القسـم الثـاني عنـد السـواد الأعظم مـن أهل الفـن في النظر 
مـن الفرنسـيين والمصريين وفي مسـتقر العمل في فرنسـا.

عـلى أن بعـض أهـل الفـن في النظـر مـن الفرنسـيين والمصريـين وبعـض أهـل الفـن في 
العمـل في مـصر يذهبـون إلى أن الصفـة الإجرائية في النيابة القانونيـة كحال الوصي والولي 
والتمثيـل القانـوني كحـال المعبر عن إرادة الشـخص المعنوي هي عـين الصفة الموضوعية، 
ومـن هنـا فإنهـما يتحـدان في الآثـار، ومـن أخصهـا تأديتهما إلى الحكـم بعدم قبـول الدعوى 
لعـدم الصفـة، ومـن شـاهد ذلـك مـا جـرت عليـه محكمـة النقـض المصريـة في جملـة مـن 

أحكامهـا مـن اعتبـار الصفـة في الدعـوى في النيابـة القانونية مقـررة للنائب.

ومـن الأحـكام التـي يسـتقل بهـا القسـم الثـاني: أن جـزاء فواتـه هـو تقريـر بطـلان 
الإجـراءات التـي باشرهـا النائـب، وبعضهـم يقرر أن الجـزاء على فواته في صـورة الوكالة 
بالخصومـة -خاصـةً بعد رفع الدعوى بوجه صحيـح- ترتيب أحكام الغياب والحضور، 

ومنهـا: ترتـب وقـف الخصومـة عـلى زوالـه إذا كان في صـورة النيابـة القانونية.

وأما عن تعلقهما بالنظام العام:

ثمار الوقوف على 
الفرق بين هذين 

القسمين

بعض الأحكام التي 
يستقل بها القسم 

الأول

بعض الأحكام التي 
يستقل بها القسم 

الثاني

تعلق القسمين 
بالنظام العام
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ففـي القسـم الأول منهـما: ذهب الجملة من أهـل النظر والعمل من الفرنسـيين وعليه 
مشـى واضـع القانـون الفرنـسي ومحكمـة النقـض المصريـة ومعشر مـن أهل الفـن في النظر 
مـن المصريـين إلى أنـه لا تعلـق لـه بالنظـام العـام، وذهـب جمهـور أهـل الفـن في النظـر مـن 

المصريـين إلى تعلقـه به.

وفي القسـم الثـاني منهـما: ذهبـت محكمـة النقـض الفرنسـية في المسـتقر مـن أقضيتهـا 
ومحكمـة النقـض المصريـة في كثـير مـن أقضيتهـا وجمـع واسـع مـن أهـل الفـن في النظـر في 
المصِريْـن فرنسـا ومـصر إلى أنـه لا تعلـق لـه بالنظام العـام، وذهبت طائفة مـن أهل الفن في 

النظـر في ذينـك المصِريْـن إلى تعلقـه بـه.

انظـر في جملـة ذلـك: عامة المراجـع المحال عليها فيـما مضى وفيما يـأتي، وانظر في اتحاد 
الصفتـين وافتراقهـما: شرح قانـون الإجـراءات المدنية لـ د.عبدالباسـط جميعـي: )75)(، 
وأصـول المرافعـات لــ د.أحمـد مسـلم: )9))(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمد 
أبـو الوفـا: ))49(، والصفـة في العمـل الإجرائـي في قانـون المرافعـات المـري والمقارن 
لــ د.عبدالحكيـم عكاشـة: ))))-5))(، وانظـر: المرافعـات المدنية والتجاريـة والنظام 
القضائـي في مـر لــ د.عبدالحميد أبـو هيـف: )8))-5))(، وأدرج النيابة الاتفاقية في 
الصفـة، والنيابـة القانونيـة في الأهليـة وسـماها الولايـة، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لـ 
د.محمـد حامـد فهمـي: )87)(، وهو يدرج الصفـة الإجرائية في شرط الأهلية ويسـميها 
السـلطة، ونظرية البطان في قانون المرافعات لـ د.فتحي والي: )9)4، 440(، والوسـيط 
في قانـون القضـاء المدني لـه: )78-79، )5)-54)، 66)، ))4، 466، 550(، وقرر 
أن البطـان لفـوات الصفـة الإجرائيـة متعلـق بالنظـام العـام، وأن الحكـم بعـدم القبـول 
لفـوات الصفـة الموضوعيـة متعلـق بـه أيضـاً، والمبسـوط في قانـون المرافعات علـمًا وعماً 
لـه: ))/70)-)7)، )/)0)، )0)/الحاشـية الرابعـة(، والقانـون القضائـي الخـاص 
المدنيـة  المرافعـات  قانـون  شرح  في  والوسـيط   ،)(68-(67/(( سـعد:  د.إبراهيـم  لــ 
والتجاريـة لــ د.رمـزي سـيف: )5)5(، وقـرر ترتيـب أحـكام الغياب على مـن فاتت فيه 
الصفـة الإجرائيـة في صـورة الوكالـة بالخصومـة، وأصول المرافعـات المدنيـة والتجارية لـ 
د.نبيـل إسـماعيل عمـر: )474-476، 687-698(، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ 

تعلق القسم الأول

تعلق القسم الثاني

تتمة الكلام على 
بحث أهل الفن 

للصفة
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د.أحمـد أبـو الوفـا: ))49(، وقـرر ترتيـب أحـكام الغيـاب والحضـور عـلى من فاتـت فيه 
الصفـة الإجرائيـة في صـورة الوكالـة بالخصومة، ونظريـة الدفوع في قانـون المرافعات له: 
)7)7-8)7، 7)7/الحاشية الثانية(، وقرر أن الصفة الموضوعية متصلة بالنظام العام، 
وحـكاه عـن بعـض أهـل الفن في النظـر والعمـل في فرنسـا، والصفة في العمـل الإجرائي 
في قانـون المرافعـات المـري والمقارن لــ د.عبدالحكيم عكاشـة: )65)-69)(، وحكى 
عـن طائفـة مـن أهـل الفـن في النظـر مـن المريـين اعتبـار البطـان المقـرر لفوات القسـم 
الثـاني مـن قسـمي الصفـة -أي: الصفـة الإجرائية- من النظـام العام، وموسـوعة أصول 
المحاكـمات لــ د.إدوار عيـد: ))/9)4-440، 440/الحاشـية الثانيـة(، وقـرر أن الدفع 
بعـدم القبـول لانتفـاء الصفـة لا تعلـق لهـا بالنظـام العـام مـن حيـث الأصل، وحـكاه عن 
بعـض أهـل الفـن في النظر من الفرنسـيين وطائفة مـن أهل الفن في العمل من الفرنسـيين 
والمريـين، وكان ممـا ذكـر في وجـه عـده كذلـك: »أن الدفـع المبنـي عـلى انتفـاء الصفـة 
يتعلـق بمصلحـة خاصـة وإن اتصـل بسـير العدالـة، وهـو لا يبلـغ درجـة مـن الخطـورة 

بحيـث يعتر مـن النظـام العام«.

وأمـا عـن بحث الصفـة عندنا، فقد اعتر المنظـم بحث الصفة الموضوعيـة من النظام 
العـام، فقـرر في الفقـرة الأولى من المادة السادسـة والسـبعين من نظـام المرافعات الرعية 
الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)( والتاريـخ: ))/)5/0)4)هــ مـا نصـه: 
»). الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسـبب نوع الدعـوى أو قيمتها، 
أو الدفـع بعـدم قبـول الدعـوى لانعـدام الصفـة أو الأهليـة أو المصلحـة أو لأي سـبب 
آخـر، وكـذا الدفـع بعـدم جـواز نظـر الدعوى لسـبق الفصـل فيها؛ يجـوز الدفع بـه في أي 
مرحلـة تكـون فيهـا الدعـوى وتحكم بـه المحكمة من تلقاء نفسـها«، وقـرر جعل عروض 
فـوات الصفـة الإجرائيـة النظاميـة -دون الاتفاقيـة- موجبـاً لوقف الدعـوى -ما لم تكن 
قـد تهيـأت للحكـم في موضوعهـا-، وفي ذلـك مـا جـاء في الفقـرة الأولى من المـادة الثامنة 
والثمانـين مـن نظـام المرافعـات الرعيـة، ونصهـا: »)- مـا لم تكـن الدعـوى قـد تهيـأت 
للحكـم في موضوعهـا، فـإن سـير الخصومـة ينقطـع بوفـاة أحد الخصـوم، أو بفقـده أهلية 
الخصومـة، أو بـزوال صفـة النيابة عمـن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سـير الخصومة 

بحث الصفة في نظام 
المرافعات الشرعية
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ل إذا كان قـد بـادر  لا ينقطـع بانتهـاء الوكالـة. وللمحكمـة أن تمنـح أجـاً مناسـبًا للمـوكِّ
فعـين وكيـاً جديـدًا خـال خمسـة عـر يومًـا مـن انتهـاء الوكالـة الأولى. أمـا إذا تهيـأت 

الدعـوى للحكـم، فـا تنقطـع الخصومـة، وعـلى المحكمة الحكـم فيها«.

)47( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص ذوو المصلحـة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »ذوو 
الشـأن في دعـوى الإلغـاء«، وفيهـا تعريفـات المصلحـة، ومنزلتهـا في الدعـوى بالجملـة، 

وذكـر أنواعهـا، وأثـر فواتهـا، ومـا قـرره المنظـم في نظـام المرافعـات الشرعيـة في شـأنها:

انظـر: الكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الرعية لمعالي الشـيخ عبـدالله بن محمد آل 
خنـين: ))/))-48(، وقـال في تعريفهـا وبيان متعلقهـا: »والمراد بالمصلحـة هنا: المنفعة 
التـي للمدعـي أو للمدعـى عليـه مـن جلـب نفـع أو دفـع ضرٍّ عـن الحـق المدعـى بـه...
فـما عـاد إلى الضروريـات مـن -الديـن، والنفـس، والعقل، والنسـل، والعـرض، والمال- 
جلبـاً لمصلحتهـا أو دفعـاً للـضرر عنهـا، جـازت الدعـوى به«، وقـرر أن أوصافها خمسـة، 
أولهـا: أن تكـون موجـودة، وثانيهـا: أن تكون حالـة، وثالثها: أن تكـون مروعة ومحمية 
بالقضـاء، ورابعهـا: أن تكـون حقيقـة لا حيلـة، وخامسـها: أن تكـون لازمة عنـد ثبوتها، 
وأحـكام الدعـوى القضائية له: )45)-46)(، واختـار أن المصلحة مندرجة في الصفة، 
فقـال مـا نصـه: »والمصلحـة متداخلـة مـع الصفـة، وهي جـزء منهـا ومندرجة فيهـا؛ ولذا 
اكتفيـت بـرط الصفة عـن المصلحـة«، والتوضيحات المرعيـة لنظام المرافعـات الرعية 
لــ د.نبيـل بـن عبدالرحمـن الجريـن: )54-55، 57-58(، وذكـر مـا قيـل في تعريفهـا 
عنـد شراح نظـام المرافعـات الرعيـة، وأصـول المحاكـمات الحقوقيـة لفـارس الخـوري: 
والنظـام  والتجاريـة  المدنيـة  والمرافعـات  المروعـة،  المنفعـة  وسـماها   ،)((9-((8(
أسـمائها  مـن  وجعـل   ،)((5-(((( هيـف:  أبـو  د.عبدالحميـد  لــ  مـر  في  القضائـي 
اسـم الفائـدة، والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.محمـد حامـد فهمـي: )80)-)8)(، 
وقـال في تعريفهـا: »الفائـدة التـي يجنيهـا المدعـي مـن الحكـم لـه بطلباتـه«، وشرح قانـون 
الإجـراءات المدنيـة لـ د.عبدالباسـط جميعـي: ))))-)7)(، وقال في تعريفهـا: »الفائدة 
أو المنفعـة التـي تعـود عـلى المدعـي من دعـواه، وهـذه الفائدة هـي حماية الحـق أو اقتضاؤه 
أو الاسـتيثاق لـه أو الحصـول عـلى ترضيـة ماديـة أو أدبية«، وأصـول المرافعـات لـ د.أحمد 

تعريف المصلحة

اندراج المصلحة في 
الصفة

أسماء المصلحة
وتتمة تعاريفها
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مسـلم: )7))-9))(، وقـال في تعريفهـا: »الفائـدة العمليـة المروعة التي يـراد تحقيقها 
بالالتجـاء إلى القضـاء«، ثـم شرع في بيـان محـترزات التعريف قائاً: »ومعنـى أن المصلحة 
فائـدة أنـه لا يجـوز الالتجـاء إلى القضـاء عبثـاً، دون رغبـة تحقيـق منفعـة مـا. ومعنى كونها 
لدعـوى قضائيـة،  تكـون محـاً  أن  لذاتهـا  النظريـة لا تصلـح  المسـائل  أن  فائـدة عمليـة 
فالقضـاء ليـس داراً للإفتـاء، ولا مجـالاً للمجـادلات النظريـة البحتـة. ومعنـى أن تكـون 
الفائـدة العمليـة مروعـة ألا يكـون الغـرض مـن الدعـوى مجـرد الكيـد. ويمكـن اعتبار 
الدعـوى المبنيـة عـلى المصلحـة التافهة أو الحقـيرة من هـذا القبيل«، وقواعـد المرافعات في 
التريـع المـري والمقـارن لمحمـد العشـماوي ود.عبدالوهـاب العشـماوي: ))/568-

576(، وقـررا أن واضـع القانـون المـري اقتـر عـلى شرط المصلحـة في المـادة الرابعـة 
مـن قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المـري الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )77( 
لسـنة: )949)م( التـي نصهـا: »لا يقبـل أي طلب أو دفع لا تكـون لصاحبه فيه مصلحة 
قائمـة يقرهـا القانـون، ومـع ذلـك تكفي المصلحـة المحتملـة إذا كان الغرض مـن الطلب 
الاحتيـاط لدفـع ضرر محـدق أو الاسـتيثاق لحق يخشـى زوال دليله عند النـزاع فيه«، وأن 
ذلـك منـه تأثـر بالمنهـج الحديث في قـر شروط قبول الدعـوى على المصلحة، والوسـيط 
في قانـون القضـاء المـدني لــ د.فتحـي والي: )79-)8(، وقـرر أن المصلحـة ليسـت شرطاً 
للدعـوى بـل مـن مضمـون الحـق فيهـا؛ إذ المصلحـة عنـده حـق، والحـق -أيُّ حـق كان- 
مصلحـة يحميهـا القانـون، والحـق في الدعـوى هـو: »مصلحـة شـخص في الحصـول عـلى 
حمايـة القانـون بواسـطة القضـاء«، وقـرر أن المصلحـة تتحصـل حتـمًا حـين يقـوم حـق أو 
مركـز قانـوني ويعـرض لهـما أو لأحدهمـا اعتـداء وتتحقـق الصفـة، والمبسـوط في قانـون 
الدعـوى -  لـه: ))/)5)-70)(، ونظريـة المصلحـة في  المـدني علـمًا وعمـاً  القضـاء 
رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة القاهـرة لــ د.عبدالمنعم أحمـد الرقـاوي: ))، 40-
)4، 56-57، )6-70، 94-7))، 68)(، وكان ممـا قـال في أول رسـالته: »ولقد كان 
أكـر الظـن أن تحظـى نظريـة الدعوى بقسـط كبـير من عنايـة شراح القانون لمـا أنها لصيقة 
بالقانونـين المـدني والمرافعـات، ولكـن لعـل كونهـا كذلـك هـو الـذي قلـل مـن حظها من 
احيهـما، إذ ربـما تخفف شراح القانـون المدني من الإفاضة في الـكام عنها اتكالاً  عنايـة شُرَّ

رأي في عدم اشتراط 
المصلحة

قلة العناية بنظرية 
الدعوى في فن قانون 

المرافعات
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عـلى شراح قانـون المرافعـات الـذي هي أدخل في كنفه، فلم تلق مـن هؤلاء ما هي جديرة 
بـه مـن العنايـة ظنـاً منهـم أنهـا -وهـي لصيقـة بالقانون المـدني- لا بـد ماقية مـن شراحه 
العنايـة. فلبثـت غامضـة معـماة«، وانتهـى إلى أن الـرط المعتـر للدعـوى هـو المصلحـة، 
وأن عامـة مـا قيـل في شروط قبـول الدعـوى داخل فيهـا، وينتهي في تعريـف المصلحة إلى 
أنهـا: »الحاجـة إلى حمايـة القانـون للحـق المعتدى عليـه أو المهـدد بالاعتداء عليـه، والمنفعة 
التـي يحصـل عليهـا المدعـي بهـذه الحمايـة«، ويريـد بقولـه: »والمنفعـة التـي يحصـل عليهـا 
المدعـي بهـذه الحمايـة« أن المنفعـة هـي نفـس الحمايـة، لا أن المنفعـة مـا يترتـب عـلى الحمايـة 
مـن نفـع مـادي أو أدبي؛ إذ يقـرر أن هـذا الشـطر مـن التعريـف نظـرٌ إلى أن المصلحـة غاية 
يقصـد إليهـا المدعـي مـن دعـواه، فيقـول: »ويمكـن أن يقـال في هـذا الصـدد أن المصلحة 
هـي الغايـة التـي ينشـدها مـن يرفـع الدعـوى. هـذه الغاية تكـون في العـادة تحقيـق الحماية 
القانونيـة، فتسـتبعد بذلـك الرغبـة في الحصـول عـلى مجـرد منفعة ماديـة أو أدبيـة، لأن هذا 
المعنـى الضيـق الـذي يمكـن أن يخطـر بالذهـن يجعـل »المصلحـة في الدعـوى« كـما رأينـا 
تعبـيراً تافهـاً، فالمنفعـة الماديـة أو الأدبيـة لا يسـتحصل عليهـا المدعـي مـن الحكـم لـه في 
الدعـوى باعتبارهـا غايـة في ذاتهـا، بـل لأنهـا المظهر أو الوسـيلة لتحقـق حمايـة القانون...

وهـي بهـذا المعنـى تعـرف بأنهـا المنفعـة التـي يحصـل عليهـا المدعـي بتحقـق حمايـة القانون 
لحقـه الـذي اعتـدي عليه، أو المهدد بالاعتـداء عليه«، وقال: »المصلحـة في قبول الدعوى 
وثيقـة الصلـة بالاعتـداء عـلى الحـق، فهـي تـدور معـه وجـوداً وعدمـاً. فكلـما كان هنـاك 
اعتـداء عـلى الحـق، أو تهديـد بالاعتـداء عليه كان لصاحـب الحق مصلحـة في طلب حماية 
القانـون«، وقـرر أن تعريـف المصلحـة بالمنفعـة الماديـة أو الأدبية التي يحصلهـا المدعي من 
دعـواه ينـزل بهـا إلى قـدر لا تسـتحق معه أن تبحـث، ولعل من مقتي نزولهـا ما قرره من 
أن المنفعـة الماديـة أو الأدبيـة لا تطلـب لذاتهـا بـل لاتفـاق وقوعهـا وتعينها سـبياً للحماية 
القانونيـة للحـق المعـين المعتـدى عليـه أو المهـدد بذلـك، فالمقصـود لذاتـه عـلى الحقيقة هو 
الحمايـة القانونيـة عـلى أي صـورة تصـورت، ولـذا فالتعويـض الحاصـل عـن الحكـم به في 
لت عـن هـذه الدعوى،  دعـواه ليـس مقصـوداً بالـذات مـن حيـث هـو منفعـة ماديـة تحصَّ
بـل مـن حيـث هـو وسـيلة الحمايـة القانونيـة للحـق الـذي قصِـدت حمايتـه بهـذه الدعوى، 

اختيار د.عبدالمنعم 
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وقـال في شرط كونهـا قانونيـة: »وتتحقـق المصلحة القانونيـة كلما كانت الدعوى مسـتندة 
إلى حـق، أي عندمـا يكـون موضـوع الدعـوى التقريـر بحـق، أو بمركـز قانـوني، أو رد 
اعتـداء عـن حـق، أو التعويـض عـن ضرر أصـاب حقـاً من الحقـوق. ولا يخـرج موضوع 
الدعـوى عـن غـرض مـن هـذه الأغـراض«، وقـرر أن هـذا الـرط يخـرج نوعـين مـن 
المصالـح، همـا: المصلحـة الاقتصاديـة والمصلحـة غير المروعـة، فأمـا الأولى: »فهي التي 
يحتـاج فيهـا إلى حمايـة منفعـة لم يولهـا القانـون الحمايـة«، وأمـا الثانيـة: »فهـي التـي يحتـاج 
فيهـا إلى حمايـة منفعـة مخالفـة للنظام العـام والآداب«، وقـرر أن المصلحة القانونية تنقسـم 
إلى مصلحـة ماديـة ومصلحـة أدبيـة، فالمصلحـة الماديـة هـي: »المصلحـة في حمايـة الحقـوق 
المكونـة للذمـة«، وعـرف الحقـوق المكونـة للذمـة بأنهـا: »منفعـة ماديـة يحميهـا القانـون«، 
والمصلحـة الأدبيـة هي: »الحاجـة إلى حماية الحقوق اللصيقة بالشـخصية«، وتسـمى أيضاً 
بحقـوق الشـخصية والحقـوق الطبيعيـة وحقـوق الإنسـان، وهي التي يكتسـبها الإنسـان 
لكونـه إنسـاناً كحـق الحيـاة والتنقـل، ويدخَل فيهـا ما يكتسـبه بوصفه عضـواً في الأسرة، 
وقـرر أن مـن شرط المصلحـة أن تكـون حالـة، وأن تكـون شـخصية ومبـاشرة، وقـال في 
معنـى أن تكـون حالـة: »المصلحـة الحالـة هـي التـي تُجعـل الحاجـة إلى الحمايـة القانونيـة 
قائمـة ومتحققـة«، وقـال في معنـى أن تكـون شـخصية ومبـاشرة: »بقـي علينـا أن نعـرف 
مـن يكـون لـه أن يبـاشر الدعـوى، وهذا هـو المقصود ببحـث شرط المصلحة الشـخصية، 
لأن الدعـوى شرعـت لحمايـة الحق ومن ثـم فالمصلحة في الدعوى تكون شـخصية عندما 
تكـون مرفوعـة باسـم صاحب الحق المعتـدى عليه المطلوب حمايتـه، ولا تكون كذلك إلا 
إذا كان رافـع الدعـوى هـو صاحـب الحـق أو مـن يمثلـه«، والمرافعـات المدنيـة والتجارية 
لـه: ))4-70(، وشرح قانـون المرافعـات الجديـد )القانـون رقـم )) لسـنة 968)( لـه 
ود.عبدالباسـط جميعـي: )5)-))، )5-)5(، وتابـع د.عبدالباسـط ههنـا د.عبدالمنعـم 
في جملـة مـا قـرره، والوسـيط في شرح قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.رمـزي 
الوفـا: ))))- أبـو  لــ د.أحمـد  المدنيـة والتجاريـة  سـيف: )0))-7))(، والمرافعـات 

0))، 0))/ الحاشـية الثانيـة(، وقـال بعـد اسـتعراض شرط المصلحة مناقشـاً لـه: »هذا 
هـو شرط المصلحـة بأوصافـه التـي اعتـاد الـراح عـلى ترديدهـا: والواقـع أنـه ليـس ثمة 
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فائـدة مـن هذا الرط؛ لأن وجـود الحق في رفع الدعوى يعد مرادفـاً للمصلحة القانونية 
وكـون الحـق مسـتحق الأداء هـو المصلحـة القائمـة الحالـة«، وأصـول المحاكـمات المدنيـة 
لـه: )7))-9))(، والقانـون القضائي الخـاص لـ د.إبراهيم سـعد: ))/47)-)5)(، 
وموسـوعة أصـول المحاكمات لـ د.إدوار عيـد: ))/69-)8(، وأصول المرافعات المدنية 
والتجارية لـ د.نبيل إسـماعيل عمر: )466-479(، والموسـوعة الشـاملة في التعليق على 

قانـون المرافعـات بـآراء الفقـه وأحـكام النقـض لـ د.أحمـد مليجـي: ))/)))-5))(.

الإلغـاء«، وفيهـا  الشـأن في دعـوى  »ذوو  تقريـب معنـى مصطلـح:  )48( حاشـية عـلى 
ذكـر منزلـة الـشروط السـابقة في الدعـاوى الإداريـة بالجملـة ودعـوى الإلغـاء عـلى وجـه 

الخصـوص، والإشـارة إلى الـشروط الخاصـة بدعـوى الإلغـاء:

انظـر في تقريـرات المحكمـة الإداريـة العليـا: حكمهـا في الاعـتراض المرقـوم بالرقم: 
-(4(9 للأعـوام  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  قررتهـا  التـي  المبـادئ  مجموعـة  في:   )(6(

440)-)44)هــ: ))/)8-97(، وحكمهـا في الاعتراض ذي الرقم: ))85)( لعام: 
440)هــ في: مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا للأعـوام 9)4)-

 )(8(( الرقـم:  ذي  الاعـتراض  في  وحكمهـا   ،)797-79(/(( 440)-)44)هــ: 
العليـا للأعـوام  التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة  المبـادئ  لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة 
الرقـم:  الاعـتراض ذي  9)4)-440)-)44)هــ: ))/4))-8))(، وحكمهـا في 
العليـا  الإداريـة  المحكمـة  قررتهـا  التـي  المبـادئ  مجموعـة  في:  9)4)هــ  لعـام:   )7(((
للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/)))-5))(، وحكمهـا في الاعـتراض ذي 
التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة  المبـادئ  الرقـم: )58)( لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة 
العليـا للأعوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/58)-)6)(، وحكمها في الاعتراض 
ذي الرقـم: )9)5( لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإدارية 
العليـا للأعوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/99)-)40(، وحكمها في الاعتراض 
ذي الرقـم: ))0)( لعـام: 9)4)هــ في: مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإدارية 
العليـا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/6)-)4(، وحكمهـا في الاعـتراض 
ذي الرقـم: )088)( لعـام: 440)هــ في: مجموعـة المبادئ التي قررتهـا المحكمة الإدارية 
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العليـا للأعوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/)55-554(، وحكمها في الاعتراض 
ذي الرقـم: )77))( لعـام: 440)هــ في: مجموعـة المبادئ التي قررتهـا المحكمة الإدارية 
العليـا لعـام )44)هـ: ))/7)9-)94(، وحكمهـا في الاعتراض ذي الرقم: )))))( 
لعـام: 440)هــ في: مجموعـة المبادئ التي قررتها المحكمة الإداريـة العليا لعام )44)هـ: 
))/404-407(، وقررت فيها في شـأن الصفة والمصلحة في عامة الدعاوى والطلبات 
قولهـا: »باعتبـار أن القواعـد الإجرائيـة المقـررة لـروط قبـول الدعـوى من النظـام العام 
وتتصـدى لهـا المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها ولـو لم يتم التمسـك بهـا في الاعـتراض، وبما أن 
شرطـي الصفـة والمصلحـة همـا الأسـاس في قبـول أي دعـوى أو طلـب، وانتفاؤهمـا أو 
انتفـاء أحدهمـا يمنـع قبول الدعـاوى والطلبـات مهما كان نوعهـا ومحلُّها، وهـذا ما أكدته 
الفقـرة الأولى مـن المـادة الثالثـة مـن نظـام المرافعـات الرعيـة التـي نصـت عـلى أن: »لا 
يقبـل أي طلـب أو دفـع لا تكـون لصاحبـه فيـه مصلحـة قائمـة مروعـة...««، وقـررت 
في شـأن الصفـة في دعـوى الإلغـاء قولهـا: »فـا تقبـل دعـوى الإلغـاء إلا مـن مـس القرار 
مركـزه النظامـي«، وقالـت في موضـع آخـر: »والصفـة في دعـوى الإلغاء...إنـما تتحقـق 
إذا كان القـرار المطعـون فيـه قـد أثـر في مركـز المدعـي النظامـي«، وقـررت أنها مـن النظام 
العـام، فقالـت: »ولمـا كان بحـث صفـة طـرفي الدعـوى ومـدى توافرهـا في الدعـوى مـن 
النظـام العـام«، وقالـت في موضـع آخـر: »والدفـع بعـدم قبـول الدعـوى لرفعهـا من غير 
ذي صفـة هـو مـن النظـام العـام الـذي يجيـز لـذوي الشـأن إثارتـه في أي مرحلـة كانـت 
عليهـا الدعـوى كـما يجـوز للمحكمـة التصدي لـه من تلقاء ذاتهـا ولو لم يكن ثمـة دفع من 
المدعـى عليهـا«، وقالـت في موضع ثالث: »ولمـا كانت الصفة في الدعـوى أحد عناصرها 
الجوهريـة ولا يصـح قيامهـا إلا بتوافرهـا في الطرفـين ابتـداء مـن إقامـة الدعـوى حتـى 
صـدور الحكـم النهائـي فيهـا، وتحقيـق الصفـة في الطرفـين مـن النظـام العـام الـذي يجـوز 
إثارتـه في أي مرحلـة مـن مراحـل الدعـوى وللمحكمـة أن تثـيره مـن تلقاء نفسـها وإن لم 
يدفـع بـه الخصـوم فهـو معقل انعقـاد الخصومة ورسـنها«، وقررت أنهـا شرط من شروط 
قبـول الدعـوى بحيـث يسـتلزم أن تكـون مـن الأمـور الأوليـة التـي يتعـين البـدء ببحثهـا 
قبـل بحـث موضـوع الدعـوى، فقالـت: »والصفـة كما هـو معلـوم شرط لقبـول الدعوى 
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والاسـتمرار فيهـا، والتحقـق منهـا مـن الأمـور الأوليـة«، وأنهـا ناشـئة عـن المصلحـة، 
فقالـت: »إن الفقـه والقضـاء قـد اسـتقرا عـلى أن مصلحـة المدعـي في الدعـوى هي منشـأ 
الصفـة«، وأن المصلحـة المعتـرة: »هـي كل مـا يؤثـر عـلى المراكـز القانونية للأشـخاص«، 
وقـررت في شـأن المصلحـة أنهـا شرط لقبـول الدعـوى والطلـب والدفع، فقالـت: »ومن 
حيـث إن المصلحـة شرط لقبـول الدعـوى حيـث لا يقبـل أي طلـب أو دفـع لا تكـون 
لصاحبـه فيـه مصلحـة فهـي منـاط الدعـوى، ويتعـين توافرهـا ابتـداءً واسـتمرارها حتـى 
الفصـل في الدعـوى، وعـلى الدائرة أن تتحقق مـن توافر المصلحة الشـخصية والمباشرة«، 
وقالـت في موضـع آخـر: »ولمـا كانـت المصلحـة التـي يؤسـس عليهـا المدعـي وقـت إقامة 
الدعـوى هـي تخـص القيمـة الرائيـة مـن جـراء قيـام الـرج وحرمـان عقـار موكلـه مـن 
الإطالـة التـي كان يتميـز بهـا قبـل قيامـه، وكان ذلـك هو سـبب الدعوى الـذي هو أحد 
عناصرها...لمـا كانـت المصلحـة كأحـد شروط قبـول الدعـوى يلـزم قيامها بـدءاً من رفع 
الدعـوى حتـى صـدور الحكـم فيهـا«، وقـررت أن مـن شروط قبـول دعـوى الإلغـاء أن 
تكـون ضـد قـرار إداري قائـم، فقالـت: »وحيـث إنـه يشـترط لقبول دعـوى إلغـاء القرار 
أن تكـون ضـد قـرار إداري قائـم؛ باعتبـار أن الخصومة في دعـوى الإلغـاء خصومة عينية 
مناطهـا اختصـام القـرار الإداري بهـدف مراقبـة مروعيتـه، ومـن ثـم يكـون هـذا القرار 
موضوعهـا ومحلهـا ويتعـين أن يكون قائـمًا ومنتجاً لآثـاره عند إقامة الدعـوى، فإذا انتهى 

القـرار الإداري باسـتنفاذ مضمونـه قبـل رفـع الدعـوى كانـت الدعـوى غـير مقبولة«.

الأمـر  المقـارن:  العمـل  النظـر وحكايتهـم عـن  الفـن في  أهـل  تقريـرات  وانظـر في 
الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مر لــ د.محمد زهير جرانـه: )5)، 7)، 5)-

6)(، وقـرر أن مـن شرط دعـوى الإلغـاء الأهليـة والمصلحـة اللتـين أرجعهـما إلى »صفـة 
الإلغـاء وغيرهـا،  بـين دعـوى  المصلحـة  التفرقـة في شرط  ويذهـب مذهـب  المدعـي«، 
والقانـون الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: )88)-00)(، 
وقـرر أن مجلـي الدولـة الفرني والمري يتوسـعان في شرط المصلحة في هذه الدعوى، 
ومـن صـور ذلـك في أقضيـة مجلـس الدولـة الفرنـي قبولـه دعـاوى إلغـاء مـن منتفعـين 
بمرافـق عامـة محلها قرارات متعلقة بتنظيم أو سـير تلك المرافـق، وقبوله دعوى إلغاء من 

المصلحة معناها 
ومنزلتها

اشتراط ورود دعوى 
الإلغاء على قرار 

إداري قائم

تقريرات أهل الفن في 
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تقرير د.محمد جرانه

تقرير د.عثمان خليل
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حاصـل عـلى شـهادة دبلوم محلهـا قرار تعيين شـخص غير حاصل على شـهادة الدبلوم في 
وظيفـة مقصـورة عـلى حملتها، وقبوله دعـوى إلغاء من عضو مجلس شـخص معنوي عام 
لامركـزي محلهـا قـرار صادر من نفس المجلس الـذي هو عضو فيه، وقبولـه دعوى إلغاء 
مـن عضـو ذلـك المجلـس محلها قـرار صادر من سـلطة إداريـة مركزية على وجـه الوصاية 
الإداريـة، وشرط المصلحـة في دعـوى الإلغـاء - بحـث منشـور في عـدد السـنة الرابعـة 
لمجلـة مجلـس الدولـة المري، الصـادرة في يناير لعـام: ))95)م( لـ د.سـليمان الطماوي: 
))))-)0)(، وقـال -بعـد أن بـينَّ بعـض أوجه امتيـاز دعوى الإلغـاء-: »وهكذا نرى 
أن دعـوى الإلغـاء، تهـدف إلى مخاصمـة قـرار إداري معيب بقصد التوصـل إلى إلغائه بأثر 
 le( »قبـل الكافة...ولهـذا كانـت دعوى الإلغـاء تنتمي إلى القضاء الموضوعـي »أو العيني
contentieux objectif( بمعنـى أنهـا لا تثـير إلا مخالفـة القاعـدة القانونية برف النظر 

عـن أيـة عاقـة تربـط بـين هـذه المخالفـة وحقـوق الأفـراد«، والقضـاء الإداري - قضـاء 
الإلغـاء لـه: )0)4-))4، 6)4-)47(، وقـرر أن مـن شرائـط دعـوى الإلغـاء أهليـة 
التقـاضي والمصلحـة، وقـرر أن الصفـة في هـذه الدعـوى تنـدرج في المصلحـة، فتتحقـق 
لـكل مـن كانـت لـه مصلحـة بإقامـة دعـوى الإلغـاء، وقـرر أن المصلحـة ههنـا أخـف من 
المصلحـة في غيرهـا مـن الدعـاوى؛ إذ حقيقتها في غيرهـا من الدعاوى الحاجـة إلى الحماية 
القانونيـة لحـق معتـدىً عليـه أو مهـدد بالاعتـداء عليـه، وحقيقتهـا فيهـا أعـم مـن ذلـك، 
فيجـوز أن تسـتند إلى حـق اعتـدى القـرار الإداري عليـه أو هـدده بذلك ويجوز أن تسـتند 
إلى محـض منفعـة مـن إلغـاء القـرار الإداري، وقـدم أن مجـال القـرارات الإداريـة التي هي 
محـل دعـوى الإلغـاء لا يتحقـق فيـه للأفـراد حقـوق شـخصية، وأن غايـة مـا لهـم مصالح 
لا تبلـغ مبلـغ الحـق، وقـرر لـزوم كـون المصلحة مبـاشرة، ومعنـى كونها كذلـك أن يكون 
المدعـي في حالـة قانونيـة خاصـة أثـر فيهـا القـرار الطعـين تأثـيراً مبـاشراً، وأن المصلحـة 
المعتـرة في دعـوى الإلغـاء يجـوز عليهـا أن تكـون ماديـة وأن تكـون أدبيـة، وأن العمـل في 
مـر قـد اسـتقر عـلى قبول دعـوى الإلغـاء إذا كانت مصلحـة المدعي محتملـة، وفي كونها 
محققـة أو محتملـة يقـول: »إن المصلحة تكون محققة إذا مـا كان من المؤكد مقدماً أن المدعي 
سـيناله فائـدة مـا مـن وراء إلغـاء القرار...وتكـون محتملـة إذا لم يكن من المؤكـد مقدماً أن 

تقرير د.سليمان 
الطماوي

معنى عينية دعوى 
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إلغـاء القـرار المطعـون عليه سـينيل الطاعـن نفعاً عاجـاً، وإن كان من شـأنه أن يمنع عنه 
احتـمال ضرر مـادي أو أدبي أو يهيـئ لـه فرصـة مغنم«، ومـن حجته قياس الأوَلى بالنسـبة 
إلى دعـاوى القضـاء العـادي، فـإذا كانـت دعـاوى القضـاء العـادي تقبـل فيهـا المصلحـة 
المحتملـة، فمـن بـاب أولى أن تقبـل في دعـوى الإلغـاء التـي يقصَـد إلى التوسـع في شرط 
المصلحـة فيهـا، وذهـب إلى اشـتراط دوام المصلحـة فيهـا -بعـد أن قـرر أن عدم اشـتراطه 
هـو الأوجـه في النظـر-، فقـال: »لكننـا لاعتبـارات عملية نفضـل -على الأقـل في الوقت 
الراهـن- المسـلك الـذي يشـترط اسـتمرار المصلحـة حتـى صـدور الحكـم في الدعـوى، 
لأنـه يخفـف العـبء مـن ناحيـة، ويقلـل مـن احتـمالات التصـادم مـع الإدارة مـن ناحيـة 
أخـرى، لا سـيما أن رقابـة الإلغـاء لدينـا مـا تـزال حديثـة نسـبياً ومـا زالـت الإدارة تحـس 
نحوهـا بنفـور غريـزي«، وقـرر أن الدفـع بعـدم المصلحـة مـن الدفـوع الموضوعيـة التـي 
يجـوز الدفـع بهـا في أي حالـة تكـون عليهـا الدعـوى، وقـرر أن غاية مـا بلغه أهـل الفن في 
العمـل في مـر وفرنسـا في ضبـط هـذا البـاب ونظمه تحت معنـى جامع أن قـرروا توقف 
حصـول المصلحـة للمدعـي في دعـوى الإلغـاء عـلى أن يكـون في حالـة قانونيـة خاصة أثَّر 
فيهـا القـرار المطعـون عليـه بهـذه الدعـوى تأثـيراً مبـاشراً، وقـرر أن هـذا يقتـي ألاَّ تكون 
صفـة المواطنـة بمجردهـا كافيـة لإقامـة دعـوى الإلغاء، بل يلـزم أن تقوم صفـة خاصة في 
المدعـي يمسـه من جهتهـا القرار الإداري، فيكون من هذه الجهـة ذا مصلحة معترة فيها، 
وقـال بعـد حكايـة هـذا الوجـه مـن الضبط لمسـألة المصلحـة: »وواضـح أن هـذا القول لا 
يبلـغ مـن التحديـد ما يؤهله لأن يوصـف بأنه قاعدة )règle( أو معيـار )critère( ولكنه 
يتضمـن مجـرد توجيهـات عامـة )standard directive( تـترك حريـة كبـيرة للتقديـر في 
كل حالـة عـلى حـدة، ولهـذا فـإن موضوع المصلحـة التي تـرر قبول دعـوى الإلغاء كانت 
ومـا تـزال مـن الموضوعـات التـي بلـغ فيها تطـور مجلـس الدولـة الفرني أكـر درجة من 
المرونـة«، وقـرر أن تحديـد مـن تقـوم به المصلحـة في دعوى الإلغـاء وتقريبه يكـون بالنظر 

أمرين: إلى 

الأول: ما مرَّ من لزوم قيام صفة ذاتية في الطاعن يستند إليها في طعنه.

والثاني: النظر إلى صفة القرار الطعين من حيث عمومه وخصوصه.
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فإذا كان القرار الطعين فرديّاً فتتحقق المصلحة لمن خوطب به؛ لتأثره به لا محاله.

لكـن يـرِد أن تمتـد بعـض آثـاره إلى غيرهم، ممـا يبقي إشـكالاً في وضع حـد تنتهي إليه 
المصالـح المقبولـة في هـذا النـوع مـن القـرارات بالنسـبة إليهـم، ولا بـد مـن وضـع حـد؛ 
حـذراً مـن أن تنقلـب دعـوى الإلغـاء إلى دعوى حسـبة، عـلى أن وضع حد مـا يقارب أن 

يكـون تحكمًا.

وإذا كان القرار تنظيميّاً فالمصلحة تتحقق لكل من يتناوله هذا القرار.

ثـم شرع في بسـط الأحـوال التي تتعلق بها المصالحة المعتـرة في دعوى الإلغاء وأوجه 
المصالـح التـي تسـوغ الطعـن بهـا في عمـل مجلـي الدولـة الفرني والمـري بسـطاً يكاد 

ألا يوجـد في غيره:

فمنهـا حالـة طعـون غـير الموظفـين العموميـين مـن الأفـراد في القـرارات الإداريـة؛ 
فجـماع معنـى المصلحـة فيهـا أن يقصـد الطاعـن إلى توقـي ضرر قـد ينالـه لقـاء بقـاء هـذا 
القـرار المعيـب، وقـرر أن الـضرر ههنـا معتـر بأوسـع معنـى لـه، وأن المصلحـة لمـا كانـت 
تفتقـر إلى صفـة ذاتيـة، وكانـت هـذه الصفـة تتعـدد بتعدد الأنشـطة التـي يزاولهـا الأفراد؛ 
فإنهـا ممـا لا ينتظـر حـره وتناهيـه، وبـينَّ أن مـن مثالهـا: صفـة المالـك بالنسـبة للقرارات 
الإداريـة التـي تحـد مـن مزاولتـه لأنشـطته المقـررة لـه بموجـب هـذه الصفـة، كالقـرارات 
المتصلـة بإعـداد الطريـق العـام أو تنظيمـه إذا كان لذلـك أن يولـد مضايقـة لصاحب هذه 
الصفـة، والقـرارات الصادرة بالتريـح لبناء مخالف للروط القانونية في الشـارع الذي 
يقـع عليـه ملكـه، ومـن مثالهـا صفـة المسـتفيد مـن الخدمـات العامـة التـي تقدمهـا المرافـق 
العامـة بالنسـبة إلى القـرارات التـي تنظـم هذا المرفق أو هـذه الخدمة إذا كان من شـأنها أن 
تلحـق أذى بـه، ومـن مثالها: صفـة التاجر والصانع بالنسـبة إلى القرارات التـي تنظم هذه 
المهـن، ومـن مثالهـا: صفـة المتنافـس للحصـول على وظيفـة عامة بالنسـبة إلى قـرار التعيين 
إذا كان اشـترك في المنافسـة مسـتوفياً شروطهـا، ومـن مثالهـا: صفـة السـاكن بالنسـبة إلى 
القـرارات الصادرة بالتريح بإنشـاء مبانٍ تشـوه المشـهد الحضري، والقـرارات الصادرة 

إذا كان القرار فرديّاً
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بتعديـل بعـض الطـرق أو توسـيع بعضها، والقـرارات الصـادرة بتعيين موقـع لبناء مركز 
إداري في بلـدة مـا.

هـذا، ويلحـظ أن د.الطـماوي عـول في بحـث شرائـط قبـول الدعـوى بصفـة عامـة 
عـلى رسـالة د.عبدالمنعـم الرقـاوي الموسـومة بــ )نظريـة المصلحـة في قانـون المرافعات( 
ر الفـرع الـذي ترجـم لـه بــ »الأحـكام العامـة للمصلحـة«  التـي سـبق ذكرهـا، وقـد صـدَّ
-محيـاً عـلى د.الرقـاوي- بقولـه: »يجمع غالبيـة شراح قانون المرافعـات على أن شروط 
قبـول الدعـوى هـي: الحـق، والمصلحـة، والصفـة، والأهليـة«، ولم يتعقبـه كالمعتـر لـه، 
والظـن بــ د.الطـماوي -لعلـو كعبـه- أنـه لا يختـار مـن المقـالات إلا محققهـا، لكـن قـد مر 
مـا يدعـو إلى التأمـل في هـذه المقالـة، هذه واحـدة، والثانية: أنـه قد ذهب مـع الذاهبين إلى 
أن القـرارات الإداريـة ليسـت محـاّاً للحقوق الشـخصية، فـيُرى يقول: »فدعـوى الإلغاء 
بالرغـم مـن التطـور الكبـير الذي طرأ عليهـا تريعياً وقضائيـاً ما تزال تنتمـي إلى القضاء 
العينـي، الـذي يـدور النـزاع فيـه حـول مروعية القـرارات الإداريـة في ذاتهـا. وهو مجال 
لا يتمتـع فيـه الأفـراد بحقـوق شـخصية على الـرأي الغالب«، ثـم يُرى في مؤلفه الموسـوم 
بــ )النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة( في بحثه لحكم إلغـاء القرارات 
السـليمة مـن قبـل جهـة الإدارة يقـول: »ثانيـا: بالنسـبة إلى القـرارات الفرديـة: القاعـدة 
المسـلم بهـا في فقـه القانون العـام، أن القرارات الإداريـة الفردية...متى صدرت سـليمة، 
وترتـب عليهـا حـق شـخصي أو مركـز خـاص، فإنـه لا يجـوز المسـاس بهـا إلا في الأحوال 
المسـموح بهـا قانونـا«: )666(، ويقـول: »ليـس هنـاك معيـار قاطـع لتحديـد القـرارات 
الإداريـة التـي تولـد حقـا أو مركـزا أو ميـزة تقيد حريـة الإدارة في إلغائهـا. وكل ما يمكن 
القطـع بـه في هـذا الخصـوص -بالنظـر إلى القضـاء الإداري- أن الأصـل في القـرارات 
الإداريـة الفرديـة السـليمة أنها تولـد حقا بالمعنى الواسـع«: )668(، وفر مـراده بالمعنى 
الواسـع للحـق في الصفحة التي سـبقتها قائـاً: »غير أن فكرة القـرار الإداري الذي يولد 
حقـا )l'act générateur de droit( يجـب أن تؤخـذ هنـا بالمعنـى الواسـع. فليـس مـن 
الـضروري في هـذا الصـدد أن يكون الحق شـخصيا بالمعنى الدقيق؛ لأن اسـتقرار الأوامر 
الإداريـة المروعـة ينطبـق على القـرارات الشـخصية أو الذاتيـة كما ينطبق عـلى القرارات 

تتمة تقريرات أهل 
الفن
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الرطيـة، وهـذه القـرارات الأخـيرة كـما نعلـم لا يتولـد عنهـا حـق شـخصي، وإنما تسـند 
مركـزا قانونيـا عامـا إلى فـرد مـن الأفـراد«، فليحرر.

وانظـر في تتمـة مراجع المسـألة السـابقة: الوجيز في القضاء الإداري - دراسـة مقارنة 
لـ د.سليمان الطماوي: )77)-00)(، ودروس القانون الإداري ))( - الرقابة القضائية 
عـلى أعـمال الإدارة لــ د.محمـد فؤاد مهنـا: ))6)(، وذهـب مذهب التفريق بـين المصلحة 
في دعـوى الإلغـاء وغيرهـا، وقـال شـارحاً معنـى كفايـة أن يكـون للمدعـي مركـز قانوني 
عـام: »ولهـذا فإنه لا يشـترط لقبـول دعوى الإلغـاء أن يكون المدعي في مركـز قانوني ذاتي 
يكسـبه حقًا شـخصيًا قِبل السـلطة الإدارية، كأن يكون طرفا في عقد يخوله مطالبة الإدارة 
بالحقـوق المنصـوص عليهـا فيه، أو أن يكون قـد أصيب بأضرار بخطـأ الإدارة وترتب له 
بنـاء عـلى ذلـك حـق مطالبـة الإدارة بتعويـض هـذه الأضرار، وإنـما يكفـي لقبـول دعوى 
الإلغـاء أن يكـون المدعـي في مركـز قانـوني عـام يسـتمده مـن قاعـدة قانونيـة، كالقواعـد 
القانونيـة التـي تقـرر حـق الأفـراد في الحريات العامة وفي المسـاواة وفي الانتفـاع بخدمات 
المرافـق العامـة، فـإن مثـل هـذه القواعـد تنشـئ للأفـراد مراكـز قانونيـة عامـة أو بمعنـى 
آخـر تكسـبهم حقـا عاما...ويعـر الفقهـاء عـن هـذه القاعـدة بقولهـم: أنـه يكفـي لقبـول 
دعـوى الإلغـاء أن تكـون للمدعـي مصلحـة شـخصية في رفعهـا ولـو لم يكـن صاحـب 
حـق«، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )408-5)4(، ويذهب مذهـب التفريق 
في المصلحـة بـين دعـوى الإلغـاء وغيرهـا مـن الدعـاوى، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود 
حافـظ: )489-)50(، وترجـم للمسـألة بــ »صفـة رافـع الدعـوى )شرط المصلحـة(«، 
وجعـل في الصفـة أهليـة التقـاضي والمصلحـة، ويذهـب مذهـب مـن يفـرق بـين المصلحة 
في دعـوى الإلغـاء وغيرهـا، وحكـى عـن مجلـس الدولـة الفرنـي وقـوعَ مفتتـحِ رجوعِـهِ 
عـن اشـتراط تعلـق مخالفة القانون في القـرار الإداري المطعون عليه بدعـوى الإلغاء بحق 
شـخصي للطاعـن لكـي تقبل دعواه عـام: )889)م( في قضية شركة كوك للسـياحة التي 
تطعـن فيهـا عـلى قـرار عمدة مدينة نيـس بتنظيم حركة المـرور ووقوف العربـات، وكانت 
قـد أسسـت طعنهـا عـلى كـون القـرار مـن شـأنه أن يعرقل نشـاطها التجـاري، والوسـيط 
في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا: )8))-56)(، ويذهب مذهـب التفريق 
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في حقيقـة المصلحـة بـين دعـوى الإلغـاء وغيرهـا، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - 
قضـاء الإلغـاء لــ د.مصطفـى أبو زيـد فهمـي: )544-577(، وذهب مذهـب التفرقة في 
المصلحـة بـين دعـوى الإلغاء وغيرها من الدعـاوى، وقرر أن انـدراج الصفة في المصلحة 
ليـس مزيـة تمتـاز بهـا دعـوى الإلغـاء عـن غيرهـا؛ إذ لا يعـدو أن يكـون تطبيقـاً لقواعـد 
المرافعـات المدنيـة، وقـرر مثلـه في التمكـين مـن إثـارة انعـدام المصلحـة في أي مرحلـة مـن 
العليـا المريـة جريانهـا عـلى عـدم  مراحـل الدعـوى، وحكـى عـن المحكمـة الإداريـة 
عـد الأهليـة شرطـاً في قبـول الدعـوى، بـل في صحـة إجراءاتهـا، وقـرر أن مجلـس الدولـة 
المـري جـرى عـلى جعـل شـخصية المصلحـة ومباشرتهـا مـن شرطهـا، وأنـه اسـتقر على 
قبـول المصلحـة المحتملـة، وأبـان عن اندهاشـه كثيراً مـن حكم صادر من محكمـة القضاء 
الإداري المريـة لم يقبلهـا، ويـرى عدم اشـتراط بقاء المصلحة طيلة مـدة الدعوى لقبولها 
خافـاً للمحكمـة الإداريـة العليا المريـة، فقـال: »إن الأخذ بمبدأ »اسـتمرار المصلحة« 
حتـى الحكـم في الدعـوى لا يتفـق مـع الطبيعـة الخاصـة لدعـوى الإلغـاء ولا يتسـق مـع 
الأهـداف التـي تحققهـا، وإذا كان تخلـف المصلحـة لدى الطاعن يمكـن أن يؤثر في الحكم 
في الموضـوع إلا أنـه لا يصـح أن يكـون لـه أي أثـر في قبـول الدعـوى، والقـول بغـير ذلك 
سـوف ينتـج عنـه أن تفلـت مـن رقابـة مجلـس قـرارات باطلـة فتغدو رقابـة المجلـس لغوا 
لا فائـدة منهـا«، وحكـى عـن مجلـس الدولـة الفرنـي اسـتقراره على عـدم اشـتراط دوام 
المصلحـة، وحكـى عنـه ذهابـه إلى مذهـب أبعـد؛ إذ ذهـب إلى قبـول دعوى الإلغـاء ممن لم 
تثبـت لـه المصلحـة إبـان رفعهـا وثبتـت لـه بعد ذلـك، وقـرر أن المصلحـة إنما قـررت عند 
أهـل الفـن عـلى أنهـا شرط لقبـول الدعـوى، ولـذا فـا يكـون الدفـع بهـا إلا دفعـاً بعـدم 
القبـول لا دفعـاً موضوعيّـاً، وحكى اسـتقرار مجلـس الدولة الفرني عـلى أن قبول القرار 
الإداري ممـن تعلـق بـه لا يغنـي عـن الإدارة في عـدم قبـول دعـوى الإلغـاء المطعـون بهـا 
عليـه، وأن التنـازل عنهـا مقدماً مخالف للنظام العام، والقضـاء الإداري لـ د.ماجد الحلو: 
)96)-0))(، ويذهـب مذهـب التفرقـة في حقيقة المصلحة بين دعـوى الإلغاء وغيرها 
مـن الدعـاوى، والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: ))48-8)5(، وحكـى عن 
المحكمـة الإداريـة العليـا المريـة اعتبارهـا لأهليـة التقـاضي مـن شروط قبـول دعـوى 
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الإلغـاء في غـير مـا حكـم، وقرر أن منشـأ الخاف في انـدراج الصفـة في المصلحة الخافُ 
في عدهـا بعـض حقيقـة المصلحـة في دعـاوى القضـاء العـادي، وحكـى عـن بعـض أهـل 
الفـن في النظـر مـن المريـين عـد الصفـة في دعـوى الإلغـاء شرطـاً مسـتقاّاً غـير منـدرج 
في المصلحـة، ثـم أضـاف إلى غالـب أهـل الفـن في النظـر والعمل في فرنسـا ومـر القول 
بانـدراج الصفـة في المصلحـة، وقـال في مثـال المصلحـة الأدبيـة: »أمـا المصلحـة الأدبيـة 
التـي تُجيـز قبـول الطعـن بالإلغـاء، فقـد تكـون متصلـة بسـمعة الموظـف أو التشـكك في 
كفايتـه نتيجـة لتقديـم غـيره عليـه في الأقدميـة، ولـو كان قد أحيـل إلى المعـاش«، ويذهب 
مذهـب التفرقـة بـين حقيقـة المصلحـة في دعـوى الإلغـاء وغيرهـا، وقـدم عـدم اشـتراط 
دوام المصلحـة لقبـول دعـوى الإلغـاء، وحكـى خافـاً في صفـة الدفـع الناتج عـن فوات 
المصلحـة بـين عـده دفعـاً موضوعيّاً وعده دفعـاً بعدم القبـول، وأضاف إلى مجلـس الدولة 
المـري جريانـه عـلى عـده دفعـاً موضوعيّـاً، واختـار أنه دفـع بعـدم القبـول، وأضافه إلى 
عامـة أهـل الفـن في النظـر، ثـم لم يزد بعـد ذلك في عرض المسـألة على من سـبقت الإحالة 
عليهـم، والوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الإدارية لـ د.سـامي جمال الديـن: )6))-

66)(، وقـدم اشـتراط الأهلية والصفة والمصلحة لقبول دعـوى الإلغاء واندراج الصفة 
يـن مـر وفرنسـا  في المصلحـة، وحكـى اسـتقرار أهـل الفـن في النظـر والعمـل في المرَِْ
عـلى مفارقـة حقيقـة المصلحـة في دعـوى الإلغاء لحقيقتهـا في غيرها دون اسـتدراك، وقال 
في العبـارة عـن المصلحـة المتطلبـة لدعوى الإلغـاء: »وبمعنـى آخر أن يكـون رافع دعوى 
الإلغـاء في مركـز قانـوني خـاص يتأثـر بالقـرار المطعـون فيـه مـا دام قائـمًا«، ويضيـف إلى 
شروطهـا أن تكـون مروعـة »أي مصلحـة يقرهـا القانـون، وذلـك بأن يتواجـد الطاعن 
في مركـز قانـوني مـروع غـير مخالـف للقانـون أو للنظام العـام أو الآداب العامـة«، وقرر 
منـع اعتبـار المصلحـة المحتملـة، وقـال: »ويبـدو أن القضـاء قد خلـط في معظـم الأحكام 
التـي أقـر فيهـا بوجـود مصلحـة محتملـة، بـين هذه الأخـيرة وبـين المصلحة غـير الحالة أي 
المسـتقبلية، والفـارق بينهـما أن المصلحـة المحتملـة هـي مصلحـة غـير مؤكـدة في حـين أن 
المصلحـة المسـتقبلية هـي مصلحـة مؤكـدة ولكـن في المسـتقبل«، وقال في تفسـير المصلحة 
ممـا  أي  ماديـة  تكـون  أن  الطاعـن  مصلحـة  في  يشـترط  »لا  الأدبيـة:  والمصلحـة  الماديـة 
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يمكـن تقويمهـا بالمـال، بمعنـى أن تكـون الفائـدة التـي تعـود عليـه فيـما لـو قبلـت طلباتـه 
فائـدة ماليـة، إذ يجـوز أن تكـون هـذه المصلحـة أدبيـة أو معنويـة لا تقـوم بالمـال«، وقـرر 
أن الدفـع بعـدم المصلحـة دفـع بعـدم القبـول لا دفـع موضوعـي، لكنـه يجعـل الدفـع بـه 
لـزوال المصلحـة بعـد قيامهـا دفعـاً موضوعيّـاً يقتـي الحكـم بانتهـاء الخصومـة لا بعـدم 
قبـول الدعـوى؛ إذ قـد قبلـت مـن هـذه الجهة من قبـل، فا محل لبحـث قبولها بعـد ذلك، 
والمنازعـات الإداريـة لـه: )47)-57)(، وشروط قبـول الدعـوى في منازعـات القانون 
الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف: )60-)6، 80-)8، 88، )0)-7))(، ويذهب إلى أن 
المصلحـة أسـاس الدعوى، وإلى عـدم مفارقة حقيقة المصلحة في دعـوى الإلغاء لحقيقتها 

في غيرهـا مـن الدعـاوى، وأفـاض في هـذا التقرير.

وقـرر أن منشـأ القـول بمفارقـة حقيقة المصلحـة في دعوى الإلغـاء لحقيقتها في غيرها 
مـن الدعـاوى وانـدراج الصفة فيهـا أن مجلس الدولة الفرني طفق دهـراً يقرر أن دعوى 
الإلغـاء لا يكفـي لاتخـاذ طريقهـا أن يَبـِيْنَ القـرار الإداري مخالفاً للقانون بوجـه من أوجه 
المخالفـة المشـهورة، بـل لا بـد مـع ذلـك أن يكـون ذا عاديـة على حـق مكتسـب للمدعي، 
ثـم حـال عـن رأيـه الأول وفـك في آخـر تقريريـه بـين المخالفة للقانـون والحق المكتسـب، 
وجعـل كل واحـد منهـما موجبـاً للإلغاء قائمًا بنفسـه، ممـا أفضى إلى تقرير أن سـلوك طريق 
دعـوى الإلغـاء لأجـل تحقق وجه مـن أوجه مخالفة القـرار الإداري للقانون لا يشـترط له 

أن تقـوم المصلحـة فيـه على حق شـخصي للمدعي.

وقـرر أن مجلـس الدولـة الفرنـي أبعـد النجعـة بعـد ذلـك في تحقيـق صفـة العينيـة 
لدعـوى الإلغـاء إلى مبلـغ اعتـر فيـه دعـوى الإلغـاء مخاصمـة لا لخصـم هـو شـخص من 
صـدر منـه القـرار الإداري، بـل لخصـم هو القـرار الإداري نفسـه؛ حمايةً لمبـدأ المروعية، 
القواعـد  يوافـق  بـما  العامـة  المرافـق  وإشراكاً للأفـراد والقضـاء في الإشراف عـلى سـير 
القانونيـة، وقـرر أن ذلـك يسـتدعي مـن كل صاحـب مصلحـة أن يتدخـل في الدعـوى 
فتفـوت عليـه  يفعـل؛  ليصـون مصلحتـه، وإلا  بالحكـم  النطـق  قبـل  بالإلغـاء  الأصليـة 
مصلحتـه، ويكـون الحكـم بالإلغـاء في تلكـم الدعـوى حكـمًا عينيّـاً ذا حجـة عليـه؛ لأنـه 
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حجـة عـلى الكافـة، ولا يكون لـه أن ينازع فيه، ومـن هنا منع المجلـس الاعتراض بطريق 
الطعـن مـن الغـير عـلى الحكـم بالإلغـاء.

ثم شرع في معارضة التفرقة والاندراج بأوجه:

منهـا: أن تقـصي مقـررات أهـل الفـن في العمـل في فرنسـا ومـر يقـي بوجـوب 
إهدارهـا؛ إذ حقيقـة المصلحة الشـخصية والمباشرة التي تطلب لقبـول دعوى الإلغاء هي 
بعينهـا ليـس سـواها التي تطلب لقبول دعـوى التعويض، وذلك أن المصلحة الشـخصية 
والمبـاشرة في دعـوى الإلغـاء في تقريراتهـم لا تكـون إلا إذا قـام للمدعـي مركـز قانـوني 
خـاص ذو صلـة وثيقـة بالقـرار المطعون عليه يكون من شـأن هذه الصلـة أن تُجعل القرار 
يؤثـر في هـذا المركـز تأثـيراً مبـاشراً، وهـذا بعينـه هـو المطلـوب في سـائر الدعـاوى، وأمـا 
القـول وراء ذلـك بافتقارهـا في دعـوى التعويـض إلى الاسـتناد إلى حـق؛ فهـو مـن إقحـام 
بعـض أبحـاث الموضـوع في بحـث شروط قبـول الدعـوى مما يقتـي أن يكون حريّـاً بألاَّ 

يلتفـت إليه.

ومنهـا: أن مجلـس الدولـة الفرنـي حـين اشـترط وجـود الحـق الشـخصي في دعـوى 
التعويـض إنـما كان ينظـر إلى تحقيق كون المصلحة قانونيـة لا إلى المقابلة بين المصلحة وبين 
الحـق عـلى الوجـه المصطلـح عليـه عنـد أهل هـذا الفن في النظـر، بل غايـة المقابلـة الجارية 
هـي المقابلـة بـين المصلحة القانونيـة والمصلحة غـير القانونية كالمصلحـة الاقتصادية ليس 

. غير

ومنهـا: أن مجلـس الدولـة الفرني قد رجع عن منع الاعـتراض بطريق المعارضة من 
الغـير في الأحـكام الصـادرة بالإلغـاء إلى إجازتهـا، مما يـدل على رعاية الحقوق الشـخصية 
وقيـام نـوع مـن الخصومـة الشـخصية في دعـوى الإلغـاء. ومنها: اسـتقرار تقريـرات أهل 
الفـن في العمـل في فرنسـا ومـر عـلى رفـض دعـوى الإلغـاء إذا قصِد منهـا إلغـاء القرار 
إلغـاءً مجـرداً لا أثـر لـه عـلى المركـز القانـوني للمدعـي، وأن المصلحـة في دعـوى الإلغـاء 
-وإن تحققـت للمدعـي- فـا يكـون له أن يطالب بإلغـاء القـرار الإداري الطعين كليّاً إن 

أمكـن أن يـرَد العـدوان الـذي أنتجه عـن مركزه القانـوني بإلغائـه جزئيّاً.

مناقشة تميز دعوى 
الإلغاء بحقيقة 

خاصة للمصلحة
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ثـم أخـذ يعـارض ركن هـذه التفرقة عند أهـل الفن في النظر، وهو القـول بأن دعوى 
الإلغـاء إنـما قـررت لتحقيـق مبـدأ المروعيـة في أعـمال الإدارة لا لحماية حقوق شـخصية 

لمـن يخاصمها، وذلـك بأوجه:

الحقـوق  حمايـة  -وهـو:  الإداري  القضـاء  نشـأة  موجِـب  عـلى  التعـرف  أن  منهـا: 
الشـخصية من سـطوة سـلطة الإدارة- يقي بـأن القضاء الإداري بكافـة دعاواه -ومنها 

دعـوى الإلغـاء- إنـما تتوخـى هـذا المطلـب ليـس إلا.

ومنهـا: أن ليـس يقـوم مانـع معتـر في إنشـاء القـرارات التنظيميـة لحقـوق شـخصية 
لمـن تناولـه خطابهـا، عـلى أن تكون هـذه الحقوق متوقفـة في وجودها وعدمهـا على وجود 
القرارات التنظيمية الناشـئة عنها وعدمها، شـأنها في ذلك شـأن الحقوق الوظيفية المسـلم 

بهـا الناشـئة عـن القواعـد التنظيمية المنظمة لشـأن الموظفـين العموميين.

ومنهـا: عـدم نهـوض فـارق معقـول بـين الحـق الشـخصي -الـذي يرعـى بدعـوى 
التعويـض- والمصلحـة المجردة -التـي ترعى بدعوى الإلغاء- في زعـم من زعم التفريق 
بينهـما؛ إذ لا سـبيل إلى التمييـز بـين المصلحـة والحـق المقرريـن في فـن القانـون، ووجـه 
ذلـك: أن الحـق في حقيقتـه المنضبطـة عنـد عامـة أهـل الفـن لا يعـدو أن يكـون مصلحـة 
يحميهـا القانـون، وإذا كان هـذا هكـذا، وكان مـن شرط دعـوى الإلغـاء عنـد الـكل تحقق 
المصلحـة لرافعهـا، وكانت هي بنفسـها عند الكل وسـيلة الحماية القانونيـة لهذه المصلحة؛ 
اسـتلزمت هـذه المقدمـات أن تكـون دعوى الإلغاء مسـتندةً إلى حق شـخصي توفرت فيه 
حقيقتـا المصلحـة والحمايـة القانونيـة، مماثلـة في ذلـك لدعوى القضـاء الكامل، وسـاق في 

اعتبـار مقتـضى مـا انتهـى إليـه شـواهد مـن العمـل في مر وفرنسـا.

ثـم قـرر أن التعرف عـلى قيام المصلحة وأصحابهـا يكون بالنظـر في القواعد القانونية 
الإدارة، وبهـا  قِبـل  الشـخصية للأفـراد  تنشـأ الحقـوق  إذ بهـا  أولا؛ً  المدعـى بمخالفتهـا 
ينكشـف مـن تتعلـق بهـم هـذه الحقـوق، وبالنظـر في التـرف المدعـى بوقـوع الاعتـداء 
بـه عـلى هـذه الحقـوق ثانيـاً؛ إذ بذلـك يتبـين مـن يمـس هـذا التـرف حقوقهـم، فتنشـأ 
عنـه الحاجـة إلى الحمايـة القانونيـة، وحكـى عـن بعض أهـل الفـن في النظر من الفرنسـيين 

مناقشة تقرير أن 
دعوى الإلغاء دعوى 

مشروعية فقط

طريق التعرف على 
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 Roger( ذهابهـم إلى تقريـر أن دعوى الإلغاء تسـتند إلى حق شـخصي، وهما روجـر بونار
 Précis de droit( انظره في مؤلفه: ملخص القانون الإداري ،)( تـ)944)مBonnard

 )Joseph Barthélemy( بارتميـي  وجوزيـف  بعدهـا(،  ومـا   9((  :)administratif

تـ)945)م(.

وكان ممـا قـال منتقـداً طريقـة مجلـس الدولـة المـري في التفريق بين حقيقـة المصلحة 
في دعـوى الإلغـاء وغيرهـا: »لا نـرى لمـا ذهبـت إليـه محكمـة القضـاء الإداري سـنداً مـن 
التريـع المـري حيث وردت النصوص على صيغة العمـوم وبعبارة موحدة ومطلقة لا 
تفيـد في إعـمال التفرقة بـين المصلحة في طلبات الإلغاء والمصلحـة في دعاوى التعويض«، 
ويسـتتم تفهـم هـذا النقـل إذا تبين أن واضـع القانون المـري قرر في الفقـرة ذات الرقم: 
)أ( مـن المـادة الثانيـة عـرة مـن الفصـل الثـاني الموسـوم بــ )الاختصاصـات( مـن البـاب 
الأول الموسـوم بــ )القسـم القضائـي( من قانون مجلـس الدولة المري الصـادر بالقانون 
ذي الرقـم: )47( لسـنة: ))97)م( المعـدل بموجـب القانـون ذي الرقـم: )77( لسـنة: 
)9)0)م(، مـا نصـه: »لا تقبـل الطلبـات الآتيـة: )أ( الطلبـات المقدمـة مـن أشـخاص 
الثانيـة مـن  الفقـرة  ليسـت لهـم فيهـا مصلحـة شـخصية«، وكـذا قـرر فيـما يقابلهـا مـن 
المـادة السـابعة مـن قانـون مجلـس الدولـة الأول الصـادر بالقانـون ذي الرقم: )9( لسـنة: 
)949)م( بلفظهـا، ومـا يقابلهـا مـن الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة عـرة مـن قانـون 
مجلـس الدولـة الثـاني الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )65)( لسـنة: )955)م( بلفظهـا، 
ومـا يقابلهـا مـن الفقـرة الأولى مـن المـادة الثانيـة عـرة مـن قانـون مجلـس الدولـة الثالث 
الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )55( لسـنة: )959)م( بلفظهـا، وقـال أيضـاً: »أنـا عـلى 
يقـين مـن أن هـذه المقابلـة ]يريـد المقابلـة بـين المصلحـة في دعـوى الإلغـاء والمصلحـة في 
دعـوى التعويـض وبـين المصلحـة المجـردة والحـق الشـخصي في الأولى[ التـي كثـيراً مـا 
رددتهـا عبـارات الأحـكام الصـادرة مـن محكمـة القضـاء الإداري، لا تقـوم عـلى أسـاس 
سـليم. إنـما هـي نـوع من الميراث تلقـاه مجلس الدولة المـري عن الفقـه الفرني من غير 
أن يجـد سـنداً لـه مـن أحـكام مجلـس الدولة في فرنسـا«، وقال: »فـإذا كان يُخلـص مما تقدم 
أننـا نخالـف الـرأي الغالـب في فقـه القانـون الإداري حـين يجـري مقابلتـه في نطاق شرط 

ما ينتهي إليه 
د.طعيمة في بحث 
المصلحة في دعوى 

الإلغاء
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المصلحـة في الدعـوى بـين طلبـات الإلغـاء وطلبـات القضـاء الكامـل، فذلـك لأننـا لا 
نجـد علـة واحـدة تسـتطيع أن تـرر رفض كل قيمـة للمصالـح الفردية والمراكـز القانونية 
الخاصـة التـي تحميهـا بالفعـل دعـوى إلغـاء القـرارات الإداريـة غـير المروعـة«، وينتهي 
إلى أن: »المصلحـة في الدعـوى لا تكـون عـلى غـير معنـى واحـد بالنسـبة لطعـون الإلغـاء 
ودعـاوى القضـاء الكامل...وإعـادة النظر في الأمثلة التي سـيقت لتأييـد الرأي المخالف 

هـي بعينهـا التـي تدعونـا للقطـع بما نـراه«.

وقـرر أن مـن ثمـرة هـذا التقريـر: »أنـه ليـس صحيحـاً مـا ذهـب إليـه الفقـه مـن أن 
المصلحـة في طلبـات الإلغـاء أوسـع منهـا في القضـاء الكامـل«، وأمـا الصفـة فيقـرر أنهـا 
شرط في الدعـوى بالجملـة وأنهـا تختلـط بالمصلحـة، فيقـول: »عـلى أن الصفـة والمصلحـة 
وإن قدمهـما الفقـه التقليـدي في قانـون المرافعـات عـلى أنهـما شرطـان متميـزان من شروط 
القبـول، فهـما عـلى خـاف ذلـك فيـما نعتقـد حيـث لا يزيـدان بحسـب الأصل العـام عن 
كونهـما عنريـن في حقيقـة قانونيـة واحـدة مدارها ألا يبـاشر الدعوى إلا من اسـتهدفت 
مصالحـه المقـررة باعتـداء غـير مـروع«، وأما أهليـة التقاضي فيرى أنها مـن شروط قبول 
الدعـوى بالجملـة أيضـاً؛ مفرعـاً رأيـه هـذا عـماَّ يذهـب إليـه مـن إدراج الـروط التـي 
يصطلـح عـلى أنها مـن شروط صحة إجراءات الخصومة في عـداد شروط قبول الدعوى، 
مـن أجـل انتحالـه مذهـب الدمـج بـين الحـق في الدعـوى والمطالبـة القضائيـة، وقـد تتبـع 
حجـج المذهـب المخالـف لـه وناقشـها، وقـال في خاصـة لهـذا البحـث -أسـوقها عـلى 
طولهـا لأهميتهـا-: »إنـه متـى كانـت الدعـوى تعـرف في القانـون على أنهـا وسـيلة قضائية 
لحمايـة الحقـوق، ومتـى كانـت الوسـيلة هـي إجـراء أو ترف يجريـه صاحب الشـأن على 
مقتـضى الـروط المقـررة لـه ليصـل إلى النتيجـة المترتبـة عليـه، ومتى بان ممـا قلنا أنـه يلزم 
لكل ترف أن يعتمد على سـلطة قانونية يترخص على أساسـها الشـخص في إجراء هذا 
التـرف عـلى أن يقـع بعـد ذلـك وفقا للشـكل وعلى مقتـضى الإجـراءات المرسـومة فإنه 
يكـون مـن النتيجـة لذلـك أن تُجتمع عناصر حـق الدعوى مع شروط الإجـراءات المقررة 
في قانـون المرافعـات في دائـرة واحـدة ليكتمـل بهـا قيـام الخصومـة القضائيـة عـلى صـورة 
معتـرة شرعـا. وبذلـك تتسـع دائـرة شروط القبول على غـير المعنى المفهوم عنهـا في الفقه 

 ثمرة ما سبق
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التقليدي لتدخل فيها كافة العناصر أيا كان مصدرها وأيا كان مكانها في الدعوى، ومتى 
ثبـت لزومهـا لتقريـر انعقاد الخصومة ومتـى كان من نتيجة توافرهـا أن يقدر القاضي على 
أن يتصـدى لموضـوع النـزاع دون أن يكـون من شـأنها مسـاس هذا الموضـوع أو التعرض 
لـه«، ورقابـة القضاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضاء الإلغاء لـه: )0))-60)(، وحكى 
فيـه عـن المحكمـة الإداريـة العليا عدم عـد الأهلية شرطـاً لقبول الدعوى بـل لإجراءات 
الخصومـة مـن غـير تعقـب، وقـال -بعـد أن رد التفرقـة بـين حقيقـة المصلحـة في دعـوى 
الإلغـاء وغيرهـا- مـا نصـه: »ومهما تكن طلبـات الإلغاء أدخـل في طائفة القضـاء العيني 
منهـا في طائفـة القضـاء الشـخصي بحكـم قيامها عـلى اختصـام القـرار الإداري حماية لمبدأ 
المروعيـة، فإنهـا لا تـزال في تصورنـا تحمـي في المحـل الأول مراكـز ذاتية خاصـة مما يبعد 
بهـا عـن أن تكـون دعـوى حسـبة. وهـو مـا يجعلهـا كغيرهـا مـن دعـاوى القضـاء الكامل 
تقـوم عـلى حقوق مكتسـبة، مـا دام قد ثبت باتفاق أن الحق المكتسـب ليس شـيئاً آخر غير 
مصلحـة يحميهـا القانـون«، وقـال -بتـرف يسـير بـين معكوفـين-: »فلسـنا نـرى مرراً 
]للتفرقـة[ بـين المصلحـة في طعـون الإلغاء والمصلحة في دعـاوى القضاء الكامل اسـتناداً 
إلى التمييـز بـين مجـرد المصلحـة والحـق الشـخصي. ذلـك أن القانـون الوضعـي في الدولـة 
المعـاصرة لا يعـرف هـذا التمييـز بين مجرد المصالـح والحقوق المكتسـبة إلا حيث لا تكون 
لهـذه المصالـح وسـائل قانونيـة مقـررة لحمايتهـا مـن الاعتـداء عليهـا. أمـا حيـث ترصد في 
القانـون وسـائل حمايـة معينـة للدفاع عـن المصلحة المعينة؛ فـإن هذه المصلحـة تختلط حتمًا 
بالحـق المكتسـب، ذلـك أن الحـق المكتسـب في تعريفـه التقليـدي الغالـب لا يزيـد عـلى أنه 
مصلحـة مقـررة يحميهـا القانون. وليـس بعد الطعن القضائي من وسـيلة حاسـمة لتأكيد 
هـذه الحماية...فالقانـون حـين أوجـب لرعيـة ترفـات الإدارة في مواجهـة الأفـراد أن 
تصـدر طبقـاً للقانـون وإلا جـاز لأصحـاب الشـأن الطعـن فيهـا بالإلغـاء لـدى القـاضي 
المختـص، فـإن معنـى ذلـك أن القانـون قـد حـول مصالـح الأفـراد في مروعيـة أعـمال 
الإدارة إلى حقـوق شـخصية مكتسـبة لهـم«، وفـر كـون المصلحـة شـخصية ومبـاشرة 
في دعـوى الإلغـاء بأنهـا: »تعنـي أن يكـون الطاعـن في مركـز قانـوني مقـرر طبقـاً لقاعـدة 
قانونيـة عامـة. ثـم جـاء القرار الفـردي ليعدل في هذا المركـز، على خاف ما تأمـره به هذا 

خلاصة رأي 
د.طعيمة الجرف في 
صفة دعوى الإلغاء 

والمصلحة فيها
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القاعـدة«، وقـرر أن انـدراج الصفـة في المصلحة في دعـوى الإلغاء كاندراجهـا في غيرها، 
لا أنـه مزيـة لتلـك الدعـوى، ونظريـة المصلحـة في دعـوى الإلغـاء لــ د.محمد عبدالسـام 
مخلـص: )7)، 69/الحاشـية ذات الرقـم: ))7)(، 80، )7-)7، 96، 08) )))-

المصلحـة في  أن  إلى  )))، 4))-5))، 40)، 64)-65)، 90)-)9)(، ويذهـب 
تقرير محكمة النقض المدنية الفرنسـية تتحدد »بأن يكون الشـخص في مركز قانوني يمسـه 
عـن قـرب الموضـوع المتنـازع فيـه«، ويذهـب إلى مذهـب المباينين بـين حقيقـة المصلحة في 
دعـوى الإلغـاء وحقيقتهـا في غيرهـا، وبـين أن الـضرر المتطلـب في دعـوى الإلغـاء هـو 
التعديـل عـلى الحالـة القانونيـة، وكشـف عـن وجـه مذهـب بعـض أهـل الفـن في النظـر 
مـن الفرنسـيين وهـو روجـر بونـار )Roger Bonnard( تــ)944)م( في اعتبـار دعـوى 
الإلغـاء مـن قبيـل القضـاء الشـخصي؛ إذ ذكـر عنـه ذهابـه إلى أن الأفراد لهم حق شـخصي 
في مروعيـة القـرارات الإداريـة، ولـذا فـإن رافـع دعوى الإلغـاء يرفعها لحقه الشـخصي 
في تطلُّـب الالتـزام بالمروعيـة وإعـدام مـا خالفهـا، وأما عـن الصفة والمصلحـة، فحكى 
عـن مجلـس الدولـة الفرنـي أنـه تـارة يقـول فيهـما: »أن الطاعـن لـه مصلحـة ومـن ثـم له 
صفـة«، وتـارة أخـرى يقول: »له صفة ومن ثـم له مصلحة«، وتارة ثالثـة يقول: »له صفة 
ومصلحـة«، وحكـى عـن جل أهـل صناعة القانـون الإداري من الفرنسـيين انتحالهم عد 
المصلحـة بعـض حقيقـة الصفـة في الدعـوى، وعد تحقق الصفـة الإجرائيـة بنوعيها -أي: 
التمثيـل القانـوني والوكالـة بالخصومـة- فيمـن يباشر الخصومـة بعضها الآخـر، وأضاف 
هـذا المذهـب إلى إداورد لافريـير )Édouard Laferrière( تــ))90)م( وروجـر بونـار 
)Roger Bonnard( تــ)944)م( ورافييـل أليبـير )Raphaël Alibert( تــ))96)م( 
 André de( وأندريـه دي لوباديـر )( تــ)979)مRaymond Odent( وريمــو أودو
Laubadère( تــ))98)م( وغيرهـم، وقـرر أن منشـأ الخـاف في العاقـة بـين الصفـة 

شـخصية:  المصلحـة  كـون  تفسـير  في  وقـال  الصفـة،  حقيقـة  في  الاختـاف  والمصلحـة 
التفريـد  مـن  درجـة  عـلى  الطاعـن  مصلحـة  تكـون  أن  الشـخصية،  بالمصلحـة  »يقصـد 
التـي لـكل مواطـن«، وقـال  العامـة  Individualisation، بحيـث لا تختلـط بالمصلحـة 

 saisissable في تفسـير كونهـا مبـاشرة: »والمصلحـة المبـاشرة يعنـي أن تكـون محسوسـة

تقرير د.محمد مخلص

علاقة المصلحة 
بالصفة من حيث 

المنشأ

اندراج المصلحة في 
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الشخصية في دعوى 
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قائمـة actuel واسـتلزام الاعتـداء المبـاشر عـلى المصلحـة يرجـع إلى الطابـع الشـخصي 
أو بالأحـرى الفـردي لهـا، إذ عندمـا تكـون المصلحـة غـير محـددة، فـإن قبـول الدعـوى 
التـي يرفعهـا طاعـنٌ للدفـاع عـن مصلحـة غـير مبـاشرة، غامضـة وغـير معروفـة، يـؤدي 
إلى المخاطـرة بصـدور حكـم قضائـي مـن الممكـن أن يـضر مبـاشرة بمصالـح الآخرين«، 
وقـال في عاقـة الصفـة بالمصلحـة بالجملـة: »ونحـن نـرى أن الفـوارق طفيفة بـين الصفة 
والمصلحـة، فحتـى أصحـاب الـرأي القائل بأنهـما فكرتـين منفصلتين يذهبـون إلى أنهما في 
الغالـب يجتمعـان، عـلى الأقـل في القضاء الشـخصي«، وذهـب إلى اسـتقال المصلحة عن 
الصفـة في عمـل مجلـس الدولـة الفرنـي، وجـزم بـأن الأهليـة ليسـت مـن شرائـط قبـول 
الدعـوى في عمـل مجلـس الدولـة المـري، وقـرر أن مزيـة قضـاء الإلغـاء بلوغـه مبلـغ 
إنشـاء مصالـح جديـرة بالحمايـة، وينتهـي إلى تعريـف المصلحـة في دعـوى الإلغـاء بأنهـا: 
»تلـك العاقـة التـي يتفهمها القـاضي الإداري ويرى أنه نظـراً للمبـادئ القانونية القائمة 
في المجتمـع في زمـن معـين أنهـا قائمـة بـين المركـز القانـوني للطاعـن وبـين القـرار المطعون 
فيـه مـع الأخـذ في الاعتبار بطبيعة والمجال الـذي صدر فيه القرار المطعـون فيه«، ومجلس 
الدولـة والرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في جمهورية مـر العربية - دراسـة مقارنة 
لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري: ))6)-87)(، وقـرر عامـة ما قرره د.سـليمان الطماوي 
في هـذا الشـأن، سـوى عـده الدفـع بعـدم المصلحـة مـن الدفـوع بعـدم القبـول لا الدفـوع 
الموضوعيـة، ودعـوى التعويـض ودعـوى الإلغـاء - دراسـة مقارنـة لـه: )66)-90)(، 
والقضـاء الإداري لــ د.عدنـان العجـاني: )60)-66)(، وفـر شرط كـون المصلحـة 
شـخصية بـأن تكـون حالية وفورية لا مسـتقبلية أو عرضية، وجعل مـن شرطها أن تكون 
 Maurice( مروعـة، وحكـى تفسـير معنـى أن تكـون مروعـة عـن موريـس هوريـو
Hauriou( تــ)9)9)م(، حيـث فرهـا بقولـه: »المصلحـة التـي تنشـأ في وضـع حقوقي 

معـين لصاحـب العاقـة تُجـاه الإدارة«، وبـين مـا ينشـأ بـه الوضـع الحقوقـي المعـين قائاً: 
»والوضـع الحقوقـي المذكـور ينشـأ: )- إمـا عـن حـق مكتسـب للشـخص تُجـاه الإدارة، 
كحـق الملـك...)- وإمـا عن امتيازات وحقـوق منحها القانون للشـخص، كالامتيازات 
والحقـوق التـي منحهـا القانون للموظف...)- أو بقرارات سـابقة صـدرت عن الإدارة 

تعريف المصلحة في 
دعوى الإلغاء

مشروعية المصلحة

مصادر المصلحة 
المشروعة
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ذاتهـا ووضعـت الشـخص في وضـع حقوقـي معين...كالموظـف الـذي عـين في وظيفـة 
ما...فخـارج هـذه الفرضيـات، لا يمكـن أن يكـون لشـخص مـا مصلحـة مروعـة في 
إلغـاء القـرار الإداري، أي لا يمكـن أن تسـمع منـه دعـوى الإلغـاء«، والقضـاء الإداري 
اللبنـاني لــ د.محسـن خليـل: )77)-)8)(، وذهـب مذهب الجمهور في مسـألة المصلحة 
في دعـوى الإلغـاء، والقضـاء الإداري في لبنـان وفرنسـا لزهـدي يكـن: )54-40، 57-

)7(، ويذهـب مـع السـواد إلى مذهبهـم.

ولعـل ممـا يوضـح حقيقـة الأمـر في هذا النـزاع الوقوف على مسـألة أخـرى، وهي أن 
عامـة أهـل الفـن لا يجعلـون القواعـد القانونيـة مولـدةً لحقـوق شـخصية للأفـراد الذيـن 
يتناولهـم خطابهـا -عـلى المعنـى المقـرر للحـق الشـخصي في فن القانـون المـدني-، وفي هذا 
يقـول د.محمـد فـؤاد مهنـا -بعد أن تعـرض للمبدأ الذي قـرره مجلس الدولـة المري من 
أن القواعد القانونية قد تولد حقوقاً شـخصية اسـتثناءً إذا كانت سـلطة الإدارة في إعمالها 
مقيـدة- مـا نصـه: »أمـا في غـير هـذه الحـالات فيرجـع للقاعـدة العامـة المقـررة في فرنسـا 
ومـر، وهـي أن القانـون أو القواعـد القانونيـة تنشـئ بطبيعتهـا للأفـراد حقوقـاً عامـةً، 
لكنهـا لا تنشـئ لهـم حقوقـاً شـخصية يمكـن أن يطالبـوا بهـا بدعـوى القضـاء الكامـل 
طالمـا أنـه لم يصـدر قـرار فـردي أو ينشـأ سـند قانـوني خـاص كعقـد أو اتفـاق يكسـبهم 
حقّـاً شـخصيّاً«، انظـره في: دروس القانـون الإداري ))( - الرقابـة القضائيـة عـلى أعمال 
الإدارة لـه: )84)(، ومـن ذلـك القـرارات التنظيميـة، وفيهـا يقـول د.سـليمان الطماوي: 
»إن القواعـد التنظيميـة عـلى خـاف القـرارات الفرديـة لا تنشـئ مراكـز شـخصية، بـل 
يتولـد عنهـا مراكـز عامة، وهذه المراكـز العامة لا تخول الأفراد حقوقـاً إلا بتطبيقها تطبيقاً 
فرديـا«، انظـره في: النظريـة العامة للقرارات الإدارية - دراسـة مقارنـة له: ))66، وانظر 
مواضـع أخـر في: )56، 565-567(، ويقـول: »ولمـا كانـت دعـوى الإلغـاء تنتمـي إلى 
القضـاء الموضوعـي...لم يمكـن أن يتطلـب في رافـع الدعـوى مصلحـة تسـتند إلى حـق 
المراكـز  إزاء  الأفـراد  أن  الفقهـاء عـلى  الدعـاوى، لأن معظـم  الشـأن في سـائر  هـو  كـما 
العامـة )les situations objectives( لا يتمتعـون بحقـوق شـخصية، وإنـما يكـون لهم 
مجـرد مصلحـة ماديـة أو أدبيـة في أن تحـترم الإدارة قواعـد المروعيـة«، انظـره في: شرط 

إلماحة إلى ما لا تتولد 
عنه حقوق شخصية

عند أهل الفن
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المصلحـة في دعـوى الإلغـاء - بحـث منشـور في عـدد السـنة الرابعـة لمجلة مجلـس الدولة 
المـري، الصـادرة في ينايـر لعـام: ))95)م( لـه )06)-07)(، وفي هـذا المعنـى انظـر: 
الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة له في مر لـ د.محمد زهـير جرانه: )8)-9)/

الثانية(. الحاشـية 

وانظـر في تتمـة مراجـع المسـألة السـابقة: الولايـة القضائية لديـوان المظـالم في المملكة 
العربية السـعودية لفضيلة الشـيخ د.محمد بن عبدالقادر شيبة الحمد: ))/84)-89)(، 
وبعـد أن سـاق الفقـرة الفرعيـة ذات الرقـم: )ب( مـن الفقـرة الرئيسـة ذات الرقـم: ))( 
مـن المـادة الثامنـة مـن نظـام ديـوان المظـالم السـابق الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)م/)5( والتاريـخ: 7)/07/)40)هــ، وموضـع الشـاهد منهـا مـا نصـه: »)- يختص 
ديـوان المظـالم بالفصـل فيـما يـأتي: )ب( الدعـاوى المقدمـة مـن ذوي الشـأن للطعـن عـلى 
القـرارات الإداريـة...«، قـال: »والمقصـود بذي الشـأن الوارد في هذه المـادة، هو صاحب 
المصلحـة مـن الطعـن ضـد هـذا القـرار، وبذلـك نظـام الديـوان في هـذه الفقـرة، لم يفـرق 
بـين الموظـف وغـير الموظـف في طلـب إلغـاء القـرار والطعـن عليـه، إذ أطلقـت لرافعهـا 
لـكل ذي شـأن متـى كان لـه مصلحـة في إلغاء القـرار«، وذهـب إلى أن المصلحة في دعوى 
الإلغـاء تتميـز بــ »أن يكـون طالـب الإلغـاء...في حالـة قانونيـة خاصـة أثـر فيهـا القـرار 
المطلـوب إلغـاؤه تأثـيراً مبـاشراً«، عـلى أنـه قـال قبلها: »فـإذا كانـت الدعـوى مرفوعة من 
غـير صاحـب الشـأن الـذي اعتـدي على حقـه، لم يجـز للمحكمة قبولهـا لأنهـا مرفوعة من 
غـير ذي مصلحـة«، ولم يجعـل الأهلية مـن شروط قبولها، ولم يجعل الصفة شرطاً مسـتقاً 
فيهـا، عـلى أنـه قـال -بعـد أن بـين معنـى المصلحـة-: »وتختلف المصلحـة بهـذا المعنى عن 
الصفـة في الدعـوى، وهـي إمـكان رفعهـا قانونـاً، فقد يكـون الشـخص ذا مصلحة، ومع 
ذلـك يمتنـع عليـه مباشرة الدعوى بنفسـه، لعدم كفاية أهليتـه، فصاحب الصفة هو نفس 
صاحـب المصلحـة في الدعـوى أو مـن ينوب عنه شرعـاً -قانوناً أو اتفاقـاً- ويظهر الفرق 
بـين الصفـة والمصلحـة جليـاً بوضـوح في الدعـاوى التي ترفعهـا الأشـخاص الاعتبارية، 
إذ إن صاحـب المصلحـة فيهـا هـو الشـخص الاعتبـاري، أمـا صاحـب الصفـة فهـو ممثـل 
هـذا الشـخص الاعتبـاري«، وبهـذا يكـون قد تُجـوز في قولـه: »اعتدي على حقـه« كما كان 

تتمة تقريرات أهل 
الفن في النظر والعمل
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يتجـوز بهـا غـيره مـن أهـل الفن في النظـر، ويكـون تابع عامة أهـل النظر في عدم اشـتراط 
قيـام دعـوى الإلغـاء على حـق، ورقابـة القضاء عـلى قـرارات الإدارة: ولاية الإلغـاء أمام 
ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لــ د.فهد بـن محمـد الدغيثـر: )97/الحاشـية ذات الرقم: 
)9)(، 98(، وقـال بعـد أن سـاق المـادة السـابقة: »وياحـظ أن »ذوي الشـأن« أي ذوي 
العاقـة تفيـد بذاتهـا التوسـع في تحديد مـن لهم صفة في دعـوى الإلغاء، وبالتـالي فا وجه 

لقـر تلـك الصفـة على أصحـاب الحقـوق المعتـدى عليها«.

؛ فهـو إن كان أراد أن يفـر حـرف: »الشـأن«  ٍ وليـس مـا قـرره -فيـما أحسـب- ببـينِّ
باسـم العاقـة بحسـب معنـاه عنـد أهـل اللسـان، وأراد أن أهـل اللسـان يجعلـون معنـاه 
ٌ أن هـذا الحـرف آتٍ في سـياقٍ  متسـعاً بحيـث يصلـح لأي عاقـة، فليـس بظاهـر؛ إذ بـينِّ
صناعـيٍّ هـو صناعـة القضـاء الإداري، بـل في مسـألة من أخـص مسـائله الصناعية وهي 
وظاهـر  الاصطـاح،  عـلى  جاريـة  الصنائـع  أن   ٌ وبـينِّ القضائـي،  الاختصـاص  مسـألة 
ٌ أن أربـاب الصنائـع إنـما يقصـدون بالقصد  جريـان صناعـة القضـاء الإداري عليـه، وبـينِّ
الأول في سـياق بيـان صنائعهـم المعـاني العرفيـة الخاصة لا المعاني اللسـانية، فـإذا كان هذا 
هكـذا؛ فـإن المعـاني الاصطاحيـة مقدمـةٌ أبداً عـلى الحقائـق الوضعية إذا جـاءت الألفاظ 
التـي تحتملهـا في سـياق صناعـي، قـال النجـم الطوفي رحمه الله -شـارحاً قولـه في المختر: 
»واللفـظ للحقيقـة حتـى يقـوم دليـل عـلى مجـازه«- مـا نصـه: »ومعنـاه: أن اللفـظ متـى 
ورد وجـب حملـه عـلى الحقيقـة في بابـه، لغـةً أو شرعـاً أو عرفـاً، ولا يحمـل عـلى المجاز إلا 
بدليـل يمنـع حملـه عـلى الحقيقـة، مـن معارض قاطـع، أو عرف مشـهور« انظـره في: شرح 
مختـر الروضـة لـه: ))/)50(، وانظـر في تقريـره أيضـاً: التحبـير شرح التحرير للعاء 
المـرداوي: ))/697(، وشرح الكوكـب المنـير للتقـي الفتوحـي: ))/99)(، فلـو سـلِّم 
أن تفسـير حـرف: »الشـأن« باسـم العاقة تفسـير متجـه، فإن العاقـة المـرادة ههنا عاقة 
اصطاحية أخص في معناها من العاقة اللغوية، ثم إن الناظر إلى السـياق الذي جاء فيه 
هـذا الحـرف بتمامه، إلى سـباقه ولحاقـه -إن إفراديـاً وإن تركيبياً-؛ يجده سـياقاً اصطاحيّاً 
محضـاً، فـيرى المنظـم يقول فيه: »الدعـاوى المقدمة من ذوي الشـأن للطعن على القرارات 
الإداريـة متـى كان مرجـع الطعـن عدم الاختصـاص أو وجود عيب في الشـكل أو مخالفة 

نقاش ما قرره د.فهد 
الدغيثر
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النظـم واللوائـح أو الخطـأ في تطبيقهـا وتأويلهـا أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة«، فـما الـذي 
أوجـب اختصـاص هـذا اللفـظ دون ألفـاظ سـياقه بحملـه عـلى حقيقتـه الوضعيـة؟ وإن 
كان أراد أن حـرف: »ذوي الشـأن« حـرف عـام في الصيغـة؛ فليـس يفيـد؛ إذ البحـث في 
حقيقـة حـرف: »الشـأن« الـذي يقـرب بهـا تعيين مـن هم من ذويـه، ولو صـح ما مضى في 
حمـل حـرف: »الشـأن« على المحمل العـرفي الخاص، فحـرف: »ذوي« يحتـذى فيه حذوه، 
وينسـج فيـه عـلى منوالـه، وذلك من جهـة دلالته عـلى شرط الصفة لقبول دعـوى الإلغاء 

-ولـو قيـل باندراجـه في شرط المصلحة-.

والظـن أن في اختيـار المنظـم لهـذا الحـرف نكتـة فاضلـة، وهـي: أنـه لمـا وقـف عـلى 
الخـاف في حقيقـة بعـض شروط قبـول دعـوى الإلغـاء؛ قصـد في تقريرهـا إلى حـرفٍ 
حمـالِ أوجـهٍ في المعنـى تـاركاً تعيـين أحد أوجهـه للعمل القضائـي؛ ليتأتى بـه العدول عن 

اجتهـاد مـا في تعيـين مدلولـه إلى غـيره دون افتقـار إلى إدخـال تعديـل عـلى النظـام.

ولا مأخـذ عـلى المنظـم بـترك المسـائل الاصطاحيـة للعمـل القضائـي؛ إذ هـو جـادة 
مسـلوكة في عمـل واضعـي النظـم والقوانـين، فهـا هـو ذا مجلـس الدولـة الفرنـي لم يقرر 
قانونـه شرط المصلحـة لقبـول دعـوى الإلغـاء أصـاً، وتـرك تقريـره للعمـل القضائـي، 
التـي اشـترطها لقبـول  وهـذا مجلـس الدولـة المـري لم يقـرر قانونـه حقيقـة المصلحـة 
الدعـاوى الإداريـة، وجـاء عملـه عـلى تقريرهـا، إلى أمثـال هـذا ممـا لا يـكاد يحـصى إلا 
بكلفـة، وانظـر في ذلـك: شروط قبول الدعوى في منازعـات القانون الإداري لـ د.طعيمة 
الجـرف: ))0)(، وقـال -بعـد أن حكـى عـن قانون مجلـس الدولة المـري تقريره شرط 
المصلحـة لقبـول الدعـاوى الإداريـة- مـا نصـه: »إلا أن المـرع لم يحاول أن يضـع المعايير 
الازمـة لتحديـد هـذه المصلحـة وترك أمـر هذه المهمـة للفقـه والقضـاء. ولا مطعن عليه 
في ذلـك؛ إذ لا مـراء في أن تحديـد المصلحـة في الدعـوى -وهـي مـن المسـائل الموضوعيـة 
التـي تختلـف باختـاف طبيعـة النـزاع وظروفـه وباختـاف موقـف ذوي الشـأن فيـه- 
يجـب أن تـترك القـاضي ليعمـل فيهـا بوحـي سـلطاته التقديريـة«، ونظريـة المصلحـة في 
دعـوى الإلغـاء لــ د.محمـد عبدالسـام مخلـص: ))))(، وقـال: »على أن فكـرة المصلحة 
الشـخصية والمبـاشرة تثـير بعـض الصعوبـات في فرنسـا لأنهـا لا تسـتند عـلى أي نـص 

نكتة ملتمَسة

ترك المسائل 
الاصطلاحية للعمل
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تريعـي أو لائحـي، ولكـن عـلى المبـدأ القـاضي بأنـه لا دعـوى بـا مصلحـة«، ونظريـة 
المصلحـة في قانـون المرافعات لـ د.عبدالمنعم الرقـاوي: )46-)5(، وقال: »إن القانون 
وإن كان رسـم الدعـوى وسـيلة لحمايـة الحقـوق والمراكـز القانونيـة إلا أنـه لم ينظم شروط 
قبولهـا. وليـس معنـى ذلـك أن الدعـوى تكـون مقبولـة في كل الأحـوال وبـدون قيـد ولا 
شرط«، وقـال عـن قاعـدة: )المصلحـة منـاط الدعـوى(: »هـذه القاعـدة التـي بلغـت مـن 
الاعتبـار مـا جعلهـا مسـلمًا بهـا عنـد جميـع الفقهـاء ومعمـولاً بهـا مـن كل المحاكـم، ولا 
نجـد عـلى الإطـاق في مـر أو في فرنسـا أي نـص في القانـون عنهـا«، ولا يخفـى أن مـا 
ذكـره د.الرقـاوي صحيـح وقت كتابته وصـدوره، وليس كذلك فيما تـاه؛ إذ قد صرح 
قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة المـري السـابق الصـادر عـام: )949)م( -فضـاً 
باشـتراط  الصـادر عـام: )968)م(-  الحـالي  والتجاريـة  المدنيـة  المرافعـات  قانـون  عـن 

المصلحـة في الطلـب والدفـع.

هـذا، ويلحـظ أن الأهليـة والصفـة والمصلحـة المقـررة في المتـن ممـا اصطلـح أهـل 
الفـن عـلى تسـميته بـروط قبـول الدعـوى، وهـي عنـد القائـل بتعيينهـا عـلى هـذا الوجه 
شروط لقبـول الدعـوى بالجملـة، لا شروط لقبـول دعـوى الإلغاء بخاصـة، إلا اللهم ما 
قيـل في شرطـي المصلحـة والصفـة مـن اختصـاص دعـوى الإلغـاء فيهـما بحقيقـة مفارقة 
لسـائر الدعـاوى عـلى النـزاع الذي مر، وهـذه الروط لمـا كان ظاهراً تعلقهـا بذات رافع 
الدعـوى -وإن كان لبعضهـا تعلـق بذات المدعى عليه أيضـاً-؛ قرب أن يفر بها حرف: 

»ذوي الشـأن«.

ولمـا جـرى عـرض بعـض شروط قبـول الدعـوى بعامـة؛ حسـن إتمـام أهـم مـا يذكـر 
فيهـا ممـا لا تعلـق لـه بـذوات أطـراف الدعـوى، ومن ذلـك شرط عـدم سـابقة الفصل في 
الدعـوى، والمـراد: بـه أن لا يتقـدم الدعـوى المقامـة حكـم سـابق في دعـوىً حـوت عـين 
موضوعهـا وسـببها وأطرافهـا، ولعـل مما يشـهد لهـذا الرط عندنـا قول المنظـم في الفقرة 
الأولى مـن المـادة السادسـة والسـبعين مـن نظـام المرافعـات الرعيـة الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/)( والتاريـخ: ))/)5/0)4)هــ مـا نصـه: »). الدفـع بعـدم 
اختصـاص المحكمـة...أو الدفـع بعـدم قبـول الدعوى...وكـذا الدفـع بعـدم جـواز نظـر 

الشروط العامة لقبول 
الدعوى



354

مصطلح: »ذوو الشأن في دعوى الإلغاء«

الفهرس

الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا؛ يجـوز الدفـع بـه في أي مرحلة تكـون فيها الدعـوى وتحكم 
بـه المحكمـة مـن تلقاء نفسـها«.

ثـم إلى جـوار هـذه الـروط العامـة تقـوم شروط خاصة لقبـول طائفة مـن الدعاوى 
لموجـب اقتـضى هـذه الخصوصيـة، ومنهـا بعض الـروط المقـررة لقبول دعـوى الإلغاء، 

وهي:

). سبق استيفاء التظلم الواجب.

المقـرر  القضائيـة  شـبه  اللجـان  أمـام  الإداري  القـرار  عـلى  الاعـتراض  سـبق   .(
نظامـاً. الدعـوى  إقامـة  قبـل  أمامهـا  الاعـتراض 

). إيقاع دعوى الإلغاء في مدتها المقررة نظاماً.

4. توجه الدعوى إلى قرار إداري قائم.

انظـر في ذلـك: قواعـد المرافعـات في التريـع المـري والمقـارن لمحمـد العشـماوي 
القضـاء  قانـون  في  والوسـيط   ،)747-74(  ،(99/(( العشـماوي:  ود.عبدالوهـاب 
د.  لــ  والتجاريـة  المدنيـة  والمرافعـات   ،)544  ،(8(-(76( والي:  د.فتحـي  لــ  المـدني 
المرافعـات  قانـون  في  الدفـوع  ونظريـة   ،)(0(-(0(  ،(((-(((( الوفـا:  أبـو  أحمـد 
لـه: )696، 0)7، 5)7-6)7(، ونظريـة الأحـكام في قانـون المرافعـات لـه: ))4)(، 
لــ د.رمـزي سـيف: )))4(،  والتجاريـة  المدنيـة  المرافعـات  قانـون  والوسـيط في شرح 
والـروط الموضوعيـة للدفـع بحجيـة الـيء المحكـوم فيـه - رسـالة دكتـوراة صـادرة 
مـن جامعـة القاهـرة لــ د.أحمـد السـيد صـاوي: )))-5)، )04-7)، )7)-84)(، 
واقتـر فيـه عـلى بحـث شرطـي وحـدة السـبب ووحـدة الموضـوع، وحكـى في تفسـير 
سـبب الدعـوى سـتة طرائـق لأهـل الفـن، أشـهرها تعريفه بأنـه: »الواقعـة القانونيـة التي 
تنشـئ الأسـاس الحـال والمبـاشر للحـق أو الفائـدة القانونيـة التـي يتمسـك بهـا الخصـم«، 
ومثالهـا: واقعـة عـدم الوفـاء بالديـن وقـت حلولـه، وأمـا وحـدة الموضـوع فقـال فيهـا: 
»يفهـم الفقـه التقليـدي مـن كلمـة الموضـوع ثاثـة معـان تـدل عـلى وحدتـه: فالموضـوع 
 idem corps يكـون هـو نفسـه في الدعويـين إذا كان المطلـوب هـو نفـس الـيء المـادي

الشروط الخاصة 
لقبول بعض 

الدعاوى

الشروط الخاصة 
لقبول دعوى الإلغاء
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أو نفـس المقـدار identite de quantité وذلـك إذا تعلـق الأمـر بأشـياء ماديـة ونفـس 
الحـق وذلـك إذا تعلـق الأمـر بأشـياء غـير ماديـة incorporelles«، والقانـون الإداري 
- الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: )88)، 07)-6))(، والقضـاء 
الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )75)(، والوجيـز في القضـاء الإداري 
- دراسـة مقارنـة لـه: )47)(، ودروس القانـون الإداري ))( - الرقابـة القضائيـة عـلى 
أعـمال الإدارة لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: )44)-)5)، 57)-64)(، والقضـاء الإداري لـ 
د.محمـود حلمـي: )89)-404(، والقضـاء الإداري لـ د.محمود حافـظ: ))488-48، 
504، 549(، والوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا: )87)-88)، 
57)-66)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضاء الإلغاء لــ د.مصطفى أبو زيد 
فهمـي: )494-8)5، 577-4)6، 7)6-))6(، وقضـاء الإلغـاء له: )40-6، 89-
04)، 9))-)4)(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة لــ د.فـؤاد العطـار: )6)5-4)4، 
)44-459(، والقضـاء الإداري له: )496-6)5، 546-559(، والقضاء الإداري لـ 
د.عبدالفتـاح حسـن: )74، 65)، )0)-)0)(، ويـرى ههنـا أن اشـتراط ورود دعوى 
الإلغـاء عـلى قـرار إداري متصـل بالاختصـاص لا القبـول، وقـد ذكـر هـذا التقريـر بعـد 
تعريجـه عـلى اختصاص مجلس الدولـة المري بموجب القانون ذي الرقم: )47( لسـنة: 
))97)م( بسـائر المنازعـات الإداريـة، وقضـاء الإلغـاء لـه: )7))-9))(، ورأى هنـا 
أن ورود دعـوى الإلغـاء عـلى قـرار إداري شرط لقبولهـا، ورقابـة القضاء لأعـمال الإدارة 
العامـة - قضـاء الإلغاء لــ د.طعيمة الجـرف: )79)-80)، )9)(، والقضاء الإداري لـ 
د.ماجد الحلو: )69)-80)، )))-6))(، والقضاء الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: 
)))4-8)4، 9)5-4)5(، ويـرى أن التظلـم »لا يعتر...شرطًـا عامًـا لقبـول دعـوى 
الإلغـاء، لأنـه لا يشـترط اتمامـه قبـل رفـع الدعـوى في جميـع الأحـوال، وإنـما فقـط بصدد 
منازعـات معينـة حددها المرع«، والوسـيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية - دراسـة 
 ،)(95  ،(86-(8(  ،(69-(67  ،(09-(0(( الديـن:  جمـال  د.سـامي  لــ  مقارنـة 
ويـرى أن شرط توجـه الدعـوى إلى قـرار إداري قائـم شرط لاختصـاص لا للقبـول، 
وفي ذلـك قـال: »أمـا بعد عـام )97)، ومع اختصـاص محاكم ]مجلس[ الدولـة بالنظر في 
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سـائر المنازعـات الإداريـة، فـإن شرط أن تكـون دعوى الإلغـاء موجهة ضد قـرار إداري 
أصبـح مـن شروط اختصاصهـا بنظرهـا«، وقـال: »لا يجـوز الحكـم -مثـاً- بعـدم قبـول 
الدعـوى »لانتفـاء القـرار الإداري«، إذ أن انتفـاء طبيعـة القـرار الإداري عـن »الترف« 
محـل الطعـن لا ينفـي أن المنازعـة حولـه مـن المنازعـات الإداريـة، وبالتـالي عـلى القـاضي 
أن يبحـث مـدى اختصاصـه بنظـر هـذه المنازعـة قبـل أن ينتقـل إلى بحـث شروط قبـول 
الدعـوى«، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء أمـام ديـوان المظـالم - 
دراسـة مقارنـة لــ د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر: ))5، )))-6))، )4)-47)، 67)(، 
واتُجاهـات القضـاء الإداري بشـأن شروط قبـول دعـوى الإلغـاء وتطوراتهـا الحديثـة - 
رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة القاهـرة لــ د.طـارق محمـد النحـاس: )))-4)، 

.)6((-609  ،598-597  ،574-565  ،446-445

)49( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »عـدم الاختصـاص«، وفيهـا تعاريفه، وذكر 
قسـميه، وأنواعهـما، وآثـار هذه القسـمة، وذكر تعريـف الاختصاص، وتقسـيمات عيوب 

القـرار الإداري، وتلخيـص الـكلام عـلى عيب عـدم الاختصاص:

انظـر: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لـ د.محمد زهـير جرانه: 
)8)-0)(، ومبـادئ القانـون الإداري المري له: )98)-90)(، والقانون الإداري - 
الكتاب الثاني: مجلس الدولة لـ د.عثمان خليل: )0))-9))(، وحكى عدداً من تعاريف 
 )Raphaël Alibert( أهـل الفـن في النظـر من الفرنسـيين لـه، منها تعريف رافييـل أليبـير
تــ))96)م(، وهـو قولـه: »عـدم القـدرة قانونـاً عـلى مبـاشرة عمـل إداري معـين«، وقرر 
أن منشـأ تسـمية هـذه دعـوى الإلغاء بدعـوى تُجاوز السـلطة عند الفرنسـيين ظهور تقرير 
عيـب عـدم الاختصـاص في القرار الإداري أولاً في عمل مجلس الدولـة الفرني، اعتباراً 
بـأن هـذا اللفـظ ولفـظ عـدم الاختصـاص مقـولان بطريـق الـترادف، والقضـاء الإداري 
- قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: ))57-0)6(، وقـال في تعريفـه -متابعـاً أحـد 
أعـام الصناعـة من الفرنسـيين وهـو روجر بونـار )Roger Bonnard( تــ)944)م(-: 
»عـدم القـدرة عـلى مبـاشرة عمـل قانـوني معـين، لأن المـرع جعلـه مـن سـلطة هيئـة أو 
فـرد آخـر«، وقـال في تعريـف قواعـد الاختصـاص: »القواعـد التـي تحدد الأشـخاص أو 
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الهيئـات التـي تملـك إبـرام الترفـات العامـة«، وقـال عن عيب عـدم الاختصـاص: »إنه 
مـا يـزال العيـب الوحيـد الـذي يتعلـق بالنظـام العـام«، وحكـى عـن المحكمـة الإداريـة 
العليـا المريـة في طعـن عـلى قـرار تأديبـي صادر مـن غير مختـص بإصداره حـين صدوره 
ذهابهـا إلى أن تعديـل واضـع القانـون لقواعـد الاختصـاص بتصيـير إصـدار هـذا القـرار 
مـن اختصـاص مـن صـدر منـه يكـون مـن واضـع القانـون كالتصحيـح للقـرار المعيـب 
بعيـب عـدم الاختصـاص، ثـم قـال معلقـاً: »وهـذا الـذي انتهـت إليـه المحكمـة الإداريـة 
العليـا محـل نظـر، لأن المـرع لم يقصـد النتيجة التي توصلـت إليها المحكمـة، ولأن عودة 
الاختصـاص للرئيـس لا يخفـي أن الموظـف قـد أهـدرت لـه ضمانـة مهمـة في التأديـب، 
وأخـيراً وأهـم مـن هـذا كلـه أن قضـاء المحكمـة لا يسـتقيم إطاقـاً مـع مـا درجـت عليـه 
مـن أن اغتصـاب سـلطة التأديـب يـؤدي لا إلى بطـان القـرار بـل إلى انعدامه...والقـرار 
المعـدوم لا يمكـن أن يعـود إلى الحيـاة بـأي أداة كانـت«، والوجيـز في القضـاء الإداري 
العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة  - دراسـة مقارنـة لـه: ))))-9))(، والنظريـة 
 ،409-406  ،(86-(8(  ،(57-((8  ،((4-(((  ،(76-(7(( لـه:  مقارنـة 
))4-5)4، 9)4(، وحكـى عـن المحكمـة الإداريـة العليـا المريـة حكمـين -جـرى 
ذكـر أحدهمـا وتعليقـه عليـه قريبـاً- قـررا مروعيـة القـرار الإداري المطعـون عليـه فيهما 
بدعـوى الإلغـاء مـع ثبوت تعيبـه بعيب عـدم الاختصاص لبعـض الاعتبـارات العملية، 
كعـدم جـداء إلغائهـا في حـال تعديل قواعد الاختصـاص وجعل إصدارهـا من صاحية 
مصدرهـا الـذي لم يكـن حـين إصدارهـا مختصّـاً بـه بمقتضى قواعـد الاختصـاص القائمة 
إذ ذاك، ثـم قـال: »ولقـد كانـت محكمـة القضـاء الإداري تأخـذ بالمذهب العكـي، الذي 

يتفـق والمبـادئ المقـررة في شـأن مخالفـة قواعـد الاختصاص«.

وحكـى عـن المحكمـة الإداريـة العليـا المريـة عـدداً مـن الأحـكام التـي تبـين آثـار 
انعـدام القـرار الإداري عـلى الجملـة، ومنهـا حكمها الصـادر في الرابع عر مـن يناير من 
عـام: )956)م(، ونـص مـا حـكاه منـه: »أمـا إذا نـزل القـرار إلى حـد الغصـب، وانحدر 
بذلـك إلى مجـرد الفعـل المـادي المعدوم الأثـر قانونا...فا تلحقـه حصانـة، ولا يزيل عيبه 
فـوات ميعـاد الطعـن فيـه، ولا يكـون قابـاً للتنفيـذ المبـاشر، بـل لا يعـدو أن يكـون مجـرد 
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عقبـة مادية في سـبيل اسـتعمال ذوي الشـأن لمراكزهـم القانونية المروعة«، ثـم قال معلقاً 
عليـه: »إن حكـم المحكمـة في 4) ينايـر سـنة 956) في غايـة الأهميـة، لأنـه رتـب عـلى 
فكـرة الانعـدام أدق نتائجهـا، ونعنـي بهـا عـدم التـزام الأفراد باحـترام القـرارات المعدومة 
إذا كان في وسـعهم تجاهلهـا؛ لأن الحكـم يقـرر أن عمـل الإدارة المعـدوم هـو »مجـرد عقبة 
ماديـة في سـبيل اسـتعمال ذوي الشـأن لمراكزهـم القانونيـة المروعـة« ومـن حـق الأفـراد 
التخلـص مـن العقبـات الماديـة بوسـائلهم الخاصـة إذا كان في وسـعهم ذلـك، وإلا لجـأوا 
إلى القضاء...ونحـن نؤيد...هـذا الاجتهـاد السـليم«، وقـال: »والـرأي عندنـا أنـه يجـب 

إعـمال النتائـج التـي تترتـب عـلى فكـرة الانعـدام عـلى إطلاقها«.

وقـرر -أثنـاء بحثـه ما سـماه بالعنر الزمنـي في تحديد الاختصـاص- أن فوات المدة 
المعينـة لإصـدار قـرار إداري لا يبطله إلا في حالين:

أولهـما: حـال النـص عليه -اسـتثناء مـن الأصـل المقـرر في الإجـراءات الإدارية وهو 
أن البطـان فيهـا لا يفتقـر فيهـا إلى نص-.

وثانيهـما: حـال كـون المـدة مقـررة لمصلحـة الأفـراد، ودروس القانـون الإداري ))( 
- الرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة لــ د.محمد فـؤاد مهنـا: )94)-)0)(، وقال: »لا 
يـكاد يوجـد خـاف بـين الفقهـاء في تحديد العيـوب التي تصيـب القـرار الإداري وتُجعله 
مسـتحقاً للإلغـاء، وإنـما ينحـر الاختـاف بينهـم في تقسـيم هـذه العيـوب مـن الناحيـة 
العلميـة وتحديـد الاصطـاح الـذي يطلـق عـلى كل منهـا«، وحكـى الخـاف في تعدادهـا 
عـلى ثاثـة طرائـق، أولاهـا: طريقـة سـواد أهـل الفـن وجمهرتهـم، ومذهبهم جعـل أوجه 
الانحـراف  الشـكل، وعيـب  الاختصـاص، وعيـب  عـدم  عيـب  هـي:  أربعـة،  الإلغـاء 
بالسـلطة، وعيـب مخالفـة القانـون، عـلى أن عيـب مخالفـة القانـون يـراد بـه عندهـم كل 
 )Marcel Waline( واحـد مـن عيبـي السـبب والمحـل، وثانيهـا: طريقـة مارسـيل والـين
تــ))98)م(، ويقـرر فيهـا إدخـال عيـب عـدم الاختصـاص ومخالفـة القانـون في المحـل، 
ويفـرد عيـب السـبب بوجـه مسـتقل، فيجعلهـا أربعـة أوجـه، هـي: عيب المحـل، وعيب 
السـبب، وعيـب الشـكل، وعيب الباعـث، وثالثها: الطريقـة التي أضافهـا إلى أندريه دي 
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لوباديـر )André de Laubadère( تــ))98)م( وتابعـه فيهـا، وقضيتهـا جعـل أوجـه 
الإلغـاء خمسـة، هـي: عيـب عـدم الاختصـاص، وعيـب الشـكل، وعيـب المحـل، وعيب 
الغـرض، وعيـب السـبب، وتـدرج البطـان في القـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لــ 
د.رمـزي طـه الشـاعر: )79-)0)(، وحكـى فيه عن مجلـس الدولة الفرنـي مصيره إلى 

قـر عيـب عـدم الاختصـاص الجسـيم في أول الأمريـن مـن عملـه عـلى حالتـي:

صدور قرار إداري ممن ليست له صفة عامة.

وصـدوره ممـن لا صاحيـة لـه بإصداره أي قـرار إداري أصاً، ويسـمي هـذه الحالة 
بحالـة »القـرارات الصـادرة ممن لا يملك سـلطة التقريـر«، والقضـاء الإداري لـ د.محمود 
حلمي: )408-))4(، والقضاء الإداري لـ د.محمود حافظ: )556-)56(، والوسيط 
في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطف البنـا: )85)-)0)(، والقضاء الإداري ومجلس 
الدولـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: ))64-644، 644/الحاشـية 
الثالثة، 649-689(، وحكى الخاف في عد أوجه الإلغاء، وجعلها على ثاثة مذاهب، 
أحدهـا: مذهـب قدمـاء أهـل الفـن، وحاصلـه قسـمة أسـباب الإلغـاء إلى أربعة أسـباب، 
بالسـلطة،  والانحـراف  القانـون،  الشـكل، ومخالفـة  الاختصـاص، وعيـب  عـدم  هـي: 
وبـينَّ أن مرادهـم بمخالفـة القانـون مـا يجمـع العيـب في سـبب القـرار الإداري والعيـب 
في محلـه، وبـينَّ أن أظهـر مأخـذ عليـه هـو الجمـع بـين عيـب السـبب وعيـب المحـل تحـت 
اسـم واحـد هـو مخالفـة القانـون، فضاً عن أن هذا الاسـم يتسـع ليشـمل هذه الأسـباب 
كلهـا، وثانيهـا: مذهب روجر بونار )Roger Bonnard( تـ)944)م(، وتابعــه فيه عدد 
مـن أهـل الفـن كأندريـه دي لوباديـر )André de Laubadère( تــ))98)م( وارتضاه 
ـل هـذا المذهـب حـر السـبل التـي يمكـن القـدح في مروعيـة القـرار  المؤلـف، ومحصَّ
الإداري مـن طريقهـا وعـدُّ كل واحـد منهـا وجهـاً مسـتقاّاً مـن أوجـه الإلغـاء، وبهـذا 
صـارت الأوجـه خمسـة، هـي: عـدم المروعيـة العضويـة أو عـدم الاختصـاص، وعـدم 
المروعيـة الشـكلية أو عيـب الشـكل، وعـدم المروعيـة المادية لانعـدام أسـباب القرار، 
وعـدم المروعيـة الماديـة مـن جهـة محـل القـرار، وعـدم المروعيـة مـن جهـة الغـرض أو 
 )François Gazier( الانحـراف بالسـلطة، وثالـث المذاهـب: مذهـب فرانسـوا غازييـه
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تــ)005)م(، ويذهـب إلى تقريـر عامـة العيـوب في المذهـب الثـاني ويزيـد عليـه بإخـراج 
عيـب الإجـراءات مـن عـداد عيـب الشـكل وإفـراده بوجـه مسـتقل، ثـم قـال: »القواعـد 
القانونيـة المنظمـة لاختصـاص الهيئـات المختلفـة في السـلطة الإداريـة تتعلـق -كقاعـدة 
عامـة- بالنظـام العـام، وعيـب عـدم الاختصـاص هـو الآخـر يتعلـق بالنظـام العـام. بـل 
لعلـه السـبب الوحيـد مـن أسـباب الإلغـاء الـذي يعـد كذلـك«، وقـال في تعيـين حـالات 
عيـب عـدم الاختصـاص الجسـيم ما نصـه: »لا يوجد موضـوع اختلفت فيـه آراء الفقهاء 
وتعـددت وجهـات النظـر بالنسـبة لـه أكثـر مـن هـذا الموضـوع«، وحكـى وجوهـاً مـن 
التناقـض في تقاريرهـم، ونسـب إلى د.عثـمان خليـل ود.الطماوي ومجلـس الدولة المري 
ـعة لعيب عدم الاختصاص الجسـيم، ويذهب مذهبـاً يضيفه إلى  انتحالهـم المذاهـب الموسِّ
 )Léon Duguit( وليون دوجي )( تــ))90)مÉdouard Laferrière( إداورد لافريـير
تــ)8)9)م( ومجلـس الدولـة المـري في أول عملـه، حاصلـه حـر صـور عيـب عـدم 

الاختصـاص الجسـيم في صورتـين، هما:

صورة قيام شخص عادي باتخاذ قرار.

وصـورة اعتـداء السـلطة التنفيذيـة عـلى اختصـاص السـلطة التنظيميـة أو القضائية، 
والقضاء الإداري لـ د.ماجد الحلو: )57)-77)(، والقضاء الإداري لـ د.فؤاد العطار: 
)565-576(، ورقابـة القضـاء لأعمال الإدارة لـه: )465-)47(، والقضاء الإداري - 
قضاء الإلغاء لـ د.عبدالفتاح حسن: )66)-78)(، وقضاء الإلغاء له: ))))-)4)(، 
والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )467-499(، وحكى تقاسـيم أخر لأوجه 
الإلغـاء غـير مـا مـر ذكـره، منهـا تقسـيم يلحقها بأحـد وجهـين، أولهـما: الرقابـة الخارجية 
للقـرار، وينـدرج فيـه عيـب عـدم الاختصـاص، وعيـب الشـكل، وعيـب الإجـراءات، 
وثانيهـا: الرقابـة الداخليـة للقـرار، وينـدرج فيه عيب مخالفـة القانون، وعيـب الانحراف 
بالسـلطة، وقـال: »وقـد اختلـف فقـه القانون العام في فرنسـا ومـر اختافاً كبيراً بشـأن 
تحديـد حـالات اغتصـاب السـلطة، إلا أن هنـاك حـدّاً أدنـى مـن الاتفـاق بينهـم يتمثـل في 

حالة:

صورتا عيب عدم 
الاختصاص الجسيم 
في أول عمل مجلس 

الدولة المصري

القدر المتفق عليه 
فيما يعدُّ عيب عدم 
اختصاص جسيمًا
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الاعتداء على اختصاص أسند لسلطة إدارية من فرد عادي.

وحالـة الاعتـداء عـلى اختصاص للسـلطة التشريعيـة أو القضائية من جانب السـلطة 
الديـن:  لــ د.سـامي جمـال  الإداريـة  القـرارات  إلغـاء  التنفيذيـة«، والوسـيط في دعـوى 
القضـاء  وأحـكام  وقواعـد   ،)((9-(08( لـه:  الإداريـة  والمنازعـات   ،)4(6-(90(
في  الدولـة  مجلـس  قضـاء  في  والمبـادئ  النظريـات  لأحـدث  مقارنـة  دراسـة   - الإداري 
فرنسـا ومـر لــ د.جورجي شـفيق سـاري: )477-0)5(، وقرر احتـمال أن يكون أول 
تقسـيم لأوجـه الإلغاء ما قرره إداورد لافريـير )Édouard Laferrière( تـ))90)م( في 
قسـمتها، إذ جعلهـا أربعـة أوجه، هي: عيب عـدم الاختصاص، وعيب الشـكل، وعيب 
الانحـراف بالسـلطة، وعيـب مخالفـة القانـون والحقـوق المكتسـبة، الـذي أضحـى اسـمه 
عيـب مخالفـة القانـون وحـده، وقـال: »ومـن المتفـق عليـه أن قواعـد الاختصـاص تتعلـق 
بالنظـام العـام«، وقـال في موضـع آخر -بعد أن قـرر قريباً من العبارة السـابقة-: »ومعنى 
ذلـك أن عيـب عـدم الاختصـاص يتعلق هو أيضـاً بالنظام العـام«، ودعـوى الإلغاء أمام 
القضـاء الإداري لــ د.محمد ماهر أبو العينـين: ))/))-)5(، والقضاء الإداري ومجلس 
الدولـة لــ د.عدنـان العجـاني: )58)-90)(، والقـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحـل 
اتخـاذه والمشـكات التـي تثيرها منازعاته لــ د.محمد فريد حسـين: )67)-9)5(، ولعله 
أوسـع مـن تعـرض لهـذا الوجـه مـن أوجـه الإلغـاء، والقانـون الإداري لجـورج فيديـل 
وبيـار دلفولفيـه، ترجمـه: منصـور القـاضي: ))/4))، 7))-)))(، ويسـميانه بعـدم 
الصاحيـة، ويذكـران أن هـذا الاسـم واسـم عـدم الاختصـاص قـد يَخصـان بمعنى عدم 
الاختصـاص البسـيط بحيـث لا يتناولان عيب عدم الاختصاص الجسـيم، وسـميا عيب 
عـدم الاختصاص الجسـيم باغتصاب السـلطة، وقـالا في الفرق بينهـما: »يفترق اغتصاب 
السـلطة عـن عـدم الصاحيـة في أنـه لا يناظـر عمـاً تـم مـن قبـل موظـف عـن خطـأ في 
حـين كان يجـب أن يقـوم بـه موظـف آخـر، وإنـما يناظـر عمـاً قـام بـه شـخص يتدخل في 
الإدارة بـدون سـند ولا صفـة«، والقضـاء الإداري اللبنـاني - دراسـة مقارنـة لــ د.محسـن 
خليـل: )459-)49(، ولـه عنايـة ظاهـرة ببيـان مذاهـب أهـل الفـن مـن الفرنسـيين، 
ورقابـة القضـاء عـلى قرارات الإدارة: ولايـة الإلغاء أمام ديوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ 

تسمية عيب عدم 
الاختصاص بعدم 

الصلاحية
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د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر: )7))-44)(، وقـرر أن العمل عندنا جار على عدم التوسـع 
في عيـب عـدم الاختصـاص الجسـيم، والرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في المملكـة 
العربيـة السـعودية - دراسـة تحليليـة مقارنـة لــ د.عـي شـفيق: ))))-8))(، وحكـى 

بعـض الأحـكام التـي أعملـت التفرقـة بـين نوعـي عيـب عـدم الاختصاص.

وسـمى الشـيخ محمـد سـالم ولـد عـدود الشـنقيطي الاختصـاص بالأهليـة، وقـال في 
تعريفهـا في منظومتـه:

له اختصاصٌ روعيْ »فالأهل من 
والموضوعِ«. والطرفيِن  بالشخصِ 

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )66)(.

تصيـب  التـي  العيـوب  أول  هـو  الاختصـاص  عيـب  أن  جملتهـم  ذكـر  وقـد  هـذا، 
القـرارات الإداريـة تقريـراً في فرنسـا، إذ قـرر بمقتـضى قانـون 7-)) مـن أكتوبـر عـام: 
)790)م(، ومُنعـت بمقتضـاه المحاكـم القضائية -الاسـم المرادف لاسـم محاكم القضاء 
العـام عندنـا- مـن نظـر المنازعـات فيـه، ولـذا كان أسـاسَ أسـباب الإلغـاء وأصلهـا عند 

مجلـس الدولـة الفرنـي.

وظاهـرٌ أن هـذا العيـب يرد عـلى القـرار الإداري من جهـة شرط الاختصاص المعتر 
في شروط مروعيـة القـرار الإداري -والـذي يعـر عنـه بعضهـم بأنـه ركـن-، ويمكـن 
الصاحيـة  صاحـب  مـن  الإداري  القـرار  »صـدور  بأنـه:  الاختصـاص  شرط  تعريـف 

نظاماً«. المقـررة 

ومـن مسـائله ذوات الثـمار مـا يتنـوع إليـه عيب عـدم الاختصـاص، فقد قـرر جملتهم 
أنـه يتنـوع إلى نوعين:

أحدهما: عيب عدم الاختصاص الجسيم، ويسمى باغتصاب السلطة.

وثانيهما: عيب عدم الاختصاص البسيط.

نظم معنى 
الاختصاص

تلخيص عيب عدم 
الاختصاص

مورد عيب عدم 
الاختصاص

تعريف الاختصاص

ما يتنوع إليه عيب 
عدم الاختصاص

النوع الأول

النوع الثاني
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ثـم اختلفـوا في جـلِّ مـا وراء ذلك، والظاهـر أن طائفة من الصور مرجعهـا إلى تقرير 

أهـل الفـن في العمـل، وطائفـة أخـرى مرجعهـا إلى محـض النظـر، ومـن هنـا قـرر بعضهم 

أن التفرقـة النظريـة الفاصلـة الممايـزة بـين النوعين يعتريها نـوع انغاق.

ومع ذلك فمن أظهر الصور التي جعلوها في النوع الأول أربع صور:

أولاهـا: صـدور القـرار الإداري ممـن ليـس لـه صفـة عامـة، مـع اسـتصحاب نظريـة 

الموظـف الفعـي ومـا تقتضيـه مـن آثـار باعتبارهـا اسـتثناءً يـرد عـلى هـذه الصـورة.

وثانيهـا: صـدور القـرار الإداري مـن سـلطة إداريـة فيـما هو مـن اختصاص السـلطة 

القضائيـة أو التنظيميـة، شريطـة أن يكـون الاختصـاص بينـاً بياناً لا يشـتبه.

وهاتـان الصورتـان كالمسـتقر عـلى اعتبارهمـا على هـذا الوجه عند أهل الفـن في النظر 

والعمل في فرنسـا ومر.

وثالثهـا: صـدور القـرار الإداري مـن سـلطة إداريـة فيـما هـو مـن اختصـاص سـلطة 

إداريـة أخـرى منبتـة الصلـة بهـا.

ليـس مـن صاحيـة إصـدار  مـن موظـف عـام  الإداري  القـرار  ورابعهـا: صـدور 

شيء. في  الإداريـة  القـرارات 

وهاتـان الصورتـان الأخريان قررهما إضافةً إلى الصورتين السـابقتين معر من أهل 

الفـن في النظـر في مـر، وعليـه جـرى عمـل مجلـس الدولة الفرنـي، وهو آخـر الأمرين 

ممـا جـرى عليـه عمـل مجلـس الدولـة المـري، ويذهـب مجلـس الدولـة المـري في آخـر 

الأمريـن مـن عملـه إلى إدراج صـورة القرار الناشـئ عن تفويـض باطل والقـرار التأديبي 

الصـادر مـن هيئـة تأديبيـة عدواناً منها على اختصـاص هيئة تأديبية أخـرى وصورة القرار 

الصـادر مـن مـرؤوس فيـما هو من اختصاص رئيسـه في هـذا النوع، ويضيـف بعض أهل 

الفـن في النظـر إلى هـذا النـوع صـورة صـدور القـرار الإداري من لجنة أو مجلـس ليس لهما 

صاحية إصداره أو لم يشـكا تشـكياً سـليمًا.

صور عيب عدم 
الاختصاص الجسيم

الصورة الأولى

الصورة الثانية

منزلة هاتين 
الصورتين

الصورة الثالثة

الصورة الرابعة

منزلة هاتين 
الصورتين
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ب حقيقتـه أنـه: »مـا كان من مخالفـة قواعـد الاختصاص لا  وأمـا النـوع الثـاني، فيقـرِّ
يخـرج عـن حمـى الوظيفـة الإداريـة«، وله ثـاث صور:

أولاهـا: عيـب عـدم الاختصـاص الموضوعـي، وذلـك بـأن يصـدر مـن موظـف أو 
هيئـة قـرار إداري مـن اختصـاص موظـف أو هيئـة أخـرى، أو أن يمتنـع أحـد هذيـن من 
إصـدار قـرار إداري متوهمـاً خروجـه عن اختصاصـه، فعدم الاختصـاص ههنا راجع إلى 
عـدم الصاحيـة لإصـدار قـرار إداري في موضـوع معـين، ومـن مثالـه اعتـداء المـرؤوس 
ن  ممّـَ إداري  قـرار  وصـدور  وعكسـه،  إداري  قـرار  إصـدار  في  رئيسـه  اختصـاص  عـلى 
عـرض لتفويضـه أو حلولـه عيـب يقتـي بطانـه، وصـدوره مـن جهـة مركزيـة فيـما هو 

مـن اختصـاص جهـة غـير مركزية.

وثانيهـا: عيـب عـدم الاختصـاص المـكاني، وذلـك بـأن يتنـاول المختـص موضوعـاً 
عـدم  فمرجـع  اختصاصـه،  إليـه  يمتـد  لا  مكانيـاً  نطاقـاً  بقـراره  إداري  قـرار  بإصـدار 

القـرار. مصـدر  لاختصـاص  المـكاني  النطـاق  إلى  ههنـا  الاختصـاص 

وثالثهـا: عيـب عـدم الاختصـاص الزمـاني، وذلـك بـأن يتـولى مختـص بإصـدار قرار 
إداري موضوعـاً ومكانـاً إصـداره في زمـان سـلِب فيـه عنـه هـذا الاختصـاص، كصـدور 

قـرار إداري مـن إدارة بعـد زوال اختصاصهـا بإصـداره.

بقي مما يتصل ببحث هذا الصورة حالتان مهمتان:

أولاهما: حالة فوات المدة التي عينها واضع القانون لإصدار قرار إداري.

وثانيهما: حالة عدم تعيين مدة لإصدار قرار إداري.

فأمـا الحالـة الأولى: فقـد ذهـب مجلس الدولة الفرنـي فيها إلى أن فـوات المدة المقررة 
لإصـدار قـرار إداري لا يسـلب اختصـاص الجهـة الإداريـة في إصـداره، وأن قصـارى 
القانـون  قـضى  إذا  اللهـم  إلا  الاسـتعجال،  في  واضعهـا  رغبـة  عـلى  الدلالـة  تقريرهـا 
بالبطـان عـلى فـوات المـدة قضاءً صريحـاً أو كانت مروعـةً لمصلحة الأفـراد، وتابع هذا 
الوجـه مجلـس الدولـة المـري في طائفـة مـن عملـه، غـير أن بعـض عملـه جـرى على عد 

صور عيب عدم 
الاختصاص البسيط

الصورة الأولى

الصورة الثانية

الصورة الثالثة

حالتان مهمتان

الحالة الأولى

الحالة الثانية

بيان الحالة الأولى
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المـدة المعينـة لإصـدار قـرار إداري مـدة سـقوط، فـإذا ما فاتت سـقط حق جهـة الإدارة في 
إصداره.

وأمـا الحالـة الثانيـة: فجرى مجلس الدولة الفرني أحياناً عـلى رقابته إلغاءً وتعويضاً، 
مؤسسـاً هـذه الرقابـة عـلى مقصـد اسـتقرار المعامـات الإدارية الـذي يقتـي أن لا تبقى 
المراكـز القانونيـة مهـددة مـدة طويلـة، ويلحـظ أن بعـض هـذه الصـور والمثـالات لا يخلو 
مـن قلـق في اسـتقال أحـد النوعـين المتقدمين به، ومن ذلـك اعتداء السـلطة المركزية على 
اختصـاص السـلطة الامركزيـة، واعتداء المرؤوس على سـلطات رئيسـه، وصـدور قرار 
إداري عمـن اعـترى تفويضـه البطـان، فتـارة يجعلها أهـل الفن مندرجـة في النوع الأول 

ويرتبـون عليهـا آثـاره، وتارة أخـرى يجعلونها مـن النوع الثـاني ويرتبون عليهـا آثاره.

ولقسـمة عيـب عـدم الاختصـاص إلى هذيـن النوعين عائـدة جليلة، وهي: اسـتقرار 
أهـل الفـن في العمـل والنظـر عـلى انعـدام القـرارات الإداريـة المشـوبة بالنـوع الأول مـن 
عيـب عـدم الاختصـاص دون النـوع الثـاني، ويترتب عـلى انعـدام القـرار الإداري أمور:

منهـا: عـدم تقيـد الطعـن عليـه بمواعيـد دعـوى الإلغـاء، وموجبـه أن الطعـن عليـه 
ليـس طعنـاً بالإلغـاء عـلى الحقيقـة، بـل هو تقريـر لانعـدام القـرار، ومن هنا جـرى مجلس 
الدولـة الفرنـي في طائفـة مـن أحكامـه عـلى أن يقـي فيـه بأنـه لا وجـود لـه، أو بأنـه لا 
قيمـة لـه قانونـاً، أو بأنـه باطـل لا أثـر لـه، بـل وبلـغ بـه الأمـر أن قـضى في بعـض أحكامـه 
بعـدم قبـول الطعـن بالإلغـاء ضـد القرار المعـدوم مسـبباً بقولـه: »لا نواجه أي قـرار قابل 
للإلغـاء، وبالتـالي فـا يمكـن أن نقـي بإلغـاء العـدم«، وأمـا مجلـس الدولـة المـري 
فيجـري عـلى قبولـه بصفتـه طعنـاً بالإلغـاء ويقـرر بعـد ذلـك أنـه معـدوم، ومنهـا: عـدم 

تحصنـه وقبولُـه للسـحب مـن قبـل الإدارة في أي وقـت.

ومنهـا: عـدم صاحيتـه لترتيـب الآثـار القانونيـة، فـإذا مـا أخـذت الإدارة في تنفيـذه 
عـد التنفيـذ مـن أعمال الغصـب، وإذا ما ترتـب عليه إجـراء إداري آخر فإنـه يكون باطاً 

بطانـاً متصاً بالنظـام العام.

ومنها: عدم لزوم امتثال مقتضاه من قبل المخاطبين به.

بيان الحالة الثانية

ثمرة التفرقة 
بين نوعي عدم 

الاختصاص
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قواعـد  عـد  عـلى  الاتفـاق  حكايـة  مـن  مـر  مـا  أيضـاً  الثـمار  ذوات  المسـائل  ومـن 
يـأتي: مـا  الآثـار  مـن  كذلـك  ولعدهـا  العـام،  بالنظـام  متصلـة  الاختصـاص 

). عدم جواز الاتفاق على تعديلها.

). ووجـوب إثـارة المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها للعيب الاحـق بالقـرار الإداري من 
. جهتها

وظاهـرٌ ممـا مـضى أن ثـمَّ مسـألة عظيمـة الخطـر لعظـم خطـر آثارهـا تمـُتُّ إلى عيـب 
انعـدام  مسـألة  أعنـي  بـه-،  اختصاصهـا  عـدم  -مـع  وثيـق  بسـبب  الاختصـاص  عـدم 
القـرار الإداري، وقـد سـبقت الإشـارة لبعـض معانيهـا، وتمـام التعرض لها لا تسـعه هذه 
الحاشـية ولا تسـتقل بـه، ولـذا فسـأكتفي بالإحالـة على مواضـع بحثها التـي وقفت عليها 
في المؤلفـات التـي أفـردت لهـا بحثـاً خاصّـاً، وهـي: النظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة 
- دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: )77)-))4(، وتـدرج البطـان في القـرارات 
الإداريـة - دراسـة مقارنـة لــ د.رمـزي طـه الشـاعر: )4)-89)، )9)-94)، 5))-
9))، 9))-6))، 40)-)4)، 45)-48)، )5)-57)(، وبحثهـا بحثـاً موسـعاً، 
والوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الإدارية لـ د.سـامي جمـال الديـن: )8))-8))(، 
ومعنـى القـرار الإداري موضـوع دعـوى الإلغـاء أمـام مجلـس الدولة المـري والفرني 

لــ د.ناديـة محمـد فـرج الله: ))65-6(.

أثر قواعد 
الاختصاص بالنظام 

العام
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تشجير عيب عدم الاختصاص

عيب عدم الاختصاص البسيط
ويترتب عليه بطلان القرار الإداري المشوب به

وله ثلاث صور، هي:

عيب عدم الاختصاص الجسيم
ويترتب عليه انعدام القرار الإداري المشوب به

وله أربع صور، هي:

عيب عدم الاختصاص الموضوعيصدور قرار إداري ممن ليس له صفة عامة
وصورته: أن يصدر ممن له صلاحية 

إصدار قرار إداري معين قرار إداري من 
اختصاص غيره، أو أن يمتنع عن إصدار 
قرار إداري إصداره من اختصاصه متوهماً 

خروجه عن اختصاصه

عيب عدم الاختصاص المكاني
وصورته: أن يصدر ممن له صلاحية إصدار 
قرار إداري معين في نطاق مكاني معين قرار 

إداري يخرج عن النطاق المكاني لصلاحيته

عيب عدم الاختصاص الزماني
وصورته: أن يصدر ممن له صلاحية إصدار 
قرار إداري معين في نطاق زماني معين قرار 
إداري يخرج عن النطاق الزماني لصلاحيته

صدور قرار إداري من سلطة إدارية فيما هو 
من اختصاص السطلة القضائية أو السلطة 

التنظيمية

صدور قرار إداري من سلطة إدارية فيما هو 
من اختصاص سلطة إدارية أخرى منبتة 

الصلة بها

صدور قرار إداري من موظف عام ليست 
له صلاحية إصدار أي قرار إداري

عيب عدم الاختصاص 
هو: »عدم الصلاحية النظامية لإصدار قرار إداري«

وله نوعان، هما:



368

مصطلح: »عيب الشكل«

الفهرس

)50( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »عيـب الشـكل«، وفيهـا تعريفاتـه، وذكـر 
قسـميه، ومـا ينـدرج تحـت كل قسـم، وأثـر هـذه القسـمة، وتلخيـص الـكلام عـلى عيـب 

الشـكل:

زهـير  د.محمـد  لــ  مـر  في  لـه  القضائيـة  المحاكـم  ورقابـة  الإداري  الأمـر  انظـر: 
والقانـون  لـه: )90)(،  المـري  الإداري  القانـون  جرانـه: )9)، ))-))(، ومبـادئ 
الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: )9))-44)(، والقضـاء 
تعريفـه:  في  وقـال   ،)67(-6((( الطـماوي:  د.سـليمان  لــ  الإلغـاء  قضـاء   - الإداري 
»عـدم احـترام القواعـد الإجرائيـة أو الشـكلية المحـددة لإصـدار القـرارات الإداريـة في 
القوانـين واللوائـح، سـواء كان ذلـك بإهمـال تلـك القواعـد كليـة أو بمخالفتهـا جزئياً«، 
وقـال في القاعـدة بالنسـبة لالتـزام الإدارة بالشـكل: »5- وبالرغـم مـن أهميـة الشـكل، 
فـإن القاعـدة المقـررة، أن الإدارة غـير مقيدة بشـكل معـين تفصح فيه عن إرادتهـا الملزمة، 
مـا لم يحتـم عليهـا القانـون اتبـاع شـكل خـاص بالنسـبة لقـرار معـين«، وقـرر أن تسـبيب 
القـرار الإداري إذا اشـترطه القانـون فإنـه يكـون نوعـاً من الإجـراءات التي يلـزم اتباعها 
القـرار مـن حيـث الشـكل،  فـإذا فـات ترتـب عليـه بطـان  القـرار الإداري،  لإصـدار 
وقـال: »وتسـبيب القـرارات الإداريـة في غايـة الأهميـة، ومـن أنجـع ضمانـات الأفـراد، 
لأنـه يسـمح لهـم وللقضاء عـلى السـواء بمراقبة مروعيـة تـرف الإدارة«، وحكى عن 
واضـع القانـون الفرنـي إصـدار قانـون ألـزم بمقتضـاه الإدارة بتسـبيب جميـع القرارات 
الفرديـة الضـارة بالأفـراد، فانقلبـت بـه قاعدة عـدم لزوم التسـبيب إلا حال إلـزام واضع 
القانـون بـه، وقـال: »)- والمسـلم بـه أن القوانـين المعدلـة للإجـراءات والشـكل، تـري 
فـور صدورها...غـير أن مجلـس الدولـة ]يريـد الفرنـي[ لطـف أيضـاً مـن حـدة هـذه 
القاعـدة، وذلـك في حالـة مـا إذا كانـت الإجـراءات التـي تمت في ظـل القانـون القديم قد 
وصلـت إلى نتائـج محـددة، وكان مـن مقتـضى إعـمال الأثر المبـاشر إعادة هـذه الإجراءات 
الهامـة مـن جديـد، كأعـمال الخـرة والتحقيـق«، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة 
مقارنـة لـه: )0))-7))(، والنظريـة العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: 
)50)، )5)-)))(، وقـال: »الأصـل هـو حريـة الإدارة في التعبـير عـن إرادتهـا بـأي 

تعريف عيب الشكل

القاعدة في شكل 
القرار الإداري

تسبيب القرار 
الإداري

إلزام الإدارة ببعض 
الشكليات غير 

المنصوصة

سريان قواعد الشكل 
من حيث الزمان

انتقاد عد الشكليات 
المقررة لمصلحة 

الإدارة مما لا يتعيب 
القرار بفواته
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شـكل يضمـن وصـول إرادتهـا إلى علـم الأفـراد«، وحكـى عـن مجلـس الدولـة الفرنـي 
بأوضـاع شـكلية غـير مـرح بهـا في  الإدارة  إلـزام  بتوسـعه في  الأفـراد  توخيـه لحمايـة 
النصـوص القانونيـة، إمـا عـن طريق القيـاس أو عن طريـق الاقتباس مـن روح النص أو 
التوسـع في التفسـير، وقـرر أن المقصـود مـن الأوضـاع الشـكلية: »حمايـة المصلحـة العامة 
ومصلحـة الأفـراد عـلى السـواء«، وقـال: »ولقـد أثبتـت التجـارب العملية مـدى جدوى 
هـذه الإجـراءات في حمايـة الأفراد«، وقال في القاعدة بالنسـبة للبطـان المترتب على عيب 
الشـكل: »إن المسـلم بـه أن مخالفـة قواعـد الشـكل والإجـراءات تـؤدي إلى بطـان القرار 
الإداري دون حاجـة إلى النـص عـلى ذلـك صراحـة«، وقـال معلِّـاً عـدم جريـان قاعـدة 
فـن المرافعـات التـي نصهـا: )لا بطـان إلا بنص(: »لأن المنـاط في تحقق البطـان أو عدم 
تحققـه هـو مـا إذا كان الإجـراء الـذي خالفتـه الإدارة جوهريـا أو غـير جوهري...فـإذا 
نـص المـرع عـلى جـزاء البطـان صراحـة فـإن القضـاء يلتـزم باحـترام النـص«، وقال في 
عـرض طريقـة مجلـس الدولة الفرنـي في التفريق بين العيب الشـكي الجوهـري والعيب 
الشـكي الثانـوي: »غـير أن مجلـس الدولـة الفرنـي -كدأبـه دائـما- لم يعـنَ بوضـع معيار 
قاطـع للتميـز بـين الشـكليات الجوهريـة المبطلـة للقـرار وبين غيرهـا من الشـكليات وقد 
حـاول ذلـك الفقهاء. ولكـن محاولتهم لم تتعد الدائرة الفقهيـة«، ولم يعنَ هو بوضعٍ معنىً 
يمايـز بـين النوعـين في عامـة كتبـه التي وقفت عليهـا، وقال في عـد مجلس الدولـة الفرني 
الأوضـاع الشـكلية المقررة لمصلحة الإدارة من الشـكليات التي لا تعيـب القرار الإداري 
وتقتـي إلغـاءه: »وواضـح أن قضـاء مجلـس الدولـة الفرنـي في هـذا الصدد لا يسـتقيم 
مـع الأفـكار التـي شرعت مـن أجلهـا الإجـراءات والشـكليات الإدارية، وكونهـا ضمانة 
لتحقيـق الصالـح العـام، والصالـح العام ليـس صالـح الإدارة بمفردها، وإنـما هو صالح 
الأفـراد أيضـا. كـما أن هـذا المسـلك لا ينسـجم مع طبيعة دعـوى الإلغاء مـن حيث كونها 
دعـوى عينيـة تسـتهدف مخاصمـة القـرار الإداري في ذاتـه دون نظر إلى صالـح الخصوم«، 
وحكـى عـن مجلي الدولة الفرني والمري سـلوكهما المسـلك الإنشـائي بإلزام الإدارة 
بتسـبيب طوائـف مـن القـرارات لم يـرح القانـون بإلزامها به، وقـرر أن القـرار الإداري 
يكـون في حكـم الِخلـو من التسـبيب إذا كان التسـبيب ترديـداً لحكم القانـون دون أن يبينِّ 

القاعدة في البطلان 
المتأتي من فوات 

الشكل
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الأسـباب التـي أفضت بـالإدارة إلى اتخاذه، أو كان ترديداً لمعنـى القرار، ودروس القانون 
لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: )04)- القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة  الرقابـة  الإداري ))( - 
08)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )47)-)5)(، ورقابـة القضـاء لأعـمال 
الإدارة العامـة - قضـاء الإلغاء لـ د.طعيمة الجـرف: )66)-84)(، والقضاء الإداري لـ 
د.محمـود حافظ: ))56-566(، والوسـيط في القضـاء الإداري لـ د.محمود عاطف البنا: 
))9)-09)(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولة - قضاء الإلغاء لـ د.مصطفى أبو زيد 
فهمـي: )690-))7(، وقـال في البطـان المترتـب عـلى فوات الشـكل أو الإجـراء: »إن 
القاعـدة المجمـع عليهـا أن البطـلان يمكـن أن يوجـد في هـذا المجـال بغـير نـص صريـح«، 
وقـال في سريان قواعد الشـكل والإجـراء من حيث الزمان -مخالفـاً د.الطماوي-: »يلجأ 
بعـض الزمـاء في ذلـك إلى القواعـد المقـررة في أحكام مجلـس الدولة الفرنـي، ونرى أن 
نخالفهـم في ذلك...فـكل نـص تريعـي أو لائحـي ينظـم قواعـد الشـكل والإجـراءات 
يعـد كقانـون المرافعـات، ومـن ثـم تحكمـه المـادة الأولى والثانيـة مـن قانـون المرافعـات 
المدنيـة والتجاريـة. فالمـادة الأولى تقـي بـأن »تـري قوانـين المرافعـات عـلى مـا لم يكـن 
قـد فصـل فيـه مـن الدعـاوى أو تـم مـن الإجـراءات قبـل تاريـخ العمـل بهـا...«. والمـادة 
الثانيـة تنـص عـلى أن »كل إجـراء مـن إجـراءات المرافعـات تـم صحيحـا في ظـل قانـون 
معمـول بـه يبقـى صحيحـاً ما لم ينص على غير ذلـك«، وقال في معيار التفرقة بين الشـكل 
الجوهـري والثانـوي: »يكـون الإجـراء جوهريـا إذا وصفـه القانون صراحة بذلـك أو إذا 
رتـب البطـان كجـزاء على مخالفتـه. أما إذا صمت القانـون فإن الإجراء يعـد جوهريا إذا 
كان لـه أثـر حاسـم عـلى مسـلك الإدارة وهي تحدد مضمـون القرار. أمـا إذا لم يكن لذلك 
الإجـراء هـذا الأثـر الحاسـم فإنـه يعـد إجـراءً ثانويـا«، غـير أنـه يقـول عقيبـه: »وبطبيعـة 
الحـال فـإن مجلـس الدولـة هـو الـذي يحـدد في كل حالـة مـا إذا كان الإجـراء جوهريـا أو 
ثانويـا حسـبما يبـدو لـه مـن تأثـير هـذا الإجـراء عـلى القـرار. ومـن ثم فـإن نفـس الإجراء 
قـد يبـدو جوهريـا في حالـة ولا يبـدو كذلـك في حالـة أخـرى«، وقـرر أن مـن الشـكليات 
الجوهريـة: الآراء التـي يلـزم الإدارة أن تأخذهـا قبل إصدار القـرار، والضمانات التأديبية 
وحـق الدفـاع، والضمانات المتعلقـة باللجان المخولة بإصـدار قرارات إداريـة، كانعقادها 

معيار التفرقة بين 
الجوهري وغير 
الجوهري من 
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والقضـاء   ،)(90-(78( الحلـو:  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقضـاء  صحيحـاً،  انعقـاداً 
الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: )577-)59(، ورقابـة القضاء لأعـمال الإدارة له: ))47-

 ،)(9(-(78( حسـن:  د.عبدالفتـاح  لــ  الإلغـاء  قضـاء   - الإداري  والقضـاء   ،)476
وقضـاء الإلغـاء لـه: ))4)-)6)(، والقضـاء الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: )600-

8)6(، وحكـى عـن جـورج فيديـل )Georges Vedel( تــ))00)م( تلخيصـه معيـار 
التفريـق بـين الأشـكال الجوهريـة وغـير الجوهرية عنـد مجلس الدولـة الفرنـي -معتمداً 
إيـاه-، وهـو اعتبـار الأشـكال التـي تمثـل ضمانـة لحقوق الأفـراد والتـي قد تغـير في ماهية 
القـرار الإداري مـن الأشـكال الجوهرية، والوسـيط في دعوى إلغاء القـرارات الإدارية لـ 
د.سـامي جمـال الديـن: )7)4-498(، وحكـى عن مجلـس الدولة الفرني أنـه يقيم أثراً 
للتفريـق بـين الشـكليات التـي تتصـل بمظهـر القـرار الإداري والإجـراءات التـي تتصـل 
بالأعـمال الواجـب اتخاذهـا لإصـداره، وهـو ترتيـب الحكـم بالإلغـاء عـلى فـوات النـوع 
الثـاني مطلقـاً، واقتصـاره في ترتيـب الحكم بالإلغـاء في فوات النـوع الأول على الجوهري 
منـه، وحكـى عنـه أيضاً أنـه صـار إلى التفريق بين ما يقتـي بطان القرار من الشـكليات 
ومـا لا يقتضيـه؛ »لكيـا يكـون مـن شـأن إبطـال كل قـرار معيـب شـكاً عرقلـة العمـل 
الإداري«، وقـرر أن نـص واضـع القانـون المـري عـلى وجـه عيـب الشـكل في العيـوب 
التـي يطعـن بهـا عـلى القـرار الإداري في ضمـن بيـان اختصـاص مجلـس الدولـة المـري 
بدعـوى الإلغـاء يقتـي صدقـه عـلى كل شـكل فائـت بـرف النظـر عـن جوهريتـه مـن 
المقتـي  المروعيـة  بعـدم  أي شـكل مشـوباً  بفـوات  الإداري  القـرار  فيكـون  عدمهـا، 
النـص يسـتفاد منـه ترتيـب  للحكـم بإلغائـه، وإذا كان ذلـك كذلـك، فـإن مجـرد ذلـك 
البطـان عـلى فـوات أي صـورة مـن صـور الشـكليات، ويذهـب إلى أن الشـكليات كلها 
دقيقهـا وجليلهـا يوجب فواتها لا محالة قيام عيب الشـكل في القـرار الإداري الذي فاتت 
فيـه، واعترتـه حـدة ظاهـرة في رد طريقـة التفريـق بـين مـا يوجـب الإلغـاء ومـا لا يوجبـه 
مـن الشـكليات، وكان ممـا قـال: »وفي تقديرنا أن مقتضى هـذا التمييز الـذي أقامه القضاء 
الإداري أن يغـدو لـلإدارة سـلطة تقديرية في اتباع أو عدم اتباع الشـكليات والإجراءات 
التـي يقـرر القضـاء الإداري أنهـا مـن الشـكليات الثانويـة، بل وقـد ترى جهـة الإدارة أن 

معيار التفريق 
بين الجوهري 

وغير الجوهري 
من الشكليات في 

عمل مجلس الدولة 
الفرنسي

التفرقة بين 
الشكليات 
والإجراءات
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الجوهري وغير 
الجوهري من 

الشكليات
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لهـا حريـة تقديـر في تحديد الشـكل أو الإجـراء الثانوي...آخذة في الاعتبـار أن الغالب...
أن يؤيـد القضـاء الإداري تقديرهـا في ثانويـة هـذا الشـكل المهـدر«، وحكـى عـن محكمـة 
القضـاء الإداري المريـة في تعليـل عـدم ترتيـب البطان عـلى فوات كل شـكل ما نصه: 
»إلا أنـه يجـب أن ياحـظ مـن ناحية أخرى أن اللجـوء بصفة مطلقة ودائمـة إلى إلغاء كل 
الترفـات المعيبـة لمخالفـة الشـكل يـؤدي إلى عرقلـة إجـراءات جهـة الإدارة...ومـن ثم 
يجـب أن يكـون النظـر في الأمـر بطريقـة أكثـر اعتـدالاً وتحقيقـاً للأعـراض التـي شرع من 
أجلهـا الشـكل، وذلـك عـن طريـق التفرقـة بـين الشـكليات الجوهريـة والشـكليات غـير 
الجوهريـة«، وحكـى عـن مجلـس الدولـة المـري أنـه يقيـم ثـاث حـالات لعـدم اقتضاء 

فـوات الشـكل للحكـم بالإلغاء:

أولاها: مخالفة الشكليات المقررة لمصلحة الإدارة.

وثانيها: مخالفة الشكليات الثانوية.

وثالثها: توفر أحد أسباب تغطية الشكل.

فأمـا الحالـة الأولى: فقـد أوجـب اعتبارها على هذا الوجه أنها لا يجوز لسـوى الإدارة 
التمسـك بالبطـان لفواتهـا؛ إذ هـي من قررت تلكم الشـكليات من أجلـه، ولأنها يري 

عليها حكم البطان النسـبي.

ويـرى أن عـد هـذا الحالة من قبيـل الشـكليات الثانوية غلط جـرى في بعض العمل؛ 
إذ هـو حالـة مسـتقلة عنهـا. ويـرى عـدم إمـكان التفريق بـين مـا كان منها مقـرراً لمصلحة 
الإدارة وحدهـا وبـين مـا كان منهـا مقرراً للمصلحـة العامة؛ لأن الأصل فيهـا أنها مقررة 

للمصلحـة العامـة، وخافه يقتي نصّـاً ولا نص.

ويبنـي رفضـه لهـذه التفرقـة من جهة أخرى عـلى عدم جواز موازنـة القاضي الإداري 
بـين مصالـح الأفـراد ومصالح الإدارة فيما قصِـد به تحقيق المصلحة العامـة؛ إذ هي الأولى 
بالاعتبـار، سـواء تمسـك بهـا الأفـراد أم الإدارة، وحكـى في ذلـك عـن محكمـة القضـاء 
الإداري قولهـا: »الضمانـات التـي تقررهـا القوانـين جازمـة لازمـة ليـس عنهـا محيـص، 

فالمأمـور بـه واجـب الاسـتصحاب والمنهـي عنـه واجـب الاجتناب«.

أحوال عدم تأثير 
فوات الشكل

في عمل مجلس الدولة 
المصري

الحالة الأولى

انتقادها
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وأمـا الحالـة الثانيـة: فحكـى عـن بعـض أهـل الفـن في النظـر اسـتقراءهم للأحـكام 

التـي تفـرق بـين مـا كان جوهريّاً ومـا كان غير جوهري من الشـكليات، وأنهـم انتهوا إلى 

أن الأوضـاع الشـكلية تكـون جوهريـة في صـور، هي:

). إذا وصفها القانون بالجوهرية أو ما يفيده، أو رتب على فواتها البطان.

). أو كان مـن شـأنها أن تؤثـر عـلى مسـلك الإدارة في مضمـون القـرار، أو أن تؤثـر 

عـلى ضمانـات الأفـراد تُجـاه الإدارة.

). أو كانت مقررةً لحماية مصالح المخاطبين بالقرار.

ويـرى لـزوم تـرك هـذه الحالة-أعني: الحالـة الثانية برمتهـا-؛ لأنها عنـده »لا تنهض 

أساسـاً كافيـاً لإهـدار المروعيـة ومخالفـة القانـون دون جـزاء«، ولأن التفريـق مـع عـدم 

بالعبـث،  القانـون  واضـع  اتهـام  يسـتلزم  ولأنـه  لزامـاً،  التحكـم  إلى  سـيفي  الضابـط 

ويسـتلزم تمكـين الإدارة مـن تنكـب طريق النصـوص القانونية رأسـاً اعتالاً بـأن ما ورد 

فيهـا إجـراء أو شـكل غـير جوهـري.

وأما الحالة الثالثة: فقد قرر أن أسباب تغطية عيب الشكل أربعة:

أولهـا: اسـتحالة إتمام الشـكليات اسـتحالة فعليـة لقوة قاهـرة أو لفعل الغـير كامتناع 

أعضـاء لجنـة عـن حضـور جلسـتها أو امتناعهم عـن المداولـة، أو اسـتحالة قانونيـة لقيام 

حالـة الـضرورة، مـع اسـتصحاب التفريـق بـين الامتنـاع عـن إتمـام الإجـراء أو الشـكل 

والامتنـاع الـذي يكـون في حكـم القـرار الإداري.

وثانيهـا: فعـل المخاطـب بالقـرار كما لـو امتنع عن حضـور التحقيق أو اسـتعمال حق 

الدفـاع، وأمـا النـزول عـن الإجـراء فـإن كان ممـا رتـب القانـون عليـه البطـان أو سـماه 

جوهريّـاً أو اعتـره مـن النظـام العـام فـا يغنـي عـن الإدارة نـزول الفـرد عنـه.

وثالثهـا: الاسـتيفاء الاحـق للشـكل عـلى تـردد فيـه في مـر ومنع لـه في فرنسـا ما لم 

يكـن عديـم الأثـر عـلى مضمـون القـرار أو ضمانـات المخاطبين به.

الحالة الثانية

صور الأشكال 
الجوهرية

انتقادها

الحالة الثالثة

أسباب تغطية عيب 
الشكل
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أنهـا  إلى  نظـراً  الشـكل، وهـو سـبب مسـتقر عليـه؛  مـن  الغـرض  ورابعهـا: تحقيـق 
غـير مـرادة لذواتهـا بـل لغيرهـا، فـإذا تحقـق هـذا المـراد لذاتـه مـن غـير سـبيلها فـا يكون 
فواتهـا مقتضيـاً للحكـم عـلى القـرار الإداري بالإلغـاء، والمنازعات الإدارية لـه: )9))-

40)(، والإجـراءات والأشـكال في القـرار الإداري - دراسـة مقارنـة في النظام الفرني 
والمـري والعراقـي لــ د.الديداموني مصطفـى أحمـد: )4-9)، 6)-))، 7))-9))، 
)6)-84)، )))-54)(، وحكـى خافـاً بـين أهـل الفـن في النظر في عـد الإجراءات 
ماهيتهـما ولسـبق  منهـما؛ لاختـاف  واحـد  اسـتقال كل  إلى  الشـكليات، وذهـب  مـن 
الإجـراءات للشـكليات، وقـرر أن الشـكل هـو: »الإطـار أو القالـب الـذي تظهـر فيـه 
إرادة الإدارة«، وأن الإجـراءات هـي: »العمليـات التـي يمـر بهـا القـرار الإداري مـن بدء 
التفكـير في إصـداره إلى مـا قبـل صبـه في الإطـار أو القالـب الـذي يظهـر فيـه«، وعـرف 
عيـب الإجـراءات والشـكل بقولـه: »عـدم مراعـاة مصـدر القـرار لقواعـد الإجـراءات 
والشـكل التـي يتعـين احترامهـا عنـد إصـدار القـرار الإداري«، وأضاف إلى روجـر بونار 
)Roger Bonnard( تــ)944)م( القـول بـأن امتيـاز الجوهـري عـن غـير الجوهـري في 
فـإن كان  الـذي قـررا لمصلحتـه،  الطـرف  بالرجـوع إلى  الأشـكال والإجـراءات يكـون 
 )Marcel Waline( الإدارة؛ كانـا غـير جوهريين، وإلا فا، وأضاف إلى مارسـيل والـين
تــ))98)م( جعـل حـرف التفرقـة بـين الجوهـري وغـير الجوهـري التأثـير عـلى مضمون 
القـرار الإداري، وحكـى طريقـة مقابلـة لطريقـة التفريـق فيـما يبطـل القـرار الإداري مـن 
الشـكليات والإجـراءات بـين مـا كان منهـا جوهريّاً ومـا كان غير جوهـري، وهي طريقة 
التفريـق بـين مـا كان منهـا ملزمـاً ومـا كان غـير ملـزم، وحكـى عنهـا تقريرهـا أن الإلـزام 
يتأتـى عـن طريـق النص القانـوني أو التقعيد القضائـي، وأن ليس للقـاضي أن يبحث عن 
جوهريـة الشـكليات أو الإجـراءات إذا بـان لزومها؛ »لأن فرضه على الإدارة يسـتفاد منه 
بطريقـة لا تقبـل إثبـات العكـس في حالة إغفاله أنـه مؤثر على مضمون القـرار«، وذكر أن 
أول مـن أشـار إليهـا إداورد لافريـير )Édouard Laferrière( تــ))90)م(، وأن مجلس 
الدولـة الفرنـي صـار إليهـا في بعـض أحكامـه، وحكـى عـن مجلـي الدولـة الفرنـي 
والمـري ذهابهـما إلى قبـول تصحيـح عيـب الشـكل تـارة وإلى عـدم قبولـه تـارة أخـرى، 

علاقة الشكل 
بالإجراء

طريقة أخرى في 
التمييز بين ما يؤثر 

فواته من الشكليات 
وما لا يؤثر
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ودعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري لـ د.محمد ماهـر أبو العينـين: ))/)))-98)(، 
وحكـى عـن د.سـامي جمـال الديـن جملـة ما قـرره في هـذا العيـب ولم يتعقبـه كالموافـق له، 
والقضاء الإداري ومجلس الدولة لـ د.عدنان العجاني: ))9)-95)(، والقرار الإداري 
- مفاهيمـه ومراحـل اتخـاذه والمشـكات التـي تثيرهـا منازعاتـه لــ د.محمد فريد حسـين: 
)659-7)7(، وحكـى عـن بعـض أهـل الفـن في النظـر عيبـاً سـماه: )عيـب الانحـراف 
بالإجـراءات(، وجعلـه تحـت عيـب الشـكل تـارة، وتحت عيب إسـاءة اسـتعمل السـلطة 
تـارة أخـرى، وقواعـد وأحـكام القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحـدث النظريـات 
والمبـادئ في قضـاء مجلـس الدولة في فرنسـا ومر لـ د.جورجي شـفيق سـاري: )))5-

4)5(، والقانـون الإداري لجـورج فيديـل وبيـار دلفولفيـه، ترجمـه: منصـور القـاضي: 
))/)))-)))(، وحكيـا تفرقـة عامـة أهـل الفـن في النظر من الفرنسـيين المحدثين بين 
عيـب الشـكل وعيـب الإجـراء، وحكيـا عـن مجلـس الدولـة الفرنـي إقامـة أثـر للفـرق 
بينهـما بجعـل الأول جوهريّـاً والثـاني عاديّـاً، وقـالا في إعـمال الإبطـال في كل تخلـف لأي 
صـورة مـن صور الشـكل مـا نصه: »الحيـاة الإدارية تصبـح مسـتحيلة إذا أدى أقل إغفال 
للشـكلية إلى إبطـال العمـل«، وقـالا في معيـار التمييـز بـين الشـكل والإجـراء الجوهـري 
وغـير الجوهـري: »يجـب أولاً اعتبـار مـا هـو جوهـري كل شـكل كان يمكـن أن يغـير 
لــ  مقارنـة  دراسـة  اللبنـاني -  الإداري  والقضـاء  فيـه«،  المطعـون  القـرار  معنـى  إنجـازه 
د.محسـن خليـل: ))49-504(، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء 
أمـام ديـوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ د.فهـد بن محمد الدغيثـر: )45)-)6)(، وقال في 
معيـار الشـكل الجوهـري: »الرأي السـائد بـين الفقهـاء المعاصرين يتمثل في أن: الشـكلية 
الجوهريـة هـي الشـكلية التـي يؤدي إغفالها أو القيـام بها على وجه غير صحيـح إلى التأثير 
عـلى مضمـون القرار«، وأضاف هذا المعيار إلى العمـل عندنا، وحكى عن إداورد لافريير 
)Édouard Laferrière( تــ))90)م( قولـه: »إن الفكـرة الرئيسـية التـي تسـوغ الإلغـاء 
لعيـب في الشـكل أو الإجـراءات تكمـن في أن كل شـكلية قصـد المـرع مـن وضعهـا أن 
تكـون وسـيلة لاتقـاء خطـر أو لمنـع ظلـم أو للتأكـد مـن نضـج وماءمـة القـرار، وبالتالي 
لا تفـترض في العمـل الصحـة إلا إذا روعيـت الشـكليات المطلوبـة«، والرقابـة القضائيـة 

عيب الانحراف 
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على أعمال الإدارة في المملكة العربية السـعودية - دراسـة تحليلية مقارنة لـ د.عي شـفيق: 
)9))-)4)(، وعيـب الشـكل في القرار الإداري: دراسـة تحليليـة في ضوء قضاء ديوان 
المظـالم في المملكـة العربيـة السـعودية لــ د.أيـوب بـن منصـور الجربوع - بحث منشـور في 
مجلة العدل، في العدد السـادس والخمسـين منها، الصادر في شـوال من عام: )))4)هـ( 
عـن وزارة العـدل: )4))-5))، 6))-0))(، وحكـى فيـه عـن العمل عندنـا اعتباره 
لقاعـدة أن فـوات الشـكل أو الإجـراء يـؤدي إلى البطان بـا نص، وأنه يرعـى كل حالة 
عـلى حدتهـا، وحكـى عنـه عدداً من الأحـكام يذهب فيهـا إلى أن المعيـار في التفريق بين ما 
كان مـن الأشـكال جوهريّـاً ومـا كان منها غير جوهـري هو إمكان تأثيرهـا على مضمون 

القـرار الإداري لـو روعيت.

وقال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي في بيان معنى الشكل في منظومته:

»والشـــكل مـــا يكون مـــن إطارِ
للقـــرارِ«. القانـــون  حـــدده 

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )66)(.

هـذا، وقـد وحكـى عامتهـم أن هـذا العيـب ثـاني العيـوب ظهـوراً في عمـل مجلـس 
الدولـة الفرنـي؛ إذ رأى أن مراعاة الإجراءات والشـكليات المقررة في القواعد القانونية 
لا تعـدو أن تكـون وجهـاً من تحديد اختصـاص الإدارة وتقييد ترفهـا، فاعتره من هذا 

الوجـه فرعـاً عـن عيب عـدم الاختصـاص في أول أمره.

وظاهـرٌ أن هـذا العيـب يـرد عـلى القـرار الإداري مـن جهـة شرط الشـكل المعتـر في 
شرائـط مروعيـة القـرار الإداري -والـذي يعـر عنـه معـر من أهـل الفن بأنـه ركن-، 
والمقـول في تعريفـه: »المظهـر الخارجـي الـذي تسـبغه الإدارة عـلى القـرار للإفصـاح عـن 

إرادتهـا والإجـراءات التـي تتبعهـا في إصـداره«، وبهـذا يظهـر أنـه يتضمـن أمريـن:

أحدهما: ما اتصل بصورة القرار ومظهره.

وثانيهما: ما اتصل بالأعمال السابقة له والتي يتوقف عليها إصداره.

نظم معنى الشكل

تلخيص عيب 
الشكل

مورد عيب الشكل

تعريف الشكل

ما يتضمنه التعريف
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فأمـا الأول -ويعـر عنـه عند بعضهم بالشـكليات وبشـكل القرار في ذاتـه- فقيل في 
تعريفـه: »الشـكليات المتعلقـة بالمظهـر الخارجي للقـرار باعتباره وسـيلة للتعبير عن إرادة 

السـلطة الإداريـة، أي الصـورة التـي يجب أن يفـرغ فيها القرار عنـد إصداره«.

وأمـا الثـاني -ويعـر عنـه بالإجـراءات أو الإجـراءات التمهيديـة- فقيـل في تعريفـه 
ومـا يتضمنـه: »الشـكليات السـابقة عـلى صـدور القـرار، وهـو يشـمل كافـة الإجـراءات 

التـي يلـزم اتخاذهـا قبل إصـداره«.

والقاعـدة المقـررة في شـأن هـذا العيـب أن البطـان العـارض للقـرار الإداري بسـببه 
لا يفتقـر إلى نـص.

ومن مسائله ذوات الثمار:

مسـألة التفريق في الأوضاع الشـكلية بين ما كان منها جوهريّاً وما كان غير جوهري 
أو ثانويّاً.

فـالأول هـو الـذي يصيرِّ القـرار الإداري غير مـروع ويجعله حقيقاً بـأن يقضى عليه 
بالإلغـاء دون الثـاني، وهـذا التفريـق قـد اسـتقر عليـه أمـر أهـل الفـن في العمـل في فرنسـا 
ومـر توخيّـاً لعـدم الإغراق في الشـكليات مـن أجل ألاَّ تسـتحيل مانعاً مـن تحقيق مبدأ 
سـير المرفـق العـام في انتظام واطراد، ولم يضع مجلس الدولة الفرني لهذا التفريق مسـباراً 
تعـرف بـه حقيقـة كل واحـد مـن النوعـين وما ينـدرج فيه، وعنـي بوضعه طائفـة من أهل 
الفـن في النظـر، واقتـر طائفـة منهـم عـلى حكايـة عـددٍ مـن الصـور التي لم يحكـم مجلس 

الدولـة الفرنـي فيهـا بإلغـاء القـرار الإداري مع فوات بعض الشـكليات، فعـدوا منها:

ما كان من الشكليات مقرراً لمصلحة الإدارة وحدها.

ومـا كان فواتـه منهـا لا يؤثـر عـلى سـامة موضـوع القـرار أو لا ينقص مـن ضمانات 
الأفراد.

وحكـوا عنـه ذهابـه إلى تُجـاوز الشـكلية فيـما كان إتمامـه منهـا مسـتحياً، ومـا كان 
سـبب عـدم إتمامـه منهـا راجعـاً إلى المخاطـب بـه أو الغـير، وتابعـه مجلس الدولـة المري 

أسماء الأمر الأول 
وتعريفه
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ٌ أن محل هذه القسـمة من الأوضاع  -ومنـه المحكمـة الإداريـة العليـا- في ذلـك كله، وبـينِّ
الشـكلية منحـر فيـما لم يـرح المنظـم بترتيـب البطـان عـلى فواته.

)51( حاشـية على تقريب معنى مصطلح: »عيب السـبب«، وفيها تعريفه، وذكر تعريف 
السـبب، والفـرق بينه وبـين الغاية، وذكر نوعيه، وتلخيص الكلام على عيب السـبب:

انظـر: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لـ د.محمد زهـير جرانه: 
والقانـون   ،)(9(-(9(( لـه:  المـري  الإداري  القانـون  ومبـادئ   ،)(4-((  ،(9(
الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولة لــ د.عثمان خليـل: ))4)-)4)(، ويلحظ أنه 
ود.محمـد زهـير جرانـه أدرجـاه في عيـب مخالفـة القانـون، والقضـاء الإداري - قضـاء 
الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )770-788(، وقـرر بـداءة أن عـد عيـب السـبب عيبـاً 
مسـتقاّاً مـع عـدم نـص قوانـين مجلـس الدولـة المـري المتعاقبـة عليـه يقتـي منعـه مـن 
إلغـاء القـرارات الإداريـة لهـذا العيـب، ونـازع في جعـل العيـب الـذي يصيـب القـرار 
الإداري مـن جهـة سـببه عيباً مسـتقاّاً بنفسـه، واعتره داخـاً في غيره مـن العيوب، فقرر 
أن انعـدام الأسـباب لا يخلـو، إمـا أن يقـع مـع تحديـد القانـون لأسـباب معينـة لتدخـل 
الإدارة بطريـق إصـدار القـرار الإداري أو لا، فـإن حـدد حالـة واقعيـة أو قانونيـة يقـوم 
عليهـا سـبب القـرار الإداري وبـان عدمهـا؛ أدى هـذا إلى تعيبـه في محلـه -أي: مـن جهـة 
مخالفتـه للقانـون-، وإن لم يحـدد سـبباً فـا يخلـو، إمـا أن تـأتي الإدارة القـرار مـع درايـة 
بانعـدام السـبب الـذي تدخلـت مـن أجلـه في الواقـع أو في حكـم القانـون، وإمـا أن تأتيه 
دون درايـة بانعدامـه في الواقـع أو في حكـم القانون مع انعدامـه فيهما أو في ثانيهما في نفس 
الأمـر، فـإن بـان وقـوع أحـد هذيـن الحالـين؛ صـار القـرار إلى تعيبـه في غايتـه -أي: مـن 
جهـة إسـاءة اسـتعمال السـلطة-؛ إذ ليس مـن شرط توصيـف تـرف الإدارة بأنه معيب 
بعيـب إسـاءة اسـتعمال السـلطة عنـد أهـل الفـن أن تصـدر فيـه عـن سـوء طويـة، بـل إن 
ترفهـا يشـوبه هـذا العيـب إذا خالـف الأهداف المخصصـة لها ولو قصـدت به مصلحة 
عامـة، وقـرر أن هـذه الطريقـة في عيـب السـبب طريقـة مجلـس الدولـة المـري في عمله، 
وقـال: »ولمـا كان عيـب السـبب غـير ظاهـر في حالـة عـدم تحديـد المـرع له...فإنـه يجـب 
عـدم الخلـط بين سـبب القـرار وغايته، فا يجـدي الإدارة بأن تتذرع بأنهـا أرادت الصالح 
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العـام، فالصالـح العام...هـو ركـن الغايـة ولا يغنـي عـن ركن السـبب، فـكل منهما ركن 
مسـتقل«، والوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )64)-70)(، والنظريـة 
العامـة للقـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: ))5-)6، 00-77)، 99)-)))، 
69)-)7)(، وذكـر فيـه أنـه اختـار تسـمية شرط المروعيـة الـذي يرد عليه هـذا العيب 
بالسـبب، فقـال: »وقـد أطلقنـا عليـه بالعربيـة السـبب. وقـد أقـر مجلـس الدولـة المـري 
هـذه التسـمية في كثـير من أحكامه التي أشرنا ونشـير إليها ثم اعتمدتهـا المحكمة الإدارية 
العليـا«، وحكـى في عده ركناً للقرار الإداري وتعيـب القرار بفواته قولين لأهل الصناعة 
في النظـر مـن الفرنسـيين، أولهـما: قـول ليـون دوجـي )Léon Duguit( تــ)8)9)م(، 
وحاصلـه عـدم عـده ركنـاً وعدم تعيب القـرار الإداري مـن جهته؛ لأنه خـارج عن إرادة 
متخـذ القـرار، وفي بيـان مذهبـه يقـول: »أمـا الفقيـه دوجـي، فينفـي كل أثـر للسـبب على 
صحـة القـرارات الإداريـة، لأن السـبب هـو أمر خارج عـن إرادة متخذ القـرار، وأثره لا 
يعـدو مجـرد إلهـام فكرة اتخـاذ القرار لرجـل الإدارة، أمـا التصميم على اتخاذ القرار نفسـه، 
 Roger( بونـار  روجـر  مذهـب  وثانيهـما:  الدافعـة«،  الغايـة  هـو  آخـر  أمـر  وليـد  فهـو 
Bonnard( تــ)944)م( -وعليـه كثـير مـن أهـل الفـن في العمـل والنظـر-، وحاصلـه 

القـول بأنـه معتـر مـن معتـرات المروعية -مـع رعاية الخـاف في عده ركنـاً أو شرطاً- 
وأن القـرار الإداري يتعيـب مـن جهتـه، ثـم قـال: »مـن السـهل نظريـا التمييـز بـين ركنـي 
السـبب والغاية...ولكـن مـن الناحيـة العمليـة يـدق الفـرق بـين الركنـين، ويتقاربـان إلى 
حـد كبـير، بـل لقـد انتهـى الأمـر بالفقيـه جيـز إلى أن مـزج العنريـن في ركـن واحـد...

ولكننـا -دون أن نصـل إلى مـا قـال بـه جيـز- نسـلم بأنـه يقـوم بين ركنـي السـبب والغاية 
صلـة وثيقـة جـدا، لأن رجـل الإدارة حـين يصـدر قـراره فإنـه يكـون مدفوعـا بالسـبب 
ن ركـن السـبب  والغـرض معـا. وكثـيرا مـا تلتقـي الحالـة الواقعيـة أو القانونيـة التـي تكـوِّ
بالغـرض أو الهـدف الذي تسـعى الإدارة إلى تحقيقه، فالقاقل والاضطرابات هي سـبب 
القـرار الإداري الـذي تصـدره الإدارة اسـتنادا إلى سـلطة البوليـس الإداري، ومنـع هـذه 
القاقـل والاضطرابـات حفظـا للنظـام العـام هـو الغايـة مـن ذات القـرار«، وحكـى عن 
مجلـس الدولـة المـري في نقـل عـبء إثبـات صحة سـبب القـرار الإداري ما نصـه: »قد 
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القرارات الإدارية

دقة التمييز بين 
السبب والغاية

التوسع في نقل عبء 
الإثبات
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صـار القضـاء في أغلـب الحـالات يأخـذ بـما جـاء في عريضـة الدعـوى مـن أن القـرار لم 
يصـدر بنـاء عـلى سـبب صحيـح عـلى أنـه يقلـب عـبء الإثبـات ويتوجـب عـلى الجهـة 
الإداريـة ذاتهـا أن تدافـع عـن صحـة قرارهـا بـأن تـرر أسـبابه...وإلا حكمـت المحكمـة 
الدفـاع«، ودروس  بمذكـرات  أو  الدعـوى  بـما جـاء في صحيفـة  تسـليما  القـرار  بإلغـاء 
فـؤاد مهنـا:  لــ د.محمـد  القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة  الرقابـة  القانـون الإداري ))( - 
)0))-8))(، وقـال في الرقابـة عـلى السـبب: »وهـذه الرقابـة تتنـاول أمريـن، الأول 
يتعلـق بوجـود أو عـدم وجـود السـبب -أي: الوقائـع التـي بنـي عليهـا القـرار-، والثاني 
يتعلـق بالتكييـف القانـوني لهـذه الوقائـع إذا ثبـت وجودهـا«، ورقابـة القضـاء لأعـمال 
الإدارة العامـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.طعيمـة الجـرف: )54)-58)(، ويدرجـه في عيب 
مخالفـة القانـون، والقضاء الإداري لـ د.محمود حلمي: )75)-76)(، والقضاء الإداري 
لــ د.محمـود حافـظ: ))58-588(، والوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف 
البنـا: )0))-7))(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغاء لــ د.مصطفى 
أبـو زيـد فهمـي: )757-4)8(، وقال معلقاً عـلى تقرير د.الطماوي عدم اسـتقال عيب 
السـبب بوجـه مـن أوجـه الإلغـاء مـا نصـه: »وهـذا الـرأي مـن الزميـل الفاضل محـل نظر 
كبـير: فأمـا عـن القـول بـأن قانـون مجلـس الدولـة لا يتضمن عيب السـبب لأنه لم يـرد فيه 
صراحة فهو قول غير سـديد، لأن القوانين الخمسـة حتى الآن...رددت في شـأن طلبات 
الإلغـاء عبـارة واحـدة هي وجـوب أن يكون مرجع الطعـن بالإلغاء »عـدم الاختصاص 
أو وجـود عيـب في الشـكل أو مخالفـة القوانـين أو اللوائـح أو الخطـأ في تطبيقهـا وتأويلهـا 
أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة« وهـذه العبـارة تتضمـن خمسـة عيـوب لا أربعـة، وتتضمـن 
-بما لا شـك فيه- عيب السـبب، وكل ما في الأمر أن كلمة عيب السـبب لم ترد صراحة: 
فعبـارة مخالفـة القوانـين واللوائـح أو الخطـأ في تطبيقهـا وتأويلهـا تتضمـن عيبـين: أولا 
عيـب مخالفـة القانـون، وثانيـا عيب السـبب وهو الذي عنتـه المادة عندما قالـت »الخطأ في 
تطبيـق القوانـين«. وآيـة ذلـك أن عيـب مخالفـة القانون إنما يتضمـن مخالفـة القوانين ذاتها، 
أو الخطأ في تأويلها أي تفسـيرها، أما الخطأ في تطبيقها فمرده إلى الخطأ في تقدير الوقائع: 
إمـا خطـأ في ماديـة الوقائـع أو خطـأ في وصفهـا القانـوني، وهـذا بالضبـط عيـب السـبب. 

انتقاد رأي د.الطماوي
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فـكل مـا في الأمـر أن عيـب السـبب لم يذكـر صراحـة وهذا لا يقـدم ولا يؤخـر«، وبين أن 
قسـمة عيـب مخالفـة القانـون إلى مخالفـة مبـاشرة ومخالفـة غـير مبـاشرة راجعـة إلى التنكـر 
لوجـود عيـب السـبب كعيـب مسـتقل عند بعـض أهل الفـن في النظـر من الفرنسـيين، إذ 
المخالفـة غـير المبـاشرة هـي عيـب السـبب، وفي ذلـك يقـول: »أمـا الفقهـاء الفرنسـيون 
الذيـن أنكـروا وجود عيب السـبب كعيب مسـتقل فقد اضطروا إلى إجراء تقسـمي ثنائي 
لعيـب مخالفـة القانـون: فهنـاك المخالفـة المبـاشرة )وهـو عيـب مخالفـة القانـون الأصـي( 
وهنـاك المخالفـة غـير المبـاشرة )وهـو عيـب السـبب(«، والقضـاء الإداري لــ د.ماجـد 
الحلـو: )))4-5)4(، والقضـاء الإداري لــ د.فـؤاد العطـار: )595-599(، ورقابـة 
القضـاء لأعـمال الإدارة لـه: )477-479(، وقـرر أن واضـع القانـون المـري أشـار إلى 
عيـب السـبب بصفتـه عيبـاً مسـتقاّاً في قوانين مجلـس الدولـة المتعاقبة، والقضـاء الإداري 
لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )65)، )9)-)))(، وقضـاء الإلغـاء لـه:  - قضـاء الإلغـاء 
الدولـة  مجلـس  قوانـين  المـري في  القانـون  واضـع  عبـارة  عـن  وقـال   ،)(90-(6((
المتعاقبـة: »عـر عـن عيبـي السـبب والمحـل بعيب»مخالفـة القانـون واللوائـح أو الخطـأ في 
تطبيقهـا وتأويلهـا««، والقضاء الإداري لـ د.عبدالغني بسـيوني: )0)6-659(، وقال في 
تعريفـه: »عـدم مروعيـة سـبب القـرار الإداري إمـا لعـدم وجـود الحالـة الواقعيـة أو 
القانونيـة الباعثـة عـلى اتخـاذه أو لعـدم صحـة التكييـف القانـوني للوقائـع التي بنـي عليها 
القـرار«، والوسـيط في دعـوى إلغاء القرارات الإدارية لـ د.سـامي جمـال الدين: )499-

)58(، والمنازعـات الإداريـة لـه: )47)-56)(، والقـرار الإداري - مفاهيمه ومراحل 
 ،)6(7-57(( حسـين:  فريـد  د.محمـد  لــ  منازعاتـه  تثيرهـا  التـي  والمشـكات  اتخـاذه 
وقواعـد وأحـكام القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لأحـدث النظريـات والمبـادئ في 
قضـاء مجلـس الدولـة في فرنسـا ومـر لــ د.جورجـي شـفيق سـاري: )5)554-5(، 
وجعـل عيـب السـبب في ضمـن عيـب مخالفـة القانـون، وقـرر أن السـبب يختلـف عـن 
التسـبيب والغايـة، فقـال فيهـما: »فالتسـبيب هـو أن تذكـر الإدارة في القـرار عنـد إصداره 
الظـروف الواقعيـة والقانونيـة التـي دعـت الإدارة لاتخـاذه. وأمـا الغايـة فهـي الهـدف أو 
الغـرض الـذي تسـعى الإدارة إلى تحقيقـه مـن وراء إصـدار مثـل هـذا القـرار«، ومثـل لهـا 

منشأ قسمة عيب 
مخالفة القانون إلى 

قسمين

تعريف عيب السبب

الفرق بين السبب 
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بمثـال يجمعهـا وهـو قـرار إيقـاع جـزاء تأديبـي عـلى موظف عـام، فسـببه مخالفـة الموظف 

التأديبيـة، وتسـبيبه هـو ذكـر هـذه المخالفـة التأديبيـة في القـرار، وغايتـه هـي الزجـر عـن 

العـود إلى المخالفـة التأديبيـة، والقانـون الإداري لجـورج فيديـل وبيـار دلفولفيـه، ترجمـه: 

منصـور القـاضي: ))/6))-)5)(، وصرحـا بانـدراج عيـب السـبب في عيـب مخالفـة 

القانـون الـذي سـمياه: »انتهـاك القانـون«، والقضـاء الإداري اللبناني - دراسـة مقارنة لـ 

د.محسـن خليل: )505-8)5(، وحكى عن أهل الفن في النظر من الفرنسـيين في سـبب 

القـرار الإداري ثاثـة مذاهـب، أولهـا: مذهـب مـن ينكره على التـمام، وهـو مذهب ليون 

دوجـي )Léon Duguit( تــ)8)9)م(، وقـد سـبق عـرض حاصـل مذهبـه، وثانيهـا: 

مذهـب مـن يقـر بـه بوصفـه مكونـاً مـن مكونـات القـرار لكنـه يـدرج تعيـب القـرار مـن 

 )Maurice Hauriou( جهتـه في عيـب مخالفـة القانـون، وهـو مذهـب موريـس هوريـو

تــ)9)9)م( وجـورج فيديـل )Georges Vedel( تــ))00)م(، وحاصـل قـول الأول 

منهـما أن السـبب هـو واقعـة يتوقـف إصـدار القـرار في حكـم القانـون عـلى وجودهـا في 

الخـارج، فـإن لم توجـد؛ عـد القـرار خارقـاً للقانـون مـن هـذه الجهـة، وأمـا الثـاني منهـما 

فيعـزى إليـه إضافـة الحالة القانونية إلى سـبب القرار الإداري، وهو مـع ذلك يتابع الأول 

-في الجملـة-، وثالثهـا: مذهـب مـن يعتـره مكونـاً مـن مكونـات القـرار ووجهـاً قائـمًا 

بنفسـه مـن وجـوه الإلغـاء، وعليـه الفئـام مـن أهـل الفـن في النظـر والعمل، منهـم روجر 

 )André de Laubadère( وأندريه دي لوبادير )( تـ)944)مRoger Bonnard( بونار

القـرار الإداري ودعـوى الإلغـاء - رسـالة دكتـوراة  السـبب في  تــ))98)م(، وفكـرة 

صـادرة من جامعة القاهرة لـ د.محمد حسـنين عبدالعـال: )9-7)، 9)-7)، )4، )4/

-((( الثانيـة،  6))/الحاشـية   ،((6-((4  ،(00-9(  ،8(-4( الأولى،  الحاشـية 

8))، 5))-54)، 56)-89)، 98)-05)، )))-98)، 40)-)6)(، وبـين فيـه 

أن مجلـس الدولـة الفرني اسـتقر على أن معنى السـبب هو: »الحالة الواقعيـة أو القانونية 

السابقة على القرار«.

مذاهب أهل الفن في 
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تعريف السبب
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وأنـه اسـتقر عـلى مراقبـة السـبب حتـى في حالـة وقـوع تـرف الإدارة في ضمـن 
سـلطتها التقديريـة، ودون اعتبـار لمقاصـد عـمال الإدارة وظنونهـم بالنسـبة إليـه، كظنهـم 

وجـوده في الخـارج مـع عـدم ذلـك في نفـس الأمـر.

وبـينَّ أن معنـى تخلـف الحالة القانونية التـي يجعلها مجلس الدولـة الفرني من ضمن 
معنـى سـبب القـرار الإداري الـذي يراقبـه هـو عـدم اعتبـار الواقعـة مـن حيـث حكـم 
القانـون موجـودةً مـع وجودهـا وجـوداً خارجيّـاً ماديّـاً، بحيث يجـوز أن توجـد واقعة ما 
وجـوداً خارجيّـاً ماديـاً لكنهـا لا تعتـر في حكم القانـون موجودة لوجه مـن وجوه مخالفة 

القانـون حـال إيقاعها.

ومـن مثالـه الـذي قـضى به مجلـس الدولة الفرني: حال اسـتناد قـرار بفصل موظف 
إلى إلغـاء وظيفتـه، فالمسـتند هـو حالـة قانونيـة، وهـي حالـة إلغـاء الوظيفـة المتولـدة عـن 
ر أن قرار إلغـاء الوظيفة صدر مـن غير مختص بإصـداره؛ فإن قرار  قـرار إلغائهـا، فـإذا قُـدِّ

فصـل الموظـف يتخلـف سـببه الذي هـو حالـة قانونية لا ماديـة محضة.

ب معنى الحالـة القانونية بأن يقـال فيها إنها: »مـا يتولد عن  ومـن هنـا فيمكـن أن يقـرَّ
تـرف قانـوني«، وبهـذا يمايـز بينهـا وبـين الحالـة الواقعيـة المحضـة التـي تتولد عـن عمل 

مادي.

وبـينَّ أن مجلـس الدولـة الفرنـي لا يقنـع مـن الإدارة في حـال تمتعها بسـلطة تقديرية 
في إتيـان مـا تـأتي باعتمادهـا عـلى سـبب عـام دون رعايـة الظـروف الواقعيـة الفرديـة لكل 
فـرد عـلى حدتـه، فـإن لم تؤسـس قرارها على سـبب متصـل بخصوصيـة متلقاة مـن الحالة 

الواقعيـة للفـرد الـذي تناولـه القـرار؛ عدَّ القـرار معيباً في سـببه.

ومـن مثالـه الـذي قـضى بـه مجلـس الدولـة الفرنـي: عـدُّ قـرار رفـض الترخيـص 
لشـخص أجنبـي بمزاولـة الأعـمال التجاريـة اسـتناداً إلى أن الأصـل قـر مزاولتهـا عـلى 
الفرنسـيين قـراراً معيبـاً في سـببه؛ لعـدم تأسيسـه عـلى دواع واقعيـة متصلـة بعـين طالـب 

الترخيـص.

الرقابة على السبب 
في نطاق السلطة 

التقديرية

معنى تخلف الحالة 
القانونية

مثاله

اعتبار الظروف 
الفردية

مثالات عدم اعتبارها 
وأثره



384

مصطلح: »عيب السبب«

الفهرس

ومنهـا: أن القانـون الصـادر في الحـادي عـر مـن نوفمـر لسـنة: ))94)م( اشـترط 
مسـافة غـير معينـة بـين المـرضى والصيدليـات للترخيـص للأطبـاء الأفـراد ببيـع الأدوية، 
وفـوض إلى الإدارة تعيينهـا، فصـدر قـرار الإدارة بتعيين مسـافةٍ موحدةٍ بـين كافة المرضى 
والصيدليـات، فألغـاه المجلـس؛ مـن أجـل أنهـا مسـافة لم تـراع فيهـا خصوصيـات البقـاع 

والحالات.

وبينَّ أن الرقابة على السبب في عمل مجلس الدولة الفرني تكون على ثاثة أوجه:

أولها: الرقابة على وجوده.

وثانيهـا: الرقابـة عـلى صحة صفتـه الذي وصفته به جهـة الإدارة، أي: صحة تكييف 
الواقعـة التي اسـتند إليها القرار.

وثالثهـا: الرقابـة على التناسـب بـين التوصيف الصحيـح للواقعة وبين القـرار المتخذ 
بصددها.

فأمـا الوجـه الأول: فحكـى عنـه أنـه صـار قاعـدة مسـتمرة، ولم يسـتثن منهـا في أول 
الأمريـن مـن عملـه إلا قـرارات الضبـط الإداري المتخـذة وفقـاً للقوانـين الاسـتثنائية أو 
قوانـين الاسـتعجال والـضرورة، فقـد كان إذ ذاك يكتفـي بـأن تسـتند الإدارة إلى وقائـع 
في  وجودهـا  مـن  التحقـق  دون  وجودهـا-  افـتراض  -عـلى  عليهـا  القـرار  حمـل  يصـح 
الخـارج، وفي ذلـك يقـول: »كان المجلـس يكتفـي بـأن تكـون الوقائـع المدعـاة تنـدرج في 
طائفـة الوقائـع التـي تصلح سـندا لترير القـرار، دون أن يتطرق إلى بحـث مدى قيام هذه 
الوقائـع فعـا«، وقـد اشـتد أهـل الفـن في النظـر في انتقـاد هـذا المذهـب؛ لأن الرقابـة على 
الوجـود المـادي للسـبب هـي القـدر الأدنـى مـن الرقابـة التـي يجب عـلى المجلـس إعمالها، 
ولأن التحقـق مـن الوجـود المـادي للسـبب »ضرورة لا تتطلبهـا أصـول الرقابـة القانونية 
وحدهـا، وإنـما تحتمهـا أيضـا اعتبـارات المنطـق«، ثـم إن المجلس عـدل عن مذهبـه الأول 
وصـار مـن عـام: )959)م( إلى الرقابـة عـلى الوجـود المـادي للسـبب حتـى في قـرارات 
الضبـط الإداري في الأحـوال الاسـتثنائية، فصـار الوجـه الأول مـن الرقابـة عـلى السـبب 

قاعـدة لا اسـتثناء لهـا البتة.

أوجه الرقابة على 
السبب

الوجه الأول

الوجه الثاني

الوجه الثالث

اعتبار الوجه الأول
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وأمـا مجلـس الدولـة المـري فقد ذهـب إلى إعماله في أغلـب الأحوال، واسـتثنى منه 
-عـلى مـا اسـتقر من قضائه- القـرارات المتصلـة بإقامة الأجانب وإبعادهـم، والترخيص 

للمواطنين بالسـفر.

وأمـا الوجـه الثـاني: فبـين فيـه أن التكييـف هـو: »إدراج حالـة واقعيـة معينـة داخـل 
إطـار فكـرة قانونيـة«، وحكـى عـن مجلس الدولـة الفرني أنـه يعمله في غالـب القرارات 
الإداريـة، حتـى أن بعـض أهـل الفـن في النظـر سـمى هـذا الوجـه مـن الرقابـة بــ )الرقابة 
العاديـة(، وحكـى عـن المجلـس أنـه لم يسـتثن منـه -بحيـث يقتـر عـلى بحـث الوجـود 

المـادي للوقائـع التـي اسـتند إليهـا القـرار الإداري- إلا فئتـين مـن القـرارات الإداريـة:

أولاهمـا: قـرارات الضبـط الإداري المتصلـة بأمـن الدولـة وسـامتها، وعـلى وجـه 
الخصـوص قـرارات الضبـط المنظمـة لنشـاط وإقامـة الأجانـب.

ثانيهـما: القـرارات الإداريـة التـي تتسـم بطابـع علمـي مغـرق، كالقـرار المبنـي عـلى 
توصيـف محلـول طبـي معـين بأنـه محلـول سـام.

غـير أن المجلـس يجـري على إعمال هـذا الوجه من الرقابة في هاتين الفئتين »إذا شـاب 
تقديـر الإدارة خطـأ ظاهـر أو واضـح erreur manifeste«، عـلى أن الخطـأ في التقديـر 
يمكـن أن يعتـر ظاهـراً »إذا كان مـن الوضـوح بحيـث يظهـر للقـاضي عنـد شروعـه في 
فحـص الملـف ]أي: ملـف الدعـوى[«، حتـى صـارت الرقابـة للتكيـف في حالـة الخطـأ 

الظاهـر بعـد اطـراد عملـه عليـه مـن رقابـة الحـد الأدنى.

ويـرى المؤلـف أن مسـلك مجلس الدولة في هاتين الفئتين المسـتثناتين »لا يجد تفسـيره 
في أية اعتبـارات قانونية«.

وأمـا مجلـس الدولـة المـري فقـد اسـتقر عـلى إعـمال هـذا الوجـه مـن الرقابـة عـلى 
الجملـة.

وأمـا الوجـه الثالـث: فقرر أن الأصل فيه عدم إعماله؛ لأنـه في الحقيقة بحث في أهمية 
السـبب وخطورتـه وقـدر التناسـب بينه وبـين الإجراء المتخـذ، وهذا من شـأن الإدارة لا 
القـاضي، وأمـا شـأن القـاضي فهـو البحـث في مروعيـة القـرار الإداري وحسـب، فـإذا 

اعتبار الوجه الثاني

اعتبار الوجه الثالث
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مـا أعمـل القـاضي هـذا الوجـه؛ أضحـى رئيسـاً لـلإدارة لا قاضيـاً فأحـل نفسـه محلهـا، 
وعـلى هـذا سـار مجلـس الدولـة الفرنـي، إلا أنه اسـتثنى مـن هذا الأصـل حالة قـرارات 
الضبـط الإداري المقيـدة لبعـض الحريـات العامـة، وقـرر -حكايـة عـن بعـض أهـل الفن 
مـن الفرنسـيين- أن إطـاق القـول بـأن قـاضي الإلغـاء ينحـر نظـره في الرعيـة دون 
الماءمـة إطـاق غـير دقيـق، وأن هـذا الإطـاق أوقـع معـراً مـن النظـار في اختـاط، 
فالرعيـة ليسـت نقيضـاً للماءمـة، بـل نقضيها عـدم الرعيـة، وعلى هذا فـا يمتنع أن 
يجتمـع إليهـا النظـر في الماءمـة باعتبارهـا شرطـاً لمروعيـة القـرار، واعتبارهـا كذلك قد 
يوجبـه تقريـر واضـع القانـون بـأن تـرف الإدارة لا بـد »أن يكـون لازمـا وضروريـاً«، 
 Georges( وقـد يوجبـه تقريـر أهـل العمـل في أقضيتهـم؛ وحكـى عـن جـورج فيديـل
 au point de vue ( تــ))00)م( قولـه: »بالنسـبة للقانـون القائـم أو الموجـودVedel

du droit fait ليـس هنـاك إطاقـا رقابـة على الماءمة، وأما بالنسـبة للقانـون أثناء تكونه 

au point de vue du droit qui se fait فـإن القـاضي يراقـب بعـض عنـاصر الماءمة 

عـن طريـق تقريـر قواعـد قانونيـة توسـع في نطـاق المروعية«.

وأمـا مجلـس الدولـة المري فقـد جرى على إغاق بـاب هذا الوجـه إلا في صورتين 
في جملـة مـن الوقائـع، وهمـا: صورتا قرارات الضبـط الإداري، والقـرارات التأديبية، على 

أنـه ربـما أغلق بابـه في هاتين الصورتـين أيضاً.

وحكـى عـن مجلـس الدولـة الفرنـي توسـعه في مطالبـة جهـة الإدارة بالإفصاح عن 
أسـباب القـرار إلى حـال انتهـى فيـه إلى الاكتفـاء بمجـرد دعوى عـدم مروعية السـبب، 
وحاديـه إلى هـذا أنه لو اشـترط تقديم تشـكيك وجيه في سـامة سـبب قرار جهـة الإدارة 
رَ قيام حالٍ تحفظـت فيها الإدارة  اطـراداً بحيـث ترفَـض دعـوى المدعـي إن لم يقدمه، وقُـدِّ
تقديـم  الطاعـن سـبب قرارهـا؛ لأوجـب هـذا أن يجعـل  يكتنـه  أن  التـام عـن  التحفـظ 
التشـكيك الوجيـه ممتنعـاً أو كالممتنـع، ولأوجـب انغـاق الطعـن عليـه بهـذا الطريـق، 
ولأدى بطريـق اللـزوم إلى مكافـأة الإدارة عـلى عنتها بسـكوتها وتمنعها من كشـف الغطاء 
عـن سـبب قرارهـا، وإلى تمكينهـا مـن التخلـص مـن الرقابـة القضائيـة عـلى قراراتهـا بهـذا 
الوجـه مـن الحيلـة، وحكـى عـن المفـوض بمجلـس الدولـة الفرنـي ماكسـيم ليتورنـور 

التوسع في مطالبة 
الإدارة بالإفصاح عن 

السبب وموجبه
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)Maxime Letourneur( تــ)980)م( تقعيـده لهـذا الوجـه مـن النظـر في مطالبة مجلس 
الدولـة الفرنـي لـلإدارة بالإفصـاح سـبب قرارهـا؛ إذ لـو منـع مـن ذلـك »فـإن الرقابـة 
التـي يمارسـها سـتكون رقابـة نظريـة مجـردة مـن كل قيمـة عمليـة، وإن القـول بـأن قـاضي 
مجـاوزة السـلطة يراقـب الوجـود المـادي أو القانـوني لأسـباب القـرارات المطروحـة عليـه 
سـيصبح نوعـاً مـن التظاهـر أو النفـاق«، وأقر مجلس الدولـة الفرني المفـوض فيما ذهب 

إليـه وعمـل بمقتضاه.

وحكـى عـن بعـض أهـل الفـن مـن الفرنسـيين تسـمية الرقابـة على السـبب مـن جهة 
وجـوده وصحـة صفتـه والرقابـة عـلى الغايـة برقابـة الحـد الأدنـى في أول الأمـر، على أنها 
صـارت تتنـاول في آخـر الأمـر الرقابـة عـلى تكييـف السـبب في حالـة الخطـأ الظاهـر في 

التقدير.

ولم يـر وجاهـة في جعـل واضـع القانون المري قد نص على عيب السـبب في قوانين 
مجلـس الدولـة المتعاقبـة في قولـه: »أو الخطـأ في تطبيقهـا أو تأويلها«؛ لعدم اعتبـار القضاء 
الإداري المـري لـه بوصفـه عيبـاً مسـتقاّاً يقتـي الإلغـاء مـن جهتـه، ولعـدم مسـاعفة 
الصيغـة السـابقة في الدلالـة عليـه، ولتفسـير مجلـس الدولـة المـري لهـذه العبـارة بأنهـا 

وجـه مـن وجـوه مخالفـة القانون.

ويبين من تقريره أن في سبب القرار الإداري مقامان:

الأول: عـده ركنـاً مـن أركان القـرار الإداري أو عنـراً مـن عنـاصره، وهـو مـا أقره 
مجلـس الدولـة المري.

والثـاني: عـد العيـب الذي ينتاب القـرار من جهته وجهاً مسـتقاّاً من أوجـه الإلغاء، 
وهـذا مـا لم يقـره مجلـس الدولـة المـري؛ إذ أعاد العيـب الذي يؤتـى القـرار الإداري فيه 
مـن جهـة سـببه إلى وجـه مخالفـة القانـون في المسـتقر مـن عمـل محاكمـه لا سـيما المحكمـة 
الإداريـة العليـا؛ وقوفـاً عنـد قوانينـه التـي لم تنـص عـلى عيـب السـبب بوصفـه وجهـاً 

مسـتقاّاً مـن أوجـه الطعـن بالإلغاء.

رقابة الحد الأدنى

انتقاد إدراج عيب 
السبب في مخالفة 

القانون

مقاما سبب القرار 
الإداري وموقف 

مجلس الدولة المصري 
منهما
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وقـال منتقـداً هـذه الطريقـة: »وفي ضـوء هـذا القضاء فإن عيـب مخالفة القانـون يفقد 
معنـاه الاصطاحـي الـذي يذهـب الفقـه عمومـا إلى قـره عليـه، وهـو أن يقتـر عـلى 
العيـب الـذي يشـوب محل القـرار الإداري بأن يكـون مخالفا للقانون، بحيث تتسـع دلالة 
هـذا الوجـه للطعـن بالإلغـاء في قضـاء مجلـس الدولة المري، ليشـمل إلى جانـب العيب 
الـذي يشـوب محـل القـرار الإداري، عيـب السـبب أيضـاً. وبذلـك يفقـد وجـه الطعـن 
بالإلغـاء لمخالفـة القانـون دلالته المحـددة، مما يؤدي إلى غموض التمييـز بين أوجه الطعن 
بالإلغـاء، لأن هـذه الأوجـه إنـما ترجـع في النهايـة إلى مخالفـة القانـون بمعناها الواسـع...

إن الاعتبـارات المنطقيـة في تحديـد أوجـه الطعـن بالإلغـاء تقتـي أن نفـرد وجها مسـتقا 
لعيـب السـبب، إلى جانـب الأوجـه الأربعة التـي حددها المرع المـري، وبذلك تصبح 
أوجـه الطعـن بالإلغـاء مرادفـة للعيوب التي قد تشـوب مروعية أي عنـر من عناصر 

الإداري«. القرار 

وناقـش د.الطـماوي في إرجاعـه العيـب الذي يصيب القـرار الإداري من جهة سـببه 
إلى مخالفـة القانـون وإلى إسـاءة اسـتعمال السـلطة مـن أوجـه، منهـا: اسـتقرار المحكمـة 

الإداريـة العليـا عـلى إلحـاق تعيـب القـرار مـن جهتـه بتعيبـه بمخالفـة القانـون فقط.

وذكـر عـن القضـاء الإداري المـري اختافـه في الحـال التـي ينقـل مـن أجلها عبء 
الإثبـات في سـامة السـبب إلى الإدارة، عـلى أنـه لم ينـزل -إن نقـل عـبء الإثبـات إليها- 

عـن اشـتراط زحزحـة قرينـة الصحة عـن القرار.

موسـعاً  اسـتعراضاً  السـبب  مسـألة  في  الصناعـة  هـذه  في  النظـار  آراء  واسـتعرض 
وناقشـها جميعـاً، وذكـر عـن جـورج فيديـل )Georges Vedel( تــ))00)م( أنه يعرف 
السـبب في رسـالته التـي استسـناها بقولـه: »الحالـة الموضوعيـة الواقعيـة أو القانونية التي 
تكـون أسـاس القـرار. وهـي تتحدد بواسـطة المرع أو العـرف أو القضاء، تـؤدي إما إلى 
تحديـد القـرار في مجموعـه، وإمـا إلى تحديد الطائفة التـي ينتمي إليهـا«، وحكى عن روجر 
بونار )Roger Bonnard( تـ)944)م( تسـمية السـبب باسـم الباعث، وتعريفه له بأنه: 
»الحالـة السـابقة عـلى القـرار سـواء كانـت واقعة أو ترفـاً أو مركـزاً معينـاً«، وفي موضع 

انتقاد الموقف من 
المقام الثاني

مناقشة د.الطماوي في 
عيب السبب

تعريف آخر للسبب
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آخـر بأنـه: »الحالة الموضوعية الواقعيـة أو القانونية التي تكون أسـاس القرار«، واختاره، 
وبـينَّ أنـه التعريـف الذي جرى عليـه عامة أهل الفن في النظر والعمـل، وقال: »وإذا كان 
قضـاء مجلـس الدولـة قد ربط صحـة القـرار الإداري بالحالة الواقعية أو القانونية السـابقة 
عليـه بوصفهـا سـبباً لـه، فذلـك لأن قيـام القـرار عـلى سـببه عـلى هـذا النحو يضمـن حتمًا 
اتُجـاه القـرار إلى تحقيـق غرضه المحـدد«، ويؤكد في غير ما موضع عـلى الرابطة الموضوعية 
بـين القـرار وسـببه، ويعنـي بهـا انحصـار النظر إلى الحالـة الواقعيـة أو القانونيـة على ما هو 
في نفـس الأمـر لا عـلى مـا في ظـن عامـل الإدارة، ودعـوى الإلغاء أمـام القضـاء الإداري 
لــ د.محمـد ماهـر أبـو العينـين: ))/449-))8(، وقرر أن قـول المحكمـة الإدارية العليا 
المريـة بـأن السـبب في القـرار الإداري ذو طابـع نفـي غـير سـديد، وأنـه رجـوع بفكرة 
السـبب في القـرار الإداري إلى فكـرة السـبب في الترفـات القانونيـة في القانـون المـدني؛ 
إذ فكـرة السـبب في القـرار الإداري متصلـة بوقائـع ماديـة لا شـأن لها بدواخـل النفوس، 
والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة لـ د.عدنـان العجـاني: )06)-09)(، ويدرج عيب 
السـبب في عيـب مخالفـة القانـون، ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء 
أمـام ديـوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ د.فهـد بن محمد الدغيثـر: ))6)-)8)(، والرقابة 
القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة تحليليـة مقارنـة لــ 

د.عي شـفيق: )44)-49)(.

وقال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي في بيان معنى السبب في منظومته:

ـــل التدخُّ إلى  الـــذي  »والســـبب 
ـــل«. تمهُّ بـــا  الإدارة  يدعـــو 

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )66)(.

وهـذا العيـب يـرد عـلى القـرار من جهة شرط السـبب المقـرر في شرائط صحـة القرار 
الإداري -والـذي يسـميه بعضهـم باسـم الركن-، وهـو المقول في تعريفـه: »حالة واقعية 
أو قانونيـة بعيـدة عـن رجـل الإدارة ومسـتقلة عـن إرادتـه تتم فتوحـي له بأنه يسـتطيع أن 

الرابطة الموضوعية 
بين القرار وسببه

نظم معنى السبب

تلخيص عيب 
السبب

مورد عيب السبب

تعريف السبب



390

مصطلح: »عيب السبب«

الفهرس

يتدخـل وأن يتخـذ قـراراً مـا«، وقيـل فيـه: »الظـروف أو الوقائـع الماديـة أو القانونية التي 

بنـي عليهـا القـرار، -أي: التـي كان وجودها السـبب الدافع إلى إصـدار القرار-«.

ومثـال الحالـة القانونيـة: بلـوغ الموظف العام السـن النظامـي لإحالتـه إلى التقاعد أو 

تقديمـه طلبـاً بالتقاعـد، أو وقوعـه في مخالفـة تثير مسـؤوليته التأديبية.

ومثال الحالة الواقعية: حصول اضطرابات تستدعي فرض الضبط الإداري.

وبيٌن أن عيب السبب يتألف من صورتين، هما:

). عـدم انطبـاق الوصـف النظامـي عـلى الحالـة الواقعيـة أو النظاميـة الداعيـة لاتخاذ 

القـرار -أي: الخطـأ في تنزيـل الحكـم النظامـي عـلى الواقعـة الماديـة أو النظاميـة المعينـة-، 

وتسـمى بالغلـط في القانون.

). عدم تحقق الحالة الواقعية الداعية لاتخاذ القرار، وتسمى بالغلط في الوقائع.

إلغـاء  دعـوى  عـلى  اعـتراض  في  العليـا  الإداريـة  المحكمـة  تقـول  المعنـى  هـذا  وفي 

موضوعهـا قـرار إزالـة منشـأة مـا نصـه: »يلـزم لصحـة قـرار إزالـة التعـدي عـلى أمـاك 

الدولـة بالطريـق الإداري -كأي قـرار آخـر- أن يكون مبنياً على سـبب صحيح يرره من 

ناحيـة الواقـع والنظـام، وسـبب قـرار الإزالـة هـو وجـود اعتداء عـلى أرض الدولـة، فإذا 

انتفـت صفـة الاعتـداء بـأن كان واضـع اليـد لديـه مـن المستمسـكات الرعية مـا يترجح 

فيهـا ملكيتـه لهـا؛ لكـون وضـع يده عليهـا كان ظاهـراً وله صفة القـدم والإحيـاء، أو كان 

لديـه مـا يـرر وضـع يـده عـلى الأرض؛ كوجود تخصيـص له بهـا أو إقطاع مـن ولي الأمر؛ 

فـإن الاعتـداء يكـون منتفيـاً، ويكـون قـرار الإزالـة فاقـداً لسـببه«، انظـره في: حكمهـا في 

الاعـتراض ذي الرقـم: )957( لعام: 9)4)هــ في: مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة 

الإداريـة العليـا للأعـوام 9)4)-440)-)44)هــ: ))/480-)48(.

مثال الحالة القانونية

مثال الحالة الواقعية

صورتا عيب السبب
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)52( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »مخالفة النظـم واللوائح أو الخطـأ في تطبيقها 
أو تأويلهـا«، وفيهـا تعريفه، وذكر ضروبه، وتعريـف محل القرار الإداري، وذكر شروطه، 

وتلخيـص الكلام على هـذا العيب:

انظـر: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لـ د.محمد زهـير جرانه: 
والقانـون   ،)(9(-(9(( لـه:  المـري  الإداري  القانـون  ومبـادئ   ،)(4-((  ،(9(
الإداري - الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل: ))4)-)4)(، وقـال في 
كلمـة يجمـع بهـا مـا تـدل عليـه عبـارة »مخالفـة القانـون« الـواردة في قوانـين مجلـس الدولة 
المـري المتعاقبـة: »وبعبـارة شـاملة يقصـد بمخالفـة القانـون هنـا المعنـى الواسـع الـذي 
يشـمل مخالفـة أي قاعـدة قانونيـة ملزمـة لمـن أصـدر القـرار، ولـو كانـت هـذه القاعـدة 
القانونيـة صـادرة مـن نفس الجهة التـي أصدرت القـرار المخالف«، والقضـاء الإداري - 
قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: ))67-707(، وقال في انتقاد تسـمية هـذا الوجه 
مـن أوجـه الإلغـاء بهذا الاسـم: »والذي ياحظ على التسـمية لأول وهلة أنها غير جامعة 
ولا مانعـة: فمـن ناحيـة، لا يقصـد بعيـب مخالفـة القانـون مجـرد مخالفة النصـوص، ولكن 
مدلولـه أوسـع مـن ذلـك بكثير...ومـن ناحيـة ثانية فـإن هذا الاصطـاح لو أخـذ به على 
إطاقـه لشـمل جميـع أوجه الإلغـاء، لأن القانون -بالمعنـى العام- هو الـذي يحدد قواعد 
الاختصـاص وقواعـد الشـكل. ولمواجهة هذا النقـد جزئياً فإن الفقهاء يسـتبدلون بعبارة 
مخالفـة القانـون اصطـاح مخالفـة القواعـد القانونيـة«، وقـال: »)- وهذا العيـب أهم من 
العيبـين السـابقين ]يريـد عيبـي الشـكل والاختصـاص[، بـل إنـه أهـم أوجه الإلغـاء على 
الإطـاق وأكثرهـا تطبيقـاً في العمـل«، وقـرر أن الدفـع بحجيـة الأمـر المقـي لا يتعلـق 
بالنظـام العـام، فـا يتصـدى لـه القاضي من تلقـاء نفسـه، والوجيز في القضـاء الإداري - 
دراسـة مقارنـة لـه: )8))-49)(، والنظرية العامـة للقرارات الإدارية - دراسـة مقارنة 
لـه: ))6، 58)-)6)(، وقـال: »)- محـل القـرار الإداري l'objet هـو الأثـر القانـوني 
الـذي يترتـب عليـه حـالاً ومبـاشرةً Immédiatement et directement...إن محـل 
القـرار الإداري -والعمـل القانـوني بصفـة عامـة- يمكـن تمييـزه بسـهولة، لأنه كـما يقول 
ن مادة القـرار الإداري«، وقال في الضرب الثالـث من أضرب مخالفة  العميـد بونـار، يكـوِّ

تعريف مخالفة 
القانون

انتقاد التسمية 
بمخالفة القانون

أهمية هذا العيب

تعريف محل القرار 
الإداري
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القاعـدة القانونيـة وهـو الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية عـلى الوقائع -جرياً على طريقته 
في عيـب السـبب-: »وإذا كانـت الوقائـع التـي يترتـب عليهـا تطبيـق القاعـدة القانونيـة 
ن ركن السـبب في القرار الإداري، فإن العيب الذي يشـوب القرار الإداري اسـتناداً  تكوِّ
إليهـا هـو عيب مخالفة القانـون، وقد يكون عيب الانحـراف«، ودروس القانون الإداري 
))( - الرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة لـ د.محمد فؤاد مهنـا: )08)-09)(، ورقابة 
القضـاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.طعيمـة الجـرف: ))5)-59)(، 
والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: )54)-69)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود 
حافـظ: )567-)57(، والوسـيط في القضاء الإداري لــ د.محمود عاطف البنا: )0))-

7))(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضاء الإلغاء لــ د.مصطفى أبو زيد فهمي: 
)))7-756(، والقضـاء الإداري لــ د.ماجد الحلـو: ))9)-96)(، والقضاء الإداري 
لــ د.فـؤاد العطـار: ))59-595(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة لـه: )477-476(، 
د.عبدالفتـاح حسـن: ))))-5))(، وقضـاء  لــ  الإلغـاء  قضـاء  الإداري -  والقضـاء 
الإلغـاء لـه: ))9)-97)(، والقضـاء الإداري لــ د.عبدالغني بسـيوني: )9)9-6)6(، 
والوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الإدارية لـ د.سـامي جمـال الديـن: ))7-58)7(، 
والمنازعـات الإداريـة لـه: )40)-47)(، والمحـل في القـرار الإداري والرقابـة القضائيـة 
عليـه - دراسـة مقارنـة لــ د.مصطفـى عبدالغنـي أبـو زيـد: )))-75، 85)(، وقـرر أن 
عامـة أهـل الفـن في النظـر في مـر يعرفون محـل القـرار الإداري بأنه: »الأثـر الذي يحدثه 
القـرار في المركـز أو المراكـز القانونيـة القائمة بإنشـاء مركـز قانوني جديـد أو بتعديل مركز 
، وبين أن شروطه ثاثة: قانـوني قائـم أو إلغائه«، ويختـار هو تعريف د.الطماوي الذي مـرَّ

أولها: أن يكون ممكناً.

وثانيها: أن يكون جائزاً قانوناً.

وثالثها: أن يكون محدداً أو قاباً للتحديد.

فأمـا معنـى إمـكان محـل القـرار الإداري فهو أن يكـون أثره قابـاً للوجـود في الواقع 
وفي حكـم القانـون، فأمـا انخـرام الإمـكان في الواقـع بالاسـتحالة الواقعية فكـما لو صدر 

شروط محل القرار 
الإداري

معنى إمكان المحل
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قـرار إداري بهـدم منـزل آيـل للسـقوط ثـم تبـين أنـه تهـدم بنفسـه، فـإن القـرار يكـون غير 
ممكـن في الواقـع لعـدم إمـكان هدم المنهـدم، وأمـا انخرامه في حكـم القانون بالاسـتحالة 
القانونيـة فكـما لـو صـدر قـرار إداري بإحالـة موظـف إلى التقاعـد إعـمالاً لحكـم القانـون 
القـاضي بوجـوب إحالـة مـن بلـغ سـناًّ معينـة إليـه وهـو في الواقـع لم يبلغهـا، وكالقـرار 
الصـادر في موضـوع تختـص بـه السـلطة القضائيـة، وعامـة القـرارات التـي لا تاقي محاّاً 
قابـاً لهـا، وقـرر أن اسـتحالة المحـل في الواقـع تصـيره معدومـاً، وأمـا اسـتحالته في حكم 
القانـون فقـال فيـه: »وعمومـاً فـإن الاسـتحالة القانونيـة غالبـاً مـا تختلـط بانعـدام القـرار 
فتتحـول نتيجـة لذلـك مـن تـرف قانـوني إلى تـرف مـادي أو عقبـة ماديـة لا يعتد بها، 

بـل قـد تصـل الاسـتحالة القانونيـة إلى اسـتحالة مادية«.

وأمـا معنـى جـواز محـل القـرار الإداري قانونـاً فهـو أن يكون أثـر القـرار الإداري مما 
تُجيـز القواعـد القانونيـة المعمـول بهـا -وقـت صـدوره- تحقيقـه، وقـرر أن عـدم جـوازه 
يتطلـب  قانونـاً  المحـل  القـرار غـير مـروع لا معدومـاً، وقـال: »وشرط جـواز  يصـير 
بالـضرورة أمريـن أساسـيين الأول يتعلـق بالناحيـة الإيجابيـة لمحـل القـرار ومؤداهـا أن 
يكـون محـل القـرار مطابقـاً للـروط الازمـة لإصـدار القرار...والثـاني يتعلـق بالجانـب 

السـلبي ومـؤداه ألا يصـدر محـل القـرار مخالفـاً للقانـون أو قواعـد المروعيـة«.

وأمـا أن يكـون محـدداً أو قابـاً للتحديـد فمعنـاه عنـده: أن محـل جنـس معـين مـن 
القـرارات الإداريـة إن كان القانـون قـره عـلى محـل معـين بالعـدد أو النـوع؛ وجـب أن 
يقتـر هـذا الجنـس مـن القـرارات الإداريـة في محلـه عليـه، وإن كان خـيرَّ في محلـه بـين 
أفـراد مختلفـة؛ كان لـلإدارة أن تختـار مـن هـذه الأفـراد مـا يكـون محـاّاً لقرارهـا، كـذا 
نـة في القـرارات الإداريـة: »فـإذا لم تحـدد محـاّاً  قـرر، وقـال في عـدم تحديـد المراكـز المتضمَّ
تحديـداً كافيـاً يضمـن عـدم إثـارة نـزاع بشـأنها سـواء وقـت صدورهـا أو وقـت تنفيذهـا 
صـدرت القـرارات المتولـدة عـن هـذه النتيجـة قـرارات مجهلـة لا يمكـن أن تنبنـي عليهـا 
نتائـج صحيحـة«، كـذا قـرر، ودعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري لـ د.محمـد ماهر أبو 
العينـين: ))/9))-447(، والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة لــ د.عدنـان العجـاني: 
))0)-)))(، ويسـميه: )خـرق القانون(، والقـرار الإداري - مفاهيمه ومراحل اتخاذه 

معنى جواز المحل

معنى تحديد المحل أو 
قابليته له
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والمشـكات التـي تثيرهـا منازعاتـه لــ د.محمـد فريـد حسـين: )9)6-658(، والقانـون 
الإداري لجـورج فيديـل وبيـار دلفولفيـه، ترجمـه: منصـور القـاضي: ))/4))-6))(، 
ورقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء أمام ديـوان المظالم - دراسـة مقارنة 
لــ د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر: ))8)-)9)(، والرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في 

المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة تحليليـة مقارنـة لــ د.عـي شـفيق: ))4)-49)(.

القـرار  بيـان معنـى المحـل في  الشـنقيطي في  الشـيخ محمـد سـالم ولـد عـدود  وقـال 
منظومتـه: في  الإداري 

الآثـــار مـــن  مـــا  المحـــل  »ثـــم 
القـــرار«. عـــلى  قانونـــاً  رتـــب 

انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )66)(.

ولا بـد ههنـا قبـل النظـر فيما قـرره أهل الفـن في العمـل والنظر في هـذا العيب من أن 
يتنبَّـه إلى أن عامـة المحـال عليهـم ههنـا وفيـما مـر من أوجـه الإلغـاء إنما قصدوا إلى تفسـير 
قـول واضـع القانـون المـري في آخـر المـادة العـاشرة مـن قانـون مجلـس الدولـة المري 
الحـالي الصـادر بالقانـون ذي الرقم: )47( لسـنة: ))97)م( المعـدل بالقانون ذي الرقم: 
)77( لسـنة: )9)0)م(، ونصـه: »تختـص محاكـم مجلـس الدولـة دون غيرهـا بالفصل في 
المسـائل الآتية:...ويشـترط في طلبـات إلغـاء القـرارات الإدارية النهائيـة أن يكون مرجع 
الطعـن عـدم الاختصـاص أو عيبـاً في الشـكل أو مخالفـة القوانـين أو اللوائـح أو الخطأ في 
تطبيقهـا أو تأويلهـا أو إسـاءة اسـتعمال السـلطة«، أو مـا يقابلها من الفقـرة الثانية من آخر 
المـادة الثالثـة مـن قانـون مجلـس الدولـة الأول الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )9( لسـنة: 
)949)م(، أو مـا يقابلهـا مـن الفقـرة )ثانيـاً( مـن آخـر المـادة الثامنـة مـن قانـون مجلـس 
الدولـة الثـاني الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )65)( لسـنة: )955)م(، أو مـا يقابلها من 
الفقـرة )ثانيـاً( مـن آخـر المـادة الثامنـة من قانـون مجلـس الدولة الثالـث الصـادر بالقانون 

ذي الرقـم: )55( لسـنة: )959)م(.

نظم معنى المحل

تلخيص عيب المحل
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وقـد جـرى أهـل الفـن في العمـل والنظـر على توسـعة معنـى قولـه: »مخالفـة القوانين 
واللوائـح أو الخطـأ في تطبيقهـا أو تأويلهـا«؛ فأدخلـوا تحتـه جميع القواعد القانونية، سـواء 
أكان مصدرهـا الوثائـق المكتوبـة الصـادرة مـن السـلطة المختصـة، وهـو مـا يصطلحـون 
عـلى تسـميته باسـم )التشريـع(، والمـراد ههنـا أنواعـه كافة، أي: الدسـتوري منـه والعادي 
والفرعي أو اللائحي، أم كانت قاعدة مصدرها العرف المعتبر، أم كانت قاعدة مصدرها 
مـا يصطلحون على تسـميته باسـم )مبادئ القانون العـام(، وزادوا على ذلك بأن جعلوا في 
مدلولـه المراكـز القانونيـة المشروعـة، بحيث يعـد التعدي عليهـا تعدياً على نفـس القانون، 
ومـن هـذا الوجه من التوسـعة دخل تحت اسـم القانـون الأحكام القضائيـة الحائزة لحجية 
الأمـر المقـضي، والقـرارات الإدارية السـابقة التـي تولد حقوقاً مكتسـبة للأفـراد، والعقود 
التـي تبرمهـا جهـة الإدارة، وممـا يعدونـه مـن مبـادئ القانـون العـام مبـدأ وجـود حريـات 
فرديـة لا يملـك أن يقيدهـا إلا واضـع القانـون، كالحريـات العامـة التي يتفـرع عنها الحق 
في التنقـل، والحـق في الشـكوى والتظلم، ومبدأ المسـاواة بـين المواطنين، ومبـدأ قيام الحق 
في الدفـاع ولـو لم ينـص عليـه واضع القانـون كما في حال الجـزاءات التأديبيـة، ومبدأ عدم 
جـواز الحرمـان عـلى التأبيـد مـن ممارسـة حق مـن الحقـوق، ومبدأ الأصـل الإباحـة، وأما 
عـن القـرارات الإداريـة السـابقة التي تولـد حقوقاً مكتسـبة للأفراد فإنهـا إذا ما وجدت؛ 
فليـس لجهـة الإدارة أن تمسـها وإلا كانـت مخالفـة للقانـون، وأما العقود التـي ترمها جهة 
الإدارة فـإذا مـا أخـل المتعاقـد معها لإدارة نشـاط مرفقـي برط لائحي؛ جـاز للمنتفعين 
مـن المرفـق الـذي يديـره المتعاقـد مـع جهـة الإدارة أن يطلبـوا منهـا إلـزام المتعاقـد معهـا 
باحـترام ذلـك الـرط، فـإن أبت ولو ضمناً، حُق لهـم أن يرفعوا دعـوى إلغاء موضوعها 

إبـاء جهـة الإدارة عـن إلـزام المتعاقـد معها مـن الالتزام بـرط لائحي.

وظاهـرٌ أن هـذا العيـب يـرد عـلى القـرار في محلـه، ويعـدُّ عنـد طائفـة مـن أهـل الفـن 
في النظـر والعمـل ركنـاً، وهـو المقـول في تعريفـه: »الأثـر القانـوني المترتـب عـلى القـرار«، 

وقيـل: »نفـس موضـوع القـرار«.

وقد جعل عامة المحال عليهم ضروب عيب مخالفة القانون ثاثة:

ما يتناوله قول: 
»مخالفة القوانين 

واللوائح أو الخطأ في 
تطبيقها أو تأويلها«

مورد هذا العيب

تعريف المحل

ضروب هذا العيب
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أولهـا: المخالفـة المبـاشرة للقاعـدة القانونيـة، بأن تـأتي الإدارة ما مَنعت منـه أو تذر ما 
أوجَبـت إتيانها إياه.

وثانيهـا: الخطـأ في تفسـير القاعدة القانونيـة، بأن تعطي القاعـدة القانونية غير معناها 
الـذي تـدل عليـه في نفـس الأمر، ورتبوا عـلى هذا لزوم تفسـير القواعـد القانونية من قبل 
القضـاء الإداري لجهـة الإدارة ولـو لم يجـئ عـلى وفق ظاهر النص، وهـذا الضرب يصدق 
إذا كان يجـوز عـروض الالتبـاس لجهـة الإدارة في فهـم القاعـدة، أمـا إذا عمـدت مخالفتها 
أو التمسـك بظاهرهـا مـع إسـفار داعـي التأويـل؛ فـإن جهـة الإدارة حينئـذٍ تعثـر بعيـب 

إسـاءة اسـتعمال السـلطة لا مخالفة القانون.

القـرار  عـلى  والرقابـة  الوقائـع،  عـلى  القانونيـة  القاعـدة  تطبيـق  في  الخطـأ  وثالثهـا: 
وجهـين: مـن  الـضرب  هـذا  في  الإداري 

أولهما: التحقق من وقوع الوقائع المادية التي ادعت جهة الإدارة وقوعها.

وثانيهما: النظر في صاحية هذه الواقعة قانوناً لإصدار القرار الإداري.

تشجير شروط محل القرار الإداري

الضرب الأول

الضرب الثاني

الضرب الثالث

أن يكون جائزاً قانوناً
أن يكون محدداً أو قابلًا 

للتحديد

محل القرار الإداري
قيل في تعريفه: »الأثر القانوني المترتب على 

القرار« وله ثلاثة شروط، هي:

أن يكون ممكناً
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)53( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »إسـاءة اسـتعمال السـلطة«، وفيهـا أسـماؤه، 
وتعريفـه، وذكـر صورتيـه، وذكـر مسـألة السـلطة التقديرية، وطريـق إثبات عيـب الغاية:

ويسمى: التعسف في استعمال السلطة، والانحراف بالسلطة، ومخالفة روح النص.

انظـر: الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مـر لـ د.محمد زهـير جرانه: 
)9)، ))-))(، ومبـادئ القانـون الإداري المـري لـه: ))9)(، والقانـون الإداري - 
الكتـاب الثـاني: مجلـس الدولـة لـ د.عثـمان خليل: )44)(، ونظرية التعسـف في اسـتعمال 
السـلطة: الانحـراف في اسـتعمال السـلطة لــ د.سـليمان الطـماوي: )4)-5)، 4)-5)، 
-7(8 ،7(4-6(5 ،(50-((7 ،((6 ،(((-(0( ،8(-50 ،45-44 ،(9-(8

765(، واختار تسـميته باسـم الانحراف بالسـلطة والتعسـف في اسـتعمال السلطة، وبنى 
اختيـاره لهاتـين التسـميتين عـلى أن تسـميته بإسـاءة اسـتعمال السـلطة يقـي بقـره عـلى 
حـال خـروج الإدارة عـن المصلحـة العامـة بالجملـة، مـع أن تعيـب القـرار بهـذا العيب لا 
يقتـر عـلى هـذه الحـال، بـل يمتـد إلى حـال خـروج الإدارة عـن الأهـداف المخصصة لها 

ولـو كانـت إنـما خرجت إلى هـدف منـدرج في المصلحـة العامة.

وحكـى طرفـاً مـن فخار أهـل الفن من الفرنسـيين بهـذه النظريـة؛ لبلوغهـا إلى كمائن 
نفـوس عـمال الإدارة، ثـم قـال: »ونحـن بدورنـا نقـرر -مـن غـير انسـياق وراء العاطفـة 
التـي تنجـم عـادة مـن التحمـس لموضـوع معـين- أن عيـب الانحـراف أو التعسـف هـو 
أخطـر العيـوب التـي تلحـق بالعمـل الإداري. ففي ثوبٍ مـن المروعية ترتكـب الإدارة 
مـا شـاء لهـا الهـوى مـن المخالفـات القانونيـة. وإذا كان الظلـم بغيضـاً بصفـة عامـة، فـإن 

أبغضـه مـا أُلبـس ثـوب العدالة«.

ولمـا كان الانحـراف بالسـلطة متعلقـاً بالقرار في غرضه؛ تعرض للـكام فيه، فحكى 
عـن ليـون دوجي )Léon Duguit( تـ)8)9)م( تعريفه لـه بقوله: »ذلك التصور المتولد 
في ذهـن رجـل الإدارة بأنـه لـو حقـق محـل إرادتـه فإنـه يهيـئ فرصـة تحقـق أو تسـاعد على 
 )Roger Bonnard( تحقيـق رغبـة لديـه أو لـدى فـرد آخـر«، وحكـى عـن روجـر بونـار
تــ)944)م( تعريفـه لـه بقوله: »النتيجـة النهائية »Le résultat final« التي يسـعى رجل 

أسماء عيب إساءة 
استعمال السلطة

اختيار د.سليمان 
الطماوي في تسمية 

عيب إساءة استعمال 
السلطة

منزلة عيب إساءة 
استعمال السلطة

تعريف غرض القرار 
الإداري
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الإدارة إلى تحقيقهـا مـن الأثـر المبـاشر المتولـد عـن العمـل«، وقـال ملخصاً عنـه في عرض 
وجهـي اتصـال العيـب في الغايـة بالعيـب في السـبب: »)- إذا قامـت الأسـباب الحقيقيـة 
للعمـل الإداري، فإنـه يكـون محققـاً بقـوة الأشـياء للغـرض المطلـوب منـه«، وعـلى هـذا 
فالظاهـر أن بـين إصابـة السـبب المـروع وعدم إصابـة الغايـة المروعة تعانـداً، وقرر أن 
الغـرض المـروع إذا اعتمـدت الإدارة في قصـده سـبباً صحيحـاً فـا يضيرهـا بعـد ذلـك 
تحقـق بعـض الأغـراض الخاصـة بطريـق التبع، ثـم قـال: »)- إذا ما كان العمـل الإداري 
معيبـاً في أسـبابه؛ فإنـه يكـون عـادةً وفي نفـس الوقـت معيبـاً في أغراضـه وأهدافـه: نقـول 
عـادة لأن ذلـك لا يحـدث دائـمًا«، وبـين وجـه حدوث هذا الـضرب من الارتبـاط وعدمه 
بقوله: »العمل الإداري إذا لم يسـتند إلى أسـباب ترره...فإنه بطبيعة الأشـياء لن يسـتطيع 
تحقيـق الغـرض المـروع...وإذا كانـت الإدارة قد تدخلـت وهي تعلم بهـذه الحالة؛ فإنها 
تكـون قـد قصـدت تحقيـق أهـداف أخرى غـير الهدف المـروع، ولكـن يحـدث أحياناً أن 
تكـون الإدارة حسـنة النيـة، تدخلـت وهـي تعتقـد صحـة الأسـباب التـي تدخلـت عـلى 

مقتضاها«.

ولمـا كان قـرر أن عيـب الانحـراف بالسـلطة إنـما يـرد عـلى قـرار إداري صـدرت فيـه 
الإدارة عـن سـلطة تقديريـة؛ قـدم ببحـث مسـألة السـلطة التقديريـة والسـلطة المقيـدة أو 
 les actes المحددة للإدارة، فكان مما قال فيها: »ما كان يسـمى بطائفة الأعمال التقديرية
discrétionnaires قـد اختفـى، فـلا يوجد الآن عمـل إداري تقديري في جميع عناصره«، 

ثـم اسـتعرض تسـعة أقـوال في المسـألة، واختـار منهـا مذهبـاً يخلـص إلى: »أنـه ليـس ثمـة 
قـرار تقديـري كلية...التقييـد والتقديـر في القـرارات الإداريـة إنـما يـرد عـلى عنـصر بعينـه 
مـن العنـاصر التـي يتكـون منهـا القـرار الإداري ]يريـد ما يسـمى بـأركان القـرار الإداري 

أو شروط صحتـه[«.

وبـيٌن أنـه مذهـب يحر التقديـر والتقييد في سـلطة الإدارة عـلى القـرارات الإدارية، 
ولمـا كانـت الإدارة لا يقتـر عملهـا عـلى إصـدار القـرارات الإداريـة وكان هـذا المذهب 
في ظاهـره مضيقـاً لنطـاق المسـألة، تعـرض لهـذا الإشـكال وأجـاب عنـه بقولـه: »وإذا 
كان ظاهـر هـذا المسـلك يضيـق لأول وهلـة مـن نطـاق السـلطة التقديريـة فيقرهـا على 

وجها اتصال عيب 
الغاية بعيب السبب

العيب في الغاية 
والسلطة التقديرية

اختيار د.الطماوي في 
السلطة التقديرية

إشكال وجوابه
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القـرارات الإداريـة -مـع أن نشـاط الإدارة لا يقتـر عـلى القرارات الإداريـة، بل تصدر 
منهـا أعـمال ماديـة وعقـود إداريـة- فـإن هـذه النظـرة السـطحية بعيـدة عـن الحقيقـة، لأن 

القـرار الإداري وراء تصرفـات الإدارة باسـتمرار«.

وقـرر في شـأن الشـكل والاختصـاص أن »لا حريـة لـإدارة بالنسـبة إليهـما، وعـلى 
رجـل الإدارة باسـتمرار أن يفـرغ إرادتـه في الشـكل الـذي يحـدده القانـون، وأن يحـترم 
قواعـد الاختصـاص، بحيـث يكـون عملـه باطـاً أو معدومـاً إذا مـا خـرج عـلى القواعد 
السـابقة...أما ركـن الغايـة فهـو الحـد الخارجـي للسـلطة التقديريـة، وبهـذا المعنـى يكـون 
هـذا الركـن مـن عنـاصر التقييـد في القـرارات الإداريـة. وإذن فـا يبقـى إلا ركنـا السـبب 
والمحـل، وفيهـما تتجسـد أبـرز معـالم السـلطة التقديرية«، ثم عقـد لكل واحد منهـما مبحثاً 

. مستقاّاً

فقرر أن البحث في السبب تتعلق به ثاثة أنظار:

أولهـا: التحقـق مـن قيـام الحـال الواقعيـة التـي حـدت الإدارة إلى التدخـل، وقـرر أنه 
داخـل في السـلطة المقيـدة في عمـل مجلـي الدولـة الفرنـي والمـري.

وثانيها: في التكييف القانوني للوقائع، وقرر أنه كسابقه.

وثالثهـا: في تقديـر درجـة الخطـورة الناشـئة عن الوقائـع الحادثة، وقرر أنه مما تسـتقل 
الإدارة بتقديـره، عـلى أنهـا مـع ذلـك »تتحمـل التزامـاً لا يمكنهـا بحـال مـن الأحـوال 
أن تتخلـص منـه، وهـو أن تضـع نفسـها في أفضـل الظـروف والأحـوال للقيـام بالتقديـر 
المذكـور، وأن تُجريـه بـروح موضوعية...وبـرط أن يكـون لديهـا كافة العنـاصر الازمة 
لإجرائـه«، وبـينَّ في موضـع آخـر بعيـد أن هـذا الالتـزام المفـروض عليهـا متفـرع عـن 
توصيـف سـلطاتها بأنهـا اختصاصـات لا حقـوق مطلقـة، بحيـث يلزمهـا أن تُجريهـا عـلى 
وفـق المصلحـة العامـة، وأن إجراءهـا عـلى وفـق المصلحـة العامـة لا يتحقـق إلا بتحقـق 

مقتـضى الالتـزام المتقـدم.

ثم تعرض لمحل القرار الإداري، وقرر أن فيه نظرين:

الأول: في وقت تدخل الإدارة، وبين أنه مما تستقل بتقديره.

درجة السلطة 
التقديرية في معتبرات 
مشروعية القرارات 

الإدارية

السلطة التقديرية في 
السبب

السلطة التقديرية في 
المحل
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والثـاني: في تعيين الوسـيلة التي تختارهـا للتدخل، والتي تعد فحوى القرار الإداري، 
وبـين أنه أيضاً مما تسـتقل بتقديره، وأنه جوهر السـلطة التقديرية.

وبـينَّ أن مجلـس الدولـة الفرنـي يفـرق بـين حـال الإلغـاء والتعويـض في النظريـن 
جميعـاً، فهـو يمتنـع عـن إجـراء الرقابـة عليهـما في دعـوى الإلغـاء إلا في حـال القـرارات 

الضبطيـة، ويتوسـع في نظرهمـا في دعـوى التعويـض.

وتعـرض للغايـة فقـال: »القاعـدة أنـه لا حريـة في تحديـد الغـرض«، وبـينَّ أن غـرض 
الإدارة الـذي ليـس لهـا غـيره هـو المصلحـة العامـة، ومـع ذلـك فقد يقـرر واضـع القانون 
تقييـد أحـد أشـخاص فـن القانون العـام بفرد من أفـراد المصلحة العامة، وليـس له حينئذ 

أن يقصـد غيره.

وقـرر أن الدلالـة اللغويـة لكلمـة: »الانحـراف« كافيـة في الدلالـة عـلى المـراد بهـذه 
العيـب، واسـتقصى في اسـتعراض تعريفاتـه، واختـار في تعريفـه قولـه: »اسـتعمال رجـل 

الإدارة سـلطته التقديريـة لتحقيـق غـرض غـير معـترف لـه بـه«.

وبـينَّ أن مجلـس الدولـة الفرنـي -وتابعـه في ذلـك مجلـس الدولـة المـري- يجعلـه 
وجهـاً احتياطيّـاً مـن أوجـه الإلغـاء، وأن من مقتـضى جعلـه احتياطيّاً ألا يبحـث القاضي 
الإداري فيـه إلا عنـد انعـدام العيـوب الأخـرى، ولـذا فقد جـرى مجلس الدولـة الفرني 
عـلى أن يبـدأ ببحـث ما عدا عيب الانحراف بالسـلطة إن جمع الطاعن إلى وجه الانحراف 
بالسـلطة وجهـاً آخـر مـن وجـوه الإلغـاء، وبـيٌن أن النتيجة المترتبة عـلى قيام أحـد العيبين 
واحـدة -في الجملـة-؛ إذ تفـي إلى الحكم بإلغاء القـرار الإداري على كل حال، ومع هذا 
فقـد نبـه إلى أهميـة مراعـاة الفـارق بـين الإلغـاء لعيب شـكي والإلغـاء لعيـب موضوعي، 
فلـلإدارة أن تعـاود إصـدار عـين القـرار الملغـى مـع تـافي الأول، وليـس لهـا ذلـك البتـة 
في الثـاني، وبـينَّ أن مـن موجِـب جعلـه عيبـاً احتياطيّـاً عنـد مجلـس الدولـة الفرنـي مـا 
يتصـف بـه مـن الخفاء الشـديد، ورعايـة مصلحة الطاعـن؛ إذ تتأكد في تقديـم بحث غيره 
مـن أوجـه الإلغـاء عليـه؛ لتسـاهله في طريـق إثباتـه ولتشـدده في إثبـات عيـب الانحراف 
بالسـلطة، بحيـث لا يقبـل في أدلـة إثباتـه إلا دليـاً مأخـوذاً من ملـف الدعـوى، وقرر أن 

التفريق بين دعوى 
الإلغاء والتعويض في 

النظرين المتقدمين

القاعدة في الغاية

الغاية العامة والغاية 
المخصصة

تعريف عيب إساءة 
استعمال السلطة

احتياطية عيب إساءة 
استعمال السلطة 

مقتضى هذه الصفة 
وموجبها
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مجلـس الدولـة الفرنـي لا يتصـدى لعيب الانحراف من تلقاء نفسـه، بـل يتوقف تصديه 
لـه عـلى طلب مـن الطاعـن إن صريحـاً وإن ضمنيّاً.

وبـينَّ أن حـرف مسـألة الانحـراف بالسـلطة هـو اختصـاص واضع القانـون بتحديد 
الغـرض دون عامـل الإدارة، وأنـه لذلـك مـن اختصـاص الإدارة المقيد، وبـينَّ أن قواعد 
الغـرض أخفـى مـن غيرهـا؛ إذ يقـع كثـيراً أن لا توجـد نصـوص تـرح بالغـرض الذي 
يلـزم الإدارة أن تتغيـاه، وأن عـلى عامـل الإدارة -مع ذلك- في توخيـه للغرض المطلوب 

قيدين:

أولهـما: توخـي المصلحـة العامـة التي هي ماك أعـمال الإدارة، وقرر أن هـذا القيد لا 
يفتقـر إلى نـص، وأنه مفترض دائـمًا في أعمالها.

وثانيهـما: توخـي مقتـضى قاعـدة تخصيص الأهـداف، وحاصلهـا أن واضـع القانون 
قـد يخصـص لشـخص من أشـخاص فـن القانون العـام فـرداً من أفـراد المصلحـة العامة، 
ومـن هنـا فـا يسـعه إلا أن يصيـب هـذا الهـدف الفـرد وإلا كان عملـه معيبـاً بالانحراف 

بالسلطة.

وبـينَّ أن عـلى القـاضي الابتـداء بفحـص وجـود الهـدف الخـاص قبـل الهـدف العـام، 
وقـال: »غـير أن الصعوبـة كلهـا في الوصـول إلى معرفـة هـذا الهـدف المحـدد الـذي يجـب 

عـلى عضـو الإدارة أن يحققـه دون غـيره«.

ثـم بـينَّ سـبيلين يُتوصـل بها إلى تبينُّ الهـدف المخصص فضاً عن سـبيل النص عليه، 
وهي:

). استنباطه من قصد واضع القانون، مستعاناً عليه بالأعمال التحضيرية مثاً.

). اسـتظهاره مـن طبيعـة السـلطة الممنوحـة لـلإدارة؛ إذ لمـا كانـت المصلحـة العامـة 
جمـاع غـرض الإدارة، فـإن نوع السـلطة الممنوح للإدارة كثيراً ما يكشـف مـا ينبغي عليها 
أن تتوخـاه باسـتعماله مـن أفـراد هـذه المصلحـة، ومـن أمثلتـه الواضحـة: اسـتنباط هدف 
سـلطات الضبـط الإداري مـن نفـس طبيعتهـا؛ إذ هـي دالـة عـلى أن الهـدف المخصـص 
لهـا هـو رعايـة السـكينة والصحـة والأمـن، وكـذا سـلطة التأديـب، فإنهـا دالـة عـلى أن 

حرف عيب إساءة 
استعمال السلطة

قيدا توخي الغرض

عسر تحصيل الهدف 
المخصص

سبيلا تحصيل الهدف 
المخصص
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غايتهـا حسـن سـير المرفـق العـام ليـس غير، وحكـى عن مجلـس الدولـة الفرنـي ميله في 
آخـر الأمريـن مـن عملـه إلى الإقـال مـن مؤاخـذة الإدارة بفـوات قيـد قاعـدة تخصيـص 

الأهـداف متـى تحقـق القيـد الأول.

ثـم قـرر قاعـدة هـي قولـه: »لا يتصـور عيـب الانحـراف إلا بصدد اسـتعمال السـلطة 
الوقـت  في  الأقـل  -عـلى  مـر  في  أو  فرنسـا  في  أحـد  ينـازع  »لم  قـال:  ثـم  التقديريـة«، 
الحـاضر- في أن عيـب الانحـراف هـو كسـائر العيوب، بل لعله أخطرها شـأناً، إذا شـاب 
عمـاً إداريـاً فإنـه يبطلـه ويـؤدي إلى إلغائـه، ويبيـح التعويض عـن الأضرار التـي يولدها 

تنفيذه«.

وقـرر أن القـرار الإداري متـى قـام بـه عيـب عـدم الاختصـاص »فلـن يكـون هنـاك 
محـل لبحـث مشروعيـة أغراضـه وبواعثـه«، وقرر أن عيـب مخالفة القانون لا بد لاسـتناد 
إليـه مـن أن يقـوم عيـب بمحـل القـرار الإداري وأن تكون سـلطة الإدارة في اتخـاذ القرار 
مقيـدةً، ثـم قـال: »وإذن فبالنسـبة لمحل العمل يوجـد في الحقيقة عيبان بحسـب الأحوال: 
عيـب مخالفـة القانـون إذا كان سـلطان الإدارة مقيداً. وعيب الانحراف إذا كانت السـلطة 
تقديريـةً. وليـس معنـى ذلـك أن عيـب الانحـراف ينصـب عـلى المحـل في هـذه الصـورة، 

ولكـن معنـى ذلـك أن عيـب مخالفـة القانون لا يقـوم إلا في حالـة »السـلطة المقيدة««.

ثـم تعـرض لحـالات عيـب الانحـراف بالسـلطة، وأرجعهـا إلى القيديـن السـابقين 
اللذيـن يجـب عـلى عامـل الإدارة أن يلزمهـما، فجعلهـا عـلى وجهـين كليـين:

أولهـما: حـال الأغـراض التـي تخـرج عـن قصـد المصلحـة العامـة جملـةً، وبـين أنهـا 
أشـنع الوجهـين، وأن العمـل الـذي يخالطه هـذا الوجه يتجـرد عن صفة العمـل الإداري 
ويسـتحيل إلى اعتـداء مـادي، وأن عامـل الإدارة الـذي يـؤم شـيئاً مـن هـذه الأغـراض 

يسـلب عـن نفسـه صفـة عامـل الإدارة.

وأدرج تحتـه قصـد الانتقـام الشـخصي، وقـرر أن أكثـر صـور هـذا النوع مـن المقاصد 
يكـون في شـأن اسـتعمال سـلطة التأديـب بالنسـبة للموظفـين، كمـن افتتـح تقلـده رئاسـة 
مـا بفصـل مـن جـرى بينـه وبينـه خصـام، وأدرج تحتـه أيضـاً قصـد نفـع خـاص لصاحب 

عيب الغاية والسلطة 
التقديرية

علاقة عيب 
الغاية بعيبي عدم 

الاختصاص والمحل

وجها عيب الغرض

الوجه الأول

ما يندرج تحته وأكثر 
ما يقع فيه
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السـلطة أو لغـيره، وقـرر أن أكثـر مـا يقـع هـذا النـوع مـن المقاصـد في اسـتعمال سـلطة 
الضبـط الإداري.

وثانيهما: حال الأغراض التي تخرج الغرض المخصص، وبين أن له صورتين:

أولاهما: قصد هدف غير الهدف المخصص.

وثانيهـما: قصـد الهـدف المخصـص بوسـيلة غـير الوسـيلة المقـررة لقصـده، وقـرر أن 
هذه الصورة أدق من سـابقتها، ومن مثالها: اسـتعمال سـلطة الضبط الإداري لسـد حاجة 
ماليـة للإدارة، واسـتعمال سـلطة نزع الملكية لذلك، واسـتعمال سـلطة وضـع اليد المؤقت 

عـلى العقـار فـراراً مـن طول الإجـراءات التي يفرضها سـلوك مسـلك نـزع الملكية.

العيـوب خفـاءً،  أنـه »أشـد  بالسـلطة وبـين  ثـم تعـرض لإثبـات عيـب الانحـراف 
ولذلـك فهـو أصعبهـا إثباتـاً«، وأن مجلـس الدولـة الفرنـي وإن أخـذ نفسـه بالتضييق في 
طريـق إثبـات هـذا العيـب بحيـث لم يقبـل مـن الدليل عليـه إلا دلياً مسـتمداً مـن أوراق 
الدعـوى، لكنـه جعـل يتوسـع في تفسـير هذا الدليل المسـتمد مـن أوراق الدعوى توسـعاً 
ظاهـراً، فأدخـل فيه المناقشـات الشـفهية التـي جرت بين أعضـاء المجالـس المخولة باتخاذ 
قـرار إداري، والمراسـات التـي سـبقت اتخـاذ القـرار أو لحقتـه، والتوجيهـات الصـادرة 
مـن الرئيـس لمرؤوسـه الـذي لـه صاحيـة اتخـاذ قـرار إداري، وحـال امتنـاع الإدارة عـن 
إجابـة أسـئلة المجلـس في شـأن الإيضاحـات المتصلـة بالقـرار المطعـون عليـه بالانحـراف 
بالسـلطة، وبـينَّ أن المجلـس أخـذ يميـل إلى التسـليم بوجـود عيـب الانحـراف بالسـلطة 
ت بقرارها  متـى وجـد في القـرار الإداري تفريـق بـين متماثلين من الأشـخاص، ومتى مـدَّ
نطاقـاً قانونيـاً محصـوراً عـلى فئـة إلى غيرهـا، ومتـى ظهـرت في طريقـة إصـداره وتنفيـذه 
أمـارات دالـة عليـه، كأمـارة الاسـتعجال، ومتـى كانت عـدم الماءمة تبلغ مبلـغ الظهور، 
ثـم انتهـى إلى أن تشـدد مجلـس الدولة الفرنـي في إثبات عيب الانحراف بالسـلطة أشـبه 
بالتقريـر النظـري منـه بالواقـع العمـي، وأنـه »في كل حالـة يشـعر فيهـا بجديـة الاتهام، لا 
يعـدم وسـيلة تمكـن الطاعـن من الإثبـات والوصول إلى الإلغاء، سـواء تلمسـها في الملف 
بمعنـاه الواسـع، أو في التوجيهـات...أو في ظـروف القـرار المطعـون فيـه ومابسـاته«، 

الوجه الثاني

الصورة الأولى

الصورة الثانية

إثبات عيب الغاية 
وما يستمد منه
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والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لـه: )708-769(، والوجيـز في القضـاء الإداري - 
دراسـة مقارنـة لـه: )50)-)6)(، والنظرية العامـة للقرارات الإدارية - دراسـة مقارنة 
له: ))6)-)7)(، ودروس القانون الإداري ))( - الرقابة القضائية على أعمال الإدارة 
لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: )9))-44)(، ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضـاء 
الإلغـاء لــ د.طعيمـة الجـرف: )59)-)7)(، والقضـاء الإداري لــ د.محمـود حلمـي: 
والوسـيط في  لــ د.محمـود حافـظ: ))57-)58(،  الإداري  والقضـاء   ،)(74-(70(
القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا: )8))-)))(، والقضـاء الإداري ومجلـس 
الدولـة - قضـاء الإلغاء لـ د.مصطفى أبو زيد فهمـي: )5)8-9)8(، والقضاء الإداري 
لــ د.ماجـد الحلو: )97)-))4(، والقضـاء الإداري لـ د.فؤاد العطـار: )609-600(، 
ورقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة لـه: )480-)48(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء 
لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )6))-4))(، وقضـاء الإلغـاء لـه: )98)-07)(، والقضـاء 
الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )660-677(، والوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات 
الإداريـة لــ د.سـامي جمـال الديـن: )9)7-)79(، والمنازعـات الإداريـة لـه: )57)-
68)(، ودعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري لـ د.محمد ماهر أبـو العينين: ))/5)8-
 ،)(0(-(95( العجـاني:  د.عدنـان  لــ  الدولـة  ومجلـس  الإداري  والقضـاء   ،)888
والقـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحل اتخاذه والمشـكات التي تثيرها منازعاته لـ د.محمد 
فريـد حسـين: )))5-)57(، والقانـون الإداري لجـورج فيديل وبيـار دلفولفيه، ترجمه: 
منصـور القاضي: ))/)5)-)6)(، ورقابة القضـاء على قرارات الإدارة: ولاية الإلغاء 
أمـام ديـوان المظالم - دراسـة مقارنة لـ د.فهـد بن محمد الدغيثـر: ))9)-05)(، والرقابة 
القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة تحليليـة مقارنـة لــ 

د.عـي شـفيق: )49)-)5)(.

وقال الشيخ محمد سالم ولد عدود الشنقيطي فيه في منظومته:

الإداري التـــي  النتيجـــة  »ثـــم 
القـــرار«. غايـــة  إليهـــا  يســـعى 

نظم معنى الغاية
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انظـره في: مجلـة العلـوم الإداريـة، السـنة الخامسـة عـرة، العـدد الثالـث، في سـنة: 
))97)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )67)(.

»القـرار  مصطلـح:  معنـى  تقريـب  في  الرئاسـية«  »السـلطة  لفـظ:  عـلى  حاشـية   )54(
التأديبـي«، وفيهـا تعريفهـا، وبعـض مظاهرهـا، والإشـارة إلى موضعـين آخريـن لبحثهـا:

قيـل في تعريف السـلطة الرئاسـية -من حيـث هي صفة تعرض للـذوات-: »القدرة 
التـي يحوزهـا الشـخص، ويسـتطيع بموجبهـا أن تسـود إرادتـه الشـخصية في عاقتـه مـع 
شـخص آخـر لتقـوده وتصححـه«، وهـذه السـلطة بالنسـبة للرئيـس الإداري لهـا مظاهـر 

مـن أخصهـا إيقـاع الجـزاء التأديبـي عـلى الموظفـين التابعين له.

الطـماوي: ))4)-45)،  لــ د.سـليمان  التأديـب  القضـاء الإداري - قضـاء  انظـر: 
في  وتطبيقاتهـا  العامـة  الوظائـف  وسياسـة   ،)4((-406  ،(98-(97  ،(78  ،(76
ضـوء مبـادئ علـم التنظيـم لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: )7)5-8)5(، والمسـؤولية التأديبيـة 
للموظـف العـام - رسـالة دكتـوراة صادرة مـن جامعة القاهـرة لـ د.محمد جـودت الملط: 
))4)-)4)(، والسـلطة التأديبيـة بـين الفاعليـة والضـمان - دراسـة مقارنـة في القوانـين 
الوظيفيـة للعاملـين في مـر والكويت والـدول الأجنبية لـ د.مصطفـى عفيفي ود.بدرية 
الجـاسر: )6)-8)(، وسـلطة التأديـب في الوظيفـة العامة بين الإدارة والقضاء - دراسـة 
الإدارة  بـين  التأديـب  وسـلطة   ،)94-9(  ،44-4(( الـروخ:  د.مليكـة  لــ  مقارنـة 
والقضـاء - دراسـة مقارنـة - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة عـين شـمس أشرف 
 ،)(08-(04  ،(7-((( عـزت:  د.فهمـي  لــ  الطـماوي  د.سـليمان  لهـا  وقـدم  عليهـا 
والسـلطة التأديبيـة - دراسـة مقارنة لـ د.عمـرو فؤاد بـركات: )6، 0))، 55)-66)(، 
وقال: »السـلطة التأديبية هي إحدى فروع السـلطة الرئاسـية، ذلك أن السـلطة الرئاسـية 
هـي القـدرة التي يحوزهـا الرئيـس الإداري، ويسـتطيع بموجبها الإشراف عـلى الموظفين 
التابعـين لـه وتوجيههـم، لغـرض تحقيـق المصلحـة العامـة للمرفـق العـام، وضمان حسـن 
سـيره بانتظام واطراد، ومن أهم مسـتلزمات السـلطة الرئاسـية، الاعتراف بحق الرئيس 
العقوبـات  لـه، وتوقيـع  التابعـين  الموظفـين  التأديبيـة عـلى  السـلطة  مبـاشرة  الإداري في 

تعريف السلطة 
الرئاسية
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التأديبيـة عليهـم«، والنظـام القانـوني للجـزاء التأديبـي لــ د.عبدالقـادر الشـيخي: )))-
9)(، والسـلطة الرئاسـية: بحـث حـول العاقات التسلسـلية في الإدارة العامة - دراسـة 
مقارنـة لــ د.حسـن محمد عواضـه: )5)-9)(، وقـال في تعريفها باعتبارهـا صفة: »قدرة 
وظيفيـة، يمارسـها الرئيـس الإداري عـلى موظفيـه لمصلحـة المرفـق العـام وضمـن حـدود 
القوانـين الموضوعـة لـه«، والضمانـات التأديبيـة في الوظيفـة العامـة - دراسـة مقارنـة لــ 
د.عبدالفتـاح عبدالحليـم عبدالـر: )5)(، والتأديـب في الوظيفـة العامـة لــ د.عبدالفتـاح 
حسـن: )75-76(، والمسـؤولية التأديبيـة لعـمال الحكومة والقطاع العـام وقطاع الأعمال 
فقهـاً وقضـاءً لــ د.رمضـان محمد بطيـخ: )69)-75)(، والمسـؤولية التأديبيـة للموظف 
العـام - دراسـة مقارنـة لأنظمة التأديب في الأردن وسـورية ومر وفرنسـا لــ د.منصور 
النظـام  العـام وتأديبـه - دراسـة حـول  العتـوم: )6))(، وواجبـات الموظـف  إبراهيـم 
التأديبـي السـعودي لمعالي د.مطلب بن عبدالله النفيسـة: )0)-5)(، والسـلطة الرئاسـية 
- بحـث لنيـل درجـة الدبلـوم في الأنظمة من معهد الإدارة العامة بـإشراف د.بكر القباني 
لإبراهيـم بـن حمـد السـعدون: )6-9(، ومبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ 
د.سـليمان الطـماوي: ))/505-507(، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـه 
والقانـون   ،)(6(-(59( الحلـو:  د.ماجـد  لــ  الإداري  والقانـون   ،)5(6-5((( لـه: 
الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )9))-)4)(، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري لــ 
لــ د.سـامي  القانـون الإداري  د.محمـد رفعـت عبدالوهـاب: ))49-495(، وأصـول 

جمـال الديـن: ))8)-)8)(.

هـذا، ومسـألة السـلطة الرئاسـية تبحـث في موضـع آخـر غـير هـذا الموضـع، وهـو 
عاقـة  في  بحثهـا  ربـما  وبعضهـم  ومقوماتهـا،  المركزيـة  السـلطة  مسـألة  بحـث  موضـع 

تُجاههـم. وحقوقـه  بأعضائـه  المعنـوي  الشـخص 

انظـر في ذلـك: مبـادئ القانـون الإداري المـري والمقـارن - الجـزء الأول: القسـم 
النظـري لـ د.محمد عبـدالله العـربي: )49)-50)، )5)-54)، 57)-59)(، ومبادئ 
القانـون الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: ))7)(، ومبـادئ القانـون الإداري المـري لــ 
د.محمـد زهـير جرانـه: )48-)5(، وموجـز القانـون الإداري لــ د.عثـمان خليـل: )45-

موضعان آخران 
لبحث السلطة 

الرئاسية
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46(، والإدارة العامـة وتنظيمهـا له: ))8)-84)(، ومبادئ القانون الإداري - دراسـة 
مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: ))/05)-06)(، وقـال -بعـد أن بين خضـوع موظفي 
السـلطة المركزيـة للسـلم الإداري- مـا نصـه: »وهـذا السـلم الإداري يقتـي خضـوع 
الموظـف الأقـل درجـة للموظـف الأعـلى درجـة، حتـى تنتهـي إلى الوزيـر الـذي يخضـع 
لـه الجميـع في وزارتـه. وهـذا هـو المقصـود بالسـلطة الرياسـية. والسـلطة الرياسـية مـن 
جوهرهـا الإطـاق، فهـي تتنـاول شـخص المـرءوس وأعمالـه. وبنـاء عـلى ذلـك يكـون 
للرئيـس الحـق في أن يخصـص المـرءوس لعمـل معـين، وأن ينقلـه أو يرقيـه أو يوقـع عليـه 
لـه: ))6- مقارنـة  دراسـة  الإداري -  القانـون  والوجيـز في  معينـة«،  جـزاء في حـدود 

لــ  الإداري  والقانـون   ،)((7-(((( بـدوي:  د.ثـروت  لــ  الإداري  والقانـون   ،)64
د.طعيمـة الجـرف: )77)-86)(، والقانـون الإداري العـربي في ظـل النظام الاشـتراكي 
الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/476-477(، والوسـيط في القانون 
الإداري لــ د.مصطفـى أبو زيد فهمـي: ))/07)-8))(، والقانون الإداري لـ د.ماجد 
ومبـادئ   ،)((0-((5( العطـار:  د.فـؤاد  لــ  الإداري  والقانـون   ،)94-9(( الحلـو: 
-((6( القبـاني:  د.بكـر  لــ  الإداري  والقانـون   ،)((5-(((( لـه:  الإداري  القانـون 

لــ د.عبدالفتـاح حسـن: )45(، والقانـون الإداري  القانـون الإداري  )))(، ومبـادئ 
لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: )0))-)))(، والنظريـة العامـة للقانـون الإداري لــ د.محمـد 
رفعـت عبدالوهـاب: ))))-5))(، والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.محمـود البنـا: 

))))-5))(، وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: )90)-94)(.

)55( حاشـية عـلى لفـظ: »جـزاء تأديبـي« في تقريـب معنى مصطلـح: »القـرار التأديبي«، 
وفيهـا أسـماؤه، وتعريفه:

والقصـاص  التأديبـي،  والـردع  التأديبيـة،  والمؤاخـذة  التأديبيـة،  العقوبـة  ويسـمى: 
ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الوظيفـي  الانضبـاط  نظـام  في  المنظـم  وسـماه  التأديبـي، 
الرقـم: )م/8)( والتاريـخ: 08/)0/)44)هــ بالجـزاء، وعرفـه بما نصـه: »الجزاء: أي 
جـزاء إداري وارد في النظـام«، وقيـل في تعريفـه إنـه: »جـزاء يمـس الموظـف المخطـئ في 

الوظيفـي«. مركـزه 

أسماء الجزاء التأديبي

تعريف الجزاء 
التأديبي
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انظـر: مبـادئ القانـون الإداري المـري لــ د.محمـد زهـير جرانـه: )80)(، ومجالس 

التأديـب ورقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا عليهـا لــ د.هيثـم حليـم غـازي: ))4-)4(، 

والتأديـب الإداري في الوظيفـة العامـة - دراسـة مقارنـة لــ د.عـي جمعـة محـارب: )7)-

6)، )5)(، والنظـام القانـوني للجـزاء التأديبـي لــ د.عبدالقـادر عبدالحافـظ الشـيخي: 

 )Marcel Waline( فالـين  مارسـيل  عـن  وحكـى   ،)(((-((0  ،((7-((4(

تــ))98)م( تعريفـه بأنـه: »عقوبـة تعلـن مـن قبـل السـلطة الإداريـة تُجـاه موظـف عـام 

وذلـك لارتكابـه خطـأً أثنـاء الخدمـة أو بسـببها«، والقانـون التأديبـي له: )))(، وفلسـفة 

التأديبيـة وأهدافهـا - دراسـة مقارنـة - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن جامعـة  العقوبـة 

عـين شـمس أشرف عليهـا وناقشـها د. سـليمان الطـماوي لــ د.مصطفـى محمـود عفيفـي: 

)6)-))(، وسـاق عـدداً غـير قليـل مـن تعاريفهـا، واختـار هـو تعريفهـا بأنهـا: »جـزاء 

وظيفـي يصيـب الموظـف الـذي تثبت مسـؤوليته عـن ارتكاب خطـأ تأديبـي معين بحيث 

توقـع باسـم ولمصلحـة الطائفـة الوظيفية المنتمـى إليها وتنفيـذاً لأهدافها المحددة سـلفاً«، 

والمسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام لـ د.محمد جـودت الملط: )94)-98)(، وسـلطة 

التأديـب في الوظيفـة العامـة بـين الإدارة والقضـاء - دراسـة مقارنة لــ د.مليكة الروخ: 

))7-)7(، والضمانـات التأديبيـة في الوظيفـة العامـة - دراسـة مقارنـة لــ د.عبدالفتـاح 

عبدالـر: ))(، والمسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام - دراسـة مقارنـة لأنظمـة التأديب 

 ،)(((-((9( العتـوم:  إبراهيـم  د.منصـور  لــ  وفرنسـا  ومـر  وسـورية  الأردن  في 

والعقوبـات التأديبيـة للعاملين المدنيـين بالدولة والقطاع العـام وذوي الكادرات الخاصة 

لعبدالوهـاب البنـداري: )0)(، وواجبـات الموظـف العام وتأديبه - دراسـة حول النظام 

التأديبـي السـعودي لمعـالي د.مطلـب بن عبـدالله النفيسـة: )50-56(، وتأديـب العاملين 

في الدولـة لمصطفـى بكـر: )97)-98)(، والقانـون الإداري لـ د.ماجـد الحلو: )49)-

لــ د.محمـد رفعـت عبدالوهـاب: )486(،  للقانـون الإداري  العامـة  50)(، والنظريـة 

وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: )78)(.
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)56( حاشـية عـلى لفـظ: »نظـام الانضباط الوظيفـي« في تقريب معنى مصطلـح: »القرار 
التأديبـي«، وفيهـا ذكر الجـزاءات التأديبيـة المقررة فيه:

الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  النظـام  هـذا  مـن  السادسـة  المـادة  في  جـاء 
عـلى  إيقاعهـا  يجـوز  التـي  الجـزاءات  تحديـد  08/)0/)44)هــ  والتاريـخ:  )م/8)( 
الموظـف المخاطـب بـه، ونصها: »الجـزاء الذي يجـوز إيقاعه على الموظف هـو: ). الإنذار 
المكتـوب. ). الحسـم مـن الراتـب بـما لا يتجـاوز صـافي راتـب )ثاثـة( أشـهر عـلى ألاَّ 
ا )ثلث( صـافي الراتب الشـهري. ). الحرمان من عاوة سـنوية  يتجـاوز المحسـوم شـهريّاً
واحـدة. 4. عـدم النظـر في ترقيتـه بما لا يتجاوز سـنتين مـن تاريخ اسـتحقاقه للترقية. 5. 

الفصـل مـن الخدمـة«.

)57( حاشـية على لفظ: »نظام العقوبات العسـكري« في تقريب معنى مصطلح: »القرار 
التأديبـي«، وفيها الإشـارة إلى مواضع ذكر المخالفات التأديبيـة وجزاءاتها المقررة فيه:

جـاء في الفصـل السـادس مـن هـذا النظـام الصـادر بـالإرادة السـنية ذات الرقـم: 
)0)/95/8( والتاريـخ: ))/)66/0))هــ تحديـد المخالفـات والجـزاءات التأديبيـة 
فيـما يربـو عـلى ثاثـين مـادة، ممـا يطـول إيـراده، انظرهـا في المـواد: )9)، 0)، 50-)8(.

العربيـة  المملكـة  العسـكرية في  أنظمـة الخدمـة  بتمامـه في: تطـور  النظـام  انظـر هـذا 
السـعودية - مجموعـة الأنظمـة العسـكرية لـ د.يوسـف بـن إبراهيم السـلوم: ))/87)-

.)(((

تقريـب معنـى مصطلـح:  الداخـلي« في  قـوات الأمـن  »نظـام  لفـظ:  )58( حاشـية عـلى 
فيـه: المقـررة  التأديبيـة  الجـزاءات  التأديبـي«، وفيهـا ذكـر  »القـرار 

جـاء في المـادة السـابعة والخمسـين بعـد المائـة والمـادة الثامنة والخمسـين بعـد المائة من 
هذا النظام الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: )م/0)( والتاريخ: )0/))/84))هـ 
تحديـد الجـزاءات التـي يجـوز توقيعها على الجنـود وضباط الصـف والجـزاءات التي يجوز 
توقيعهـا عـلى الضبـاط، فأمـا المـادة الأولى ففيهـا مـا نصـه: »الجـزاءات التي يجـوز توقيعها 
عـلى الجنـود وضبـاط الصـف هـي.- أ- الإنـذار ب- التوبيخ جــ- التوقيف هــ- تأجيل 

الجزاءات التأديبية 
المقررة في نظام 

الانضباط الوظيفي

مواضع ذكر 
المخالفات التأديبية 

وجزاءاتها فيه في نظام 
العقوبات العسكري

الجزاءات التأديبية 
المقررة في نظام 

قوات الأمن الداخلي 
بالنسبة للجنود 
وضباط الصف
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موعـد العـاوة أو الحرمـان منهـا مـدة لا تقـل عـن ثاثـة أشـهر ولا تزيـد عـن سـنة. و- 
الخصـم مـن الراتـب بمـدة لا تزيـد عـن ثاثة أشـهر عـلى أن يكـون الخصم بنسـبة لا تزيد 
عـن 5)% ز- خفـض الراتـب دون المرتبـة خ- خفـض المرتبـة دون الراتـب. ط. خفـض 

الرتبـة والراتـب معـا. ي- الفصـل مـن الخدمـة. ك- الطرد مـن الخدمة العسـكرية«.

وأمـا المـادة الثانيـة ففيهـا مـا نصـه: »الجـزاءات المسـلكية التـي يجـوز توقيعهـا عـلى 
الضبـاط هـي.- أ- الإنـذار. ب- التوبيـخ جــ- الخصـم مـن الراتـب لمـدة لا تزيـد عـن 
ثاثـة أشـهر عـلى أن يكـون الحسـم بنسـبة لا تزيـد عـن 50% د- تأجيل موعد اسـتحقاقه 
العـاوة لمـدة لا تقـل عـن ثاثـة أشـهر ولا تزيـد عـن سـنة هــ- الحرمـان من العـاوة و- 
تأجيـل الأقدميـة ز- الوقـف عـن العمـل بـدون راتب لمـدة لا تزيد عن ثاثة أشـهر. حـ- 
التوقيـف داخـل الوحـدات أو الثكنـات. ط- خفـض الراتـب دون المرتبـة. ي- خفـض 
الرتبـة دون الراتـب. ك- الإحالـة عـلى الاسـتيداع لمـدة لا تزيـد عـن سـنتين. ل- الفصـل 

من الخدمـة العسـكرية«.

الثانيـة والأربعـين مـن جريـدة  الرقـم: ))07)( مـن السـنة  العـدد ذي  انظـره في: 
لــ 8)/965/05)م، في  الموافـق  القـرى، الصـادر في تاريـخ: 8)/)85/0))هــ  أم 

الصفحـة الأولى حتـى الثامنـة منـه.

)59( حاشـية عـلى لفـظ: »مخالفـة تأديبيـة« في تقريب معنى مصطلـح: »القـرار التأديبي«، 
وفيهـا أسـماؤها وتعريفها:

وتسـمى: الجريمـة التأديبيـة، والذنـب الإداري، والخطـأ التأديبـي، واختـار المنظـم 
في نظـام الانضبـاط الوظيفـي الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/8)( والتاريـخ: 
08/)0/)44)هــ تسـميتها بالمخالفـة التأديبيـة، وعرفهـا بما نصـه: »المخالفـة التأديبية: 
كل عمـل، أو امتنـاع عـن عمـل، يصـدر مـن الموظـف، يتضمـن خروجًا عـلى الواجبات، 
أو ارتكابًـا للمحظـورات الوظيفيـة المنصـوص عليهـا نظامًـا، أو يشـكل مساسًـا بـرف 
وكرامة الوظيفة«، وقيل في تعريفها إنها: »فعل أو امتناع فيه مسـاس بواجبات الوظيفة«، 
وقيـل: »كل فعـل أو امتنـاع يفتقـد للأسـاس القانـوني، يقوم بـه الموظف ويشـكل إخالاً 

الجزاءات التأديبية 
المقررة في نظام 

قوات الأمن الداخلي 
بالنسبة للضباط

أسماء المخالفة 
التأديبية

تعريف المخالفة 
التأديبية
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بواجبـات وظيفتـه أو خروجـاً عـلى مقتضياتهـا أيـاً كان مصدرهـا، حتـى ولو وقـع خارج 
نطـاق حياتـه الوظيفيـة، طالما أن له انعكاسـاً سـلبياً عليها وعلى الثقـة والاحترام الواجب 

توافرهما في شـاغلها«.

انظـر: مبـادئ القانـون الإداري المـري لــ د.محمـد زهير جرانـه: )80)(، ويسـتفاد 
مـن كامـه في تعريفهـا قولـه: »أن ينهـج في عملـه ]يريـد الموظـف العـام[ أو خارجه نهجاً 
يخدش كرامة وظيفته والإدارة التي ينتسب ]إليها[«، والقضاء الإداري - قضاء التأديب 
لــ د.سـليمان الطـماوي: )7)-9)(، والجريمة التأديبية - دراسـة مقارنـة له: )8)-)4(، 
ومبـادئ القانون الإداري - دراسـة مقارنة لـه: ))/489(، والوجيز في القانون الإداري 
- دراسـة مقارنـة لـه: )5)5(، والقانـون الإداري لـ د.طعيمة الجـرف: ))68(، وقال في 
معنـى الجريمـة التأديبيـة: »أن يـأتي الموظـف عمـاً يكون من شـأنه الإخـال بمقتضيات 
الوظيفـة، أو لا يتفـق مـع مركـزه كموظـف عـام«، والقانـون الإداري لــ د.ماجـد الحلـو: 
)44)(، والقانـون الإداري لــ د.عبدالغنـي بسـيوني: ))))-4))(، والنظريـة العامـة 
للقانـون الإداري لــ د.محمـد رفعـت عبدالوهـاب: )490(، وأصـول القانـون الإداري 
لــ د.سـامي جمـال الديـن: )66)-69)(، ونـازع في تسـميتها بالجريمـة التأديبيـة لأجـل 
مـا يلـزم عنـه مـن تسـمية الواقـع فيهـا بالمجـرم، والجريمـة التأديبية بـين القانـون الإداري 
وعلـم الإدارة العامـة - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد مختار عثـمان: )59-66(، والمسـؤولية 
التأديبيـة للموظـف العـام لـ د.محمد جـودت الملط: )76-80(، ويختـار في تعريفها قوله: 
»إخـال بواجبـات الوظيفـة إيجابـاً أو سـلباً«، وسـلطة التأديـب في الوظيفـة العامـة بـين 
الإدارة والقضـاء - دراسـة مقارنـة لــ د.مليكـة الـروخ: ))5-58(، وسـلطة التأديـب 
بـين الإدارة والقضـاء - دراسـة مقارنـة لــ د.فهمـي عـزت: )09)-)))(، والقانـون 
التأديبـي لــ د.عبدالقـادر الشـيخي: )))(، ومجالـس التأديـب ورقابـة المحكمـة الإداريـة 
الوظيفـة  التأديبيـة في  لــ د.هيثـم حليـم غـازي: )0)-))(، والضمانـات  العليـا عليهـا 
العامـة - دراسـة مقارنـة لـ د.عبدالفتاح عبدالـر: ))(، وواجبات الموظـف العام وتأديبه 
- دراسـة حـول النظـام التأديبـي السـعودي لمعـالي د.مطلب بن عبـدالله النفيسـة: )))(، 
والمرجـع في القانـون التأديبـي مقارنـاً بالقانـون الجنائـي لعبدالوهـاب البنـداري: )6)-

المنازعة في تسمية 
المخالفة التأديبية 
بالجريمة التأديبية
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6)(، والتأديـب في الوظيفـة العامـة لـ د.عبدالفتاح حسـن: )79(، وقال في تعريفه: »كل 

تـرف يصـدر مـن العامل أثنـاء أداء الوظيفـة أو خارجهـا، ويؤثر فيها بصـورة قد تحول 

دون قيـام المرفـق بنشـاطه عـلى الوجـه الأكمـل، وذلـك متـى ارتكـب هـذا التـرف عـن 

إرادة آثمـة«، والمسـؤولية التأديبيـة لعـمال الحكومـة والقطـاع العـام وقطـاع الأعـمال فقهـاً 

وقضـاءً لــ د.رمضـان بطيـخ: )08)-0))(، والمسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام - 

دراسـة مقارنـة لأنظمـة التأديب في الأردن وسـورية ومر وفرنسـا لـ د.منصـور إبراهيم 

العتـوم: )78-)8(، وتأديـب العاملـين في الدولـة لمصطفـى بكـر: )9-))(، وقواعـد 

والجريمـة   ،)69-67( صالـح:  محمـد  د.أحمـد  لــ  تحليليـة  دراسـة   - الموظفـين  تأديـب 

والعقوبـة التأديبيـة - مبـادئ القضـاء الإداري في التأديـب لأحمـد رزق ريـاض: )0)(.

)60( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »القـرار التأديبـي«، وفيهـا التـماس موجـب 

الجمـع بـين القـرارات التأديبيـة وقـرارات المجالـس التأديبيـة في الفقـرة ذات الرقـم: )ب( 

مـن المـادة الثالثـة عـشرة مـن نظـام ديـوان المظالم:

انظـر: اختصـاص ديـوان المظـالم بوصفـه جهة قضـاء إداري - دراسـة تحليليـة مقارنة 

بـين نظامـي ديـوان المظـالم )40)هــ 8)4)هــ لــ د.أيـوب بن منصـور الجربـوع - بحث 

منشـور مجلـة العـدل، في العـدد الحادي والخمسـين منها، الصادر في شـهر رجب من عام: 

)))4)هــ( عـن وزارة العـدل: )5))-6))(، وقـال: »المسـتقر عليـه في قضـاء ديـوان 

المظـالم أن القـرارات التأديبيـة التـي تصـدر مـن الـوزراء ومـن في حكمهـم أو المفوضـين 

عنهـم تعتـر مـن قبيـل القـرارات الإدارية التـي تخضع لرقابـة الديوان كقاضي إلغـاء وفقاً 

لحكـم الفقـرة ))/ب( مـن المـادة الثامنـة من نظام ديـوان المظـالم لعام )40)هــ...إلا أن 

أحـكام الديـوان اسـتقرت عـلى عدم النظـر في التظلمات ضد قـرارات المجالـس التأديبية، 

تأسيسـاً عـلى أن المجالس التأديبية مـن قبيل الهيئات القضائية التي حظرت المادة التاسـعة 

مـن نظـام ديـوان المظـالم لعـام )40)هــ عـلى الديـوان النظـر في الاعتراضـات المقدمة من 

الأفـراد عـلى مـا تصـدره من أحـكام أو قـرارات داخلـة في ولايتها«.

اختصاص الديوان 
بالقرارات التأديبية 

الصادرة من السلطة 
الرئاسية وعدم 

اختصاصه بالقرارات 
التأديبية الصادرة من 

المجالس التأديبية
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ومـن هنـا فيلتمـس مـن صنـع المنظم في نظـام ديـوان المظالم الصـادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ بجمعه في الفقرة ذات الرقم: )ب( 
مـن المـادة الثالثـة عـرة منـه بـين القـرارات التأديبية وقـرارات المجالـس التأديبيـة بقوله: 
»تختـص المحاكـم الإداري بالفصـل في الآتي:...ب. دعـاوى إلغـاء القـرارات الإداريـة 
النهائيـة التـي يقدمهـا ذوو الشـأن...بما في ذلـك القـرارات التأديبيـة، والقـرارات التـي 
تصدرهـا اللجـان شـبه القضائيـة والمجالـس التأديبيـة« أنـه لم يقصـد إلى التوكيـد بـل إلى 
التأسـيس، بحيـث يكـون قولـه: »القـرارات التأديبيـة« لتثبيـت مـا اسـتقر عمـل محاكـم 
التأديبيـة  القـرارات  مـن  النظـام  هـذا  صـدور  قبـل  بنظـره  الاختصـاص  عـلى  الديـوان 
الصـادرة مـن السـلطة الرئاسـية بوصفها قـرارات إداريـة، ويكون تنصيصه عـلى قرارات 
المجالـس التأديبيـة لإدخـال مـا كانـت محاكـم الديـوان تقـي بعـدم اختصاصهـا بنظـره.

لــ  العامـة  الوظيفـة  في  التأديـب  الجملـة:  عـلى  التأديبـي  القـرار  تعريـف  في  وانظـر 
د.عبدالفتـاح حسـن: ))6)(، وحكـى عن ليون دوجـي )Léon Duguit( تـ)8)9)م( 
تعريفـه لـه بقولـه: »القـرار الصادر من موظـف بتوقيع جزاء معين عـلى موظف آخر لخطأ 
ارتكبـه أثنـاء أداء وظيفتـه أو لخطـأ مـن شـأنه أن ينعكس عـلى أدائها«، والقضـاء الإداري 
- قضـاء التأديـب لــ د.سـليمان الطـماوي: )559(، ويسـتفاد ممـا قـرره أن القـرار التأديبي 
هـو: »عقوبـة تأديبيـة مفرغـة في ظـرف قـرار إداري«، وظاهـرٌ أن هذا التعريف وما سـبقه 
بيـان للقـرار التأديبـي بإطـاق لا القـرار التأديبي المـراد ههنـا، والمسـؤولية التأديبية لعمال 
الحكومـة والقطـاع العـام وقطـاع الأعـمال فقهـاً وقضـاءً لــ د.رمضـان بطيـخ: )57)-

.)(58

)61( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »اللجـان شـبه القضائيـة«، وفيهـا أسـماؤها، 
وتعريفهـا، وذكـر قسـميها، وبعـض الأمثلـة لهـا:

شـبه  اللجـان  انظـر:  القضائـي،  الاختصـاص  ذات  الجهـات  أو  اللجـان  وتسـمى 
القضائيـة في القانـون السـعودي - دراسـة تحليليـة في ضـوء النصـوص النظاميـة وأحكام 
ديـوان المظـالم لــ د.أيـوب بـن منصـور الجربـوع: )5)(، وقـال في عـرض مفهومهـا: »إن 
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المتأمـل في الواقـع الحـالي للنظـام القضائـي السـعودي يتضـح لـه وجـود جهـات متناثـرة 
المنازعـات  بعـض  في  والحكـم  الفصـل  مهمـة  تتـولى  التنفيذيـة  السـلطة  أجهـزة  ضمـن 
والجرائم، وهي جهات اصطلح على تسـميتها باللجان شـبه القضائية، وهي لجان تمارس 
جـزءاً كبـيراً مـن ولايـة القضـاء، ويكـون إنشـاؤها بموجـب أنظمـة تمنحهـا الاختصاص 
اء تطبيـق النظام الذي نشـأت في ظلـه، وهذه  في الفصـل في المنازعـات التـي تنشـأ مـن جـرَّ
اللجـان تتكـون مـن عنـاصر إداريـة أي أن أعضاءهـا ليسـوا مـن القضـاة ولا يندرجـون 
في السـلك القضائـي ولا يتمتعـون بضماناتـه«، واختصـاص ديـوان المظـالم بوصفـه جهـة 
قضـاء إداري - دراسـة تحليليـة مقارنـة بـين نظامـي ديـوان المظـالم )40)هــ 8)4)هــ له 
- بحـث منشـور في مجلـة العـدل، في العـدد الحـادي والخمسـين منهـا، الصـادر في شـهر 
رجـب مـن عـام: )))4)هــ( عـن وزارة العـدل: )8))(، واللجـان الإداريـة واللجـان 
ذات الاختصـاص القضائـي في المملكـة العربيـة السـعودية: رؤيـة نقدية لــ د.عبدالواحد 
بـن حمـد المـزروع - بحـث منشـور في مجلـة كليـة التربيـة في جامعة عـين شـمس، في العدد 
الصـادر عـام: )0)0)م(: )))5(، وحكـى في تعريفهـا قولـه: »مجموعـة مـن المختصـين 
-خـارج السـلك القضائـي- مهمتها النظـر في قضايا تأديب أو جزاء أو تسـوية منازعات 
مدنية أو تُجارية محددة بموجب نظام معتمد بشـكل اسـتثنائي وإصدار قرارات بشـأنها«، 
والطبيعـة القانونيـة لعمـل اللجـان ذات الاختصـاص القضائي لـ د.نر الدين الكاسـح 
- بحـث منشـور في مجلـة دراسـات قانونيـة الصـادرة من كليـة القانـون بجامعـة بنغازي: 
)7))(، وحكـى في تعريفهـا قولـه: »لجـان إداريـة تتبع أحـد الأجهزة الحكوميـة، وتباشر 
وظائـف قضائيـة تدخـل أصـاً في الاختصـاص الطبيعـي لقضـاء المحاكـم الرعيـة«، 
ونظـام القضـاء في المملكـة العربية السـعودية لــ د.عبدالمنعـم عبدالعظيم جـيرة: ))))-

)))، 98)(، الولايـة القضائيـة لديـوان المظـالم في المملكـة العربيـة السـعودية لفضيلـة 
الشـيخ د.محمد بن عبدالقادر شـيبة الحمد: )7)5-))5(، وقال في سـياق بيانه لما يخرج 
عـن اختصـاص ديـوان المظـالم في ظل نظامه السـابق الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/)5( والتاريـخ: 7)/07/)40)هــ: »ويدخـل في الأحـكام والقـرارات القضائيـة 
التـي لا يختـص بنظرهـا القضـاء الإداري -ديـوان المظـالم بالمملكـة العربية السـعودية- ما 
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يصـدر مـن جهـة القضـاء العـام العـادي، أو التي تصـدر من الهيئـات التي لهـا اختصاص 
قضائـي مـن الأعـمال القضائيـة بمدلولهـا الفنـي«، وقـال في موضـع آخـر: »اسـتقر قضـاء 
ديـوان المظـالم في المملكـة العربيـة السـعودية عـلى عـدم قبـول أي دعـوى ترفـع إليـه مـن 
الأفـراد اعتراضـاً عـلى مـا تصـدره المحاكـم أو الهيئـات القضائيـة مـن أحـكام وقـرارات 
لــ د.عثـمان  الدولـة  الثـاني: مجلـس  الكتـاب  داخلـة في ولايتهـا«، والقانـون الإداري - 
خليـل: )79)(، والقضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء لــ د.سـليمان الطـماوي: )05)-

08)(، وانظـر في أحـكام ولايتهـا وآثارهـا: أصـول المرافعات لـ د.أحمد مسـلم: )68)(، 
والمرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.أحمد أبـو الوفـا: )9))م(، وأصول المرافعـات المدنية 

والتجاريـة لــ د.نبيل عمـر: )67(.

هذا، وهذه اللجان على نوعين:

أولهـما: لجـان أكسـب المنظـم قراراتهـا حصانة ضـد رقابـة القضـاء الإداري، ومنها مما 
منازعاتـه ذات علقـة بالقضـاء الإداري: اللجنـة المشـكلة للنظـر في مخالفات أحـكام نظام 
المطبوعـات والنـر المقـررة بمقتـضى المـادة السـابعة والثاثـين المعدلـة بمقتضى المرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم: )م/0)( والتاريـخ: ))/04/))4)هـ والمـادة الأربعين منه المعدلة 
المقـررة  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات  في  الفصـل  ولجنـة  السـابق،  المرسـوم  بعـين 
بمقتـضى المـادة السـابعة والسـتين مـن نظـام ضريبـة الدخل الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/)( والتاريـخ: 5)/)5/0)4)هــ المعدلة بمقتضى الفقرة الخامسـة من البند 
)ثالثـاً( مـن المرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/)))( والتاريـخ: )0/))/8)4)هـ الذي 

صـدر به نظـام ضريبـة القيمـة المضافة.

وثانيهـما: لجـان تخضـع قراراتهـا لرقابـة القضـاء الإداري، وهـو الأصـل في اللجـان 
شـبه القضائيـة.

انظـر فيهـا في توسـع: اللجـان شـبه القضائيـة في القانون السـعودي - دراسـة تحليلية 
في ضـوء النصـوص النظاميـة وأحـكام ديـوان المظـالم لــ د.أيـوب بـن منصـور الجربـوع: 

.)(((-(9(
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)62( حاشـية عـلى لفـظ: »مصلحـة عامـة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »جمعيـات النفـع 
العـام«، وفيهـا أسـماؤها، ومعناهـا:

وتسـمى المنفعـة العامـة والخدمة العامـة والنفع العام، وهـذا المعنى يطـرق بيانه عادة 
في فـن القانـون الإداري في مسـألة مقومات أو عنـاصر المرفق العام.

وقـد صرح جملتهـم بمشـاركة المروعـات الخاصـة ذات النفع العـام للمرافق العامة 
فيـه، ولهـذا كان مناسـباً إيـراد مـا قيـل في المعنى الـكي للنفع العـام في المرافـق العامة ههنا؛ 
لصدقـه عليـه، وقـد قيل في معنـاه وتوضيحه: »يقصد بالنفع العام في صورته العامة، سـد 
حاجـات عامـة أو تقديـم خدمـات عامة للجمهـور، وهـذه الخدمات قد تكـون خدمات 
وحاجـات ماديـة كتوريـد الميـاه والنـور وتوفـير وسـائل المواصـات وتقديم المسـاعدات 
النفـع  تحقـق  معنويـة  وحاجـات  خدمـات  تكـون  وقـد  الشـعبية،  والمعونـة  الاجتماعيـة 
للجمهـور ولكـن بطريـق غـير مبـاشر كـما هـو الشـأن بالنسـبة للنفـع العـام الـذي تحققـه 
مرافـق الأمـن والدفـاع، والتوجيـه المهنـي، والتوجيـه الاقتصـادي«، انظـره في: القانـون 
الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطـي التعاوني لـ د.محمد فـؤاد مهنا: 
))/)5)-)5)، 54)، )7)(، ومبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في ظـل الاتُجاهات 
الحديثـة - دراسـة مقارنـة له: )87)(، والوجيـز في القانـون الإداري - المرافق العامة له: 
)9-0)، 47-50، 08)(، وقـال: »غـير أن القيـام بسـد حاجات مشـتركة للجمهور أو 
أداء خدمـات ذات نفـع عـام ليـس مقصورا عـلى المرافق العامـة وحدها. بـل إن كثيرا من 
المروعـات الخاصـة قـد تعمـل أيضا مـن طريق مباشر أو غـير مباشر للنفع العـام، بل قد 
يكـون موضـوع نشـاطها هـو نفـس موضـوع نشـاط المرافـق العامة كما هـو الحال بالنسـبة 
للمـدارس الحرة والمستشـفيات والماجئ التي ينشـؤها الأفراد ومروعات المسـاعدات 
الاجتماعيـة التـي تقـوم بها الجمعيـات الخاصـة«، وقال: »ليـس القيام بالخدمـات وقفاً كما 
قلنـا أكثـر مـن مرة عـلى الهيئات والسـلطات الإدارية، لأن في اسـتطاعة الأفراد أن ينشـئوا 
رأفـت فكـري:  لــ د.وحيـد  الإداري  العـام«، والقانـون  للنفـع  مؤسسـات يخصصونهـا 
))))-40)(، وقـرر مـا حاصلـه أن النفـع العـام هو سـد حاجـة عامة، وبـين أن الحاجة 
العامـة هـي مـا كان مـن الحاجـات مشـتركاً بين الجمهـور أو بين عـدد كبير منهـم، وعرف 
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الجمهـور بقولـه: »عـدد غـير محـدد مـن الأشـخاص«، وهـم إمـا أن يكونـوا سـكان رقعـة 
الدولـة بأجمعهـا، أو سـكان بقعـة معينة مـن بقاعها، وأن الحاجـة العامة أمر إضـافي، فـ»ما 
يعـد كماليـا عنـد بعـض الشـعوب...قد يعتر ضروريا عنـد البعض الآخر. كـما أنه يترتب 
عـلى تقـدم العلـوم والاختراعـات ظهور حاجـات عامة جديـدة«، ثم جعل يـضرب مثاً 
لأثـر تقـدم العلـوم الطبيعيـة عـلى الحاجـات العامة فيقـول: »فمنذ 5) سـنة لم نكن نشـعر 
بحاجتنـا إلى محطـات للإذاعـة، أمـا اليـوم فقـد أصبحت الإذاعـة المنظمة جزءاً مـن حياتنا 
اليوميـة. ومـا نقولـه عـن الإذاعـة ينطبـق عـلى النقـل الجوي وغـير ذلك من المسـتحدثات 
العريـة«، ومذكـرات في القانون الإداري له: )79)-)8)(، ومبادئ القانون الإداري 
لــ د.محمـد زهـير جرانـه: ))8)(، وقال في معـرض التعليل للزوم البـداءة بتعريف معنى 
كـون المرفـق العـام عامّـاً مـا نصه: »عـلى أنه يجـب تحديد فكرة العـام، من جهـة لأن تحقيق 
النفـع العـام ليـس وقفـاً عـلى الإدارة العامـة إذ هنـاك مروعـات فرديـة خاصـة تحقـق 
دواعـي النفـع العـام«، ومبادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان الطماوي: 
عـلى  يقـوم  أن  لـرط  التعليـل  معـرض  في  وقـال   ،)(90-(89  ،(5  ،((-(0/((
المـروع ذي الخدمـة العامـة سـلطة إداريـة ليكـون مرفقـاً عامّـاً: »ذلـك أن المروعـات 
الخاصـة يمكـن أن تـؤدي خدمـة مـن نـوع مـا يؤديـه المرفـق العـام«، وقـال: »إن الصالـح 
العـام في ذاتـه ليـس احتـكارًا لـلإدارة«، والوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة 
لـه: )5))، 5)4(، ونظريـة المرفـق العـام لــ د.محمـود محمد حافـظ: )5)(، وقـال: »ولا 
تقتـر صفـة النفـع العـام أو الحاجـة العامـة عـلى مجمـوع الأفـراد في كل إقليـم الدولـة، 
وإنـما تصـدق عـلى منفعة إقليـم معين...وكذلك تصـدق هذه الصفة عـلى منفعة أو حاجة 
طائفـة معينـة من الأفـراد، كالمحامـين أو الأطبـاء أو المهندسـين أو الزراع...فالنفع يكون 
نفعـا عاما...ولـو اقتـر عـلى سـكان إقليـم معـين أو تحـدد بطائفـة معينـة مـن الأفـراد، 
طالمـا أن أولئـك غـير معينين بذواتهـم«، والقانـون الإداري لعبدالغني بسـيوني: ))40(، 
وقـال: »المقصـود بالنفـع العـام إشـباع حاجـات عامـة، أو تقديـم خدمـة عامة، قـد تكون 
ماديـة كتوفـير وسـائل المواصـات وتوريـد الكهربـاء والميـاه أو معنويـة كتوفـير الأمـن 
للمواطنـين«، والقانـون الإداري لــ د.ثـروت بـدوي: ))40-)40(، والقانون الإداري 
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لــ د.طعيمـة الجـرف: )5)5( وأصول القانون الإداري لـ د.سـامي جمـال الدين: ))6)، 
558-)56(، ومبـادئ القانـون الإداري لــ د.عبدالفتـاح حسـن: ))47(.

)63( حاشـية عـلى لفـظ: »مجمـوع أشـخاص يقصـد إلى تحقيـق مصلحة عامـة« في تقريب 
معنـى مصطلـح: »جمعيـات النفـع العـام«، وفيهـا أسـماؤها، وتعريفهـا، ومـا يسـمى مـن 
الأشـخاص النظاميـة بجمعيـات النفـع العـام، وطرائـق أهـل الفـن في صفـة شـخصيتها:

وتسـمى الجمعيـات ذات النفـع العـام والصفـة العامـة، والخادمـة للمنافـع العامـة، 
وربـما شـملها اسـم المروعـات الخاصـة ذات النفـع العـام أو المصلحـة العامـة، وهـذا 
المصطلـح مركـب إضـافي كـما هـو بـين، ومـا كان كذلـك فالحسـن فيـه أن يبـدأ بالمضـاف 

منـه، ومـن هنـا فلفـظ المضـاف فيـه وهـو اسـم: »الجمعيـة«، وفيـه:

أن المنظـم اختـار المنظم في تسـمية هذا النوع من المنشـآت باسـم: )الجمعية الأهلية(، 
وعرفهـا في المـادة الثالثـة مـن نظـام الجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة الصـادر بالمرسـوم 
الأمـر  بموجـب  المعدلـة  9)/)7/0)4)هــ  والتاريـخ:  )م/8(  الرقـم:  ذي  الملكـي 
الملكـي ذي الرقـم: )أ/)))( والتاريـخ: 0)/7/07)4)هــ وقرار مجلـس الوزراء ذي 
الرقـم: )8)6( والتاريـخ: 0)/0)/)44)هــ، ونـص تعريفـه: »تعـد جمعيـة أهلية -في 
تطبيـق أحـكام هـذا النظـام- كل مجموعـة ذات تنظيـم مسـتمر لمـدة معينـة أو غـير معينـة، 
مؤلفـة مـن أشـخاص مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو الاعتباريـة، أو منهـما معاً، غـير هادفة 
للربـح أساسـاً، وذلـك مـن أجل تحقيـق غرض من أغـراض الر أو التكافـل، أو من أجل 
نشـاط دينـي تحـدده وزارة الشـؤون الإسـامية والدعـوة والإرشـاد، أو نشـاط اجتماعي، 
أو ثقـافي، أو صحـي، أو بيئـي، أو تربـوي، أو تعليمـي، أو علمـي، أو مهنـي، أو إبداعي، 
أو شـبابي، أو سـياحي، ونحـو ذلـك مـن نشـاطات، أو نشـاط يتعلـق بحمايـة المسـتهلك، 
أو أي نشـاط أهـي آخـر تقـدره الـوزارة، سـواء كان ذلـك عـن طريـق العـون المـادي، أو 
المعنـوي، أو الخـرات الفنيـة أو غيرهـا، وسـواء كان النشـاط موجهـاً إلى خدمـة العامـة 
كجمعيـات النفـع العـام، أم كان موجهـاً في الأسـاس إلى خدمـة أصحـاب تخصـص أو 
مهنـة كالجمعيـات المهنيـة والجمعيـات العلميـة والجمعيـات الأدبيـة«، وجـاء في الفقـرة 

أسماء جمعيات النفع 
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الأهلية في نظام 
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الرابعـة مـن المـادة الثامنة منه ما محل الشـاهد منه مـا نصه: »4- تكون للجمعية شـخصية 
اعتباريـة بعـد موافقـة الـوزارة على إنشـائها«.

وهـذا التعريـف الـذي قـرره المنظـم لا يختلـف عما قـرره أهل الفـن في معنـى الجمعية 
-في الجملـة-، فقـد قيـل في تعريفهـا إنهـا: »طائفـة مـن الأفـراد يؤلفـون جماعـة لتحقيـق 
مصلحـة عامـة أو مصلحـة خاصـة دون أن تكـون هـذه المصلحـة هـي الكسـب المـادي«.

انظـر: أصـول القوانـين لمحمـد أفنـدي رأفـت: )84)(، ومقدمـة القانـون لــ أحمـد 
صفـوت: )57)، 59)، )6)-)6)(، وأصـول القوانـين لــ د.محمـد كامـل بـك وسـيد 
السـنهوري:  د.عبدالـرزاق  لــ  القانـون  أصـول  وعلـم   ،)467-466( بـك:  مصطفـى 
))0)(، والمدخـل إلى علـم الحقـوق لــ د.هشـام القاسـم: )454(، والوجيـز في الحقـوق 
المدنيـة: الجـزء الأول - المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.عدنـان القوتـي: )669-665، 
»لقـد  فقـال:  العـام  النفـع  ذات  الجمعيـات  صفـة  في  الخـاف  وحكـى   ،)7(0-698
اختلـف الفقهـاء الغربيـون، والقضـاء الغـربي كذلـك، حـول هـذا الموضـوع فبينـا ذهـب 
بعضهـم إلى ترجيـح الصفـة العامـة عـلى الخاصـة، اتُجـه الفقـه الحديـث وأغلبيـة المؤلفـين 
إلى العكـس«، ويفهـم مـن بعـض كامـه اتسـاع المـروع ذي النفـع العـام ليشـمل شـكل 
تعريـف  في  وقـال   ،)6((-6((( كـيرة:  د.حسـن  لــ  القانـون  إلى  والمدخـل  الركـة، 
الجمعيـة: »كل جماعـة ذات تنظيـم مسـتمر لمـدة معينـة أو غـير معينة تتألف من أشـخاص 
طبيعيـين لا يقـل عددهـم عـن عـرة أشـخاص أو مـن أشـخاص اعتباريـة لغـرض غـير 
الحصـول عـلى ربـح مـادي«، ويراعـى أن تقييـد عـدد الأشـخاص الطبيعيـين المنشـئين 
للجمعيـة بعـرة إنـما مأتاه تقريـر المادة الأولى مـن قانون الجمعيات والمؤسسـات الخاصة 
المـري الصـادر بالقانـون ذي الرقـم: )))( لسـنة: )964)م( المعـدل بمقتـضى القانون 
ذي الرقـم: )8( لسـنة: ))87)م(، وفيهـا مـا نصـه: »تعتـر جمعيـة في تطبيـق أحـكام هذا 
القانـون كل جماعـة ذات تنظيـم مسـتمر لمـدة معينـة أو غـير معينـة تتألـف مـن أشـخاص 
طبيعيـين لا يقـل عددهـم عـن عرة أو من أشـخاص اعتبارية لغرض غـير الحصول على 
ربـح مـادي«، وأصول القانـون لـ د.عبدالمنعم الصـدة: )467-490(، ومبـادئ القانون 
لـه: )74)(، والمدخـل للعلوم القانونية لـ د.توفيق حسـن فـرج: )640-654(، والوافي 

تعريف أهل الفن 
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في شرح القانـون المـدني - المدخـل للعلوم القانونية لـ د.سـليمان مرقـس: )679-)70(، 
والنظريـة العامـة للقانـون لــ د.مصطفـى الجـمال ود.نبيـل سـعد: )587-586(.

وأمـا ثـاني هـذا المركب الذي هـو المضاف إليه الموصـوف، وهو لفـظ: »النفع العام«، 
ففيه:

أنـه قـد جـاء في المـادة التاسـعة والثاثـين منـه المعدلـة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء 
ذي الرقـم: )8)6( والتاريـخ: 0)/0)/)44)هــ بيـان طريـق الوصـف بـه بـما نصـه: 
»تعـد الجمعيـة ذات نفـع عـام إذا كان غرضهـا تحقيـق مصلحـة عامـة، عـلى أن ينـص على 
ذلـك في ترخيـص إنشـائها، ويكـون إضفـاء هـذه الصفـة أو إلغاؤهـا -في المرحلـة التاليـة 
للترخيـص- بقـرار من المجلس، وتحدد الائحـة الأحكام المتعلقة بذلك«، وجاء في المادة 
التاسـعة والثاثـين من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلـس إدارة المركز الوطني لتنمية 
القطـاع غـير الربحـي ذي الرقـم: )ق/)/)/))0)( والتاريـخ: ))/)444/0)هــ 
المعدلـة غـير مرة كان آخرهـا ما صدر بقـراره ذي الرقـم: )ق/8/5/))0)( والتاريخ: 
0)/)445/0)هــ تحديـد شرائـط تحقيـق صفـة النفـع العـام للجمعيـة الأهليـة، ومحـل 
الشـاهد منـه مـا نصـه: »للمجلـس أن يصـدر قـراراً بمنح صفـة النفـع العام إذا اسـتوفت 

الـروط الآتية:

). أن يكون غرضها تحقيق مصلحة عامة.

). أن يكون نشاطها موجهًا لعموم المجتمع الذي تستهدفه الجمعية.

). أن تكون عضوية الجمعية العمومية مفتوحة«.

وجـاء في المـادة الأربعـين منهـا مـا يزيـد في تأكيد المعنى المتقـدم بما محل الشـاهد منه ما 
نصـه: »يجـوز بقرار مسـبب من المجلس سـحب صفة النفـع العام عن الجمعيـة وذلك إذا 
فقـدت أحـد شروط النفـع العـام«، وظاهـر مـن هـذا أن المنظـم يقـر الوصف الرسـمي 

بالنفـع العـام على شـكل الجمعية الأهلية دون سـواها.

وقـد جـاء في الـوافي في شرح القانـون المـدني - المدخـل للعلـوم القانونية لـ د.سـليمان 
مرقـس: )679-)70(، قولـه: »ومـن أمثلـة الجمعيـات التـي تسـعى لتحقيـق مصلحـة 

ما تثبت به صفة 
النفع العام للجمعية 

الأهلية

شروط اكتساب 
الجمعية الأهلية صفة 
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عامـة الجمعيـات الخيريـة، وجمعيـات الإسـعاف، ونـادي الموسـيقى الرقـي، والجمعيـة 
الزراعيـة، وجمعيـة الاقتصـاد والتريـع والإحصـاء«، وقـال عـن الجمعيـات ذات النفـع 

العـام: »هـي جمعيـات يتمحـض غرضهـا للصالـح والنفـع العـام«.

وههنا مسألتان يحسن التعرض لهما:

أولاهما: في نوع شخص الجمعية الأهلية المعنوي أهو شخص عام أم خاص؟

وقع خاف في نوعه:

فذهـب عامـة المحـال عليهـم مـن أصحـاب كتـب المداخـل وجمهـور مـن وقفت على 
تقريراتـه مـن أهـل فـن القانـون والقضـاء الإداريـين في النظـر والعمـل -وحكـي بصفتـه 

المسـتقر فيهـما- إلى أنـه شـخص معنـويٌّ خـاص ولـو كان ذا نفـع عـام.

انظـره في: مبـادئ القانـون الإداري المري والمقارن - الجزء الأول: القسـم النظري 
لــ د.محمـد عبـدالله العـربي: )06)-)))(، والقانـون الإداري لـ د.وحيـد فكري رأفت: 
)))، 4))-5))(، ومذكـرات في القانـون الإداري لـه: )6)، 07)-08)(، ومبـادئ 
القانون الإداري لـ د.توفيق شحاته: )48)-49)(، وموجز القانون الإداري لـ د.عثمان 
القانـون  خليـل: )5)-6)(، والإدارة العامـة وتنظيمهـا لـه: )5))-6))(، ومبـادئ 
الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: ))/7)، 90)-97)(، والوجيـز في 
القانون الإداري - دراسـة مقارنة له: )6)4-8)4(، والقضاء الإداري - قضاء الإلغاء 
له: )79)-)8)(، والوجيز في القضاء الإداري - دراسة مقارنة له: ))7)(، والأسس 
العامـة للعقـود الإداريـة - دراسـة مقارنـة لـه: ))5-57(، وجملـة كامـه في كتبـه الثاثة 
الأخـيرة عـن جمعيـات القطـاع العـام لا الجمعيـات مطلقـاً، وظاهـر أن جمعيـات القطـاع 
العـام إذا نفيـت عنهـا هـذه الصفـة مـع شـبهها بالأشـخاص العامـة؛ فجمعيـات القطـاع 
الخـاص أولى، والقانـون الإداري المـري لــ د.عبدالحميد متـولي: )0)-))(، والقانون 
الإداري للعـراق مـع مقارنتـه بالقانـون الإداري المـري لـه: )44-45(، والوجيـز في 
القانـون الإداري - السـلطة الإداريـة لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: )05)(، والقانـون الإداري 
لــ د.طعيمـة الجـرف: )0))-)))(، والوسـيط في القانـون الإداري لــ د.مصطفـى أبـو 
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زيـد فهمـي: ))/76)، 79)-80)(، وموجـز مبـادئ القانـون الإداري لــ د.محمـود 
حلمـي: )4)-6)(، وأصـول القانون الإداري لـ د.سـامي جمال الدين: ))6)-)6)(، 
وقـال: »وبالرغـم مـن محـاولات البعـض إضفاء طبيعة الشـخص المعنوي العـام على هذه 
الجمعيـات إلا أن المسـتقر فقهًـا وقضاءً أن الجمعيات والمؤسسـات ذات النفـع العام التي 
تخضـع لأحـكان قانـون الجمعيـات والمؤسسـات الخاصـة تعتـر مـن أشـخاص القانـون 
الخـاص«، ونظريـة المؤسسـة العامـة المهنيـة في القانـون الإداري لــ د.بكـر القبـاني: )))-

5)(، والقانـون الإداري لـه: )06)-08)(، ودروس في القانـون الإداري لــ د.يحيـى 
الجمـل: )50-)5(، والقانـون الإداري لزهـدي يكـن: ))/54، 56-58(، والقانـون 
 :)René Chapus( شـابو  لرينيـه   )droit administratif général( العـام  الإداري 
))/74)-75)، )8)(، والقانـون الإداري لــ جـورج فوديل وبيـار دلفولفيه - ترجمة: 

منصـور القـاضي: ))/97)(.

وذهب بعضهم إلى أن جمعيات القطاع العام وحدها هي أشخاص معنوية عامة.

انظـره في: القانـون الإداري العـربي في ظل النظام الاشـتراكي الديموقراطي التعاوني 
لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا: ))/64)، 90)-94)، 0))، 5))-6))(، ومبادئ وأحكام 
القانـون الإداري في ظـل الاتُجاهـات الحديثة - دراسـة مقارنة لـه: )48)، 66)، 76)-

.)(77

أم لم تكـن-  نفـع عـام  وحكـى بعضهـم أن طريقـة عـد الجمعيـات -أكانـت ذات 
أشـخاصاً خاصـة طريقـة قديمـة في فرنسـا، وأن القضـاء الإداري ذهـب في الحديـث مـن 

أحكامـه إلى عـد قليـل أو كثـير مـن الجمعيـات أشـخاصاً معنويـة عامـة.

انظره في: القانون الإداري لـ د.ثروت بدوي: ))9)-99)(.

وحكى بعضهم الخاف في جمعيات النفع العام وحدها.

انظره في والقانون الإداري لـ د.طعيمة الجرف: )0))-)))(، ودروس في القانون 
الإداري لــ د.يحيـى الجمـل: )50-)5(، وقـال: »وإذا كان الأصـل في الجمعيات...أنهـا 
مـن أشـخاص القانـون الخـاص فـإن بعـض الجمعيـات التـي تتجه أساسـا إلى تحقيـق نفع 
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عـام أثـارت كثـيرا مـن الجـدل في الفقـه والقضـاء مـن حيـث طبيعتهـا وهـل هـي جمعيات 
خاصـة أم هـي جمعيـات عامـة بمعنـى أنهـا مـن أشـخاص القانـون العـام...وكان الـرأي 
المسـتقر في المـاضي أن الجمعيـات كلهـا مـا كان منهـا يسـتهدف مصلحة أعضائـه فقط وما 
كان منهـا يسـتهدف نفعـا عامـا من أشـخاص القانون الخـاص«، ونظرية المؤسسـة العامة 

المهنيـة في القانـون الإداري لــ د.بكر القبـاني: )))-4)(.

وبعضهم يجري الخاف على كل ما وصف بأنه من المؤسسات ذات النفع العام.

انظـر: موجـز القانـون الإداري لــ د.عثمان خليل: )8)(، ويقول في نوع الأشـخاص 
المعنويـة التـي توصـف بأنهـا ذات نفـع عـام: »والاعـتراف بهـذا الوصـف لم يخرجهـا وفقا 

للـرأي السـائد فقهـا وقضاء عـن أن كونها أشـخاصاً معنويـة خاصة«.

وثانيهـما: في شـكل الكيـان المعبر عنـه في الاصطلاح بالمشروع الخـاص ذي النفع العام 
أو المـشروع الحـر ذي النفـع العـام، أيقتـصر عـلى شـكل الجمعيـة الأهلية أم يتسـع ليشـمل 

غيرها؟

يـتراءى للناظـر في جمهـور مصنفات المداخـل إلى القانون ومـا كان في معناها أن ليس 
في مدلـول المروعـات ذات النفـع العـام عـرف خـاص يجـاوز عـرف واضعـي الأنظمـة 
والقوانـين مـن حيـث قرهـا عـلى شـكل الجمعيـة الأهليـة؛ إذ لا يبحثـون اعتبـار واضع 
القانـون لاتصـاف شـكل قانـوني مـن أشـكال الشـخص المعنـوي الخـاص متصفـاً بصفـة 
النفـع العـام ومسـمى بها إلا في شـكل الجمعية -وإن كانوا يقررون تبعـاً للوثائق القانونية 
التـي يرحونهـا أن غـرض المؤسسـة الخاصـة لا بـد أن يكـون غرضـاً عامّـاً لكنهـم لا 
يسـمونها ذات نفـع عـام ولا يبحثـون فيهـا مصطلح مروعـات النفع العام ولا يشـيرون 
أثنـاء بحـث هـذا المصطلـح إليهـا- ولا يطرقـون هـذا البحـث إفـراداً إلا فيهـا، وعامتهـم 
إنـما يصـدر في هـذا عـن الوثائـق القانونيـة المنظمـة لشـأن شـخص الجمعيـة لبعـض الباد 

العربية.

وههنا ثاثة ماحظ:

المذهب الخامس

المسألة الثانية:
في الشكل النظامي 

لما يوصف بأنه جمعية 
نفع عام

ملاحظ على المسألة 
الثانية
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أولهـا: أن جـلَّ أرباب المداخـل في شرح أحكام الجمعيات ذات النفع العام يصدرون 
عـن قانـون الجمعيـات والمؤسسـات الخاصة المري الصـادر بالقانـون ذي الرقم: )))( 
»يـري عـلى  نصـه:  مـا  منـه  والثمانـين  الحاديـة  المـادة  وقـد جـاء في  لسـنة: )964)م(، 
المؤسسـات بأنواعهـا مـن حيـث إدماجها وإنشـاء فروع لهـا وتعيين مدير مؤقـت لإدارتها 
ووقـف تنفيـذ قراراتهـا وحلهـا وتصفيتهـا وجـواز تحويلهـا إلى مؤسسـة ذات صفـة عامـة 
مـا يـري عـلى الجمعيـات«، فيتبـين من هـذه المـادة أن صفـة النفع العـام في تقريـر واضع 
القانـون المـري لا تختـص بالجمعيـة وحدهـا بـل تُجـوز عـلى المؤسسـات الخاصـة، وهذا 

عـلى خـاف ظاهـر تقاريرهم.

وثانيها: أن منظمنا قد صرح بقر صفة النفع العام في الأشكال النظامية للشخصية 
المعنويـة التـي ينظمهـا نظام الجمعيات والمؤسسـات الأهلية الصادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقـم: )م/8( والتاريـخ: 9)/)7/0)4)هــ عـلى شـكل الجمعيـة الأهليـة، وفي ذلـك 
يقـول في المـادة السـابعة والثاثـين منـه عـن المؤسسـة الأهليـة: »تـري عـلى المؤسسـات 
فيـما لم يـرد في شـأنه نـص خـاص، الأحـكام الـواردة في هـذا النظـام المتعلقـة بالجمعيـات، 
وذلـك باسـتثناء الأحـكام الخاصـة بجمعيـات النفع العـام، وما يتعلق بالأحـكام الخاصة 

بالإعانـات الحكومية«.

وثالثهـا: أن عامـة أربـاب المداخـل يقـررون أن المؤسسـة الخاصـة لا يكـون غرضهـا 
إلا عامّـاً صـدوراً عـن المادة التاسـعة والسـتين من قانـون الجمعات والمؤسسـات الخاصة 
-المذكـور سـابقاً- ونصها: »تنشـأ المؤسسـة الخاصة بتخصيص مال لمـدة غير معينة لعمل 
ذي صفـة إنسـانية أو دينيـة أو علميـة أو فنيـة أو لأي عمـل آخـر مـن أعمال الـر والرعاية 
الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي«، وأما منظمنا فقد سـلك في المؤسسـة 
الأهليـة مسـلكاً مغايـراً، فجعلهـا يجوز عليهـا أن تقصد إلى غرض عـام أو مخصص، فقال 
في المـادة الثالثـة مـن نظـام الجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة -المذكـور سـابقاً- المعدلـة 
الرقـم: )أ/)))( والتاريـخ: 0)/7/07)4)هــ وقـرار  الملكـي ذي  بموجـب الأمـر 
مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: )8)6( والتاريـخ: 0)/0)/)44)هــ في تعريف المؤسسـة 
الأهليـة مـا نصـه: »يعد مؤسسـة أهليـة -في تطبيـق أحكام هـذا النظام- أي كيان مسـتمر 

الملحظ الأول

الملحظ الثاني

الملحظ الثالث
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لمـدة معينـة أو غـير معينـة، يؤسسـه شـخص أو أشـخاص مـن ذوي الصفـة الطبيعيـة أو 
الاعتباريـة أو منهـما معـاً، غـير هـادف للربـح أساسـاً، وذلـك مـن أجـل تحقيـق غـرض 
أو أكثـر مـن أغـراض النفـع العـام أو المخصـص، ويعتمـد عـلى مـا يخصصـه لـه المؤسـس 
أو المؤسسـون مـن أمـوال، أو أوقـاف، أو هبـات أو وصايـا، وتعـد الصناديـق العائليـة 
والأهليـة بأنواعهـا مؤسسـات أهليـة، وتحـدد الائحـة ما يدخـل ضمن تلـك الصناديق، 
عـلى أن تضـع كل جهـة مرفـة عـلى صنـدوق تنظيمًا لـه يتوافق مـع هذا النظـام ولا يرتب 

التزامـاً عـلى الدولـة، وذلـك بعـد موافقـة الجهـة المختصـة، والمركز«.

لكـن إذا تُجـاوز النظـر تقاريـر أربـاب المداخـل إلى تقاريـر أهـل الصناعـة الأخـص، 
صناعـة القانـون الإداري -الذيـن هـذا المصطلـح مـن مسـائل فنهـم-؛ وجدتهـم مختلفين 

يظهر-: -فيـما 

فبعضهم يسلك مسلك أصحاب المداخل إلى القانون.

عرضـه  مـن  الظاهـر  ويكـون  الخاصـة  المؤسسـات  فيضيـف  عليـه  يزيـد  وبعضهـم 
لطريقـة تنـاول واضـع القانون الـذي عني برح وثائقـه القانونية أن حقيقـة المروع ذي 
النفـع العـام مطابقـة لحقيقـة الجمعيـة والمؤسسـة الخاصـة ذاتي النفـع العام من غـير مزيد، 
وإن كان بعـض هـؤلاء إذا حكـى عـن القانـون الفرنـي أمكـن أن يفهـم ممـا حـكاه عـدم 

تسـاويهما في الحقيقـة.

انظـر فيهـا: مبـادئ القانـون الإداري لــ د.توفيـق شـحاته: )48)-49)(، والقانون 
لــ  الإداري  القانـون  في  والوسـيط   ،)(54-(50( الجـرف:  د.طعيمـة  لــ  الإداري 
د.مصطفـى أبـو زيـد فهمـي: ))/74)-)8)(، والوجيـز في القانـون الإداري - نظريـة 
المرافـق العامـة لـه: )94)-)0)(، وأصـول القانـون الإداري لــ د.سـامي جمـال الديـن: 
))6)-)6)(، وبعضهـم الثـاني يـرح بـأن حقيقـة المـروع ذي النفـع العـام أعـم مـن 
الجمعيـة الأهليـة والمؤسسـة الأهليـة ذاتي النفـع العـام؛ إذ تشـمل فيما تشـمله المروعات 
الخاصـة التـي تقصـد إلى الربـح وتحقـق نفعـاً عامّـاً، انظـر في ذلـك: القانـون الإداري لــ 
بـين  الثـاني للخلـط  د.وحيـد فكـري: ))))-6))، 80)-)8)(، وقـال: »والسـبب 

مذاهب أهل صناعة 
القانون الإداري في 

المسألة الثانية

المذهب الأول

المذهب الثاني
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المصالـح العمومية...والمروعـات الحـرة من جهـة أخرى، يرجـع إلى وجود مروعات 
حـرة عديـدة entreprises privées تعمل للكسـب، ولكنها تقوم في نفس الوقت بأداء 
خدمـات للجمهـور لا تقـل أهمية عن الخدمات التـي تؤديها المصالح العمومية نفسـها...

فيصعـب أحيانـاً تحديـد مـا إذا كان المـروع الـذي تديـره شركـة مـن الـركات هـو مـن 
 service public مثـا  الامتيـاز  بطريـق  تـدار  التـي  العموميـة  والمصالـح  المروعـات 
concédé، أو مـن المروعـات الحـرة ذات النفـع العـام الخاضعـة فقـط لرقابـة الدولـة 

service privé réglementé«، ومظهـر مـن مظاهـر تدخـل الدولـة الحديثـة في الميـدان 

الاقتصـادي - المرافـق العامـة الاقتصاديـة لــ د.توفيـق شـحاته: )49-58(، وحكى على 
وجـه مـن البسـط بعـض تقريـرات أهـل الفـن في النظـر والعمـل في فرنسـا للمروعـات 
الخاصـة ذات النفـع العـام، وحكـى عن مجلـس الدولة الفرني عده بعـض الركات من 
 )Roger Bonnard( المروعـات الخاصـة ذات النفـع العـام، وحكـى عن روجـر بونـار
تــ)944)م(: »أن النظـام القانـوني لهـذه المروعـات يتميـز بـأركان ثاثـة: تدخـل مـن 
جانـب الدولـة في المـروع، منحـه امتيـازات المرافـق العامة، ورقابـة الإدارة عـلى تنظيمه 
وسـيره«، وموجـز القانـون الإداري لــ د.عثـمان خليـل: )6)، 8)(، وقـال -بعـد أن أتى 
عـلى عـدِّ أشـكال الأشـخاص المعنويـة الخاصـة وبعـد أن ذهـب إلى كـون الركـة مجموعاً 
مـن الأشـخاص لا الأمـوال- ما نصه: »عرفنا أن المنشـآت أو المؤسسـات السـابق ذكرها 
قـد يعـترف لهـا في فرنسـا بصفـة »النفـع العـام« فتتمتـع بشـخصية معنويـة كاملـة ]يريد ما 
سـماه بالمؤسسـات أو المنشـآت الوقفيـة المرادفـة عندنا لاسـم المؤسسـة الأهليـة[، وكذلك 
جماعـات الأشـخاص قـد يعـترف لهـا بصفـة النفـع العـام أيضـا، وتسـمى تلـك في فرنسـا 
»المؤسسـات ذات النفـع العـام« )établissements d'utilité publique(«، والإدارة 
النظـام الاشـتراكي  العـربي في ظـل  الإداري  والقانـون  لـه: )66)(،  العامـة وتنظيمهـا 
الديموقراطـي التعـاوني لــ د.محمد فؤاد مهنـا: ))/)7)(، والوجيـز في القانون الإداري 
- المرافـق العامـة لـه: )47-48، 0))(، وقـال: »غـير أن القيـام بسـد حاجـات مشـتركة 
للجمهـور أو أداء خدمـات ذات نفـع عـام ليـس مقصـورا عـلى المرافـق العامـة وحدهـا. 
بـل إن كثـيرا مـن المروعـات الخاصـة قـد تعمـل أيضـا مـن طريـق مبـاشر أو غـير مباشر 

تتمة الكلام على 
مذاهب أهل صناعة 

القانون الإداري
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للنفـع العـام، بـل قد يكـون موضوع نشـاطها هو نفس موضوع نشـاط المرافـق العامة كما 
هـو الحـال بالنسـبة للمـدارس الحرة...والمروعـات التـي يقوم بهـا الأفـراد أو الركات 
لإصـاح أو تحسـين مناطـق معينـة مـن أرض الدولة...فهـذه المروعـات وأمثالها تؤدي 
خدمـات مؤكـدة للنفع العـام ويطلق عليها اسـم المروعات الخاصـة ذات النفع العام«، 
وقـال: »نظـرا لوجـود أوجـه الشـبه بين النوعين فـإن أمرهما يختلـط إلى درجـة يتعذر معها 
في بعـض الأحيـان معرفـة نـوع بعـض المؤسسـات إن كانـت عامـة أو خاصـة«، ومبـادئ 
القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان الطـماوي: ))/90)-98)(، ويقـول 
-بعد أن سـاق جملة من أحكام القوانين المرية المتصلة بشـؤون الجمعيات والمؤسسـات 
الخاصـة-: »تقتـر الأحـكام التـي أشرنـا إليها فيما سـلف عـلى الجمعيات والمؤسسـات، 
فهـي لا تغطـي جميـع الأحـكام المتعلقـة بـما ينـدرج تحـت اصطـاح »المروعـات الخاصة 
ذات النفـع العـام«. لأن الجمعيـات والمؤسسـات التـي يمكـن أن ينطبـق عليهـا النظـام 
القانـوني المشـار إليـه هـي التي لا تسـتهدف تحقيـق الربح المـادي، في حـين أن المروعات 
الخاصـة ذات النفـع العـام أوسـع مـن ذلـك، إذ تشـمل المروعـات الخاصـة التـي تحقـق 
نفعـاً رئيسـيا للأفـراد، حتـى ولـو كانـت تسـتهدف الربـح أساسـا«، والوجيـز في القانـون 

الإداري - دراسـة مقارنـة لـه: )6)8-4)4(.

هـذا مـا بـان لي أولًا، ثـم ير الله عز وجل الوقـوف على بحث محرر بعنـوان: )التكييف 
القانـوني للجمعيـات ذات النفـع العـام( لــ د.بكـر القبـاني، وظهـر -بعـد النظـر فيـه- أنه 
قـرر قريبـاً ممـا تبينتـه مـن كتـب أهـل الفن، فـكان مما قـال عنها -وقد أسـماها بالمؤسسـات 
ذات النفـع العـام- مـا نصـه: »إذ تتمثـل هذه المؤسسـات أساسـاً في الجمعـات ذات النفع 
بقصـد تحقيـق  الأفـراد  ينشـئها  التـي   )fondations( المؤسسـات  تتمثـل في  كـما  العـام، 
المنفعـة العامـة، وذلـك عـن طريـق تخصيـص أمـوال معينـة ترصـد لتحقيـق هـذه المنفعـة 
التـي تحظـى بالاعـتراف مـن جانـب الدولـة، هـذا بالإضافـة إلى مروعـات المصلحـة 
العامـة )entreprises d'intérêt général(«، وحكـى عـددا مـن تعاريفهـا عنـد أهـل 
الفـن في النظـر مـن الفرنسـيين، واسـتظهر مـن جملـة تقاريرهـم أنهـا: »منظمات مشـخصة 
مـن خلـق النشـاط الخـاص، وهي تسـتهدف تحقيق النفع العـام، وتحظى باعـتراف الدولة 

بحث د.بكر القباني 
في المسألة

تعريف جمعيات النفع 
العام
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التـي تضفـي عليهـا هـذه الصفـة وتخضعهـا للرقابـة الإداريـة تحقيقـاً للصالح العـام الذي 
تسـعى وراءه«، وكان ممـا قـال في إجـراءات منـح صفة النفـع العام في فرنسـا: »ويتم خلع 
هـذه الصفـة بموجـب مرسـوم )décrets( يصدر بعد أخذ رأي مجلـس الدولة«، وحكى 

الخـاف في صفتهـا عنـد أهـل الفـن في العمـل والنظـر في فرنسـا عـلى ثاثـة أقوال:

والعـادي  الإداري  القضـاء  ذهـب  وإليـه  خـاص،  معنـوي  شـخص  أنهـا  أولهـا: 
وجمهـور النظـار، منهـم أندريـه دي لوباديـر )André de Laubadère( تــ))98)م( 
 )Georges Vedel( وجـورج فيديل )( تـ))98)مMarcel Waline( ومارسـيل فالـين

تــ))00)م(.

 Joseph( بارتيلمـي أنهـا شـخص معنـوي عـام، وإليـه ذهـب جوزيـف  وثانيهـا: 
-الباحـث-. القبـاني  بكـر  ود.  وغـيره  تــ)945)م(   )Barthélemy

وثالثهـا: أنهـا تمثـل قسـمًا ثالثـاً مـن أقسـام الأشـخاص المعنويـة، فتعـد بهـذا قسـيمة 
الخاصـة. المعنويـة  والأشـخاص  العامـة  المعنويـة  للأشـخاص 

وأمـا عـن مذهـب أهـل النظر مـن المريـين، فقـال: »يجمع رجـال الفقـه العربي على 
القـول بدخـول الجمعيـات ذات النفـع العـام في عـداد الأشـخاص الخاصـة، يسـتوي في 
ذلـك فقهـاء القانـون العـام والخاص«، وقـال في الجواب عنـه: »على أننا نـرى أنه إن صح 
إدراج الجمعيـات ذات النفـع العـام، قبـل صـدور قانـون الجمعـات الحالي ]يريـد القانون 
ذا الرقـم: )))( لسـنة: )964)م([، ضمـن أشـخاص القانـون الخـاص فـإن ذلك لم يعد 
يصـح بعـد صـدوره، ذلـك أنـه إذا كان مـن المسـلم إمـكان اسـتخاص الطبيعـة القانونية 
للأشـخاص المعنويـة من واقـع النصوص التريعيـة والمذكرات الإيضاحيـة المتعلقة بها، 
فإننـا نـرى أن نصـوص القانون الحـالي الذي يحكم الجمعيـات ذات النفع العـام ومذكرته 
الإيضاحيـة، تفصـح عـن قيـام الصفـة العامـة لهـذه الجمعيـات، فقـد طـور القانـون مهمة 
الجمعيـات ذات النفـع العـام، واعـترف لهـا بالسـعي وراء تحقيـق المصلحـة العامـة، وهـو 
يسـمح بتخويلهـا بعـض سـلطات القانـون العـام التـي تمكنهـا مـن تحقيـق غاياتهـا، كـما 

يشـدد الرقابـة الإداريـة المفروضـة عليها«.

أقوال أهل الفن من 
الفرنسيين في المسألة

القول الأول

القول الثاني

القول الثالث

قول أهل الفن من 
المصريين في المسألة

مناقشة هذا القول
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انظره في: مجلة العلوم الإدارية، السـنة العاشرة، العدد الثالث، في سـنة: )968)م(، 
الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة: )8، ))-4)، 8)-

.)45

ولعـل منظمنـا رعايـة لهـذه السـعة في الاصطـاح ألحـق بجمعيـات النفع العـام ما في 
حكمهـا في اختصـاص المحكمـة الإداريـة بدعـاوى إلغـاء قراراتهـا المتصلـة بنشـاطها، إذ 
قـال في الفقـرة ذات الرقـم: )ب( مـن المـادة الثالثـة عـرة من نظـام ديوان المظـالم الصادر 
بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/78( والتاريـخ: 9)/8/09)4)هــ مـا محـل الشـاهد 
منـه مـا نصـه: »تختـص المحاكـم الإداريـة بالفصـل في الآتي: ب- دعاوى إلغـاء القرارات 
الإداريـة النهائيـة التـي يقدمهـا ذوو الشـأن...وكذلك القـرارات التـي تصدرهـا جمعيات 

النفـع العـام -ومـا في حكمهـا- المتصلة بنشـاطاتها«.

هـذا، وقـد حكى د.سـامي جمـال الدين عـن المحكمة الإداريـة العليـا المرية جعلها 
قـرارات جمعيـات النفـع العـام »قـرارات إداريـة تخضـع لرقابـة قضـاء مجلـس الدولـة«، 
انظـره في: الوسـيط في دعـوى إلغـاء القـرارات الإداريـة لـه: )46)-47)(، وانظـر في 
معنـاه: المفصـل في شرح اختصـاص مجلـس الدولـة وفقـاً للأحـكام والفتـاوى حتـى عـام 

005)م لــ د.محمـد ماهـر أبـو العينـين: ))/50)(.

)64( حاشـية عـلى لفـظ: »يثبـت لها المنظم الشـخصية النظاميـة المعنويـة« في تقريب معنى 
مصطلـح: »جمعيـات النفـع العـام«، وفيهـا الإحالة على موضع مما سـبق:

انظر في الشخصية المعنوية: ما مر في مصطلح: »الشخصية المعنوية« وما في حاشيته.

التماس وجه إلحاق 
ما في حكم جمعيات 

النفع العام بجمعيات 
النفع العام

عدُّ قرارات جمعيات 
النفع العام قرارات 

إدارية

إحالة على مصطلح: 
»الشخصية المعنوية«
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ثبت المصادر والمراجع

أولاً: العلوم الشرعية:

أ. علم أصول الدين:

). بيـان عقيـدة أهـل السـنة المشـهور بالعقيـدة الطحاويـة لأبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـامة 
بـن مسـلمة الأزدي الطحـاوي الحنفـي )تـ)))هــ(، حققـه: أبـو عبدالأعـلى خالـد بـن محمد بـن عثمان 
المـري، شركـة وعـي الدوليـة - مكتبـة أهـل الأثـر للنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، 440)هــ-

9)0)م.

). الانتصـار لأهـل الأثـر المشـهور بنقـض المنطـق لأبي العباس تقـي الدين أحمد بـن عبدالحليم بن 
عبدالسـام ابـن تيميـة النمـيري الحـراني ثـم الدمشـقي الحنبـي )تـ8)7هــ(، دار عطـاءات العلـم ودار 
ابـن حـزم، حققـه: د.عبدالرحمـن بـن حسـن قائـد، وراجعه: سـعود بـن عبدالعزيـز العريفـي وعمر بن 

سـعدي الجزائري، الطبعـة الثالثة، 440)هــ-9)0)م.

ب. علم الحديث الشريف دراية ورواية:

). معالم السـنن شرح سـنن أبي داود لأبي سـليمان حمد بن محمد الخطابي )تـ88)هـ(، حققه: سـعد 
بن نجدت عمر، مؤسسـة الرسـالة ناشرون، الطبعة الأولى، ))4)هـ-))0)م.

4. التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعـاني والأسـانيد في حديـث رسـول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عمـر يوسـف بـن 
عبـدالله بـن محمـد بـن عبدالـر النمـري القرطبـي المالكـي )تـ)46هــ(، حققـه: د.بشـار عـواد معروف 

وآخـرون، مؤسسـة الفرقـان للـتراث الإسـامي، الطبعـة الأولى، 9)4)هــ-7)0)م.

ت. علم الفقه:

5. الإقنـاع في مسـائل الإجمـاع لأبي الحسـن عـي بن محمد بن عبـد الملك الكتامـي الحميري الفاسي 
المشـهور بابـن القطان )تـ8)6هـ(، حققه: حسـن فوزي الصعيدي، الفـاروق الحديثة للطباعة والنر، 

الطبعة الأولى، 4)4)هـ-004)م.
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6. الـرد عـلى السـبكي في مسـألة تعليـق الطـاق لأبي العبـاس تقـي الدين أحمـد بـن عبدالحميد بن 

عبدالسـام ابـن تيميـة النمـيري الحنبـي الحـراني ثـم الدمشـقي )تـ8)7هــ(، حققـه: عبـدالله بـن محمـد 

المـزروع، وراجعـه: سـليمان بـن محمـد العمـير وعبدالرحمـن بـن صالـح السـديس، مؤسسـة عطـاءات 

العلـم، الطبعـة الثالثـة، 440)هــ-9)0)م.

7. بدائـع الفوائـد لأبي عبدالله شـمس الديـن محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشـقي الحنبي 

)تـ)75هــ(ـ حققـه: عـي بـن محمـد العمـران، دار عطـاءات العلـم ودار ابـن حـزم، الطبعـة الخامسـة، 

440)هـ-9)0)م.

بـن غيهـب  بـن عبـدالله  بـن محمـد  زيـد  أبـو  بـن عبـدالله  د.بكـر  الشـيخ  لمعـالي  النـوازل  فقـه   .8

6)4)هــ-996)م. الأولى،  الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  )تـ9)4)هــ(، 

9. الاسـتخاص في أحـكام الاختصـاص - دراسـة فقهيـة عـن الاختصـاص القضائـي لمعـالي 

الشـيخ عبـدالله بـن محمد بن سـعد آل خنين، دار الحضـارة للنر والتوزيع، الطبعـة الأولى، )44)هـ-

))0)م.

0). تمييـز الأحـكام القضائيـة - دراسـة فقهيـة للرقابـة عـلى الأحـكام ونقضهـا أو الموافقـة عليهـا 

لمعـالي الشـيخ عبـدالله بـن محمـد بـن سـعد آل خنـين، دار الصميعـي للنـر والتوزيـع ودار الحضـارة 

للنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، 440)هــ-9)0)م.

)). المبـادئ القضائيـة في القضـاء العـام مـن المبـدأ رقـم )00)( مـن بـاب الرهـن إلى المبـدأ رقـم 

)7))( مـن بـاب الوكالـة - دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة - رسـالة دكتـوراة صـادرة في العـام الجامعـي: 

))44)هــ( عـن جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـامية لــ د.عبدالرحمـن بـن سـيف السـيف.

)). المبـادئ القضائيـة في القضـاء العـام »مـن المبـدأ رقـم )670)( من بـاب الدعـاوى والبينات، 

إلى المبـدأ رقـم )850)( من باب الشـهادة« - دراسـة فقهيـة تأصيلية تطبيقية - رسـالة دكتوراة صادرة 

في العـام الجامعـي: ))44)-)44)هــ( عـن جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـامية لــ د.عصام بن 

أحمـد الحكمي.
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)). المبـادئ القضائيـة في القضـاء العام الصادرة لعام 8)4)هـ 9)4)هـ - دراسـة فقهية تأصيلية 
تطبيقيـة - رسـالة دكتـوراة صـادرة في العـام الجامعـي: )9)4)-440)هــ( عـن جامعـة الإمـام محمد 

بن سـعود الإسـامية لــ د.إبراهيم بن أحمـد الجنوبي.

4). المبـادئ القضائيـة في القضـاء العـام في الربـا والبيـع والقـرض والمقـاولات - دراسـة فقهيـة 
تأصيليـة تطبيقيـة - رسـالة دكتوراة صادرة في العـام الجامعي: )8)4)-9)4)هـ( عـن جامعة الإمام 

محمـد بن سـعود الإسـامية لــ د.عبدالرحمن بـن رزق الله السـلمي.

5). مصادر الحق في الفقه الإسـامي - دراسـة مقارنة بالفقه الغربي لـ د.عبدالرزاق السـنهوري، 
مؤسسـة التاريـخ العـربي - دار إحياء التراث العربي، الطبعـة الأولى، دون عام طبع.

ث. علم أصول الفقه:

6). الرهـان في أصـول الفقـه لأبي المعـالي ضيـاء الديـن عبدالملـك بـن عبدالله بن يوسـف الجويني 
الشـافعي )تـ478هــ(، حققـه وقدمـه وصنـع فهارسـه: د.عبدالعظيم الديـب، دار الأنصـار، دون عدد 

طبعـة وعـام طبع.

7). تنقيح الفصول في علم الأصول لشـهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي )تـ)68هـ(، 
تحقيق: سعد عدنان بن سعد الخضاري، دار أسفار، الطبعة الأولى، )44)هـ-9)0)م.

8). شرح تنقيـح الفصـول في اختصـار المحصـول لشـهاب الدين أحمد بن إدريـس القرافي المالكي 
)تـ)68هــ(، ضبـط نصـه وعلـق عليـه: أبـو يـاسر محمـد حسـين الدمياطـي، دار ابـن القيـم - دار ابـن 

عفـان، الطبعـة الأولى، )44)هـ-0)0)م.

المالكـي  القـرافي  إدريـس  بـن  أحمـد  الديـن  لشـهاب  المحصـول  شرح  في  الأصـول  نفائـس   .(9
)تـ)68هــ(، حققـه عـادل أحمـد عبدالموجـود وعـي محمد معـوض، مكتبة نـزار مصطفى البـاز، الطبعة 

6)4)هــ-995)م. الأولى، 

0). العقـد المنظـوم في الخصـوص والعمـوم لشـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس القـرافي المالكـي 
)تـ)68هــ(، دراسـة وتحقيـق: د.أحمـد الختـم عبـدالله، رسـالة دكتـوراة صـادرة عـن جامعـة أم القـرى، 

المكتبـة المكيـة ودار الكتبـي، الطبعـة الأولى، 0)4)هــ-999)م.
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)). شرح مختـر الروضـة لأبي الربيـع نجـم الدين سـليمان بـن عبدالقوي بـن عبدالكريم الطوفي 
الـرصري الحنبـي )تـ6)7هــ(، تحقيـق: د.عبدالله بن عبدالمحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة 

الأولى، 407)هـ-987)م.

)). الإحـكام في أصـول الأحـكام لأبي الحسـن سـيف الديـن عـي بـن محمـد التغلبـي الآمـدي 
الحنبـي ثـم الشـافعي )تـ))6هــ(، تعليـق الشـيخ: عبدالـرزاق عفيفـي، المكتـب الإسـامي، الطبعـة 

الثانيـة، )40)هــ.

)). نهايـة الوصـول في درايـة الأصـول لصفـي الديـن محمـد بـن عبـد الرحيـم بـن محمـد الأرموي 
الهنـدي الشـافعي )تـ5)7هــ(، تحقيـق: د.صالـح بـن سـليمان اليوسـف، ود.سـعد بـن سـالم السـويح، 

المكتبـة التجاريـة، الطبعـة الأولى، 6)4)هــ-996)م.

4). الفائـق في أصـول الفقـه لصفـي الديـن محمـد بـن عبـد الرحيـم بـن محمـد الأرمـوي الهنـدي 
الشـافعي )تـ5)7هــ(، تحقيـق: محمـود نصار، دار الكتـب العلمية، الطبعـة الأولى، 6)4)هـ-005)م

5). تحفـة المسـؤول شرح مختر منتهى السـول لأبي زكريا يحيى بن موسـى الرهـوني )تـ)77هـ(، 
حققـه: د.الهـادي بـن الحسـن شـبيي ويوسـف الأخـضر القيـم، دار البحـوث للدراسـات الإسـامية 

وإحيـاء الـتراث، الطبعـة الأولى، ))4)هـ-)00)م.

6). نهايـة الوصـول إلى علـم الأصـول المعـروف بــ »بديـع النظـام الجامـع بـين كتـاب البـزدوي 
والإحـكام« لمظفـر الديـن أحمـد بـن عي بن السـاعاتي الحنفـي )تـ694هـ(، تحقيق: د.سـعد بـن غرير بن 

مهـدي السـلمي، رسـالة دكتـوراة صـادرة عـن جامعـة أم القـرى، 405)هــ-985)م.

7). البحـر المحيـط في أصـول الفقـه لأبي عبـدالله بـدر الديـن محمـد بن عبـدالله بن بهـادر الزركي 
الشـافعي )تـ794هــ(، حـرره: عبدالقـادر عبدالله العـاني، راجعه: د.عمر سـليمان الأشـقر، مطبوعات 

وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـامية بدولة الكويـت، الطبعة الثانيـة، ))4)هـ-)99)م.

8). التقريـر والتحبـير عـلى كتـاب التحريـر لأبي عبـدالله شـمس الديـن محمـد بـن محمـد بـن محمد 
الحلبـي الحنفـي المعـروف بابـن أمـير الحـاج )تـ879هــ(، دار الكتـب العلميـة عـن المطبعـة الأميريـة 

الطبعـة الأولى، 6)))هـ-8)))هــ. ببـولاق، 
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9). التحبير شرح التحرير لأبي الحسـن عاء الدين عي بن سـليمان المرداوي الحنبي )تـ885هـ(، 
حققـه: د.عبدالرحمـن بـن عبـدالله الجريـن ود.عـوض بـن محمـد القـرني ود.أحمـد بـن محمـد الـراح، 

مكتبـة الرشـد ناشرون، الطبعـة الثانيـة، 440)هـ-9)0)م.

0). شرح الكوكـب المنـير، شرح مختـر التحريـر لأبي البقـاء تقـي الديـن محمـد بـن أحمـد بـن 
عبدالعزيـز بـن عـي الفتوحـي الحنبـي المعـروف بابـن النجـار )تـ)97هــ(، حققـه: د.محمـد الزحيـي 

الثانيـة، 8)4)هــ-997)م. الطبعـة  العبيـكان،  مكتبـة  ود.نزيـه حمـاد، 

)). أعـام الموقعـين عـن رب العالمـين، لأبي عبـدالله شـمس الديـن محمـد بـن أبي بكـر الزرعـي 
جـين،  )تـ)75هــ(، عطـاءات العلـم ودار ابـن حـزم، تحقيـق وتخريـج مجموعـة مـن المحققـين والمخرِّ

الثانيـة، 440)هــ-4)0)م. الطبعـة 

الرجراجـي  بـن طلحـة  بـن عـي  الشـهاب لأبي عبـدالله الحسـين  تنقيـح  النقـاب عـن  )). رفـع 
الشوشـاوي )تـ899هــ(، حققـه: د.أحمـد بن محمد الـراح ود.عبدالرحمـن بن عبـدالله الجرين، مكتبة 

الرشـد للنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، 5)4)هــ-004)م.

)). مفتـاح الوصـول في بنـاء الفـروع على الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد الحسـني التلمسـاني 
)تـ)77هــ(، حققـه: محمـد عـي فركـوس، المكتبـة المكية ومؤسسـة الريـان، الطبعـة الأولى، 9)4)هـ-

998)م.

4). التمهيـد في تخريـج الفـروع عـلى الأصـول لأبي محمـد جمـال الديـن عبـد الرحيـم بـن الحسـن 
الإسـنوي )تـ)77هــ(، حققـه وعلـق عليـه وخـرج نصوصـه: د.محمد حسـن هيتو، مؤسسـة الرسـالة، 

الطبعـة الثانية، )40)هــ-)98)م.

ثانياً: علوم العربية:

أ. علم البلاغة:

5). مفتـاح العلـوم لأبي يعقـوب يوسـف بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن عـي السـكاكي الخوارزمـي 
الحنفـي )تـ6)6هــ(، ضبطـه وكتـب هوامشـه وعلـق عليـه: نعيـم زرزور، دار الكتب العلميـة، الطبعة 

الثانيـة، 407)هــ-987)م -وإن كان غـير مختـص بالباغـة لكنـه شـهر فيـه-.
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6). الإيضـاح في علـوم الباغـة لأبي المعـالي جـال الدين محمد بـن عبدالرحمن بن عمـر القزويني 

الشـافعي المعـروف بخطيـب دمشـق )تـ9)7هــ(، حققـه د.محمـد عبدالمنعـم الخفاجـي، دار الكتـاب 

اللبنـاني، الطبعة السادسـة، 405)هــ-985)م.

7). عـروس الأفـراح في شرح تلخيـص المفتـاح لأبي حامد بهاء الدين أحمد بـن عي بن عبدالكافي 

السـبكي الشـافعي )تـ)77هــ(، حققـه د.عبدالحميـد هنـداوي، المكتبـة العريـة للطباعـة والنـر، 

الطبعـة الأولى، ))4)هـ-)00)م.

8). المطـول شرح »تلخيـص المفتـاح« للخطيـب القزوينـي لسـعد الديـن مسـعود بـن عمـر بـن 

محمـد التفتـازاني )تـ)79هــ(، حققـه د.أحمد بن صالح السـديس ود.عبدالعزيز بن محمد السـالم، مكتبة 

الرشـد نـاشرون، الطبعـة الأولى، )44)هــ-9)0)م.

ب. علم النحو:

9). شرح المفصـل للزمخـري لأبي البقـاء موفـق الديـن يعيـش بـن عـي بـن يعيش بـن أبي الرايا 

محمـد بـن عـي الأسـدي الموصي المعـروف بابن يعيـش )تـ)64هـ(، قدم لـه د.إميل بديـع يعقوب، دار 

الكتـب العلمية، الطبعـة الأولى، ))4)هـ-)00)م.

40. شرح الألفيـة لابـن مالـك لأبي محمـد بدر الدين الحسـن بن قاسـم بن عبدالله بـن عي المرادي 

)تـ749هـ(، حققه: د.فخر الدين قباوة، دار السـام، الطبعة الأولى، 440)هـ-9)0)م.

)4. أوضـح السـالك إلى ألفيـة ابـن مالـك لأبي محمـد جمـال الديـن عبدالله بن يوسـف بـن أحمد بن 

عبـدالله بـن هشـام الأنصاري )تـ)76هــ(، قدم له وحققه وضبط نصه: صالح سـهيل عـي حمودة، دار 

الفـاروق، الطبعة الأولى، 6)4)هـ-5)0)م.

)4. شرح ابـن عقيـل عـلى ألفة ابن مالك لبهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن بن عقيل )تـ769هـ(، 

ومعـه منحـة الجليـل بتحقيـق شرح ابـن عقيـل للشـيخ: محمـد محيـي الديـن عبدالحميـد، وبذيلـه فوائـد 

منتقـاة مـن كتـب النحاة لـ عي محمد زينو، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولى، 9)4)هـ-8)0)م.
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)4. شرح ابـن الناظـم عـلى ألفيـة ابـن مالـك لأبي عبـدالله بـدر الديـن محمـد بـن محمـد بـن مالـك 
الطائي )تـ686هـ(، تحقيق: محمد باسـل عيون السـود، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 440)هـ-

9)0)م.

44. المقاصـد الشـافية في شرح الخاصـة الكافيـة لأبي إسـحاق إبراهيـم بـن موسـى بـن محمـد 
اللخمـي الشـاطبي )تـ790هــ(، تحقيـق: جمـع مـن المحققـين، معهـد البحـوث العلمية وإحيـاء التراث 

الإسـامي بجامعـة أم القـرى، الطبعـة الأولى، 8)4)هــ-007)م.

45. شرح الأشـموني عـلى ألفيـة ابـن مالـك لأبي الحسـن نـور الديـن عـي بـن محمـد بـن عيسـى 
الثانيـة، 0)0)م. الأشـموني )تـ8)8هــ(، تحقيـق: حسـن حمـد، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 

46. ارتشـاف الـضرب مـن لسـان العـرب لأبي حيـان أثـير الديـن محمـد بـن يوسـف بـن عـي بـن 
يوسـف بـن حيـان الأندلـي )تـ745هــ(، تحقيـق وشرح ودراسـة: رجـب عثـمان محمـد، مراجعـة: 

الطبعـة الأولى، 8)4)هــ-998)م. الخانجـي،  رمضـان عبدالتـواب، مكتبـة 

47. حاشـية الصبـان عـلى شرح الأشـموني عـلى ألفيـة ابـن مالـك ومعـه شرح الشـواهد للعينـي، 
لأبي العرفـان محمـد بـن عي الصبان )تـ06))هــ(، دون تحقيق، دار الفكر، الطبعـة الأولى، 9)4)هـ-

999)م.

48. شرح الإمـام الفـارضي عـلى ألفيـة ابـن مالك لشـمس الدين محمـد الفارضي القاهـري الحنبي 
)تـ)98هــ(، دار الكتـب العلميـة، حققـه وعلـق عليـه: أبـو الكميت محمـد مصطفى الخطيـب، الطبعة 

الأولى، 9)4)هـ-8)0)م.

49. شرح التريـح عـلى التوضيـح أو التريـح بمضمـون التوضيح في النحو لزيـن الدين خالد 
بـن عبـدالله بـن أبي بكـر بـن محمـد الجرجـاوي الأزهـري الشـافعي )تـ905هــ(، تحقيـق: محمـد باسـل 

عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى، ))4)هــ-000)م.

50. همـع الهوامـع لجـال الديـن عبدالرحمـن بـن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الديـن الخضـيري 
السـيوطي الشـافعي )تـ))9هــ(، تحقيـق د.عبدالحميـد هنـداوي، المكتبـة التوفيقيـة، دون عـدد طبعـة 

وعـام طبـع.
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ت. متن اللغة:

الفـارابي  بـن حمـاد الجوهـري  العربيـة لأبي نـر إسـماعيل  اللغـة وصحـاح  تـاج  )5. الصحـاح 

)تـ)9)هــ(، تحقيـق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للمايين، الطبعة الرابعة، 407)هـ-987)م.

)5. مقاييـس اللغـة لأبي الحسـين أحمد بـن فارس بن زكريـا القزويني الـرازي )تـ95)هـ(، حققه: 

عبدالسـام محمد هـارون، دار الفكر، 99))هـ-979)م.

)5. تهذيـب اللغـة لأبي منصـور محمـد بـن أحمـد الأزهـري الهروي، حققـه: محمد عـوض مرعب، 

دار إحيـاء الـتراث العربي، الطبعـة الأولى، )00)م.

54. المحيـط في اللغـة كافي الكفـاة الصاحـب إسـماعيل بن عبـاد، )تـ85)هـ(، حققه: محمد حسـن 

آل ياسـين، عـالم الكتب، الطبعـة الأولى، 4)4)هـ-994)م.

55. جمهـرة اللغـة لأبي بكـر محمـد بـن الحسـن بـن دريـر الأزدي )تـ)))هــ(، حققـه: رمـزي منـير 

بعلبكـي، دار العلـم للمايـين، الطبعـة الأولى، 987)م.

56. المحكـم والمحيط الأعظم لأبي الحسـن عي بن إسـماعيل بن سـيده المـرسي )تـ458هـ(، حققه 

د.عبدالحميـد هنـداوي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ))4)هـ-000)م.

57. لسـان العـرب لأبي الفضـل جمال الدين محمد بن مكرم بن عـي بن أحمد بن منظور الأنصاري 

الرويفعي )تـ))7هـ(، وضع حواشيه: اليازجي وآخرون، دار صادر، الطبعة الثالثة، 4)4)هـ.

58. القاموس المحيط لأبي طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي )تـ7)8هـ(، 

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسـة الرسـالة، مؤسسـة الرسـالة للطباعة والنر والتوزيع، الطبعة 

الثامنة، 6)4)هـ-005)م.
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ثالثاً: العلوم القانونية:

أ. قسم القانون العام:

فرع القانون الدستوري:

59. نظـام القضـاء والإدارة لأحمـد قمحـة بـك ود.عبدالفتاح السـيد بـك، المطبعـة الرحمانية، دون 

عدد طبعـة، )4))هـ-5)9)م.

60. مبـادئ القانـون الدسـتوري لـ د.السـيد صـري، المطبعة العالميـة، الطبعة الرابعـة، 68))هـ-

949)م.

)6. النظـم الدسـتورية في البـاد العربيـة محـاضرات ألقاهـا د.السـيد صـري، معهـد الدراسـات 

العربيـة العاليـة بجامعـة الـدول العربيـة، 956)م.

)6. القانـون الدسـتوري لــ د.وحيد رأفت ود.وايت إبراهيم، المطبعـة العرية، دون عدد طبعة، 

7)9)م.

)6. المفصـل في القانـون الدسـتوري: الجـزء الأول لــ د.عبدالحميـد متـولي بـك، مطبعـة دار نـر 

الثقافـة، دون عـدد طبعـة، )95)م.

64. القانـون الدسـتوري والأنظمة السياسـية: الجزء الأول لـ د.عبدالحميـد متولي، دون دار طبع، 

الطبعة الثانية، )96)م.

65. الوجيـز في النظريـات والأنظمـة السياسـية ومبادئهـا الدسـتورية لــ د.عبدالحميـد متـولي، دار 

المعـارف، الطبعـة الأولى، 958)م-959)م.

66. القانـون الدسـتوري: الكتـاب الأول في المبـادئ الدسـتورية العامـة لـ د.عثـمان خليل، مطبعة 

مـر شركة مسـاهمة مريـة، دون عدد طبعـة، 956)م.

67. المبـادئ الدسـتورية العامـة لــ د.عثـمان خليـل عثـمان، مكتبـة عبـدالله وهبـة، دون عـدد طبعة، 

)94)م.
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68. الوجيـز في نظـم الحكـم والإدارة لــ د.سـليمان محمـد الطـماوي، دار الفكـر العـربي، الطبعـة 
)96)م. الأولى، 

69. موجـز القانـون الدسـتوري - المبـادئ العامـة والدسـتور المـري طبقـا لـدروس د.عثـمان 
خليـل ود.سـليمان محمـد الطـماوي، دار الفكـر العـربي، الطبعـة الثالثـة، )95)م-)95)م.

70. السـلطات الثـاث في الدسـاتير العربيـة المعـاصرة في الفكر السـياسي الإسـامي لـ د.سـليمان 
محمـد الطـماوي، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبـة القـاضي، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع، وتقابلها 

طبعـة دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعة، ))4)هــ-))0)م.

)7. النظم السياسـية والقانون الدسـتوري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان محمد الطماوي، دون دار 
طبع وعـدد طبعة، 988)م.

)7. والمبادئ الدستورية العامة لـ د.محمود حلمي، دار الفكر العربي، دون عدد طبعة، 964)م.

)7. القانـون الدسـتوري - النظريـة العامـة للمشـكلة الدسـتورية - ماهيـة القانـون الدسـتوري 
الوضعـي لــ د.عبدالفتـاح سـاير دايـر، مطابـع دار الكتـاب العـربي، الطبعـة الثانيـة، 004)م.

74. النظـم السياسـية والقانـون الدسـتوري لــ د.محسـن خليـل، منشـأة المعـارف، الطبعـة الثانيـة، 
)97)م.

دار طبـع وعـدد طبعـة،  دون  د.محسـن خليـل،  لــ  السياسـية  والنظـم  الدسـتوري  القانـون   .75
987)م.

76. النظم السياسية لـ د.ثروت بدوي، دار النهضة العربية، دون عدد طبعة، 989)م.

77. النظم السياسية لـ د.محمد رفعت عبدالوهاب، دون دار طبع وعدد طبعة، 998)م.

78. نظريـة الدولـة والمبـادئ العامـة للأنظمة السياسـية ونظم الحكم - دراسـة مقارنـة لـ د.طعيمة 
الجـرف، مطبعـة جامعة القاهرة والكتـاب الجامعي، الطبعة الخامسـة، 978)م.

79. النظـم السياسـية والقانون الدسـتوري لــ د.محمد رفعت عبدالوهاب ود.إبراهيم شـيحا، دار 
المطبوعـات الجامعيـة، دون عدد طبعة، 998)م.
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80. النظـم السياسـية والقانـون الدسـتوري - نظريـة الدولـة وأنظمـة الحكم فيهـا في عر العولمة 
السياسـية والقانون الدسـتوري المري والرعية الدسـتورية لـ د.سامي جمال الدين، منشأة المعارف، 

دون عـدد طبعة، 005)م.

)8. النظريـة العامـة للقانـون الدسـتوري والنظـم السياسـية المعاصرة - دراسـة مقارنـة لـ د.محمد 
السـناري، دون دار طبـع وعـدد طبعـة وعـام طبع.

)8. مبـادئ القانـون الدسـتوري والأنظمـة السياسـية والقضـاء الدسـتوري - دراسـة مقارنـة لــ 
د.محمـد السـناري، دون دار طبـع وعـدد طبعـة وعـام طبـع.

)8. في القانـون الدسـتوري والنظـم السياسـية: الإطـار - المصـادر لــ د.أحمـد سرحـال، المؤسسـة 
الجامعيـة للدراسـات والنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، ))4)هــ-)00)م.

84. النظم السياسية لـ د.عبدالغني بسيوني عبدالله، منشأة المعارف، دون عدد طبعة، )99)م.

85. النظـم السياسـية - الدولـة والحكومـة لــ د.محمـد كامـل ليلـة، دار النهضة العربيـة، دون عدد 
969)م. طبعة، 

86. النظم السياسية لـ د.ربيع أنور فتح الباب، دون دار طبع وعدد طبعة، 0)0)م-))0)م.

87. الـزاد المقنـع في المصطلحـات الدسـتورية ومـن منظـور الفقه الإسـامي لـ د.محمـد بن عبدالله 
المرزوقـي، مكتبـة التوبة، الطبعـة الأولى، 9)4)هـ-8)0)م.

88. السـلطة التنظيميـة في المملكـة العربيـة السـعودية لــ د.محمـد بـن عبـدالله المرزوقـي، الجمعيـة 
العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء(، الطبعـة الرابعـة، 444)هــ.

89. القانـون الدسـتوري السـعودي - دراسـة قانونيـة تطبيقية لــ د.محمد أزرقـي ود.محمد الجرباء 
ومعـالي د.عصام بن سـعيد، مكتبـة القانون والاقتصـاد، الطبعـة الأولى، ))4)هـ-))0)م.

90. النظـام السـياسي والدسـتوري للملكـة العربيـة السـعودية لــ د.أحمـد بـن عبدالعزيـز بـن بـاز، 
مكتبـة الرشـد، الطبعـة الخامسـة، 6)4)هــ-5)0)م.

)9. الوسـيط في النظـم السياسـية والقانـون الدسـتوري لــ د.نعـمان أحمـد الخطيـب، دار الثقافـة 
للنـر والتوزيـع، دون عـدد طبعـة، ))4)هــ-))0)م.
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)9. شرح القانـون الدسـتوري والقانون الأسـاسي العراقـي لـ د.مصطفى كامل، مطبعة السـام، 
الطبعة الخامسـة، 947)م-948)م.

)9. القانـون الدسـتوري وتطبيقاتـه في النظـام الدسـتوري لــ د.محمـد أزرقـي نسـيب ود.فهـد بـن 
إبراهيـم الضويـان، دار النـر الـدولي، الطبعـة الأولى، 9)4)هــ -8)0)م.

94. النظـام الدسـتوري في المملكـة العربيـة السـعودية بين الريعة الإسـامية والقانـون المقارن لـ 
د.عبدالرحمـن بـن عبدالعزيز الشـلهوب، دون دار طبع، الطبعـة الأولى، 9)4)هـ-999)م.

95. الرقابـة عـلى السـلطة التنفيذيـة - دراسـة تحليليـة مقارنـة للرقابـة الرلمانيـة )مجلس الشـورى( 
والقضائيـة والإداريـة في المملكـة العربيـة السـعودية لمعـالي د.عصام بن سـعد بن عبدالعزيز بن سـعيد، 

دار الميـمان للنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، ))4)هـ-))0)م.

فرع القانون الإداري:

96. القانـون الإداري لــ د.وحيـد فكـري رأفـت، مطبعة العلوم بشـارع الخليـج بجنينة لاظ، دون 
عدد طبعـة، 8)9)م-9)9)م.

97. مذكـرات في القانـون الإداري طبقـاً لدروس د.وحيد فكـري رأفت بكلية الحقوق في الجامعة 
المريـة، مطبعة العلوم بشـارع الخليـج بجنينة لاظ، دون عدد طبعة، 7)9)م-8)9)م.

98. مبـادئ القانـون الإداري المـري والمقارن: الجزء الأول - القسـم النظري لــ د.محمد عبدالله 
العـربي، دون دار طبـع وعدد طبعـة وعام طبع.

99. مبـادئ القانـون الإداري المـري لــ د.محمـد زهـير جرانـه، مكتبـة عبـدالله وهبـة، دون عـدد 
طبعـة، )6))هــ-944)م.

00). الأمـر الإداري ورقابـة المحاكـم القضائيـة لـه في مر لــ د.محمد زهير جرانـه، مطبعة نوري 
وأولاده، دون عـدد طبعة، 54))هـ-5)9)م.

)0). تعليـق عـلى حكـم محكمـة القضـاء الإداري الصادر بتاريـخ ) يونيـه 947) في القضية رقم 
)0) لسـنة ) قضائيـة - تعليـق منشـور في عـدد السـنة الأولى لمجلة مجلـس الدولة المـري، الصادر في 

ينايـر مـن عـام: )950)م( لـ د.محمد زهـير جرانه.
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)0). القانـون الإداري المـري: الجـزء الأول لــ د.عبدالحميـد متـولي، مطبعـة النـر، دون عدد 

طبعـة، 8)9)م.

لــ  الأول  الجـزء  المـري:  الإداري  بالقانـون  مقارنتـه  مـع  للعـراق  الإداري  القانـون   .(0(

7)9)م. الجزيـرة،  مطبعـة  متـولي،  د.عبدالحميـد 

04). مبـادئ القانـون الإداري: الجـزء الأول، يشـمل: النظـام الإداري - تنظيـم الإدارة العامـة 

- نشـاطها - وسـائلها - أسـاليبها لــ د.توفيـق شـحاته، دار النـر للجامعات المريـة، الطبعة الأولى، 

954)م-955)م.

الثانيـة،  الطبعـة  العـربي،  الفكـر  دار  عثـمان،  د.عثـمان خليـل  لــ  الإداري  القانـون  05). موجـز 

954)م.

06). الإدارة العامة وتنظيمها لـ د.عثمان خليل عثمان، مكتبة عبدالله وهبة، 947)م.

07). القانـون الإداري: الكتـاب الثـاني - مجلـس الدولـة لــ د.عثـمان خليـل عثـمان، دار الفكـر 

الثانيـة، 950)م. الطبعـة  العـربي، 

08). القضـاء الإداري: الكتـاب الأول - قضاء الإلغاء لـ د.سـليمان محمد الطماوي، طبعة خاصة 

بديـوان المظـالم، مكتبـة القـاضي، دون عـدد طبعة وعام طبـع، وتقابلهـا الطبعة الأولى الصـادرة عن دار 

الفكـر العـربي في عـام: 6)4)هــ-5)0)م، بتنقيـح د.عبدالنـاصر أبـو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيـم 

. خليل

09). موجـز القانـون الإداري - الإدارة العامـة، مجلـس الدولـة، النشـاط الإداري طبقـاً لدروس 

د.عثـمان خليـل عثـمان ود.سـليمان محمد الطـماوي، دار الفكر العـربي، الطبعـة الأولى، )95)م.

العامـة  النظريـة  فيـه:  الثـاني - نشـاط الإدارة، ونتنـاول  القانـون الإداري: الجـزء  0)). موجـز 

للمرافـق العامـة، والأمـوال العامة، والموظفـين العموميـين، ووسـائل الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية 

ثـم مسـئوليتها قبـل الأفراد طبقـاً لدروس د.عثـمان خليل عثمان ود.سـليمان محمد الطـماوي، دار الفكر 

العـربي، الطبعـة الأولى، )95)م.
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))). النظريـة العامـة للقـرارات الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان محمـد الطـماوي، راجعـه 

ونقحـه د.عبدالنـاصر عبـدالله أبـو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيـم خليـل، دار الفكـر العـربي، دون عدد 

طبعة، 8)4)هــ-7)0)م.

))). القـرار الإداري أمـام مجلـس الدولة والمحاكم القضائية لـ د.سـليمان محمـد الطماوي، مطبعة 

دار نر الثقافـة، الطبعة الأولى، 950)م.

لــ د.سـليمان محمـد  الطعـن عـلى الأحـكام  التعويـض وطـرق  القضـاء الإداري - قضـاء   .(((

الطـماوي، راجعـه ونقحـه د.عبدالنـاصر عبـدالله أبـو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيـم خليـل، دار الفكـر 

العـربي، دون عـدد طبعـة، 4)4)هــ-))0)م.

4)). الوجيـز في القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان محمـد الطـماوي، راجعـه ونقحه 

د.عبدالنـاصر عبـدالله أبو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيم خليـل، دون عدد طبعـة، 9)4)هـ-8)0)م.

5)). نظريـة التعسـف في اسـتعمال السـلطة: الانحـراف بالسـلطة - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان 

محمـد الطـماوي، راجعـه ونقحـه د.عبدالنـاصر عبـدالله أبـو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيـم خليـل، دار 

الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 5)4)هــ-4)0)م.

6)). القضـاء الإداري: الكتـاب الثالـث - قضـاء التأديـب، دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان محمـد 

الطـماوي، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبـة القـاضي، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع، وتقابلهـا طبعة 

دار الفكـر العـربي

7)). الجريمـة التأديبيـة - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان محمـد الطـماوي، دار الفكـر العـربي، دون 

عـدد طبعـة وعـام طبع.

8)). الأسـس العامة للعقود الإدارية - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان محمد الطماوي، طبعة خاصة 

بديـوان المظـالم، مكتبـة القـاضي، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع، وتقابلهـا طبعـة دار الفكر العـربي، دون 

عدد طبعـة، 8)4)هـ-7)0)م.
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9)). مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنة لـ د.سـليمان محمد الطـماوي، تنقيح د.عبدالناصر 

عبـدالله أبـو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيـم خليـل، دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 5)4)هــ-

4)0)م.

0)). الوجيـز في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.سـليمان محمـد الطـماوي، راجعه ونقحه 

د.عبدالنـاصر عبـدالله أبـو سـمهدانة ود.حسـين إبراهيـم خليـل، دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 

7)4)هـ-6)0)م.

الطبعـة الأولى،  العـربي،  الفكـر  دار  الطـماوي،  لــ د.سـليمان محمـد  العامـة  تنظيـم الإدارة   .(((

955)م.

))). شرط المصلحـة في دعـوى الإلغـاء - بحـث منشـور في عـدد السـنة الرابعـة لمجلـة مجلـس 

الدولـة المـري، الصـادرة في ينايـر لعـام: ))95)م( لــ د.سـليمان محمـد الطـماوي.

))). القانـون الإداري العـربي في ظـل النظـام الاشـتراكي الديموقراطي التعاوني لــ د.محمد فؤاد 

مهنـا، دار المعـارف، دون عدد طبعـة، )96)م-964)م.

4)). القانـون الإداري المـري والمقـارن: الجـزء الأول - المرافـق العامـة، إنشـاء المرافـق العامـة 

وتنظيمهـا وإلغاؤهـا - طـرق إدارة المرافـق العامـة - النظـام القانـوني للمرافـق العامـة - عـمال المرافـق 

العامـة: الموظفـون العموميـون - أمـوال المرافـق العامـة: الأموال العامـة - حقوق الأفـراد إزاء المرافق 

العامـة لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا، مطبعـة دار نر الثقافـة، دون عـدد طبعة، )7))هــ-)95)م.

5)). مبـادئ وأحـكام القانـون الإداري في جمهوريـة مـر العربية لــ د.محمد فؤاد مهنا، مؤسسـة 

شـباب الجامعـة للطباعة والنـر، دون عدد طبعـة، )97)م.

6)). الوجيـز في القانـون الإداري - المرافـق العامـة لــ د.محمـد فـؤاد مهنـا، مؤسسـة المطبوعـات 

الحديثـة، دون عـدد طبعـة، 80))هــ-)96)م.

7)). الوجيـز في القانـون الإداري - السـلطة الإداريـة لــ د.محمـد فؤاد مهنا، مؤسسـة المطبوعات 

الحديثـة، دون عدد طبعـة، 80))هـ-960)م.
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8)). دروس القانـون الإداري ))( - الرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة لــ د.محمـد فؤاد مهنا، 
مطبعـة اتحاد الجامعـات، دون عدد طبعـة، 956)م-957)م.

9)). القـرار الإداري في القانـون الإداري المـري والفرنـي: بحـث في تحديـد طبيعـة القرارات 
الإداريـة ونظامهـا القانوني - مجلة كلية الحقوق في جامعة الإسـكندرية للبحوث القانونية والاقتصادية 

لـ د.محمد فـؤاد مهنا.

0)). شروط قبـول الدعـوى في منازعـات القانـون الإداري لــ د.طعيمـة الجـرف، مكتبـة القاهرة 
الحديثـة، الطبعـة الأولى، دون عـام طبع.

))). القانـون الإداري والمبـادئ العامـة في تنظيـم ونشـاط السـلطات العامـة - دراسـة مقارنـة لــ 
د.طعيمـة الجـرف، دار النهضـة العربيـة، دون عـدد طبعـة، 978)م.

))). رقابـة القضـاء لأعـمال الإدارة العامـة - قضـاء الإلغـاء لــ د.طعيمـة الجـرف، دار النهضـة 
العربيـة، دون عـدد طبعـة، 984)م.

))). مبـدأ المروعيـة وضوابـط خضـوع الدولـة للقانـون لــ د.طعيمـة الجـرف، مكتبـة القاهـرة 
الحديثـة، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.

4)). الوسـيط في القانـون الإداري: الأسـاس الفنـي لبنـاء القانـون الإداري - الإدارة المركزيـة 
- الإدارة المحليـة - الضبـط الإداري - نظريـة المرافـق العامـة - الموظفـين العامـين - الأمـوال العامـة 
- امتيـازات السـلطة العامـة لــ د.مصطفـى أبو زيد فهمـي، دار المطبوعـات الجامعيـة، دون عدد طبعة، 

000)م.

5)). الوجيـز في القانـون الإداري: الجـزء الأول - المرافـق العامـة لــ د.مصطفـى أبـو زيد فهمي، 
مطبعـة رويـال توزيـع مؤسسـة المطبوعات الحديثـة، الطبعـة الأولى، 957)م.

6)). القضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - قضـاء الإلغـاء لــ د. مصطفـى فهمـي أبـو زيـد، دار 
999)م. طبعـة،  عـدد  دون  الجامعيـة،  المطبوعـات 

7)). والقضـاء الإداري ومجلـس الدولـة - »قضاء الإلغاء، المرافعات الإداريـة، القضاء الكامل، 
قضـاء التعويـض« لـ د.مصطفـى أبو زيد فهمي، دار المعـارف، الطبعة الأولى، 960)م.
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8)). قضـاء الإلغـاء - شروط قبـول الدعـوى - أوجـه الإلغاء لــ د.مصطفى أبو زيـد فهمي، دار 
المطبوعـات الجامعية، دون عـدد طبعة، )00)م.

9)). القانون الإداري لـ د.ثروت بدوي، دار النهضة العربية، دون عدد طبعة، 6)0)م.

40). القضـاء الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـود محمـد حافـظ، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة 
الرابعـة، 967)م.

)4). القـرار الإداري دراسـة مقارنـة: الجـزء الأول: معيار تمييز القـرار الإداري وأنواع القرارات 
الإداريـة لــ د.محمود محمـد حافظ، دار النهضـة العربية، دون عدد طبعـة وعام طبع.

)4). موجـز مبـادئ القانـون الإداري لــ د.محمـود حلمـي، الطبعـة الأولى، دار الفكـر العـربي، 
977)م-978)م.

)4). القضاء الإداري لـ د.محمود حلمي، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، 975)م.

لــ د.محمـود  44). القضـاء الإداري: قضـاء الإلغـاء - القضـاء الكامـل - إجـراءات التقـاضي 
الثانيـة، 977)م. الطبعـة  دار طبـع،  حلمـي، دون 

45). القرار الإداري لـ د.محمود حلمي، دار الاتحاد العربي للطباعة، الطبعة الأولى، 970)م.

46). مبـادئ القانـون الإداري في أسـاليب النشـاط الإداري ووسـائله لــ د.محمـود عاطـف البنـا، 
دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 979)م.

47). مبـادئ القانـون الإداري في الأمـوال العامـة والوظيفـة العامـة لـ د.محمود عاطـف البنا، دار 
الفكـر العـربي، دون عـدد طبعة وعـام طبع.

48). الوسـيط في القانـون الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا، دار الفكـر العـربي، الطبعـة الثانية، 
))4)هـ-)99)م.

49). الوسـيط في القضـاء الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا، دون دار طبـع، الطبعـة الرابعـة، 
))0)م.

50). مبـادئ القانـون الإداري لــ د.محمـود عاطـف البنـا، دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 
979)م.



الفهرس447

)5). القضـاء الإداري - دعـوى الإلغـاء ودعـوى التعويض لــ د.محمود عاطف البنـا، دار الفكر 
العـربي، دون عـدد طبعة، 978)م.

)5). الرقابـة القضائيـة لأعـمال الإدارة - )المجلـد الأول( عموميات تنظيـم الرقابة القضائية على 
أعـمال الإدارة العامـة في الجمهوريـة العربيـة المتحـدة لــ د.بكـر القبـاني ود.محمـود عاطـف البنـا، مكتبة 

القاهـرة الحديثة، الطبعـة الأولى، 970)م.

)5). القضـاء الإداري ورقابتـه لأعـمال الإدارة )قضـاء التعويـض - قضاء التأديـب - المرافعات 
الإداريـة( لــ د.رمزي الشـاعر، دار النهضـة العربية، دون عـدد طبعة، )98)م.

54). رقابـة القضـاء الإداري لأعـمال الإدارة - دراسـة لأصـول هـذه الرقابـة ومـدى تطبيقاتها في 
القانـون الوضعـي لـ د.فـؤاد العطار، مكتبـة عبدالله وهبـه، الطبعـة الأولى، 959)م-960)م.

ومـدى  الإدارة وعمالهـا  أعـمال  عـلى  القضـاء  رقابـة  دراسـة لأصـول   - الإداري  القضـاء   .(55
تطبيقاتهـا في القانـون الوضعـي: قضـاء الإلغاء - القضاء الكامـل - القضاء التأديبي لــ د.فؤاد العطار، 

دار النهضـة العربيـة، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.

56). مبـادئ القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لأصـول النظـام الإداري وتنظيـم الإدارة العامة 
ونشـاطها ومـدى تطبيقاتهـا في القانـون الوضعـي لــ د.فـؤاد العطـار، دار النهضـة العربيـة، دون عـدد 

طبعـة وعـام طبع.

57). القانون الإداري لـ د.فؤاد العطار، دار النهضة العربية، دون عدد طبعة وعام طبع.

58). القانـون الإداري - قانـون الإدارة العامـة وتنظيمهـا »المركـزي والامركـزي« ونشـاطها 
النهضـة  القبـاني، دار  لــ د.بكـر  »المرفقـي والضبطـي« وعقودهـا وأموالهـا وقراراتهـا والعاملـون بهـا 

العربيـة، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.

59). أصـول القانـون الإداري: تنظيـم السـلطة الإداريـة والإدارة المحليـة - التنظيـم القانـوني 
للوظيفـة العامـة - نظريـة العمـل الإداري لــ د.سـامي جمـال الدين، منشـأة المعـارف، دون عـدد طبعة، 

6)0)م.

60). دعاوى التسوية لـ د.سامي جمال الدين، منشأة المعارف، دون عدد طبعة، 986)م.
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)6). المنازعات الإدارية لـ د.سامي جمال الدين، منشأة المعارف، دون عدد طبعة وعام طبع.

)6). الدعـاوى الإداريـة والإجـراءات أمـام القضـاء الإداري - دعاوى الإلغاء لـ د.سـامي جمال 
الديـن، منشـأة المعارف، دون عـدد طبعة، )99)م.

)6). القضـاء الإداري - الرقابـة عـلى أعـمال الإدارة: مبـدأ المروعية، تنظيم القضـاء الإداري - 
دراسـة مقارنـة لـ د.سـامي جمـال الدين، منشـأة المعـارف، دون عدد طبعـة وعام طبع.

بنظـر  الاختصـاص   - الإداريـة  المنازعـة  الإداريـة:  القـرارات  إلغـاء  دعـوى  في  الوسـيط   .(64
الدعـوى وشروط قبولهـا - أسـباب الطعـن بالإلغـاء والطلبـات المسـتعجلة والحكـم فيهـا لــ د.سـامي 

جمـال الديـن، منشـأة المعـارف، الطبعـة الأولى، 004)م.

65). منازعـات الوظيفـة العامـة والطعـون المتصلـة بشـئون الموظفـين لــ د.سـامي جمـال الديـن، 
منشـأة المعـارف، الطبعـة الأولى، 005)م.

66). الدعـاوى الإداريـة - دعـوى إلغـاء القـرارات الإداريـة ودعاوى التسـوية لـ د.سـامي جمال 
الدين، منشـأة المعـارف، الطبعة الثانيـة، )00)م.

67). نظريـة أعـمال السـيادة - دراسـة مقارنـة في القانونـين المـري والفرنـي لــ د. عبدالفتـاح 
سـاير دايـر، مطبعـة جامعـة القاهـرة، دون عـدد طبعـة، 955)م.

68). القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لأسـس ومبـادئ القانـون الإداري وتطبيقهـا في مـر لـ 
د.عبدالغنـي بسـيوني عبـدالله، منشـأة المعـارف، دون عدد طبعـة، )99)م.

69). القضاء الإداري لـ د.عبدالغني بسيوني عبدالله، منشأة المعارف، دون عدد طبعة، 996)م.

د.عبدالمنعـم  لــ  والفرنـي  المـري  القانونـين  في  مقارنـة  دراسـة   - الإلغـاء  حكـم  آثـار   .(70
)97)م. الأولى،  الطبعـة  العـربي،  الفكـر  دار  جـيرة،  عبدالعظيـم 

)7). القضـاء الإداري اللبنـاني - دراسـة مقارنـة لــ د.محسـن خليـل، دار النهضـة العربيـة، دون 
عـدد طبعـة، )98)م.

)7). قضاء الإلغاء لـ د.محسن خليل، دار المطبوعات الجامعية، دون عدد طبعة، 989)م.
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)7). تـدرج البطـان في القـرارات الإدارية - دراسـة مقارنة لـ د.رمزي طه الشـاعر، دار النهضة 

العربيـة، دون عدد طبعة، 968)م.

74). القانـون الإداري: ذاتيـة القانـون الإداري - المركزيـة والامركزيـة - الأمـوال العامـة - 

الموظـف العـام - المرافـق العامـة - الضبـط الإداري - القـرار الإداري - العقـد الإداري - السـلطة 

التقديريـة - التنفيـذ المبـاشر - نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة - التحكيـم الإداري - الحجـز الإداري لــ 

د.ماجـد راغـب الحلـو، دار المطبوعـات الجامعيـة، دون عـدد طبعـة، 996)م.

75). القضـاء الإداري: مبـدأ المروعية - تنظيم القضـاء الإداري - اختصاص القضاء الإداري 

- ولايـة القضـاء الإداري - قضـاء الإلغـاء - قضـاء التعويـض - قضاء التأديـب - الطعن في الأحكام 

لــ د.ماجـد راغب الحلـو، دار المطبوعات الجامعية، دون عـدد طبعة، 995)م.

76). دعاوى القضاء الإداري لـ د.ماجد الحلو، دار الجامعة الجديدة، دون عدد طبعة، 0)0)م.

77). نظريـة المرفـق العـام: الجـزء الأول فكـرة المرفـق العـام - نشـأتها - تحديدهـا - تطورهـا - 

إنشـاء المرافـق العامـة - وتنظيمهـا وإلغاؤهـا - أنـواع المرافـق العامة لــ د.محمود محمد حافـظ، دون دار 

طبـع، الطبعـة الأولى، 964)م.

78). دروس في القانون الإداري لـ د.يحيى الجمل، دون دار طبع وعدد طبعة وتاريخ طبع.

79). النظريـة العامـة للقانـون الإداري: طبيعـة القانـون الإداري - التنظيـم الإداري - وظائـف 

الإدارة العامـة - الموظفـون العموميـون - أعـمال الإدارة العامـة - امتيـازات الإدارة العامـة - أمـوال 

الإدارة العامـة لــ د.محمـد رفعـت عبدالوهـاب، دار الجامعـة الجديـدة، دون عـدد طبعـة، ))0)م.

80). القضاء الإداري - الكتاب الأول: مبدأ المروعية وتنظيم القضاء الإداري - الاختصاص 

القضائـي لمجلـس شـورى الدولـة لـ د.محمد رفعـت عبدالوهاب، منشـورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعة 

الأولى، 005)م.

)8). القضـاء الإداري - الكتـاب الثـاني: قضـاء الإلغـاء )الإبطـال( - قضـاء التعويـض وأصول 

الإجـراءات لــ د.محمـد رفعـت عبدالوهاب، منشـورات الحلبي الحقوقيـة، الطبعـة الأولى، 005)م.
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)8). عنـاصر وجـود القـرار الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.رأفـت فـوده، دار النهضـة العربيـة، 
دون عـدد طبعـة، 0)0)م.

)8). أصـول وفلسـفة قضـاء الإلغـاء لــ د.رأفـت فـوده، دار النهضـة العربيـة، دون عـدد طبعـة، 
7)0)م-8)0)م.

الثامنـة،  الطبعـة  الزهـراء،  دار  هيـكل،  خليـل  د.السـيد  لــ  السـعودي  الإداري  القانـون   .(84
)44)هــ-0)0)م.

85). مظاهـر السـلطة العامـة في العقـود الإداريـة لــ د.أحمـد عثـمان عياد، رسـالة دكتـوراة صادرة 
عـن كليـة الحقـوق بجامعـة القاهرة.

86). النظـام القانـوني للميعـاد في دعـوى الإلغـاء - دراسـة مقارنة لــ د.رأفت فـوده، دار النهضة 
العربيـة، دون عدد طبعـة، 998)م.

87). مبـادئ القانـون الإداري لــ د.محمـد رفعت عبدالوهاب ود.حسـين عثـمان، دار المطبوعات 
الجامعيـة، دون عـدد طبعة، )00)م.

88). أصـول القانـون الإداري لـ د.حسـين عثمان محمد عثمان، منشـورات الحلبـي الحقوقية، دون 
عـدد طبعة، 0)0)م.

دار  عثـمان،  محمـد  عثـمان  ود.حسـين  عبدالوهـاب  رفعـت  د.محمـد  لــ  الإداري  القضـاء   .(89
000)م. طبعـة،  عـدد  دون  الجامعيـة،  المطبوعـات 

90). القـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة في القانـون الوضعـي والريعـة الإسـامية لـ د.محمد 
أحمـد المسـلماني، دار الفكـر الجامعـي، دون عدد طبعـة، 7)0)م.

)9). الطبيعـة القانونيـة للقـرار الإداري - دراسـة تأصيليـة في ضـوء الفقه والاجتهـاد لـ د.عصام 
نعمة إسـماعيل، منشـورات الحلبـي الحقوقية، الطبعـة الأولى، 009)م.

)9). شرح القانـون الإداري - المبـادئ العامـة والقانـون الإداري العراقـي لــ د.مصطفـى كامل، 
مطبعـة النجاح، الطبعـة الأولى، 949)م.
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)9). اتُجاهـات القضـاء الإداري بشـأن شروط قبـول دعـوى الإلغاء وتطوراتها الحديثة - رسـالة 
دكتـوراة صـادرة مـن جامعة القاهـرة لـ د.طارق محمـد النحاس.

94). القانـون الإداري لمعـالي الشـيخ صالـح بـن عبدالرحمـن الحصـين - ضمـن مجمـوع مؤلفـات 
الشـيخ صالـح الحصـين، دار تكويـن للدراسـات والأبحـاث، الطبعـة الأولى، 444)هــ-))0)م.

95). منظومـة القانـون الإداري للشـيخ محمـد سـالم بـن محمـد عـي ولـد عـدود الشـنقيطي، مجلـة 
العلـوم الإداريـة، العـدد الثالـث، في سـنة: ))97)م(، الصـادرة عن المعهـد الدولي للعلـوم الإدارية - 

المرية. الشـعبة 

96). القضـاء الإداري - أحـكام المنازعـات الإداريـة وتطبيقاتهـا في المملكـة العربيـة السـعودية 
)مبـدأ المروعيـة - دعـوى الإلغـاء - الدعـوى التأديبيـة( لــ د.الجيالي بوزيـد، دار الكتـاب الجامعي، 

الطبعـة الثالثة، )44)هــ-0)0)م.

97). القانون الإداري لزهدي يكن، المكتبة العرية، الطبعة الأولى، دون عام طبع.

98). التنظيم الإداري لزهدي يكن، دار الثقافة، دون عدد طبع وعام طبع.

99). القضاء الإداري في لبنان وفرنسا لزهدي يكن، دار الثقافة، دون عدد طبعة وعام طبع.

00). الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري لـ د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، دار المطبوعات 
الجامعية، دون عدد طبعة، 999)م.

)0). والمرجـع في القانـون الإداري لــ د.محمـد عبدالحميد أبو زيد، دون دار طبـع، الطبعة الثانية، 
007)م.

)0). الحقـوق الإداريـة السـورية والمقارنـة لــ د.فؤاد شـباط، مطبعـة الجامعة السـورية، دون عدد 
78))هـ-948)م. طبعة، 

)0). القضـاء الإداري ومجلـس الدولـة لــ د.عدنـان العجاني، مطبعـة جامعة دمشـق، دون عدد 
طبعـة، 78))هـ-959)م.

04). القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السـعودية - دراسـة مقارنة لـ د.فؤاد محمد 
موسـى عبدالكريم، مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة، دون عدد طبعة، 4)4)هـ-)00)م.
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05). الرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة تحليلية مقارنة 
لــ د.عـي شـفيق، مركـز البحوث بمعهـد الإدارة العامـة، دون عدد طبعـة، ))4)هـ-)00)م.

06). الولايـة القضائيـة لديـوان المظـالم في المملكـة العربيـة السـعودية لفضيلـة الشـيخ د.محمد بن 
عبدالقـادر شـيبة الحمـد، مطبعـة الفاح، الطبعـة الأولى، 6)4)هــ-005)م.

07). القضـاء الإداري السـعودي لفضيلـة الشـيخ د.خالـد بـن عبـدالله الخضـير، دار الحضـارة 
للنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، )44)هــ-))0)م.

08). رقابـة القضـاء عـلى قـرارات الإدارة: ولايـة الإلغـاء أمـام ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لـ 
د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر، دون دار طبـع وعدد طبعـة، 5)4)هــ-4)0)م.

09). القانـون الإداري السـعودي: تنظيـم الإدارة ونشـاطها - دراسـة مقارنـة لـ د.أنور رسـان، 
إصـدارات معهـد الإدارة العامـة، دون عدد طبعـة، 408)هـ.

0)). القانون الإداري السعودي لـ د.عادل خليل، مكتبة مصباح، الطبعة الأولى، 0)4)هـ.

))). القـرار الإداري - مفاهيمـه ومراحـل اتخـاذه والمشـكات التـي تثيرهـا منازعاتـه لــ د.محمد 
فريـد حسـين، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، الطبعـة الأولى، 8)0)م.

))). القـوة التنفيذيـة للقـرار الإداري - دراسـة تركيبيـة بقصـد تحديد ماهية التـرف المنفرد من 
جانـب الإدارة وعـلى الأخـص القـرار التأديبـي لــ د.عادل سـيد فهيم، الـدار القومية للطباعـة والنر، 

دون عـدد طبعة وعـام طبع.

))). المحـل في القـرار الإداري والرقابـة القضائية عليه - دراسـة مقارنة لــ د.مصطفى عبدالغني 
أبـو زيـد، دون دار طبع وعـدد طبعة، ))0)م.

4)). القـرار الإداري في قضـاء مجلـس الدولـة شرح وتحليـل لموضوع القـرارات الإدارية في ضوء 
أحـكام محكمتـي القضاء الإداري والإدارية العليا لحمدي ياسـين عكاشـة، منشـأة المعـارف، دون عدد 

طبعة، 987)م.

5)). القضـاء الإداري لــ د.سـعاد الرقـاوي، مطبعـة جامعـة القاهـرة والكتـاب الجامعي، دون 
عدد طبعـة، 984)م.
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6)). دروس في دعـوى الإلغـاء لــ د.سـعاد الرقـاوي، دار النهضـة العربيـة، دون عـدد طبعـة، 
980)م.

7)). القـرارات الإداريـة في الفقـه وقضـاء مجلـس الدولـة لــ د.عبدالعزيـز عبدالمنعـم خليفـة، دار 
محمـود، دون عـدد طبعـة وعـام طبع.

8)). دعـوى إلغـاء القـرار الإداري وطلبـات وقف تنفيذه لــ د.عبدالعزيز عبدالمنعـم خليفة، دار 
محمـود، دون عـدد طبعة وعـام طبع.

9)). ميعاد رفع دعوى الإلغاء لسمير صادق، دار الفكر العربي، دون عدد طبعة وعام طبع.

0)). والمبـادئ العامـة في القضـاء الإداري المـري مع أحـدث آراء الفقهاء وفتاوى قسـم الرأي 
لسـمير صـادق، دار الفكـر الحديـث للطبع والنـر، دون عدد طبعـة وعام طبع.

))). القضـاء الإداري - الجـزء الأول: قضـاء الإلغـاء لــ د.عبدالفتـاح حسـن، مكتبـة الجـاء 
الجديـدة، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.

))). قضاء الإلغاء لـ د.عبدالفتاح حسن، مكتبة الجاء الجديدة، دون عدد طبعة، )98)م.

))). مبـادئ القانـون الإداري لــ د.عبدالفتـاح حسـن، مكتبـة الجـاء الجديدة، دون عـدد طبعة، 
979)م.

4)). الإجـراءات والأشـكال في القـرار الإداري - دراسـة مقارنـة في النظـام الفرنـي والمـري 
والعراقـي لــ د.الديدامـوني مصطفـى أحمد، الهيئـة المرية العامة للكتـاب، دون عدد طبعـة، )99)م.

5)). التكييـف القانـوني للجمعيـات ذات النفـع العـام - بحـث منشـور في مجلة العلـوم الإدارية، 
السـنة العـاشرة، العـدد الثالـث، في سـنة: )968)م(، الصـادرة مـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - 

الشـعبة المريـة لـ د.بكـر القباني.

في  والمبـادئ  النظريـات  لأحـدث  مقارنـة  دراسـة   - الإداري  القضـاء  وأحـكام  قواعـد   .((6
قضـاء مجلـس الدولـة في فرنسـا ومـر لــ د.جورجي شـفيق سـاري، دون دار طبـع، الطبعة السادسـة، 

005)م-006)م.
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المؤسسـة  القـاضي،  منصـور  ترجمـة:  دلفولفيـه،  وبيـار  فوديـل  لجـورج  الإداري  القانـون   .((7
والتوزيـع. والنـر  للدراسـات  الجامعيـة 

8)). في القضـاء الإداري لروبـير بيللـو، نقلـه إلى العربيـة: د.محمـد الفاضـل، مطبعـة الجامعـة 
السـورية، دون عـدد طبـع، 69))هــ-950)م.

9)). القضاء الإداري لـ د.إدوار عيد، مطبعة البيان، دون عدد طبعة، 975)م.

0)). قانـون المنازعـــات الإداريــــة )Droit du contentieux administratif( لرينيـه شـابو 
الثالثـة عـرة، )00)م. الطبعـة   ،)Montchrestien( دار ،)René Chapus(

 ،)René Chapus( لرينيه شابو )droit administratif général( القانون الإداري العام .(((
دار )Montchrestien(، الطبعة الخامسة عرة، )00)م.

 Roger( لروجـر بونـار )Précis de droit administratif( ملخـص القانـون الإداري .(((
الطبعـة   ،)Bonnard(، )LIBRAIRIE GENRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE

)94)م. الرابعـة، 

))). نظريـة المؤسسـة العامـة المهنيـة في القانـون الإداري لــ د.محمـد بكـر القبـاني، دار النهضـة 
)96)م. الأولى،  الطبعـة  العربيـة، 

4)). نظرية المؤسسة العامة لـ د.محمد كامل ليلة، دون دار طبع وعدد طبعة، 978)م.

5)). المؤسسـات العامـة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة نظرية تطبيقية لــ د.نواف كنعان 
ود.محمـود عاطف البنـا، دون دار نر، الطبعـة الأولى، )98)م-984)م.

6)). مظهـر مـن مظاهـر تدخـل الدولـة في الميـدان الاقتصـادي - المرافـق العامـة الاقتصاديـة لــ 
د.توفيـق شـحاته، مطبعـة دار نـر الثقافـة، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.

7)). نظريـة التنفيـذ المبـاشر في القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة للتريـع والفقـه والقضـاء لــ 
د.محمـد كامـل ليلـة، دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.

8)). فكـرة السـبب في القـرار الإداري ودعوى الإلغاء لـ د.محمد حسـنين عبدالعال، دار النهضة 
العربيـة، دون عدد طبعـة وتاريخ طبع.
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9)). معنـى القـرار الإداري موضـوع دعـوى الإلغـاء أمـام مجلـس الدولـة المـري والفرنـي لــ 
د.ناديـة محمـد فـرج الله، دون دار طبـع وعـدد طبعـة، 994)م.

40). تطويـر فكـرة القـرار الإداري بحث منشـور في مجلة العلـوم الإدارية، العدد الثاني، في سـنة: 
968)م، الصـادرة عـن المعهـد الـدولي للعلـوم الإداريـة - الشـعبة المريـة لــ د.محمـد إسـماعيل علـم 

الدين.

)4). الموظـف العـام فقهـاً وقضـاءً: الجـزء الأول - النظريـة العـام للموظـف العـام، بحث فقهي 
مقـارن وفقـا لأحـدث التريعـات والفتـاوى والأحـكام لــ محمد حامـد الجمـل، دار النهضـة العربية، 

الطبعة الثانيـة، 969)م.

)4). المسـئولية التأديبيـة للموظـف العـام لــ د.محمـد جـودت الملـط، دار النهضـة العربيـة، دون 
عـدد طبعـة، 967)م.

)4). سـلطة التأديـب بـين الإدارة والقضـاء - دراسـة مقارنـة لــ د.فهمـي عـزت، عامـل الكتب، 
دون عـدد طبعـة ودار طبـع.

44). فلسـفة العقوبـة التأديبيـة وأهدافهـا - دراسـة مقارنـة لــ د.مصطفـى محمـود أحمـد عفيفـي، 
دون دار طبـع وعـدد طبعـة، 976)م.

45). التأديـب في الوظيفـة العامـة لــ د.عبدالفتـاح حسـن، دار النهضـة العربيـة، دون عدد طبعة، 
964)م.

46). العقوبـات التأديبيـة للعاملـين بالدولـة، والقطاع العام، والكادرات الخاصـة لـ عبدالوهاب 
البنـداري، دار الفكـر العـربي، دون عدد طبعـة وعام طبع.

47). النظريـات العامـة للتأديـب في الوظيفة العامة - دراسـة موازنة في القانـون المري والليبي 
والريعـة الإسـامية لــ د.نر الدين مصباح القـاضي، دار الفكر العربي، دون عـدد طبعة، 997)م.

48). السـلطة التأديبيـة بـين الفاعليـة والضـمان - دراسـة مقارنـة في القوانـين الوظيفيـة للعاملـين 
في مـر والكويـت والـدول الأجنبيـة لــ د.مصطفـى عفيفـي ود.بدريـة الجـاسر، دون دار طبـع وعـدد 

طبعـة، )98)م.
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لــ د.مليكـة  التأديـب في الوظيفـة العامـة بـين الإدارة والقضـاء - دراسـة مقارنـة  49). سـلطة 
404)هــ-984)م. الأولى،  الطبعـة  طبـع،  دار  دون  الـروخ، 

50). السـلطة الرئاسـية: بحـث حـول العاقـات التسلسـلية في الإدارة العامة - دراسـة مقارنة لـ 
د.حسـن محمـد عواضـه، دون دار طبع وعدد طبعـة، 975)م.

)5). المسـؤولية التأديبيـة لعمال الحكومة والقطاع العام وقطـاع الأعمال فقهاً وقضاءً لـ د.رمضان 
بطيـخ، دار النهضة العربية، دون عدد طبعة، 999)م.

)5). المسـؤولية التأديبيـة للموظـف العـام - دراسـة مقارنة لأنظمـة التأديب في الأردن وسـورية 
ومـر وفرنسـا لـ د.منصـور إبراهيم العتـوم، مطبعة الـرق، الطبعـة الأولى، 404)هـ-984)م.

)5). مجالـس التأديـب ورقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا عليها لــ د.هيثم حليم غـازي، دار الفكر 
الجامعـي، الطبعة الأولى، الطبعـة الأولى، 4)0)م.

54). السـلطة التأديبيـة لــ د.عمـرو فـؤاد بـركات، مكتبـة النهضـة المريـة، دون عـدد طبعـة، 
979)م.

55). النظـام القانـوني للجـزاء التأديبـي لــ د.عبدالقـادر عبدالحافـظ الشـيخي، دار الفكـر للنـر 
والتوزيـع، دون عـدد طبعـة، )98)م.

الأولى،  الطبعـة  الفرقـان،  دار  الشـيخي،  عبدالحافـظ  د.عبدالقـادر  لــ  التأديبـي  القانـون   .(56
)98)م.

57). تأديـب العامـي في الدولـة لمصطفـى بكـر، دار الفكـر الحديـث للنـر والتوزيـع، دون عـدد 
طبعـة، 966)م.

58). الضمانـات التأديبيـة في الوظيفة العامة - دراسـة مقارنة لــ د.عبدالفتاح عبدالحليم عبدالر، 
دون دار طبـع وعدد طبعـة وتاريخ طبع.

59). سياسـة الوظائـف العامـة وتطبيقهـا في ضـوء مبـادئ علم التنظيـم لـ د.محمد فـؤاد مهنا، دار 
المعـارف، دون عـدد طبعة، 967)م.
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60). واجبـات الموظـف العـام وتأديبيه، دراسـة حول النظـام التأديبي السـعودي لمعالي د.مطلب 
بـن عبدالله النفيسـة، مطبوعـات معهد الإدارة، دون عـدد طبعة، 86))هـ.

المطبعـة  البنـداري،  لعبدالوهـاب  الجزائـي  بالقانـون  التأديبـي مقارنـاً  القانـون  المرجـع في   .(6(
970)م-)97)م. طبعـة،  عـدد  دون  العالميـة، 

)6). السـلطة الرئاسـية لإبراهيـم بن حمد السـعدون، مطبوعات معهـد الإدارة، دون عدد طبعة، 
)40)هـ.

دار  محـارب،  جمعـة  د.عـي  لــ  مقارنـة  دراسـة   - العامـة  الوظيفـة  في  الإداري  والتأديـب   .(6(
0)0)م. طبعـة،  عـدد  دون  الجامعيـة،  المطبوعـات 

64). الجريمـة التأديبيـة بـين القانـون الإداري وعلـم الإدارة العامـة - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد 
مختـار عثـمان، دار الفكـر العـربي، الطبعـة الأولى، )97)م.

65). قواعد تأديب الموظفين - دراسة تحليلية لـ د.أحمد محمد صالح، المركز القومي للإصدارات 
القانونية، الطبعة الأولى، 9)0)م.

66). الجريمـة والعقوبـة التأديبيـة - مبـادئ القضـاء الإداري في التأديـب لأحمـد رزق ريـاض، 
مكتبـة الوفـاء، الطبعـة الأولى، 0)0)م.

67). اختصـاص ديـوان المظـالم بوصفـه جهـة قضـاء إداري - دراسـة تحليليـة مقارنـة بـين نظامي 
ديـوان المظـالم )40)هــ 8)4)هـ، بحث منشـور في مجلة العـدل، في العدد الحادي والخمسـين منها، في 

شـهر رجـب مـن عام ))4)هــ لـ د.أيـوب بن منصـور الجربوع.

68). عيـب الشـكل في القـرار الإداري - دراسـة تحليليـة في ضـوء قضـاء ديوان المظـالم في المملكة 
العربيـة السـعودية، بحـث منشـور في مجلـة العدل، في العدد السـادس والخمسـين منها، في شـهر شـوال 

مـن عـام ))4)هـ لـ د.أيـوب بن منصـور الجربوع.

69). اللجـان شـبه القضائيـة لــ د.أيـوب بـن منصـور الجربـوع، دون دار طبـع، الطبعـة الأولى، 
9)4)هــ-7)0)م.
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70). واللجـان الإداريـة واللجـان ذات الاختصـاص القضائـي في المملكـة العربيـة السـعودية: 

رؤيـة نقديـة، بحـث منشـور في مجلـة كليـة التربيـة في جامعـة عـين شـمس، في العـدد الصـادر عـام: 

)0)0)م( لــ د.عبدالواحـد بـن حمـد المـزروع.

)7). الطبيعـة القانونيـة لعمـل اللجـان ذات الاختصـاص القضائـي، ، بحـث منشـور في مجلـة 

دراسـات قانونيـة الصـادرة عـن كليـة القانـون بجامعـة بنغـازي لــ د.نـر الديـن الكاسـح.

)7). الخدمـة المدنيـة في المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة نظريـة تطبيقيـة مقارنـة لــ د.بكـر 

القبـاني، دون دار طبـع وعـدد طبعـة، )40)هــ-)98)م.

)7). مبادئ الخدمة المدنية وتطبيقاتها في المملكة العربية السـعودية لـ عبدالله بن راشـد السـنيدي، 

دون دار طبع، الطبعة الحادية عرة، 7)4)هـ-006)م.

74). شـئون الموظفـين ونظـم الخدمـة المدنيـة في المملكـة العربيـة السـعودية لــ د.أحمـد الصبـاب 

ومحمـد محمـد محجـوب، دار المجمـع العلمـي، دون عـدد طبعـة، 98))هــ-978)م.

75). شرح نظـام الموظفـين العام بالمملكة العربية السـعودية لــ د.عبدالفتاح خضر، دون دار طبع 

وعدد طبعة، 974)م.

76). مبـادئ ونظريـات القانـون الإداري - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعال السـناري، دون 

دار طبـع وعـدد طبعـة، 004)م-005)م.

77). مجلـس الدولـة والرقابـة القضائيـة عـلى أعـمال الإدارة في جمهوريـة مـر العربيـة - دراسـة 

مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري، دون دار طبـع وعـدد طبعـة وعـام طبـع.

78). دعـوى التعويـض ودعـوى الإلغـاء - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعال السـناري، دون 

دار طبـع وعـدد طبعـة وعـام طبع.

79). نفـاذ القـرارات الإداريـة - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري، دون دار طبـع 

وعـدد طبعـة وعـام طبـع.
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80). نظـم وأحـكام الوظيفـة العامـة والسـلطة الإداريـة والقانـون الإداري في جمهوريـة مـر 
العربيـة - دراسـة مقارنـة لــ د.محمـد عبدالعـال السـناري، دار النهضـة العربيـة للنـر والتوزيـع، دون 

عـدد طبعـة وعـام طبـع.

)8). القـرارات الإداريـة في المملكـة العربية السـعودية - دراسـة قانونية تحليليـة مقارنة لـ د.محمد 
عبدالعـال السـناري، الإدارة العامة للبحوث بمعهـد الإدارة العامة، 4)4)هـ-994)م.

)8). شرح قوانـين موظفـي الحكومـة لمحمـد عـي عمـران، دار الفكـر العـربي، الطبعـة الأولى، 
956)م.

)8). تطور أنظمة الخدمة العسـكرية في المملكة العربية السـعودية - مجموعة الأنظمة العسـكرية: 
الجزء الأول لـ د.يوسف بن إبراهيم السلوم، دون دار طبع، الطبعة الرابعة، 408)هـ-988)م.

84). نظريـة المصلحـة في دعـوى الإلغـاء لــ د.محمـد عبدالسـام مخلـص، دار الفكر العـربي، دون 
عـدد طبعـة وعـام طبع.

85). نظريـة البطـان في المرافعـات الإداريـة لــ د.إسـام محمـد إحسـان، منشـأة المعـارف، دون 
عـدد طبعـة، 5)0)م.

86). إجـراءات المرافعـات أمـام القضـاء الإداري - إجراءات الدعوى أمـام محاكم مجلس الدولة 
بـين قضـاء النقـض وقضـاء المحكمة الإداريـة العليا لـ د.محمـد ماهر أبـو العينين، دار الكتـاب القانونية 

شـتات ودار صادر، دون عـدد طبعة، 998)م.

87). المفصـل في شرح اختصـاص مجلـس الدولـة وفقاً للأحـكام والفتاوى حتى عـام 005)م لـ 
د.محمـد ماهـر أبـو العينـين، دار أبو المجـد للطباعـة، دون عام طبع.

88). الموسـوعة الشـاملة في القضـاء الإداري لــ د.محمـد ماهـر أبـو العينـين، دار روائـع القانـون 
للنـر والتوزيـع، ))0)م.

89). دعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري: الكتـاب الأول شروط قبـول دعـوى الإلغـاء وفقـا 
لأحـكام المحكمـة الإداريـة العليا حتـى عام 996)م لـ د.محمـد ماهر أبو العينـين، دار الكتب القانونية 

- شـتات والمنشـورات الحقوقيـة - صـادر، دون عدد طبعـة، 998)م.
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90). دعـوى الإلغـاء أمـام القضـاء الإداري: الكتـاب الثـاني أسـباب إلغـاء القـرارات الإداريـة 
وفقـا لأحـكام المحكمـة الإداريـة العليـا حتـى عـام 996)م لــ د.محمـد ماهـر أبـو العينـين، دار الكتـب 

القانونيـة - شـتات والمنشـورات الحقوقيـة - صـادر، دون عـدد طبعـة، 998)م.

)9). أصـول إجـراءات القضـاء الإداري )طبقـا لقانـون 47 لسـنة )97)( لــ د.مصطفـى كـمال 
وصفـي، مطبعـة الأمانـة، الطبعـة الثانيـة، 978)م.

)9). الوجيـز في المبـادئ العامـة للدعـوى الإداريـة وإجراءاتها لــ د.عبدالعزيز خليـل بدوي، دار 
الفكـر العربي، الطبعـة الأولى، 970)م.

)9). الطعـن أمـام محاكـم الاسـتئناف الإداريـة - دراسـة تأصيليـة مقارنـة بالريعـة الإسـامية 
والنظـام المـري والفرنـي وفقًـا لأحدث التعديات لــ د.عبدالحكيم محمد حسـين، دار الميمان للنر 

والتوزيـع، الطبعـة الأولى، 5)4)هـ-5)0)م.

94). الطعـن بالاسـتئناف أمـام القضـاء الإداري لــ د.محمـد نويجـي، دار مـر للنـر، الطبعـة 
الثانيـة، دون عـام طبـع.

95). الطعـون الاسـتئنافية أمـام محاكـم مجلـس الدولة لـ د.أحمد جمعة، منشـأة المعـارف، دون عدد 
طبعة وعـام طبع.

96). الطعـن بالنقـض والطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة العليـا لــ د.عبدالعزيز خليل بـدوي، دار 
الفكـر العـربي، الطبعـة الأولى، 970)م.

97). طـرق الطعـن في الأحـكام الإدارية لـ د.أحمـد حمام، دار الجامعة الجديـدة، بدون عدد طبعة، 
9)0)م.

98). حـدود رقابـة المحكمـة الإداريـة العليـا على أحـكام المحاكم التأديبيـة لـ د.ثـروت عبدالعال 
أحمـد، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبة القـاضي، دون عـدد طبعـة وتاريخ طبع.

99). المطالبـة القضائيـة أمـام ديـوان المظـالم - دراسـة مقارنـة لــ د.فهـد بـن محمـد الدغيثـر، مركز 
البحـوث بجامعـة الملـك سـعود، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.
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00). طعـن الغـير في الأحـكام الإداريـة - دراسـة مقارنـة لــ د.محمود حافـظ الفقـي، دار الجامعة 
الجديـدة، دون عـدد طبعـة، 9)0)م.

فرع القانون الجنائي:

)0). تكييـف الواقعـة الإجراميـة لــ د.محمـد عـي عي سـويلم، رسـالة دكتـوراة صادرة عـن كلية 
الحقـوق بجامعة عين شـمس، 0)4)هــ-999)م.

ب. قسم القانون الخاص:

فرع القانون المدني:

)0). أصول القوانين لمحمد أفندي رأفت، مطبعة جريدة الإسام، الطبعة الأولى، 5)))هـ.

)0). مرقـاة علـم الحقـوق لسـليم رسـتم بـاز اللبنـاني، حققـه وقـدم وعلـق حواشـيه د.سـميح 
7)0)م. الأولى،  الطبعـة  الحقوقيـة،  الحلبـي  منشـورات  صفـير، 

04). شرح القانـون المـدني لــ أحمـد فتحـي زغلـول، طبـع بالمطبعـة الأميريـة، دون عـدد طبعـة، 
))9)م

05). أصـول القوانـين لــ د.محمـد كامـل مرسي بك وسـيد مصطفى بـك، المطبعـة الرحمانية، دون 
عدد طبعـة، )4))هـ-))9)م.

06). مقدمة القانون لـ أحمد صفوت، مطبعة القاهرة، الطبعة الثانية، )4))هـ-4)9)م.

07). الوجيـز في الحقـوق المدنيـة: الجـزء الأول المدخـل للعلـوم القانونيـة - محـاضرات ألقيـت 
عـلى طـاب السـنة الأولى مـن كليـة الحقـوق بدمشـق لــ د.عدنـان القوتـي، مطابـع دار الفكـر، الطبعـة 

السـابعة، )8))هــ-)96)م.

08). تصنيـف الأشـخاص المعنويـة - بحث منشـور في مجلـة القانون والاقتصـاد، في العدد الثاني 
مـن السـنة الثالثـة الواقعـة في شـوال مـن عـام: ))5))هــ( الموافـق لــ فرايـر مـن عـام: )))9)م( لــ 

د.محمـد عبـدالله العربي.

09). الوسـيط في شرح القانـون المـدني لــ د.عبدالـرزاق أحمـد السـنهوري، دار إحيـاء الـتراث 
العـربي، دون عـدد طبعـة وعـام طبـع.
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0)). الوجيـز في شرح القانـون المـدني ))( - نظريـة الالتـزام بوجـهٍ عـام لــ د.عبدالـرزاق أحمـد 
السـنهوري، دار النهضـة العربيـة، دون عـدد طبعـة، 966)م.

))). علـم أصـول القانـون لــ د.عبدالرزاق أحمد السـنهوري، خاصة محاضرات ألقاها الأسـتاذ 
عبدالـرزاق أحمـد السـنهوري بـك عميـد كليـة الحقـوق عـلى طلبـة السـنة الأولى بكليـة الحقـوق في علم 
أصـول القانـون كمقدمـة تمهيديـة لدراسـة القانـون بوجـه عـام ودراسـة القانـون المـدني بوجـه خاص، 

مطبعـة فتـح الله إليـاس نـوري وأولاده، دون عـدد طبعة، 54))هــ-6)9)م.

))). التـرف القانـوني والواقعـة القانونيـة، دروس لقسـم الدكتـوراة ألقاهـا عبدالـرزاق أحمـد 
السـنهوري، مطبعـة الرلمـان أول محمـد عـي، دون عـدد طبعـة، )95)م-954)م.

))). أصـول القانـون أو المدخل لدراسـة القانون لـ د.عبدالرزاق أحمد السـنهوري باشـا ود.أحمد 
حشـمت أبـو سـتيت، مطبعة لجنة التأليـف والترجمة والنر، دون عـدد طبعة، 950)م.

4)). مصـادر الالتـزام لــ د.أحمـد حشـمت أبـو سـتيت، دار الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 
)96)م.

5)). دراسة موجزة في الالتزام لـ د.حسين النوري، دار الجيل، دون عدد طبعة وعام طبع.

6)). الـوافي في شرح القانـون المـدني - المدخل للعلـوم القانونية وشرح البـاب التمهيدي للتقنين 
المـدني لــ د.سـليمان مرقـس، أسـهم في تنقيحه وفي تزويـده بأحـدث الآراء والأحكام د.حبيـب إبراهيم 

الخليـي، دون دار طبـع، الطبعة السادسـة، 987)م.

7)). المدخـل لدراسـة القانـون المـدني لــ د.أحمـد سـامة، مطبعـة دار التأليـف، الطبعـة الثانيـة، 
)96)م.

فرحـات،  لألـر  الحـق  ونظريـة  القانونيـة  القواعـد  أصـول   - القانونيـة  للعلـوم  المدخـل   .((8
987)م. طبعـة،  عـدد  دون  عويـدات،  منشـورات 

9)). النظريـة العامـة لالتـزام في مصـادر الالتـزام لــ د.توفيـق حسـن فـرج، منشـورات الحلبـي 
الطبعـة الأولى، 008)م. الحقوقيـة، 

0)). نظرية الحق لـ د.عبدالفتاح عبدالباقي، مطبعة النهضة الجديدة، الطبعة الثانية، 965)م.
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))). والقانـون المـدني - الموجبـات )الالتزامـات( لــ آلان بيناتبنـت - ترجمـة منصـور القـاضي، 

المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، 004)م.

))). المدخـل إلى علـم الحقـوق لــ د.هشـام القاسـم، المطبعـة العلميـة بدمشـق، دون عـدد طبعـة، 

)97)م.

))). المدخل إلى القانون لـ د.حسن كيرة، منشأة المعارف، دون عدد طبعة وعام طبع.

4)). أصول القانون لـ د.عبدالمنعم الصدة، مكتبة عين شمس، دون عدد طبعة وعام طبع.

5)). مبادئ القانون لـ د.عبدالمنعم الصدة، دار النهضة العربية، دون عدد طبعة، 977)م.

6)). المدخـل للعلـوم القانونيـة لــ د.توفيـق حسـن فـرج، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبـة 

القـاضي، دون عـدد طبعـة وتاريـخ طبـع.

7)). النظريـة العامـة للقانـون لــ د.مصطفـى الجـمال ود.نبيـل إبراهيـم سـعد، منشـورات الحلبي 

الحقوقيـة، دون عـدد طبعـة، )00)م.

لــ د.عـماد الديـن الربينـي، مكتبـة عـين شـمس، دون عـدد طبعـة،  8)). الشـخص القانـوني 

)97)م.

9)). القـرار الإداري مصـدر للحـق لــ د.سـمير عبدالسـيد تناغـو، منشـأة المعـارف، دون عـدد 

)97)م. طبعـة، 

0)). مدخـل إلى علـم الحقـوق لــ جـان لوك أوبـير - ترجمة: د.شـفيق محسـن، دار ومكتبة الهال، 

الطبعة الأولى، 0)0)م.

فرع قانون المرافعات:

))). الكاشـف في شرح نظـام المرافعـات الرعيـة وفقًـا للنظـام الصـادر عام 5)4)هــ ولوائحه 

وتعدياتهـا حتـى تاريـخ 440/9/7)هــ لــ معـالي الشـيخ عبـدالله بن سـعد آل خنـين، مكتبة الرشـد، 

الطبعـة السـابعة، )44)هـ-9)0)م.
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))). التنظيم القضائي في المملكة العربية السـعودية في ضوء الريعة الإسـامية ونظام السـلطة 
القضائيـة لــ د.سـعود بـن سـعد آل دريـب، طبـع جامعـة الإمام محمـد بن سـعود الإسـامية، دون عدد 

طبعة، 9)4)هـ-999)م.

))). المبسـوط في أصـول المرافعـات الرعيـة لـ د.عبدالله بـن عبدالعزيز الدرعـان، مكتبة التوبة، 
الطبعة الأولى، 0)4)هـ-009)م.

4)). التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الرعية بالمملكة العربية السـعودية الصادر بالمرسـوم 
الملكـي ذي الرقـم م/) والتاريـخ ))/)/5)4)هــ لــ د.نبيـل بـن عبدالرحمـن بن سـعد الجرين، دار 

التدمرية، الطبعـة الثالثة، )44)هـ-9)0)م.

5)). أصـول المرافعـات الرعيـة وعلـم القضـاء في المملكة العربية السـعودية لـ د.نبيل إسـماعيل 
عمر، منشـأة المعـارف، دون عدد طبعـة، )99)م.

6)). أصـول علـم القضـاء )قواعـد المرافعات( في التنظيـم القضائي والدعـوى والاختصاص - 
دراسـة مقارنـة بالفقه الإسـامي وبأنظمـة المملكة العربية السـعودية لـ د.عبدالرحمن عيـاد، مطبوعات 

معهـد الإدارة، دون عـدد طبعة، )40)هـ-)98)م.

الثانيـة،  الطبعـة  الأدبيـة،  المطبعـة  بـاز،  رسـتم  لسـليم  الحقوقيـة  المحاكـمات  قانـون  شرح   .((7
))9)م.

8)). أصول المحاكمات لفارس الخوري، مطبعة الجامعة السورية، الطبعة الثانية، 6)9)م.

9)). الوجيـز في المرافعـات المريـة لعبدالفتـاح السـيد بـك، مطبعـة النهضـة، دون عـدد طبعـة، 
))9)م.

40). المرافعـات المدنيـة والتجـاري لــ د.محمـد حامـد فهمـي، مطبعـة النـر، دون عـدد طبعـة، 
8)9)م.

)4). المرافعـات المدنيـة والتجاريـة والنظـام القضائـي في مر لــ د.عبدالحميد أبـو هيف، مطبعة 
الاعتـماد، دون عدد طبعـة، 40))هـ-))9)م.
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ود.عبدالوهـاب  العشـماوي  لمحمـد  والمقـارن  المـري  التريـع  في  المرافعـات  قواعـد   .(4(
957)م. طبعـة،  عـدد  دون  النموذجيـة،  المطبعـة  العشـماوي، 

)4). أصـول المحاكـمات في المـواد المدنية والتجارية لــ د.رزق الله الأنطاكي، مطبعة المفيد، الطبعة 
السادسة، 964)-965)م.

44). شرح قانـون الإجـراءات المدنيـة )المرافعـات( لــ د.عبدالباسـط جميعـي، دار الفكـر العـربي، 
دون عـدد طبعـة، 966)م.

45). الـروط الموضوعيـة للدفـع بحجيـة الـيء المحكـوم فيـه لـ د.أحمد السـيد صاوي، رسـالة 
دكتـوراة صـادرة مـن كلية الحقـوق بجامعـة القاهرة.

46). مبـادئ المرافعـات في قانون المرافعات الجديد - دراسـة مقارنة لـ د.عبدالباسـط جميعي، دار 
الفكـر العـربي، دون عدد طبعة، 974)م.

47). نظريـة الاختصـاص في قانـون المرافعـات الجديـد وتعدياتـه لــ د.عبدالباسـط جميعـي، دار 
الفكـر العـربي، دون عـدد طبعـة، 975)م.

48). أصـول المرافعـات - التنظيـم القضائـي والإجراءات والأحـكام في المواد المدنيـة والتجارية 
والشـخصية لــ د.أحمد مسـلم، دار الفكـر العربي، دون عـدد طبعة، 968)م.

49). الوسـيط في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.رمـزي سـيف، دار النهضـة العربيـة، 
968)م-969)م. الثامنـة،  الطبعـة 

50). الوسـيط في قانـون المرافعات المدنية والتجارية )دراسـة لقانون المرافعـات المدنية والتجارية 
وأهـم التريعـات المكملـة له( لـ د.فتحـي والي، مطبعة جامعة القاهرة والكتـاب الجامعي، 980)م.

)5). المبسـوط في قانـون المرافعـات المدنيـة والتجاريـة علـمًا وعمـاً لــ د.فتحـي والي، دار النهضة 
العربيـة، دون عـدد طبعـة، 7)0)م.

)5). نظريـة البطـان في قانـون المرافعـات لــ د.فتحـي والي، قـام بتحديثهـا بـما جـد مـن تريـع 
وقضـاء وفقـه د.أحمـد ماهـر زغلـول، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، الطبعـة الثانيـة، 997)م.
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)5). شرح المرافعـات المدنيـة والتجاريـة )قانـون رقـم 77 لسـنة 949)( مـع التعديـات التـي 
أدخلـت عليـه إلى آخـر أكتوبـر 955): الجـزء الأول في نظريـة الدعـوى وشروط قبولهـا - دعـاوى 
الحيـازة - الدفـع بعـدم القبـول - نظـام القضـاء - قواعـد الاختصـاص لــ د.عبدالمنعـم الرقـاوي، 

المطبعـة العالميـة، الطبعـة الثانيـة، 956)م.

54). نظريـة المصلحـة في قانـون المرافعات لـ د.عبدالمنعم الرقـاوي، مكتبة عبدالله وهبة، الطبعة 
الأولى، 66))هـ-947)م.

55). المرافعـات المدنيـة والتجارية لـ د.عبدالمنعم الرقـاوي ود.فتحي والي، دار النهضة العربية، 
دون عدد طبعة، 976)م-977)م.

56). شرح قانـون المرافعـات الجديـد )القانون رقم )) لسـنة 968)( لـــ د.عبدالمنعم الرقاوي 
ود.عبدالباسـط جميعـي، دار الفكـر العـربي، دون عدد طبعـة وعام طبع.

57). المرافعـات المدنيـة والتجـاري لــ د.أحمـد أبـو الوفـا، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبـة 
القـاضي، دون عـدد طبعـة وتاريـخ طبـع.

58). أصول المحاكمات المدنية لـ د.أحمد أبو الوفا، مكتبة مكاوي، الطبعة الثانية، 979)م.

59). نظريـة الأحـكام في قانـون المرافعـات لــ د.أحمـد أبـو الوفـا، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، 
مكتبـة القـاضي، دون عـدد طبعـة وتاريـخ طبـع.

60). الأحـكام الصـادرة قبـل الفصل في الموضوع في القانون المـري والتريع المقارن لـ د.أحمد 
أبـو الوفـاء، دار الوفاء للطباعة والنـر، دون عدد طبعة، 5)0)م.

)6). قوانـين المرافعـات: الكتـاب الأول لــ د.أمينـة النمـر، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة، دون عـدد 
طبعـة، )98)م.

)6). الموسـوعة الشـاملة في التعليـق عـلى قانـون المرافعات بـآراء الفقه وأحكام النقـض لـ د.أحمد 
مليجـي، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبة القـاضي، دون عدد طبعـة وتاريخ طبع.

)6). مبـادئ الخصومـة المدنيـة - دراسـة تأصيليـة لقواعـد قانـون المرافعات لـ د.وجـدي راغب، 
دار الفكـر العربي، الطبعـة الأولى، 978)م.
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64). النظريـة العامـة للعمـل القضائـي في قانـون المرافعـات لــ د.وجـدي راغـب فهمـي، منشـأة 
المعـارف، دون عـدد طبعـة، 974)م.

65). قانـون القضـاء المدني: الجزء الأول النظام القضائي )القضاء ووظيفته، تشـكياته وقضاته، 
ولايتـه واختصاصـه( لـ د.محمود محمد هاشـم، دون دار طبـع وعدد طبعة وعام طبع.

66). القانـون القضائـي الخـاص لــ د.إبراهيـم نجيـب سـعد، منشـأة المعـارف، دون عـدد طبعـة 
وتاريـخ طبـع.

67). قواعـد الاختصـاص القضائـي في ضـوء الفقـه والقضـاء لــ د.عبدالرحمـن الشـواربي، دار 
النهضـة العربيـة، الطبعـة الأولى، ))4)هــ-)99)م.

68). مبـادئ القضـاء المـدني »قانـون المرافعـات« لــ د.وجـدي راغـب فهمـي، دار الفكـر العربي، 
الطبعـة الأولى، 986)م.

د.عبدالمنعـم  لــ  والاختصـاص  القضائـي  التنظيـم  في  الأول  الجـزء  المرافعـات:  مبـادئ   .(69
طبـع. وعـام  طبعـة  عـدد  دون  العامـة،  الإدارة  معهـد  مطبوعـات  جـيرة،  عبدالعظيـم 

70). الصفـة في العمـل الإجرائـي في قانـون المرافعـات المـري والمقـارن لــ د.عبدالحكيم عباس 
عكاشـة، رسـالة صـادرة عن كليـة الحقـوق بجامعة القاهـرة، 995)م.

)7). أعمال القضاة لـ د.أحمد مليجي، مكتبة دار النهضة، دون عدد طبعة، 990)م.

)7). الاختصـاص القيمـي والنوعـي والمحـي للمحاكـم والدفـع بعـدم الاختصـاص والإحالـة 
إلى المحكمـة المختصـة وفقـا لنصـوص قانـون المرافعـات معلقـا عليهـا بـآراء الفقـه وأحـكام القضـاء لــ 

د.أحمـد مليجـي، دار النهضـة العربيـة، الطبعـة الأولى، ))4)هــ-)99)م.

)7). التكييـف الخاطـئ في الدعـوى المدنيـة لــ د.غنـي جـادر وزمـن كاطـع، المركـز العـربي للنر 
والتوزيـع، الطبعـة الأولى، )44)هــ-))0)م.

74). مفهـوم العمـل القضائـي في ضـوء الفقه وأحكام القضاء لـ د.هشـام خالد، مؤسسـة شـباب 
الجامعة، دون عـدد طبعة، 990)م.
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75). ضوابـط الاختصـاص القضائـي لــ د.عبدالحكـم فـوده، منشـأة المعـارف، دون عـدد طبعة، 
995)م.

76). موسوعة أصول المحاكمات لـ د.إدوار عيدن مطبعة نمنم، دون عدد طبعة، 978)م.

77). النقض المدني لحامد فهمي ود.محمد حامد فهمي، دون دار طبع وعدد طبعة وعام طبع.

78). النقـض المـدني لوليـد الجارحـي، طبعـة خاصـة بديـوان المظـالم، مكتبـة القـاضي، دون عـدد 
طبعـة وتاريـخ طبع.

79). النقض المدني لـ د.مصطفى كيرة، دون دار طبع وعدد طبعة، )99)م.

80). النظريـة العامـة للطعـن بالنقـض في المواد المدنية والتجارية لـ د.نبيل إسـماعيل عمر، منشـأة 
المعارف، دون عـدد طبعة، 980)م.

)8). الوسـيط في الطعـن بالنقـض لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر، دار الجامعـة الجديـدة، دون عـدد 
)00)م. طبعـة، 

)8). نظريـة الطعـن بالنقـض في المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ طـه الريـف، دون دار طبـع وعـدد 
طبعـة وعـام طبع.

)8). قضاء النقض لـ أحمد هالي، الهيئة المرية العامة للكتاب، دون عدد طبعة، 977)م.

84). موسـوعة الطعـون في الأحـكام لــ د.أحمـد مليجـي، المركز القومـي للإصـدارات القانونية، 
دون عـدد طبعـة، 005)م.

85). النظريـة العامـة للتكييـف القانـوني للدعوى في قانـون المرافعات لـ د.محمد محمـود إبراهيم، 
مطبعـة الاسـتقال الكـرى، دون عدد طبعـة وعام طبع.

86). الدفـع بعـدم القبـول، بحـث منشـور في مجلة كليـة الحقوق للبحـوث القانونيـة والاقتصادية 
بجامعـة الإسـكندرية لـ د.أحمد أبـو الوفا.

87). الدفـع بعـدم القبـول ونظامـه القانـوني لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر، منشـأة المعـارف، الطبعـة 
)98)م. الأولى، 
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88). نظريـة الدفـوع في قانـون المرافعـات لــ د.أحمد أبو الوفـا، طبعة خاصة بديـوان المظالم، مكتبة 
القـاضي، دون عدد طبعـة وتاريخ طبع.

89). أصـول المرافعـات المدنيـة والتجاريـة لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر، منشـأة المعـارف، الطبعـة 
986)م. الأول، 

90). الوسـيط في الطعـن بالاسـتئناف لــ د.نبيـل إسـماعيل عمـر، دار الجامعة الجديـدة، دون عدد 
000)م. طبعة، 

)9). النظـام القانـوني للحكـم القضائـي في قانون المرافعـات المدنية والتجارية لـ د.نبيل إسـماعيل 
عمـر، دار الجامعـة الجديدة، دون عـدد طبعة، 5)0)م.

)9). الطعن بالاستئناف لـ د.أحمد مليجي، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، دون عام طبع.

)9). الاسـتئناف في المـواد المدنيـة والتجاريـة لــ محمـد كامـل، منشـأة المعـارف، دون عـدد طبعـة 
طبع. وعـام 

94). الـروط الموضوعيـة للدفـع بحجيـة الـيء المحكـوم فيـه - رسـالة دكتـوراة صـادرة مـن 
جامعـة القاهـرة لــ د.أحمـد السـيد صـاوي، )97)م.

رابعاً: مراجع أخرى:

كتب الفلسفة والمنطق والجدل:

بـن سـينا  بـن الحسـن  بـن عـي  95). تسـع رسـايل في الحكمـة والطبيعيـات لأبي عـي الحسـن 
6)))هــ-908)م. الأولى،  الطبعـة  هنديـة،  مطبعـة  )تـ7)4هــ(، 

96). شرح القطب الشـيرازي لحكمة الإشراق للشـهاب السـهروردي وعليه تعاليق ما صدرا، 
اعتنـى به: محسـن عقيل، دار روافد للطباعة والنر والتوزيـع، الطبعة الأولى، )44)هـ-0)0)م.

97). الجديـد في الحكمـة أو الكاشـف، لأبي الرضـا عـز الدولـة سـعد بـن نجـم الدولـة منصـور 
بـن سـعد بـن هبـة الله بن كمونـة الإسرائيـي البغدادي اليهـودي )تـ)68هــ(، تصحيح وتحقيـق: حامد 
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ناجـي أصفهـاني، مؤسسـة الحكمـة والفلسـفة ومعهـد الدراسـات الإسـامية بجامعـة برلـين، الطبعـة 

87))هـ. الأولى، 

98). معيـار العلـم لأبي حامـد زيـن الديـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي الشـافعي 

)تــ505(، دار المنهـاج للنـر والتوزيـع، الإصـدار الثـاني - الطبعـة الأولى، 440)هــ-9)0)م.

99). محـك النظـر لأبي حامـد زيـن الديـن محمـد بـن محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي الشـافعي 

)تــ505(، دار المنهـاج للنـر والتوزيـع، الإصـدار الثـاني - الطبعـة الأولى، 440)هــ-9)0)م.

400. حاشـية الريـف الجرجـاني عـلى تحريـر القواعـد المنطقية للقطـب الرازي لعي بـن محمد بن 

عـي الحسـني الجرجاني، تصحيح محسـن بيدارفر، منشـورات بيـدار، الطبعة السادسـة، 6)4)هـ.

)40. الـرد عـلى المنطقيـين لأبي العبـاس تقـي الديـن أحمد بـن عبدالحليم بـن عبدالسـام ابن تيمية 

النمـيري الحـراني ثـم الدمشـقي الحنبـي )تـ6)7هــ(، حققـه: عبدالصمـد شرف الدين الكتبـي، راجعه 

وأعـده للطبـع: محمـد طلحـة طال منيـار، مؤسسـة الريان للطباعـة والنـر والتوزيع، الطبعـة الأولى، 

6)4)هـ-005)م.

)40. الإيضـاح لقوانـين الاصطـاح في الجـدل والمناظـرة للصاحـب محيـي الديـن يوسـف بـن 

عبدالرحمـن ابـن الجـوزي )تـ656هـ(، حققـه: محمود بن محمد الدغيـم، مكتبة مدبـولي، الطبعة الأولى، 

5)4)هـ-995)م.

كتب المواضعات:

)40. معجـم مقاليـد العلـوم في الحدود والرسـوم لجـال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السـيوطي 

)تـ))9هــ(، حققـه: أ.د.محمد إبراهيم عيادة، مكتبة القاهـرة، الطبعة الأولى، 4)4)هـ-004)م.

404. كشـاف اصطاحـات الفنـون والعلـوم لمحمـد بـن عي بن محمـد حامد الفاروقـي التهانوي 

الحنفـي )تــ بعـد 58))هـ(، نقله إلى العربيـة: د.عبدالله الخالدي، مكتبة لبنان نـاشرون، الطبعة الأولى، 

996)م.
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كتب التراجم والسير:

405. الجواهـر المضيـة في طبقـات الحنفيـة لأبي محمـد محيـي الديـن عبدالقـادر بـن محمـد بـن محمـد 
بـن نـر الله بن سـالم بـن أبي الوفاء القـرشي الحنفي )تـ775هـ(، حققـه: د.عبدالفتاح محمـد الحلو، دار 

هجـر للطباعـة والنر، الطبعـة الثانيـة، ))4)هـ-)99)م.

مدونات المبادئ والسوابق القضائية:

406. مجموعـة المبـادئ التـي قررتها المحكمـة الإدارية العليـا للأعـوام 9)4)-44)-)44)هـ، 
مكتـب الشـؤون الفنية بديـوان المظـالم، دون عدد طبعـة، )44)هـ.

407. مجموعـة المبـادئ التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا لعـام )44)هــ، مكتـب الشـؤون 
الفنيـة بديـوان المظـالم، دون عـدد طبعـة، )44)هــ.

408. المبـادئ والقـرارات الصـادرة مـن الهيئـة القضائيـة العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة بمجلس 
القضـاء الأعـلى والمحكمـة العليـا من عام )9))هــ إلى عام 7)4)هــ، مركز البحوث بـوزارة العدل، 

الطبعـة الأولى، 8)4)هـ-7)0)م.

409. مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام )8)4)هــ(، مكتـب الشـؤون الفنيـة بديـوان 
المظـالم، دون عـدد طبعـة، ))4)هــ.

0)4. مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام )4)4)هــ(، مكتـب الشـؤون الفنيـة بديـوان 
المظـالم، دون عـدد طبعـة، 8)4)هــ.

))4. مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام )5)4)هــ(، مكتـب الشـؤون الفنيـة بديـوان 
المظـالم، دون عـدد طبعـة، 8)4)هــ.

))4. مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة لعـام )8)4)هــ(، مكتـب الشـؤون الفنيـة بديـوان 
المظـالم، دون عـدد طبعـة، 440)هــ.

))4. مجموعـة الأحـكام والمبـادئ الإداريـة للأعـوام مـن ))40)هــ( إلى )6)4)هــ(، مكتـب 
الشـؤون الفنيـة بديـوان المظـالم، دون عـدد طبعـة، 9)4)هــ.
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4)4. السـوابق القضائيـة لأحـكام ديـوان المظـالم الإداريـة »)40)-6)4)هـ«، مكتب الشـؤون 
الفنيـة بديـوان المظـالم، دون عدد طبعـة، 9)4)هـ.

المؤلفات والأبحاث العلمية في الشؤون القضائية:

5)4. توصيـف الأقضية في الريعة الإسـامية - دراسـة شرعية لأصـول وفروع تنزيل الأحكام 
الكليـة عـلى الوقائـع القضائيـة والفتويـة مـع تطبيقـات قضائيـة مـن أقضيـة السـلف ومحاكـم المملكـة 
العربيـة السـعودية لمعـالي الشـيخ عبـدالله بن محمد بن سـعد آل خنين، دار ابـن الجوزي، الطبعـة الثالثة، 

440)هـ.

6)4. الوسـيط في توصيـف الأقضيـة - دراسـة أحـكام وأصـول التكييـف القضائـي والفتـوي 
لمعـالي الشـيخ عبـدالله بن محمد بن سـعد آل خنـين، دار الحضـارة، الطبعـة الأولى، 444)هـ-))0)م.

7)4. مدخـل لدراسـة وتحليـل مبـادئ وقـرارات الهيئـة القضائيـة العليـا ومجلـس القضـاء الأعـلى 
بهيئتيـه الدائمـة والعامـة والمحكمـة العليـا لفضيلـة الشـيخ د.نايـف بـن أحمـد بـن عـي الحمـد، الجمعية 

العلميـة القضائيـة السـعودية )قضـاء(، الطبعـة الأولى، )44)هــ.

8)4. المبـادئ القضائيـة في محاكـم المملكـة العربيـة السـعودية - دراسـة تأصيلية تطبيقية - رسـالة 
دكتـوراة صـادرة في العام الجامعي: )4)4)-5)4)هـ( عن جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـامية 

لــ د.منصور بن محمد الشـبيب.

9)4. دائـرة توحيـد المبـادئ لــ د.جابـر جـاد نصـار، طبعة خاصـة بديـوان المظالم، مكتبـة القاضي، 
دون عـدد طبعـة وعـام طبع.
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المادة )0)(: أجل تسليم قرار الندب، ما للمندوب أن يطلع عليه من مستندات وشرط ذلك   75
المادة )))(: الأجل الجائز فيه طلب الخبير المختار للإعفاء، وما للمحكمة تُجاه ذلك، وما يلزم الخبير حال قبول طلبه   75

اختياره  حال  للمحكمة  يبينه  أن  المعنوي  الشخص  يلزم  وما  ذلك،  إثر  في  له  وما  بنفسه،  المهمة  الخبير  تنفيذ  شرط   :)((( المادة 
خبيراً   76
مدة  وقدر  البدء  بموعد  عمله  بدء  قبل  للخصوم  وتبليغه  الأجل،  تحديد  مدة  وقدر  مهمته  لبدء  أجاً  الخبير  تحديد   :)((( المادة 
التبليغ   76
المادة )4)(: تقرير الفورية في مباشرة المهمة في الأحوال المستعجلة، ووسيلة تبليغ الخبير للخصوم في تلكم الأحوال   76
المادة )5)(: وسيلة تبليغ الخصوم بأجل بدء العمل في غير الأحوال المستعجلة، وحكم مباشرة الخبير للعمل في غيبة الخصوم   76
المادة )6)(: ما تتخذه المحكمة لقاء تقصير الخبير في الجملة   76
المادة )7)(: وجوب حفاظ الخبير على سرية ما يلقى إليه ولو بعد انتهاء ندبه   77
المادة )8)(: ما للخبير فعله في سبيل أداء مهمته، وما للمحكمة أن ترتبه على من لم ينفذ ما طلبه منه الخبير   77
المادة )9)(: ما للخبير معاينته، وما يلزمه حال عدم تمكينه من المعاينة   77
المادة )0)(: حكم استعانة الخبير بخبير آخر وشرطه   77
المادة )))(:  إعداد الخبير محضراً بأعماله، وما يلزم أن يشتمل عليه   78
المادة )))(: إعداد الخبير تقريراً، وما يلزم أن يشتمل عليه   78
المادة )))(: ما يلزم أن يودعه الخبير لدى إدارة الدعاوى بالمحكمة، وتبليغه للخصوم بذلك وقدر مدة التبليغ   78
المادة )4)(: ما يلزم الخبير حال عدم تمكنه من إيداع تقريره ومحضر أعماله، وما للمحكمة اتخاذه تُجاه ذلك   79
المادة )5)(: تعيين الخبير لإبداء رأي أو لمعاينة شيء دون تقرير   79
المادة )6)(: تعيين خبير لمعاينة شيء في الدعوى المستعجلة لإثبات حالة دون تقرير   79
المادة )7)(: موضع تحديد مبلغ السلفة وأتعاب الخبير وأجل إيداعها والمكلف به عند الاقتضاء في حالي تعيين الخبير دون تقرير   79
المادة )8)(: ما للمحكمة مراقبته من عمل الخبير   80
المادة )9)(: تزويد المحكمة للخبير بما أبداه الخصوم حيال محضره أو تقريره للرد عليه   80
المادة )0)(: حكم الطعن على ما أثبته الخبير في حدود ما رخص له، وما يستثنى منه   80
المادة )))(: ما يلزم المحكمة حال إعراضها عن رأي الخبير كله أو بعضه   80
المادة )))(: إجراءات تقدير أتعاب الخبير   80
المادة )))(: مراعاة الحدود المعقولة في تقدير مروفات الخبير   )8
المادة )4)(: ما يراعى في تقدير أتعاب الخبير -إن لم يوجد اتفاق على تقدير أتعابه-   )8
المادة )5)(: أحكام استيفاء الخبير للسلفة   )8
المادة )6)(: تحمل الخصوم لأتعاب الخبير في الخسارة النسبية للدعوى   )8
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المادة )7)(: حكم عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الخرة   )8
المادة )8)(: ما يلزم اتباعه حال ندب المحكمة خبيراً آخر  )8
المادة )9)(: إعداد الإجراءات والنماذج الازمة لتنفيذ هذه القواعد وطريق اعتمادها   )8
المادة )40(: حكم الاعتراض على القرارات والأوامر المتعلقة بالخرة   )8
المادة ))4(: نر القواعد وميقات العمل بها   )8
آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة   83
تشجير المادة الثامنة في أحكام شرط سبق التظلم   68
تشجير المادة الخامسة عشرة في أحكام تغيب الخصوم   71

84 الذيل على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسباقه: 
85 المقصد الأول: في بيان الاختصاصات المقررة لمحاكم ديوان المظالم في نصوص نظامية خاصة  
أولاً: الاختصاصات المقررة في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/8)( والتاريخ: 8)/07/))4)هـ   85
ثانيـــاً: الاختصـــاص المقـــرر في نظـــام العامـــات التجاريـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/))( والتاريـــخ: 
8)/05/))4)هـ   86

ثالثـاً: الاختصـاص الخـاص المقـرر في نظام الأنشـطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المـضرة بالصحة أو بالبيئة الصادر بالمرسـوم الملكي 
ذي الرقم: )م/4)( والتاريخ: 04/08/))4)هـ   86
رابعـاً: الاختصـاص المقـرر في نظـام وحـدات الإخصـاب والأجنـة وعـاج العقـم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/76( 
والتاريخ: ))/))/4)4)هـ   86
خامسـاً: الاختصاصـات المقـررة في نظـام تـداول بدائـل حليـب الأم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/49( والتاريـخ: 
))/5/09)4)هـ   87

سادســـاً: الاختصاصـــات المقـــررة في نظـــام الطـــيران المـــدني الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/44( والتاريـــخ: 
8)/6/07)4)هـ   87

ســـابعاً: الاختصاصـــات المقـــررة في نظـــام إيـــرادات الدولـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/68( والتاريـــخ: 
8)/))/))4)هـ   88

والتاريـخ:  الرقـم: )م/9)(  الملكـي ذي  بالمرسـوم  الصـادر  العامـة  المخـازن  الإيـداع في  نظـام  المقـررة في  الاختصاصـات  ثامنـاً: 
0)/7/05)4)هـ   89
تاسعاً: الاختصاصات المقررة في نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/4)( والتاريخ: 4)/05/))4)هـ   90
عاشراً: الاختصاص المقرر في نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/)( والتاريخ: 06/)6/0)4)هـ   94
حادي عشر: الاختصاص المقرر في نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/75( والتاريخ: 9)/440/06)هـ   94

ثـاني عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام المنشـآت والمسـتحضرات الصيدلانيـة والعشـبية الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)م/08)( والتاريخ: ))/08/)44)هـ   94
الرقـم: )م/40)( والتاريـخ:  التعدينـي الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي  المقـررة في نظـام الاسـتثمار  ثالـث عـشر: الاختصاصـات 
9)/0)/)44)هـ   95

والتاريـــخ:  )م/65)(  الرقـــم:  ذي  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  البيئـــة  نظـــام  في  المقـــررة  الاختصاصـــات  عـــشر:  رابـــع 
9)/))/)44)هـ   95
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والتاريـــخ:  )م/64(  الرقـــم:  ذي  الملكـــي  بالمرســـوم  الصـــادر  الزراعـــة  نظـــام  في  المقـــرر  الاختصـــاص  عـــشر:  خامـــس 
0)/08/)44)هـ   96

سـابع عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام التنفيـذ أمـام ديـوان المظـالم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/5)( والتاريـخ: 
)0/)0/)44)هـ   97

ثامـــن عـــشر: الاختصـــاص المقـــرر في نظـــام إدارة النفايـــات الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/)( والتاريـــخ: 
05/)0/)44)هـ   97

تاسـع عـشر: الاختصـاص المقـرر في نظـام اسـتئجار الدولـة للعقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/6))( والتاريـخ: 
7)/))/)44)هـ   98
99 المقصد الثاني: فيما ورد به نص خاص يستثنيه من أحكام الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم  
والتاريـخ:  )م/6)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  البـور  الأراضي  توزيـع  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  أولاً: 
88/07/06))هـ   99

ثانيـاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المعـادن الثمينـة والأحجـار الكريمة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)4( والتاريخ: 
0)/07/)40)هـ   99

ــخ:  ــم: )م/)6( والتاريـ ــي ذي الرقـ ــوم الملكـ ــادر بالمرسـ ــة الصـ ــق العامـ ــة المرافـ ــام حمايـ ــرر في نظـ ــاص المقـ ــص الخـ ــاً: النـ ثالثـ
0)/))/405)هـ   99

رابعـاً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام البحـث العلمـي البحـري في المناطـق البحريـة التابعـة للمملكـة العربيـة السـعودية الصـادر 
بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/))( والتاريخ: ))/08/))4)هـ   00)

الرقـم: )م/0)( والتاريـخ:  الملكـي ذي  بالمرسـوم  الصـادر  التعـاوني  الصحـي  الضـمان  نظـام  المقـرر في  النـص الخـاص  خامسـاً: 
)0/05/0)4)هـ   00)

سادسـاً: النصـوص الخاصـة المقـررة في الائحـة التنفيذيـة لنظـام الأسـماء التجارية الصـادرة بموجب قـرار معالي وزيـر التجارة ذي 
الرقم: )5)0)( والتاريخ: 0)/))/0)4)هـ   00)
والتاريـخ:  )م/))(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المخطـوط  الـتراث  حمايـة  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  سـابعاً: 
4)/05/))4)هـ   )0)
ثامناً: النصوص الخاصة المقررة في نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/8)( والتاريخ: 8)/07/))4)هـ   )0)

والتاريـخ:  )م/))(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التجاريـة  العامـات  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  تاسـعاً: 
8)/05/))4)هـ   )0)

عـاشراً: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المؤسسـات الصحيـة الخاصـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/40( والتاريـخ: 
)0/))/))4)هـ   )0)

حـادي عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظام نـزع ملكية العقارات للمنفعـة العامة ووضع اليـد المؤقت على العقار الصادر بالمرسـوم 
الملكي ذي الرقم: )م/5)( والتاريخ: ))/)4/0)4)هـ   )0)
والتاريـخ:  )م/)4(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  المؤلـف  حقـوق  حمايـة  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  عـشر:  ثـاني 
)4/07/0)4)هـ   )0)

ثالـث عـشر: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظام وحـدات الإخصـاب والأجنة وعـاج العقم الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/76( والتاريخ: ))/))/4)4)هـ   )0)
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رابـع عـشر: النـص الخـاص المقرر في نظـام إنتاج المواد التعليمية المسـاعدة وتسـويقها الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/56( 
والتاريخ: 9)/0)/5)4)هـ   04)

خامـس عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام تـداول بدائـل حليـب الأم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/49( والتاريخ: 
))/5/09)4)هـ   04)

سـادس عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام نقـل الحجـاج إلى المملكـة وإعادتهـم إلى بادهم الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/58( والتاريخ: 8)/))/5)4)هـ   04)

سـابع عـشر: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الحراسـات الأمنيـة المدنيـة الخاصـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/4)( 
والتاريخ: 6/07/08)4)هـ   05)

ثامن عشر: النص الخاص المقرر في نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم ذي الرقم: )م/44( والتاريخ: 8)/6/07)4)هـ   05)

تاسـع عـشر: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظـام مزاولـة المهـن الصحيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/59( والتاريخ: 
04/))/6)4)هـ   05)

عشريـن: النـص الخـاص الصـادر بالرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)6( والتاريـخ: 5)/7/09)4)هـ في شـأن المادة الخامسـة من 
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/5)( والتاريخ: 7)/04/))4)هـ   06)

حـادي وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في لائحـة النظـر في مخالفـات الدفـاع المدني الصـادرة بموجب قـرار صاحب السـمو الملكي 
وزير الداخلية ذي الرقم: )))/)/و/5/د ف( والتاريخ: 8/04/08)4)هـ   06)

ثـاني وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في الائحـة التنظيميـة لمراكـز التنميـة الاجتماعيـة الصـادر بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء ذي 
الرقم: ))6)( والتاريخ: ))/8/05)4)هـ   07)

ثالـث وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المعلومـات الائتمانيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/7)( والتاريـخ: 
9/07/05)4)هـ   07)

رابـع وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظام أنديـة السـيارات والدراجات الناريـة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/9)( 
والتاريخ: )0/06/0)4)هـ   07)

خامـس وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام أخاقيـات البحـث عـن المخلوقـات الحيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: 
)م/59( والتاريخ: 4)/09/))4)هـ   08)

سـادس وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المجالـس البلديـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)6( والتاريـخ: 
0/04)/5)4)هـ   08)

سـابع وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام منتجـات التجميـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/49( والتاريـخ: 
8)/6/06)4)هـ   09)

ثامـن وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام رسـوم الأراضي البيضـاء الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/4( والتاريـخ 
))/)7/0)4)هـ   09)

تاسـع وعشريـن: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الجمعيـات والمؤسسـات الأهليـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/8( 
والتاريخ: 9)/)7/0)4)هـ   09)
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ثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام توزيـع الغاز الجـاف وغاز البترول السـائل للأغـراض السـكنية والتجارية الصادر بالمرسـوم 
الملكي ذي الرقم: )م/6))( والتاريخ: )0/))/8)4)هـ   09)
حـادي وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام مطاحـن إنتـاج الدقيـق الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)9( والتاريـخ: 
6)/9/08)4)هـ   0))

ثـاني وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام التعامـل مع المـوارد الوراثيـة النباتيـة للأغذيـة والزراعة الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي 
الرقم: )م/06)( والتاريخ: 7)/0)/9)4)هـ   0))
ثالـث وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في الائحة التنفيذية لنظـام العمل الصادرة بمقتـضى قرار معالي وزير المـوارد البرية والتنمية 
الاجتماعية ذي رقم الصادر: ))7)70( والتاريخ: ))/440/04)هـ   0))
رابـع وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المنافسـات والمشـتريات الحكوميـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/8))( 
والتاريخ: ))/))/440)هـ   )))
خامـس وثلاثـين: النـص الخاص المقرر في نظام المنشـآت والمسـتحضرات الصيدلانية والعشـبية الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم: 
)م/08)( والتاريخ: ))/)0/)44)هـ   )))
والتاريـخ:  الرقـم: )م/7)(  الملكـي ذي  بالمرسـوم  الصـادر  المهنيـة  الـركات  نظـام  المقـرر في  الخـاص  النـص  سـادس وثلاثـين: 
6)/)0/)44)هـ   )))

سـابع وثلاثـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الاسـتثمار التعدينـي الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/40)( والتاريـخ: 
9)/0)/)44)هـ   )))

ثامـــن وثلاثـــين: النـــص الخـــاص المقـــرر في نظـــام الميـــاه الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/59)( والتاريـــخ: 
))/))/)44)هـ   )))

تاســـع وثلاثـــين: النـــص الخـــاص المقـــرر في نظـــام البيئـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/65)( والتاريـــخ: 
9)/))/)44)هـ   )))
أربعين: النص الخاص المقرر في نظام التوثيق الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/64)( والتاريخ: 9)/))/)44)هـ   )))

والتاريـخ:  )م/4(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التسـتر  مكافحـة  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  وأربعـين:  حـادي 
)0/)0/)44)هـ   )))

ثـاني وأربعـين: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظـام معالجـة المنشـآت الماليـة المهمـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/8)( 
والتاريخ: 5)/04/)44)هـ   4))
والتاريـخ:  )م/44(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الكهربـاء  نظـام  في  المقـررة  الخاصـة  النصـوص  وأربعـين:  ثالـث 
6)/05/)44)هـ   4))

رابـع وأربعـين: النص الخاص المقرر في نظام الأجهزة والمسـتلزمات الطبية الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: )م/54( والتاريخ: 
07/04/)44)هـ   5))

خامـس وأربعـين: النـص الخـاص المقـرر في تنظيـم الفحـص الفنـي الـدوري الصـادر بقـرار مجلـس الـوزراء ذي الرقـم: )86)( 
والتاريخ: ))/07/)44)هـ   5))
سـادس وأربعـين: النـص الخـاص المقرر في نظـام مهنة المحاسـبة والمراجعة الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقـم: )م/59( والتاريخ: 
7)/07/)44)هـ   6))

والتاريـخ:  )م/)6(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التخصيـص  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  وأربعـين:  سـابع 
08/05/)44)هـ   6))
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ثامـــن وأربعـــين: النـــص الخـــاص المقـــرر في نظـــام الأرصـــاد الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/86( والتاريـــخ: 
4)/09/)44)هـ   6))

والتاريـخ:  )م/)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  النفايـات  إدارة  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  وأربعـين:  تاسـع 
05/)0/)44)هـ   6))

والتاريـخ:  )م/6)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  وخدماتهـا  المدفوعـات  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  خمسـين: 
))/)0/)44)هـ   7))

حـادي وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في الائحـة التنفيذيـة لنظـام تصنيـف المقاولـين الصادرة بقـرار معـالي وزير الشـؤون البلدية 
والقروية والإسكان ذي الرقم: )74450)00)4( والتاريخ: 04/09/)44)هـ   7))

ثـاني وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام التسـجيل العينـي للعقـار الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)9( والتاريـخ: 
9)/09/)44)هـ   8))

ثالـث وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الاتصـالات وتقنيـة المعلومـات الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/06)( 
والتاريخ: )0/))/)44)هـ   8))
والتاريـخ:  )م/)))(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الـركات  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  وخمسـين:  رابـع 
)0/))/)44)هـ   8))

خامـس وخمسـين: النـص الخـاص المقـرر في نظـام الوسـاطة العقاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/0))( والتاريـخ: 
0)/))/)44)هـ   9))

والتاريـخ:  )م/8)(  الرقـم:  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  السـياحة  نظـام  في  المقـرر  الخـاص  النـص  وخمسـون:  سـادس 
6)/)444/0)هـ   9))

سـابع وخمسـون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام اسـتخدام كامـيرات المراقبة الأمنيـة الصادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/4)( 
والتاريخ: 07/)444/0)هـ   9))
ثامـن وخمسـون: النصـوص الخاصـة المقـررة في القواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكـم الصـادر بقـرار معـالي وزيـر 
العـدل ذي الرقـم: )))9( والتاريـخ: 6)/)444/0)هــ، المفـوض بإصدارهـا بمقتـضى المـادة السادسـة والعرين بعـد المائة من 
نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم: )م/)4( والتاريخ: 6)/05/)44)هـ   0))
تاسـع وخمسـون: النصـوص الخاصـة المقـررة في نظـام المعالجـات التجاريـة في التجـارة الدوليـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/60( والتاريخ: 8)/444/04)هـ   0))
ســـتون: النـــص الخـــاص المقـــرر في نظـــام إمـــدادات الطاقـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم: )م/80( والتاريـــخ: 
444/06/04)هـ   )))

حـادي وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في الائحـة التنفيذيـة لنظـام حماية حقـوق الكبير ورعايتـه الصادرة بقـرار معالي وزيـر الموارد 
البرية والتنمية الاجتماعية ذي رقم الصادر: )054)8)( والتاريخ: 0/09)/)44)هـ   )))

ثـاني وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام المسـاهمات العقاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/)0)( والتاريـخ: 
8)/))/444)هـ   )))

ثالـث وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام بيـع وتأجـير مروعـات عقاريـة على الخارطـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقم: 
)م/44( والتاريخ: 0)/)445/0)هـ   )))
رابـع وسـتون: النـص الخـاص المقـرر في نظـام حمايـة البيانـات الشـخصية الصـادر بالمرسـوم الملكـي ذي الرقـم: )م/9)( والتاريخ: 
09/)0/)44)هـ   )))
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124 المقصد الثالث: في تقريب معاني مصطلحات نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسِبَاقِه  
المطلب الأول: مرد تقريب معاني مصطلحات نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسِبَاقِه   4))
المطلب الثاني: حواشي مرد تقريب معاني مصطلحات نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ولائحته وسِبَاقِه   8))
)1( حاشية في ذكر طريقة المعتنيين في هذا المقصد   8))

)2( حاشـية في الإشـارة إلى موجـب جمـع )المـواد الحاديـة عـرة والثانيـة عـرة والثالثـة عـرة( مـن نظـام ديـوان المظـالم في موضـع 
مصطلح: »الاختصاص الولائي«   8))

)3( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الاختصـاص الولائـي«، وفيها أسـماؤه، وبعـض القول فيه، وبيـان المراد بلفـظ: »جنس 
الأقضية« من تقريب معناه   0))

)4( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الاختصـاص النوعـي«، وفيهـا أسـماؤه، وبعـض القـول فيـه، وإشـارة إلى قواعـد توزيع 
الدعاوى في أقضية ديوان المظالم   )))
ـــا  ـــل عليهـــم فيه ـــة مـــن أحي ـــة أحـــكام الريعـــة أو الأنظمـــة«، والإشـــارة إلى طريق ـــح: »مخالف ـــى مصطل ـــب معن )5( حاشـــية في تقري
تالييهـــا وفي مصطلـــح: »الخطـــأ في تكييـــف الواقعـــة أو في وصفهـــا«، وفيهـــا معنـــى الخطـــأ في القانـــون، وذكـــر مواقعـــه، وضابـــط مـــا 
يعتر منه   5))
ـــه،  ـــا يتضمن ـــه، وم ـــا تعريفات ـــة«، وفيه ـــة أو الأنظم ـــكام الريع ـــق أح ـــأ في تطبي ـــح: »الخط ـــى مصطل ـــب معن ـــلى تقري ـــية ع )6( حاش
وصوره   )4)

)7( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الخطـأ في تأويل أحـكام الريعـة أو الأنظمة«، وفيهـا تعريفاتـه، والمراد بالخطـإِ فيه، وما 
يرد عليه   44)
)8( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »المبدأ القضائي«، وفيها تعريفاته، وبعض ما يلزم فيه   46)

)9( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الخطـأ في تكييـف الواقعـة أو في وصفهـا«، وفيهـا العاقـة بـين التكييـف والتوصيـف، 
وتعريف التكييف، وضابط المؤثر منه   48)
)10( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »تنازع الاختصاص«، وفيها المراد به، وما يتأتى منه بين محاكم ديوان المظالم   49)

)11( حاشـية عـلى لفـظ: »الخصومـة« مـن تقريـب معنـى مصطلـح: »الأحـكام القابلـة لاسـتئناف«، وفيهـا تعريـف الخصومـة، 
والمطالبة القضائية، والدعوى، والادعاء، والحق الموضوعي، والعاقة بينها، وبعض آثار ما يقرر فيها   )5)
)12( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الأحـكام القابلـة لاسـتئناف«، وفيهـا بيـان صـور مـن الأحـكام المنهيـة للخصومـة، 
وذكر لضابطها   60)
)13( حاشـية عـلى لفـظ: »مطالبـةٌ قضائيـةٌ شـخصيةٌ« مـن مصطلـح: »دعـوى الحقـوق الوظيفيـة«، وفيهـا الفـرق بـين الدعـاوى 
الشخصية والدعاوى العينية، وذكر قسمي المراكز النظامية، وأثر التفرقة بينهما   )6)

)14( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »دعـوى الحقـوق الوظيفيـة«، وفيها اسـتجاء معنى قـول المنظـم: »نظم الخدمـة المدنية 
والعسكرية«   76)

)15( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »دعـوى الحقـوق الوظيفيـة«، وفيهـا أسـماؤها، وطريـق نظرهـا، وأثـره، ومـا يعـد حقّـاً 
وظيفيّاً في عرف أهل الفن   79)

)16( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكـر مـن يخاطبـه نظـام الخدمـة المدنيـة، وتعريـف الموظـف في تقرير 
واضع الائحة التنفيذية للموارد البرية في الخدمة المدنية   84)
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)17( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا ذكر مـن يخاطبه نظـام خدمـة الضباط، وتعريـف القوات المسـلحة، 
والضابط   85)
)18( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »الموظف«، وفيها ذكر من يخاطبه نظام خدمة الأفراد، وتعريف الفرد   86)
)19( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »الموظف«، وفيها ذكر من يخاطبه نظام قوات الأمن الداخي   86)
)20( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »الموظف«، وفيها ذكر من يخاطبه نظام التقاعد العسكري   86)

)21( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الموظـف«، وفيهـا تعريف الموظـف العام في عـرف أهل الفـن، وذكر قيـوده، وتعريف 
العامل العام، وبيان الفرق بينه وبين الموظف العام، وأحوال اعتبار العقد الوظيفي عقداً إداريّاً   87)
)22( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »المستخدم«، وفيها ذكر من خاطبه نظام المستخدمين   94)

)23( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »المسـتخدم«، وفيها ذكـر من تخاطبه لائحة المسـتخدمين، وتعريفهـم، وأمثلة لهم، وذكر 
عمال الحكومة، ومن يختص بنظر منازعاتهم   95)
)24( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الحكومة«، وفيها تعريف السـلطة التنفيذية، وبيـان ما تتناوله، وذكر السـلطات العامة 
في بادنا   97)

)25( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الحكومـة«، وفيهـا تمييـز المراد باسـم الحكومـة في عرف أهل فـن القانـون الإداري عن 
عـرف أهـل فـن القانـون الدسـتوري، وذكـر إطاقاتـه في عـرف أهـل الفـن الأخـير، وذكـر اختصـاص القضـاء الإداري بمنازعات 
حقوق الموظفين في السلطتين القضائية والتنظيمية   98)

)26( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الحكومـة«، وفيهـا بيـان المـراد بالأجهـزة المركزيـة للسـلطة التنفيذية في عـرف أهل فن 
القانون الإداري، والتماس إطاق اسم الحكومة في النظر والعمل في بادنا   06)
)27( حاشـية عـلى لفـظ: »شـخصيةٌ نظاميـةٌ« في تقريـب معنـى مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة«، وفيهـا بيـان المـراد بالشـخصية 
النظامية، والشخص النظامي   4))
)28( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »الشـخصية المعنوية«، وفيها تعريف الشـخصية المعنويـة، وذكر أسـمائها، وذكر أنواعها 
في نظام المعامات المدنية   5))
)29( حاشـية عـلى لفـظ: »مـا اسـتجمع مظاهر السـلطة العامة« في تقريـب معنى مصطلح: »الشـخصية المعنوية العامـة«، وفيها بيان 
المراد بالسلطة العامة، وبيان بعض مظاهرها، وذكر بعض مظان بيانها   8))

)30( حاشـية عـلى لفـظ: »وتـولى مرفقـاً عامّاً« في مصطلح: »الشـخصية المعنوية العامة«، وفيها أسـماء المرفق العـام، وذكر إطاقاته، 
وتعريفاته، وأنواعه، وبعض شروطه   )))
)31( حاشـية عـلى لفـظ: »أو ضبطـاً إداريّـاً« في مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة العامـة«، وفيهـا أسـماء الضبـط الإداري، وذكـر 
تعريفاته، وأنواعه، وذكر أنشطة الإدارة   9))

)32( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »الشـخصية المعنويـة العامـة«، وفيهـا ذكـر تعريفاتـه، ومعايـير تمييـزه، وذكر ما يشـبه أن 
ه من الأشخاص المعنوية العامة، وذكر أنواع الشخصية المعنوية العامة في بادنا   5)) يكون مجمعاً على عدِّ

)33( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص المعنوية الامركزية المرفقيـة« في تقريب معنى مصطلح: »الأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية 
المستقلة«، وفيها أسماء الشخص المعنوي الامركزي المرفقي، وتعريفه، وذكر بعض مظان بحثه   )4)
)34( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص المعنويـة الامركزيـة الإقليميـة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »الأجهـزة ذوات الشـخصية 
المعنوية المستقلة«، وفيها أسماء الشخص المعنوي الامركزي الإقليمي، وتعريفه   44)
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)35( حاشـية على تقريب معنى مصطلح: »الأجهزة ذوات الشـخصية المعنوية المسـتقلة«، وفيها تعريف الأجهزة ذوات الشـخصية 
المعنوية المستقلة   46)
)36( حاشية على تقريب معنى مصطلح: »المستحق عن الموظف أو المستخدم«، وفيها تعريفه، وذكر من يصدق عليه   47)

)37( حاشـية عـلى لفـظ: »مطالبـةٌ قضائيـةٌ عينيـةٌ« في تقريب معنـى مصطلح: »دعوى الإلغـاء«، وفيها ذكر أهم آثـار اتصاف دعوى 
الإلغاء بالعينية، ونقاش بعضها   48)

)38( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »دعـوى الإلغـاء«، وفيهـا أسـماؤها، وتعاريفهـا، وذكر مبـدأ المروعية، وسـيلة إعماله، 
وذكر المراد بالواقعة، والأعمال المادية، والترفات القانونية   67)
)39( حاشية على لفظ: »إفصاح« في تقريب معنى مصطلح: »القرار الإداري«، وفيها الخاف في ما يتناوله   75)

)40( حاشـية عـلى لفـظ: »جهـة الإدارة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »القـرار الإداري«، وفيهـا المـراد بـه عـلى التقريـب، وما يخرجه 
من الترفات   77)
)41( حاشية على لفظ: »إرادتها المنفردة« في تقريب معنى مصطلح: »القرار الإداري«، وفيها ما يخرجه من الترفات   78)

)42( حاشـية عـلى لفـظ: »بقصـد إحـداث أثر نظامي« في تقريـب معنى مصطلح: »القـرار الإداري«، وفيها بيان المـراد به، ما يخرجه 
من الأفعال   79)

)43( حاشـية عـلى تقريـب مصطلـح: »القـرار الإداري«، وفيهـا أسـماؤه، وتعريفاتـه، وانتقـاد بعضهـا، والتفريق بين مـا هو شرط له 
وما هو ركن، وذكر مسألتين مهمتين متصلتين به   84)

)44( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »نهائيـة القـرار الإداري«، وفيهـا ذكـر الخـاف في معنـى النهائيـة ولفظهـا، وبيـان المراد 
بلفظ: »نظاماً« الوارد فيه   09)

)45( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص ذوو الأهليـة« في تقريـب معنـى مصطلح: »ذوو الشـأن في دعـوى الإلغاء«، وفيهـا تعريفات 
الأهليـة، ومنزلتهـا في الدعـوى بالجملـة، وذكـر نوعيهـا، وأثـر فـوات كل واحد منهـما، وذكر منزلتهـا في الدعوى الإداريـة على وجه 
الخصوص، وما يشعر به نص نظام المرافعات الرعية في منزلتها   )))
)46( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص ذوو الصفـة« في تقريـب معنـى مصطلـح: »ذوو الشـأن في دعوى الإلغـاء«، وفيهـا تعريفات 
الصفـة، ومنزلتهـا في الدعـوى بالجملـة، وذكـر نوعيهـا، وأثـر فـوات كل واحـد منهـما، وما قـرره المنظم في نظـام المرافعـات الرعية 
في شأنها   0))

)47( حاشـية عـلى لفـظ: »الأشـخاص ذوو المصلحـة« في تقريـب معنى مصطلح: »ذوو الشـأن في دعوى الإلغـاء«، وفيها تعريفات 
المصلحة، ومنزلتها في الدعوى بالجملة، وذكر أنواعها، وأثر فواتها، وما قرره المنظم في نظام المرافعات الرعية في شأنها   7))

)48( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »ذوو الشـأن في دعـوى الإلغـاء«، وفيهـا ذكـر منزلـة الـروط السـابقة في الدعـاوى 
الإدارية بالجملة ودعوى الإلغاء على وجه الخصوص، والإشارة إلى الروط الخاصة بدعوى الإلغاء   )))

)49( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »عـدم الاختصـاص«، وفيهـا ذكـر تعاريفـه، وقسـميه، وأنواعهـما، وآثار هذه القسـمة، 
وذكر تعريف الاختصاص، وتقسيمات عيوب القرار الإداري، وتلخيص الكام على عيب عدم الاختصاص   56)
)50( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »عيب الشـكل«، وفيهـا تعريفاته، وذكر قسـميه، وما ينـدرج تحت كل قسـم، وأثر هذه 
القسمة، وتلخيص الكام على عيب الشكل   68)

)51( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »عيب السـبب«، وفيها تعريفـه، وذكر تعريف السـبب، والفرق بينه وبـين الغاية، وذكر 
نوعيه، وتلخيص الكام على عيب السبب   78)
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)52( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلح: »مخالفة النظـم واللوائح أو الخطأ في تطبيقهـا أو تأويلها«، وفيهـا تعريفه، وذكر ضروبه، 
وتعريف محل القرار الإداري، وذكر شروطه، وتلخيص الكام على هذا العيب   )9)
)53( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »إسـاءة اسـتعمال السـلطة«، وفيهـا أسـماؤه، وتعريفـه، وذكـر صورتيـه، وذكـر مسـألة 
السلطة التقديرية، وطريق إثبات عيب الغاية   97)

)54( حاشـية عـلى لفـظ: »السـلطة الرئاسـية« في تقريـب معنـى مصطلـح: »القـرار التأديبـي«، وفيهـا تعريفهـا، وبعـض مظاهرهـا، 
والإشارة إلى موضعين آخرين لبحثها   405
)55( حاشية على لفظ: »جزاء تأديبي« في تقريب معنى مصطلح: »القرار التأديبي«، وفيها أسماؤه، وتعريفه   407

)56( حاشـية عـلى لفـظ: »نظـام الانضبـاط الوظيفـي« في تقريب معنـى مصطلح: »القـرار التأديبـي«، وفيها ذكر الجـزاءات التأديبية 
المقررة فيه   409

)57( حاشـية عـلى لفـظ: »نظـام العقوبـات العسـكري« في تقريـب معنـى مصطلـح: »القـرار التأديبي«، وفيهـا الإشـارة إلى مواضع 
ذكر المخالفات التأديبية وجزاءاتها المقررة فيه   409
)58( حاشـية عـلى لفـظ: »نظـام قوات الأمن الداخـي« في تقريب معنى مصطلح: »القـرار التأديبي«، وفيها ذكر الجـزاءات التأديبية 
المقررة فيه   409
)59( حاشية على لفظ: »مخالفة تأديبية« في تقريب معنى مصطلح: »القرار التأديبي«، وفيها أسماؤها وتعريفها   0)4

)60( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »القـرار التأديبـي«، وفيهـا التـماس موجـب الجمـع بـين القـرارات التأديبيـة وقـرارات 
المجالس التأديبية في الفقرة ذات الرقم: )ب( من المادة الثالثة عرة من نظام ديوان المظالم   ))4
)61( حاشـية عـلى تقريـب معنـى مصطلـح: »اللجـان شـبه القضائيـة«، وفيهـا أسـماؤها، وتعريفها، وذكر قسـميها، وبعـض الأمثلة 
لها   ))4
)62( حاشية على لفظ: »مصلحة عامة« في تقريب معنى مصطلح: »جمعيات النفع العام«، وفيها أسماؤها، ومعناها   6)4

ـــع  ـــات النف ـــح: »جمعي ـــى مصطل ـــب معن ـــة« في تقري ـــة عام ـــق مصلح ـــد إلى تحقي ـــخاص يقص ـــوع أش ـــظ: »مجم ـــلى لف ـــية ع )63( حاش
ـــن في  ـــل الف ـــق أه ـــام، وطرائ ـــع الع ـــات النف ـــة بجمعي ـــخاص النظامي ـــن الأش ـــمى م ـــا يس ـــا، وم ـــماؤها، وتعريفه ـــا أس ـــام«، وفيه الع
صفة شخصيتها   8)4

)64( حاشـية عـلى لفـظ: »يثبـت لهـا المنظم الشـخصية النظاميـة المعنويـة« في تقريب معنـى مصطلح: »جمعيـات النفع العـام«، وفيها 
الإحالة على موضع مما سبق   9)4

ثبت المصادر والمراجع    430
فهرس المحتويات    473


